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الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
الأسرة 


قال الله تعال؛ (قاتككوأ قاطات لكم ين التّسآء مدق وَثلت وزنة فَإِنْ حِنئة الاتقيلوا فَوْجِدَة 
ماملكت أتَنلكة ذللت أَدَقخ ألا تَعُولُوأ) [النساء: ؟]. تضِمّن هذا الأمزالقرآني مقاصد شرعية أصليةً 
وأخرى تابعة, التفتّت إليها دارٌالإفتاء المصرية في فتاواهاء وذلك كالآتي: 


أولّا: بيان المقاصد الحاكمة لمسائل الأسرة: 


0 مقصد ضبط رايطة‎ -١ 
.و 6ه مه مه .6 .م مه .اه‎ 

اتخدّت علاقةٌ الرجل بالمرأة في الجاهلية أشكالًا عدة. حرّمها الإسلام كلَّها وأبقى شكلًا واحدًا منها 
فقطء وهو الزواج الشرعي المعروف بين الناس اليوم, وقد عمِلّت الشريعة الإسلامية على إحكام هذا 
النكاح وضبطه.ء بإقرار النكاح على الوجه المشروع فقط. وما تضِمّنه من الوليء والصّداق» وعدم 
التأقيتء. والأمر بخحُسن المعاشرة بين الزوجين... 

وإحكامُ رابطة النكاح وضبط العلاقة بين الزوجين: من المقاصد المتعلّقة بالأزواج. وهو من 
المقاصد الأصلية الخرورية؛ لأنَّ به استقرارٌ الحياة الزوجية. وما يترنّب عليه من حفظ النسبء. 
وحفظ النسل. وحفظ العرضء وهي من المقاصد الضرورية. 

وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء النصوص الشرعية: 

فمنها ما رواه البخاريٌ بسنيه عن عُرْوَةبْنِ الزي رن عَائْضَة رَوْجَ الي و أخْبَرَة: أن البَكاحَ في الجَاهِلِيّة 
كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاءٍِ: فَتِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النّاسٍ اليَوْم؛ يَخْطْبُ الرَّجُلْ إِلَ الرَجْلٍ وَلِيتَهُ أو ابْنَتَهُ فَيْصْدِقَهَا 
ثُمَّ يَنْكحْبَاء وَنِكَاحٌ آخَرْ: كَانَ الرَجُلْ يَقُولُ لامْرََتِهِ إِذَا طَبْرَتْ مِنْ طَّمْتها: أسلي إِلَ فُلَانِ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ 
وَيَعْتَْمَا زَوْجُهَا ولا يَمَسُهَا أَبَدَاء حَقَ يَنَبَيَنَ حَمْلْمَا مِنْ ذَلِكَ الرَجْلٍ الَّذِي تَسْتَبْضِعْ منهُ» فَإِذَا تَبيّنَ حَمْلا 
أَصَاتًَا رَوْجُهَا إِذَا أَحَبٌء وَِنَّمَا يَفعَلُ ذَلِكَ رَعْبَةَ في نَجَابَةِ الوَلَدِء فَكَانَ هَذَا اليَكَاحُ ِكَاحَ الاسْتِيْضاعء وَنِكاحٌ 
آخَرُيَجْتَمِعْ الرَفْطُ ما دُونَ العشرة. فَيَدْخُلُونَ َل المَرةٍء كُليُمْ يُصِييَاء فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْء وَمَرَعَلََْا 
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َيَالٍ بَْدَ أَنْ تَضّعْ حَمْلَهَاء أَزْسَلَتْ إِلهِمْء فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَقٌّ يَجْتَمِحُوا عِنْدَهَاء تَقُولُ لَجُمْ: 
قَدْ عَرَفْتُمُ انَذِي كَانَ مِنْ أَمرِكُم وَقَنْ وَلَدْتُء فَهُوَابْتُكَ يَا فُلَانُء تُسَعِّي مَنْ أَحَبّتْ باسْمِه فَيَلْحَقْ بِهِ وَلَدُهَاء لَا 
يَسْتَطِيعٌ أن يَمْتَنِعَ به الرَجُلْء وَنِكَاحٌ الرّابع: يَجْتَمِعُ الَّامسْ الكَثِيرْفيَدْ خْلُونَ على امَو لَائمْتَنعٌ مِمّنْ جَاءَهَاء 
وَهُنَّ البَعَاَاء كُنّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَايِنَ رَايَاتِ تَكُونُ عَلَمَاء فَمَنْ أرَادَهْنَّ دَخَلَ عَلَهِنَ» فَإذَا حَمَلَتْ إِخْدَاهْنَ 
وَوَضَّعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَاء وَدَعَوَا لَبُمْ القاقة. ثُمْ أَلْحَمُوا وَلَّدَمَا بالّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ به وَدُعِيَ ابْنَهُء لا 
يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَء «قَلَمّا بُعِتَ مُحَمّدٌ كلك بِالحَقء هَدَمَّ نِكَاحَ الجَاهِلِيّة كُلّهُ إلا نِكَاحَ النّاسٍ اليَؤْةه". 


قال ابن عاشور(ت: 757١ه):‏ «فكان اعتناءٌ الشريعة بأمرالنكاح من أسدى مقاصدها؛ لأن النكاح 
جذم نظام العائلة» وأن مقصدها منه قَصْرالآمّة على هذا الصنف من الزواج دون ما عداه مما حُكِي 
في حديث عائشة: وحقيقثه هو اختصاص الرجل بامرأةٍ أونساءٍ هنّ قراراث نسلِه؛ حتى يثقّ مِن جرّاء 
ذلك الاختصاص بثبوت انتساب نسلها إليه»”". 

وكذلك استقراء علَّة اشتراط الولي في عقد الزواجء فيما رواه الترمذيٌ بسنده عَنْ عَائِْشَةَ أَنَّ وَسُولَ 
اللّهِ كع قَالَ: «أَيُمَا امْرََةٍ َكُحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيَا فَنِكَاحْبَا بَاطِلٌء فَتِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَتِكَاحَُا بَاطِلٌء فَإِنْ 
دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَيْرْبمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِبَاء فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُْلْطَانُ وَإيُّ مَنْ لَاوَليَ ل04". 

قال ابن عاشور: «ليظهر أن المرأة لم تتولَ الركونَ إلى الرجل وحدها دون علم ذَوِيها؛ لأن ذلك 
أولُ الفروق بين النكاح وبين الرّنا والمُخادنة والبغاء والاستبضاع. فإنها لا يرضى بها الأولياءً في غرف 
الناس الغالب علهم, ولأن تو الوليّ عقد مولاته يهيئه إلى أن يكون عوئًا على حراسة حالها وحّصانتهاء 
وأن تكون عشيرته وأنصاره وغاشيته وجيرته عونا له في الذبّ عن ذلك»". 

كما ثبت باستقراءِ علة الأمرالشري بالصّداق. قال تعالى: (وَءَانُوأ آليّسَآءَ صَدْقَعِيِنَ نَِلَةٌ) [النساء: ؟], 
فالغرض من الصداق. هوضبط النكاح, وإلزام الزوج بالصبرعلى الزوجة. وعدم التسرّع في طلاقها وإلزامه 
بالصداق؛ قال الكاساني عن مقاصد الصداق: «مِلك النكاح لم يُشرع لعينه بل لمقاصدّ لا حصول لبا إلا 
بالدوام على النكاح والقرارعليه. ولاايدوم إلا بوجوب المهربنفس العقد لما يجري بين الزوجّين من الأسباب 
التي تحمل الزوجَ على الطلاق من الوحشة والخشونة. فلولم يجب المبزبنفس العقد لا يُبالي الزوج عن إزالة 
هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لايشقٌ عليه إزالته لما لم يخَفْ لزوم المبرفلاتحصل المقاصد 
المطلوبة من النكاح»”. 


صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب من قال: لا نكاح إلا بولي. حديث رقم 159ام). 


مقاصد الشريعة ("/ 575): وينظر: غياث الأمم (ص6١5. .)0١١‏ 
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(5) سان الترمذيء حديث رقم .)١٠١١7(‏ قال أبوعيمى: «هذا حديثٌ حسن» (0299/5. 
(4) مقاصد الشريعة (470/9). 
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وقال سبحانه عن دستور العلاقة بين الزوجين: (وَعَاشْرُوهُنَ بِآلْمَعَرُوفٍ) [النساء: 19]. حيث إنه 
«لمًا استقام معىق قداسة عقدة النكاح ف نظر الشرع أَمَّرالزوجين بحسن المعاشرة وبالقوامة على 
النساء»”". 


فجاء الأمربالصداقء والمعاشرة بالمعروف. من أجل ضبط رابطة النكاح وإحكامها واستمرارها. 


"١‏ - مقصد حفظ النسل: 
.و 6م .م م.م .يه 

فقد شرّع الله تعالى الزواج من أجل جفظ النسل وبقاء النوع الإنساني. قال الغزالي (ت: ه. 5ه) 
عن فوائد النكاح: «الفائدة الأولى: الولدء وهو الأصل وله وضع النكاح. والمقصود إبقاء النسل ولا 
يخلوَ العالم عن جنس الإنس»". 


وحفظ النسل مقصدّ كلي. ضروري؛ لأن به بقاءً النوع الإنساني””". 


وقد كتتك هذا المغميق باسعسراء: السروضن الع عحث فك الزؤاج وتركب فيه ؤم قولة تعاق: 
(فَآنكحُوأ مَا صاب لَكُم مّنَ آليّسَآءِ مَتَىَ وَثُلْتَ وَرلعٌ فَإِنْ خِفْثُمَ الاتقيلوا فَوْحِدَةَ أُوْمَا مَلَكَتّ أَيَمْنكُمْ 
ذَلِكَ أَدَنَنَ أَلّا تَهُولُوأ) [النساء: ؟]ء وقوله سبحانه: (وأنكحوأ الْأَيْعَئ مِنكُمَ وَآَلصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمَ 
وَإِمََئِكُمْ إن يَكُونُوأ فُقَرَآءَ يُعْهِمْ آللّهُ من فَضَّلِهِ عوَآللَُ ؤُسِعٌ عَلِيمٌَ) [النور: ؟؟]. وقوله تعالى: (رَتَنَا هَبَ 
لَنَا مِنّ أَزْوْجِنا وَذُرَيتِنَا قُرَةَ أَعَيْن وَآجَعَلَّا لِلَمْتَّقِينَ إِمَامَا ) [الفرقان: 74]. 

ولتحقيق هذا المقصد حرَّمّت الشريعة قتل الأبناء؛ قال تعالى: (وا تَمَتْلُوَا أوَلْدَكُمَ حَشَية ملق 
نحن نََرَْهُمَ وَإِيّاكُمْ إنَّ فَتلَهُمْ كَانَ خطًا كَبيرًا ) [الإسراء: ١؟].‏ وهذا حفظ للنسل من جانب العدم. 

: ستقراء تلك النصوص يُفيدنا أن حفظ النسل من المقاصد الحاكمة لمسائل الأسرة. 


وثبّت هذا المقصد باستقراء عللٍ الأمربالنكاح من الوّلود. رَوى أبوداود بسنده عَنْ مَعْقِلٍ بْنِيَسَارٍ 
قال: جاء وَُلإِى الى 2 فقال: إن أَصَْتْ افراة ات حَسَب وَجَمَالٍ. وها لَائلِد. فَئروجهَا؟ قال: 


«لا» ثُمَ أَنَاهُ التَّانِيةَ فَتمَاهُ ثُمَ أَنَادُ التَالِمَةَ فَمَالَ: «تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِِي مُكَائِبِكُمْ الْأمَم»©)؛ لما 
في ذلك من تكثير النسل. 


مقاصد الشريعة (9/ 655). 
إحياء علوم الدين (؟/ 55): وينظر: الموافقات :)75١7057١١/١(‏ (5/5١1١)ء‏ وبهجة قلوب الأبراروقرة عيون الأخيارفي شرح جوامع الأخبار(١/ .)٠١5‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وعلة النبي عن الاختصاء والتبثّل؛ قو مس ستروعى كيس عو عيذ الله بي بسدو قال: 
«كُنَا نَعْرُومَعَ رَسُوا ل الله كله لَيْمنَ لَنَا نِسَاءٌء فَفُلْتَا تا: ألا نَسْتَخْصِي؟ فَتَمَانَا عَنْ ذَلِكَ. .. الحديث»١‏ وروى 
البخاريٌ ل ا ل لا 0 اللّهِ م عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَبَثْلَء وَلَْ 


5 
0 


أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْتَاه". وعند الترمذي عَنْ سَمُرَةَ «أنَّ التي ص نَى عَنِ التَبَثّلِ». وَرَادَ رَئْدُ بْنُ أَخْرَمَ في 
حَدِيئِهِ: وَقَرَاَ قَنَادَة (وَلَمَدَ أَرَسَلَنَا وُسُلّا مّن قَبَلِكَ وَجَعَلنَا لَهُمَ أَزُوْجًا وَذُوَيّة) [الرعد: 7]8". قال ابن 
حجر(ت: 157ه): «والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادةٌ تكثير النسل»2. 

كما ثبّت بفعلٍ الصحابة (رضوان الله علهم). فقد عرف الصحابة بكثرة الدّرية» قال ابنُ عبد البر 
(ت: 477ه): «ويُقال: إن أنس بن مالك (ت: 17ه) قدَّم من صّلبه من ولده وولد ولده نحوًا من مائة 
قبل موته. وذلك أن رسول الله كله دعا له فقال: «اللهم ارزقه مالا وولدًا وبارك له». قال أنين: فإني 
لَمِن أكثر الأنصارمالًا وولدًاء ويُقال: إنه ولد لأنسٍ بن مالك ثمانون ولدّاء منهم ثمانية وسبعون ذكرّاء 
والبنتان الواحدة تُسمى حفصة والثانية تكنى أم عمرو»". 

كما ورد عن صحابة النبي مَيِهِ العديد من النصوص التي تحضٌ على الزواج والتناسلء ومن ذلك ما 
رواه البخاريٌ بسنده عن سعيدٍ بن جُبيرقال: قال لي ابنُ عباس: هل تزوّجت؟ قلت لاء قال: «فتزوّج؛ 
فإن خيرهذه الأمة أكثزها نساءً»2". 


“"'- مقصد حفظ النسب: 
.و 6ه .6ه مه .هه 

حفظل السب» هو التاكن من انتساب كل شيعض إلى والدية: قال أبن غاشورة وولا شك عددىق 
في أن حفظ النسب الراجعَ إلى صدق انتساب النسل إلى أصله سائقٌ النسل إلى البرّبأصلهء والأصلَ 
إلى الرأفة والحنُوَ على نسله سَوقَا جبليّاء وليس أمرًا وهميّاء فحرص الشريعة على حفظ النسب 
وتحقيقه ورفع الشك عنه نظرٌ إلى معقّ ل مظع تنماق من أسرار التكوين الإلبيء علاوةً على ما في 
ظاهره من إقرارٍنظام العائلة» ودرءٍ أسباب الخصومات الناشئة عن الغيرة المجبولة عليها النفوس, 
وعن تطرّق الشك من الأصول في انتساب النسل إليها والعكس»". 


صحيح مسلم» كتاب النكاح, باب نكاح المتعة. وبيان أنه أبيح, ثم نسخء ثم أبيح, ثم نسخ» واستق رتحريمه إن يوم القيامة. حديث رقم 62.9 
صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب ما يكره من التبتل والخصاء. حديث رقم (6.77). 


سنن الترمذي. حديث رقم .)٠١857(‏ قال أبوعيبى: حديث سَمّرة حديثٌ حسن غريب. (؟/ 110). 


5) الاستيعاب .)1١١/1(‏ والحديث رواه مسلم عن أنس قَالَ جَاءَتْ بي أُمِي أُمُ نس إِلَ رَسُولٍ الله وك وَقَدْ ردي يضف جِمَارِمَاء وَرَدَئِْي بِيِضِفِهء فَقَالَتْ: يَا 
َسُولَ الله. هَذَا أنيَِ ائني. أَتَبْقْكَ به يَخْدُمُكَ فَادْعْ اللة لَهُ. فَقَالَ: «اللهمٌ أكْبْْمَانَهُوَوَدَهُه. قال أَنَمن: قوَاللهِ إن مالي لكين نودي ووَلَدَوَلَدِي لَمَتَعادُونَ عَلَى 
نحو الْمِائَة الْيَوْمِ». صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة (رضي الله تعالى عنهم). باب من فضبائل أنسٍ بن مالك رضي الله عنه. حديث رقم .)148١(‏ 

(5) صحيح البخاريء. كتاب النكاحء باب كثرة النساء. رقم (5.55). 

(0) مقاصد الشريعة (4907/6). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وحفظ النسب مقصدٌ عام؛ لأنه متعلق بعموم المسلمينء وهو من مرتبة الضروري؛ لأن به 
الحفاظ على أنساب المجتمع من الاختلاطء قال تاج الدين السبكي (ت: ١/الاه):‏ «والمناسب ضروريّ 
فحاجيٌ فتحسيني, والضروريٌ كحفظ الدين فالنفس فالعقلٍ فالنسب فالمال والعرض»”". 

وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء عللٍ النصوص الشرعيةء. ومن ذلك: 

علة تحريم الزنا في قوله تعالى: ولا تَفَرَبُوأْ آلرِن إِنّمُ كَانَ فْحِشَة وَسَءَ سَبِيلًا4 [الإسراء: ؟], 
وقول النبي 5: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ'". وقوله 5: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باللّهِ وَاليَوْم الآخر قلًا 
يَسْقِ مَاءَهُ وَلَنَ غَيْرو»7". 

وعلة الأمربنسبة الابنٍ إلى والده في قوله تعالى: ]آدَعُوهُمَ لِأَبَآتهمَ هُوَأَقَسَطُ عِندَ آللَّه[[الأحزاب: 5], 
وسرورالني مله لقول مُحِرَزِ المُدْلِجِيّ لزيدٍ وأسامة وقد رأى أقدامَهما: «إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض»؛ ففي الحديث عَنْ عَانِْشَة: أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ كع دَخَلَ عَلَبَْا مَسْرُورَاء تَبْرْقُ أَسَارِيرُوَجْيِهِء فَقَالَ: 
«أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ المُدْلُِلِرَيْدِ وَأُسَامَةَ وَرَأى أَقْدَامَهُمَا: إِنَّ بَحْضَ هَذِهٍ الأَقدَام مِنْ بَعْضٍ؟»9. 
حيث كانوا في الجاهلية يَفُدحون في نسّب أسامة؛ لأنه كان أسودَ شديدَ السوادء وكان أبوه زيدٌ أبيضَ 
من القطنء فلما قال القائفُ ما قال مع اختلاف اللون سُرَالنبي يلك بذلك؛ لكونه كاقًا لهم عن الطعن 
فيه لاعتقادهم ذلك2©. 


وعلة شرع العدة للمطلقة والأرملة هي استبراء رحم المرأة. 

فالعرعن من هذه الغال هميعا موشفظ الأنسات من الفعالاظ: 

والغرض من معرفة الأنساب هوأن يصل الإنسانُ دوي رحمه؛ فعَن أي هُرَئْرَةَ عَنِ النّي كَل قَالَ: «تَعَلمُوا 
مِنْ أَنْسَابَكُمْ مَا تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ؛ فَإِنَّ صِلَةَ الجم مَحَبَّةٌ في الأَلٍء مَثْرَاةٌ في المَالٍِء مَنْسَأَةُ في الأئره". 
وروى أبوداود الطيالميٌ عن إِسْحَاق بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنَي 5 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنَاهُ يَجُلٌ فَقَالَ: 
مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَمَتَّ لَهُ ِرَحِمِ بَعِيدَةِء فََكَانَ لَهُ الْمَوْلَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ع: «اغرفوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا 
َرْحَامَكُمْ؛ فَإِنَّهُ ا قُرْبَ بالجم إِذَا فُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَة وَلَا بْعْدَ بها إِذَا وُصِلَت وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةَه". 


( 
( 
) سان الترمديء حديث رقم :)١١1(‏ قال أبوعيسى: «هذا حديث حسنء وقد روي من غيروجه عن رُوَبفع بن ثابت: والعمل على هذا عند أهل العلم» (7/ 655). 
( 
( 


ينظر: فتح الباري /١5١(‏ /ا0). 
") سان الترمذديء حديث رقم (11174): قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». :)750١/5(‏ ورواه أحمدُ في مسنده. حديث رقم (687/4): قال مُحقّقه: 
إسناده حسن (5١//ا40).‏ 


0) مسند أبي داود الطيالسي. حديث رقم (نحللكا ورواه الحاكم في المستدرك. حديث رقم (2785).: وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه 2/ىلا١).‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقال ابن حزم (ت:457ه): ومن الفرض في علم النسب أن يعرف الإنسان أباه وأمّهء وكلّ من يلقاه 
بنسب في رحم مُحرمة؛ ليجتنب ما يحرم عليه من النكاح فبهمء وأن يعرف كلّ من يتّصل به برحم 
تُوجب ميرانّاء أو تُلزمه صلةً أو نفقة أو معاونة أوحكمًا ماء فمّن جيل هذا فقد أضاع فرضًا واجبًا 
عليهء لازمًا له من دينه". 


؛ - مقصد تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي : 


«واهاةا وه وه 6 ةاوه ...ا .مه ...م6 6 .اه 
هدف النكاح إلى تحقيق السكن والمودّة والرحمة بين الزوجين, والترابطٍ الاجتماعيء قال ابن 
تيمية (ت: 87/ه): «إن الله سبحانه أثبّت للنكاح أحكامًا من المصاهّرة وحُرمتها ومن الموارثة زائدةً 
ا 
بيعماق قوله تحال: (تَسَنًا وَصوا) [الفرقاق4ه]:.وهذه المقاصد تسم اشتباقه باليتفاع». 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالنكاح؛ وهومن المقاصد الحاجيّة. 


ومن ذلك تعليلٌ النكاح بأنه سبب المودة والتعارف, في قوله تعالى: ( وَمِنَ ءَايْتِه- أن خَلَقَ لَكُم مَنْ 
أَنفُسِكُم أَزْوَجًا لَتَسَكُنُوَا إِلَهمَا وَجَعَلَ بَيَنَكُم مَوَدَهُ ل إن في ذْلِكَ أيْت لَقَوْم يَتَمَكّرُونَ) [الروم: ١7؟]»‏ 
وقوله تعال: (وَهُوَآلّذِي خَلَّقَ مِنَ آلْمَآءٍ بَشَرَا فَجَعَلَمُ نَسَبًا 0 وَكَانَ رَبك قَدِيرا) [الفرقان: 56], 
وقولة سبحاتة: (ثانا التامخ إكااختفتكم هن ذكروأدق وجحلتكخ شكونا فقجائل لتحازقوا إن أكردكم 
عِندَ آللَّهِ أَتَقَدَكُمْ إِنَّ آللّه عَلِيمٌ خَبِيرَ) [الحجرات: ؟١].‏ 

فالنكاح يُنشئ أواصرّ الزوجية والنسّب والصّهرء مما يوصِّد أركانَ الاستقرار الْأُسَري والترابط 
الاجتماعي” 


وعلّة الأمرالنبويّ بالنظر إلى المخطوبة: وكذا إعطاء المرأة الحرية في اختيار شريك حياتها؛ كي 
يتحقّق هذا السكَنُ وتلك المودّة. مما ُفرز الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي. روى الترمذي بسندٍ 
عَنْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللّهِ المُرْتِيَّ عَنِ المُغِيرة بْنِ شُحْبَةَ أَنَهُ خَطَب امْرَأَة فَمَالَ الي ك: «انْظُرْإِلَيَْاء 7 
أخرف أَنْ يُؤْدَمَ بَيْتَكُمَاه9) 


بسندك 
َو 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وعند مسلم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النِيّ كك قَالَ: «الْأَيْمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليََاء وَالْبِكْرْ تُسْتَأَدَنُ في 
نَفْسهَاء وَإِذْمْنَا صْمَائَاه"2. 


و و 


وعلةٌ المحرّمات بالنسّب والرّضاع التي جاءت في قوله تعالى: (حُرّمَت عَلَيَكُمَ أَمَّبْتُكُمْ وَبَنَانَكُمَ 
وأخرئكع وفنتكة وخلنكه ويفا الل ؤنقات الأخ وأمنتكم الي أيدتكتكة وأكوتكم وق التطكة) 
[النساء: 77] كما قال ابن عاشور: فقرَّرّت الشريعة معنى المحرميّة بالنسّبء, وهو تحريم الأصول 
والفروع في النكاح. حتى تكون القرابة التامّة مرموقةً بعينٍ مِلؤها عظَّمةٌ ووقاروحبٌ بجلال لا يخالطه 
شيءٌ من معن اللهو والشهوة. فلأجل ذلك حرّم نكاح القرابة المنصوص علها... وأما المحرّمات 
للرّضاع فلأنََ آصرة الرضاع نزلّت منزلة النسب لقول النبي فَ: «يَحْرُمْ مِنَ الرضاع مَا يَحْرُمُ مِنَ 
النّسَب»'". وهذا كله مما يُُسهم في تحقيق الاستقرار الأسري المنشود. 


وعلة تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها المذكورني حديث أبي هُرَْرَةَ رضي الله عنه: «تبى رَسُولٌ 
الله 5 أَنْ يَجْمَعَ الرَجْلْ بَيْنَ الْمرةِ وَعَمََاء وََْنَ الْمَرَْةٍوَخَالَتها7". قال السرخسي (ت: 487ه): «فإن 
الله تعالى ذكّر في المحرمات الجمع بين الأختين لأنَّ بينهما رحمًا يفترض وصلهاء وبحرم قطعهاء وفي 
الجمع قطيعة الرحم على ما يكون بين الضرائر من التنافر فبيّن رسول الله كلع أن كل قرابة يُفترض 
وصلها فبي في معنى الأختيّة في تحريم الجمع, والتي بين العمة وبنت الأخ قرابةٌ يُفترض وصلها»". 


فالغرض من هذه العلل جميعبا هو حفظ استقرار الأسرةء وتحقيق الترابط الاجتماعي. 


ه- مقصد تقديس النكاح وتنظيمه وتمييزه عن السفاح: 


قدّسَّت الشريعة النكاح فسمته بالميثاق الغليظء وميّرَنَه عن السّفاحء ومن ذلك أنها: 


-١‏ نكمت طرق انعقاد النكاح, بأن اشترطّت له شروطًا خاصة: مها الول والشهود. والصداق. 
والإشهار؛ بقصد إظهاره وتمييزه عن السفاح. ودفعًا للشهة عن الزوجين. 

؟- نظمت الشريعة طرق انحلال العلاقة بين الزوجين. إذا تبين فسادُ تلك العلاقة أوعدمٌُ استقامة 
بقائهاء قال ابنُ الهمام (ت: ١871ه)‏ عن الطلاق: «وأما سببه فالحاجة إلى الخلاص عند تبايّنٍ الأخلاق 
وعُروض البغضاء الموجبة عدمَ إقامة حدود الله تعالىء وشرعُه رحمةٌ منه 154»©. 


.)١57١( صحيح مسلم.ء كتاب النكاح: باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت. حديث رقم‎ )١( 
.) 559 .458/5( (؟) ينظر: مقاصد الشريعة‎ 

(؟) صحيح مسلم.ء كتاب النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها في النكاح. حديث رقم .)١5١4(‏ 
(5) المبسوط .)١117/4(‏ وينظر: مقاصد الشريعة (5/ 558 459). 

(5) فتح القدير(؟/677). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وهذا مقصدٌ أصليء ثابتٌ بالنصوص السالفة الذكر حول الصّداق. والولي. والإشهادء والطلاق» 


ونحوه. 


وهو من المقاصد الحاجيّة؛ إذ لولا بيانُ الشارع الحكيم لطرقٍ حَلّ العلاقة الزوجية لَّدخَل 
على الزوجين الحرّحٌ والعنثُ والمشقة. وربما استحالت العِشرةٌ بيهماء فكان لا بد من تحديد طرق 
للخلاص؛ ليُغني الله كلا من سّعته. 


ا مسحك لجاب الفا دمر 


شه ها وهاه ههه © 8ه م 6 6 

نظمت الشريعةٌ الجانب المالي للأسرة؛ فأوجيّت على الأب نفقة زوجه وأولاده. وجعلت للمرأة 
ذمةً مالية مستقلّة. وبيّنَت الحقوقّ المالية للمطلقة. وفصّلّت القول في كيفية توزيع التركة وتحديد 
الأنصبة بعد موت أحد الورثة؛ كل ذلك تنظيمًا للجانب المالي للأسرة. 


وهذا من المقاصد الحاجيّة؛ لأنه يرفع عن أفرادها الحرجَ والمشقَّة. ويدفع عنهم أسباب التنازع 
والشقاق. 

قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوَلُودٍ لَمْ ررقن وَكِسْوَُهمْنَ 0 [البقرة: *7؟]ء قال القرطبي (ت: 
الاكه): وفي هذا دَليلٌ على وجوب نفقة الولد غان الوالد؛ لضعفه وعجزه. وأجمع العلماء غلى أن 
على المرء نفقةً ولده الأطفالٍ الذين لا مال لهم". 


وقولّه سبحانه: (وَإن طَلَمَتُمُومُنَ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنَ وَقَدٌ فَوَضَّثُمَ لَّْنَّ فَرِضّةٌ فَيِصّفُ مَا فَرَضِتُمَ 
لان يَعْقُونُ أَوَيَحَقُوَأ آلْزِي بِيَدِء عُقّدَةُ آليَكاح) [البقرة: /1؟؟]. 

وقولّه تعالى: (يُوصِيكُمْ آللّهُ ف روتكيه مل حم الأدثيئن:. الآية) [التساءة ١1]+وقوله‏ أيخًا 
(#وَلَكُمَ نِصّفٌ ما تَرْكَ أَزْوَجُكُمَ إن لَّمَ يَكُن لَمُنّ وَلَدَ .. الآية) [النساء: ؟ .]١‏ 


فالغرض العا من هذه النصوص جميعبها هو تنظيمٌ الجانب المالي للأسرة؛ حفاظًا على سلامة 
الروابط والصّلات بين أفرادها. 


.)171/9( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ثانيًا: عرضٌ الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الحاكمة لمسائل الأسرة: 


تناولت دارالإفتاء المصرية الموضوع في عدة فتاوىء ومنا: 

-١‏ سُئلت دار الإفتاء المصرية في فتوى بعُنوان: أركان الزواج وشروط صحته.ء عن بيان شروط 
صحة عقد الزواج الشرعي. 

فكان الجواب: «أركانُ الزواج الصحيح شرعًا هي: الول أووكيله. والصّيغة وهي الإيجاب والقبول 
أما شروط صحته فبي: الصّداق أو المهرء وشهادةٌ رجلّين عَدْلين... 

ويؤْخَّذ مما سبق أن الزواج لا يكون صحيحًا شرعا إلا إذا توافت فيه شروط: الولي؛ والإيجابث 
والقَبول. والمبرء وشاهدا عَذْل»"2". 

وقالت في فتوى أخرى باستحباب إعلان الزواج وإشهاره بالطرق المتعارّف علها والمباحة شرعًا". 

؟- سّئلت دار الإفتاء المصرية في فتوى بعنوان: حُكم الإجهاض قبل نفخ الرُوح. عن موقف 
الشريعة الإسلامية من الإجهاض قبل نفخ الروح لغيرٍ عذر. 

فكان الجواب: «إنَّ حفظ النسل من مقاصد الشرع الكبرى التي أمَّر بحفظها؛ فبه يكون بقاءٌ 
الجنس البشريء ومن كم.عمارة الكونء وعبادة الله 88 ومن حفظ النسل: حفخلٌ النفس البشرية 
في كلّ مرحلة من مراحل تكوبنهاء وعدمٌ الاعتداء عليهاء وأول هذه المراحل هي كون الإنسان لم يرل 

والذي اخترناه للفتوى في هذا الشأن هو حُرمة إجباض الحمل من بدايته والتسئُّبٍ في إخراج 
النطفة -وهي أولُ مراحل الحمل- وإفسادها لغيرٍ عذر»””. 

"- سئل فضبيلة الشيخ حسن مأمون في فتوى بعنوان: زواج الحاملء عن: هل يجوز للحامل من 
زواج صحيح التزوّجٌ من آخر قبل الوضع؟ 

فأجاب: «إن المنصوص عليه فقهًا أنه لا يجوزللشخص أن يتزوج زوجة غيره. ولا مُعتدَّنَه ولا 
الحامل من غيره؛ أي مِن نكاح صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالِيَوْم الآخِر 
فَلَايَسْقٍ مَاءَهُ وَلَنَ غَيْرِهِم)؛ ولأن في ذلك إهدارًا لحقّ الغيروإفضاءً إلى اشتباه الأنساب؛ ولهذا لم يُشرع 


الجمع بين زوجين ف امرأة واحدة في دين من الأديات»2©. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


؟- سئل فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي في فتوى بعنوان: منع زواج المحرمات لا 
استثناء فيه. عن حكم الشرع في الزواج من الخالة. 


قاهات: #جعل الله ولك حكمته- صلةً الزوجية مبعثٌ مودةٍ ورحمة وسكن. ووضِعّت الشريعةٌ 
الإسلامية السمحة الأسين القوية ليتمّ هذا النظام على الوجه الأكمل؛ حتى لا يكونَ الزواج مَبعتَ قلق 
وشحناءء فتنهارّدعائم الأسرة. ويؤتى بُنيانها من القواعد من حيث يراد تدعيمها وتقويتها والمحافظة علهها... 

والقرابة في جملتها رابطةٌ تستدعي التكريم والاحترام؛ فإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل 
التكريم والاحترام فسادٌ في الوضع. وانتكاسنٌ في فَبم معاني الإنسانيّة... 

وإذنء فلا يحلُ زواج الشخص من خالته مطلقًا في أي حالء ومهما كانت الأسباب والدواعي»”". 

وفي فتوى أخرى لدارالإفتاء عن: حكم إكراه المرأة على الزواجء جاء الجواب: «وأما بالنسبة لزواج هذه 
البنت فيجبٌ على الول أن يبدأ بأخذٍ رأي المرأة وبيعرف رضاها قبل العقد؛ لأن الزواج مُعاشرةٌ دائمة بين 
الرجل والمرأة» ومن ثَّم منع الشرع إكراه المرأة بكرًا أوثيبًا على الزواجء وإجبارّها على مَن لا رغبة لبا فيه»”". 

«- سُئل فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في فتوى بعنوان: أسئلة حول الطلاق. عن حكم 
النطق بالطلاق ثلاتَ مرات أو خمسًا أوثمانية؟ 

فأجاب: «إذا نطّق الحالف بالطلاق بلفظ الطلاق وكبّره باللفظ نفسه ثلانًا أوخمسًا أوثمانيةً فى 
نطق واحد يقع به طلقة واخدة رجعية... 


فالذي يَملكه الرجل أن يطلق زوجته مرة, ثم يدَعْها إلى أن تنقضي عدثهاء أويّراجعها قبل انقضاء 
العدة. وهو الطلاق المشروع الذي اتفق العلماءٌ على إباحته. وينبغي أن يُطلقها في طلم يَمسَّها فيه. 
وهوالمعروف بطلاق السّنة المأثورعن الني قَل»". 

1- سُئل فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي في فتوى بعنوان: نفقة الزوجة والأولاد. عن حُكم 
الشرع في الزوجة التي تهجر زوجَّها دون سببء وهل يجب لها نفقةٌ شرعية هي والأولاد, أم لا؟ 

فأجاب: «ألَرْمَت الشريعة الإسلامية الزوج بالإنفاق على زوجته ف حدود استطاعته. وأوجيّت على 
الزوجة طاعته. ومن هنا قرّرالفقهاءً أن الأصل في الزوجة الطاعة, وأنه إذا امتتعت عن طاعة الزوج, 
فإنها تكون ناشرّاء وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع... 
)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية :)9/٠١(‏ فتوى رقم: 4579 سجل: ٠٠١‏ بتاريخ: ١‏ / 1177/4م من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 


0( فتاوى دارالإفتاء المصرية 0”ى/ ٠3)ء‏ بدون بيانات. 
()_فتاوى دارالإفتاء المصربة (11/ 19). فتوى رقم: ١191‏ سجل: 18 بتاريخ: 1109/8/٠١‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وأما نفقة الأولاد فالمقرر شرعًا أن الأب مَلرّم بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم» بقدرِيّساره ويما 
يكفل العيش المناسب واللائقّ لأمثالهم, ولا يُشاركه أحدّ في نفقتهم»". 


وسئلت دارالإفتاء المصرية في فتوى بعنوان: حكم المماطلة في تسليم الإرث. عن حكم الشرع في 
مُماطلة بعض الورثة في تمكين باقي الورئة من نصيههم في الإرث. 

فأجابت: «والتركة بعد موت المورث أن لعموم الورثة على المّشاع -ذَكَرُهم وأنثاهم, صغيرهم 
وكبيرهم- فيستحقٌ كل وارث نصيبّه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجبيز الميتء وبعد قضاء 
الديون وإنفاذٍ الوصايا والكفّارات والنذور ونحو ذلك, ولا يجوزلأيّ أحد من الورثة الحيلولةٌ دون 
حصول باقي الورثة على أنصباءئهم المقدّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل. كما لا يجوز استئثاز 
أحدهم بالتصرّف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم. فمنعٌ القسمة أو التأخيرُ فيها بلا عذر أو إِذنٍ 


محرم شرعا»7. 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد الحاكمة لمسائل الأسرة في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


.و ههه .6ه م .6م م .ا .6ه 

أحسّن المفتون رحمهم الله تعالى العنايةَ بالمقاصد الحاكمة لمسائل الأسرة من خلال ما يلي: 

-١‏ التفتّت دار الإفتاء المصرية إلى مقصدٍ ضبط رابطة النكاح. حيث اشترطّت لصحة عقد 
النكاح وجودَ الوليء والمهرء والشهود العْدولء وذهبّت إلى استحباب إعلان الزواج وإشهاره بالطرق 
المتعائف غلييا والمباحة شرعًا: 

؟- التفتّت دار الإفتاء المصرية إلى مقصد حفظ النسل في فتواهاء وخرجّت حكمها على ضوئه؛ 
حيث قالت بخُرمة إجهاض الحمل من بدايته لغيرٍ عذرٍ شرعي؛ حفاظًا على النسل. 

"- التفت فضيلة الشيخ حسن مأمون إلى مقصد حفظ النسب في فتواه. وخرّحج حُكمها في ضوئه؛ 
حيث نصّ على أنه لا يجوزللشخص أن يتزوج زوجة غيرهء ولا مُعتدَّتهء ولا الحامل من غيره؛ لأنَّ في 
ذلك إهدارًا لحقّ الغيرء وإفضاءً إلى اشتباه الأنساب. 


()_فتاوى دارالإفتاء المصرية (.5117/4): بدون بيانات. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


؟- التفت فضيلة الشيخ أحمد هريدي إلى مقصد تحقيق الاستقرار الأسريّ والترابط الاجتماعي: 
فبيّن أنَّ صلة الزوجية تقوم على المودّة والرحمة والسكن. وأن بُنيان الأسرة تجب المحافظةٌ عليه 
وتدعيمهء والقرابة تستدعي التكريم والاحترام. 


5- التفت فضيلة الشيخ جاد الحق إلى مقصد تقديس النكاح وتنظيمه وتمييزه عن السّفاح؛ حيث 
بيّن أن الشريعة الإسلامية نظمّت كيفية انحلال العلاقة الزوجية عن طريق الطلاق. 

1- التفت فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي إلى مقصد تنظيم الجانب المالي للأسرة. حيث 
بِيّن أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها ما لم تمتنع عن طاعتهء وكذا نفقة الأولاد واجبةٌ على الأب 
بقدر يَساره. 


"- دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي أن يُطبق المقاصد السابقة من خلال الآتي: 


أولًا: أن ينكح على الوجه الذي أحلّه الله تعالىء مع وجود الوليء وتقديم الصداقء والحرص على 
المعاشرة بالمعروف. 


ثانيًا: أن يحرص على نكاح المرأة الولود؛ بُغْيةَ تكثير النسلء وألا ينكحَ امرأةً حاملًا أو في عدتها؛ 
حفاظًا على الأنساب من الاختلاط. 


ثالنًا: النظر إلى المرأة إذا أراد خطبتهاء حتى تدومَّ المودةٌ والمحبة بينهماء مما يُحقق الاستقرار 
الأسري والترابط الاجتماعي. 


رابعًا: تقديس العلاقة الزوجية, والالتزام بطرقٍ انحلالباء إذا تبين فسادها أوعدمُ استقامة بقائها. 


خامسًا: الإنفاق على الزوجة والأولاد. مع الالتزام بالأنصبة الشرعية عند توزيع التركة. إذا ما 
انتقل أحد الورثة إلى الرفيق الأعلى. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


الفكر المقاصدي في فتاوى الحث 
على الزواج وغاياته» وحرمة الزنا 


أولا: الفكر المقاصدي في فتاوى الحث على الزواج وغاياته. 


3 


قال الله تعالى: ( فآنكشُوأ مَا طَّاب لَكُم مِّنَّ آليْسَآءٍ مَدَىَ وَثُلَتَ وََيعٌ فَإِنْ حَفْتُمَ ألا كَعَرِلُوأ فَوْحِدَةٌ 
مَا مَلَكَتٌ أَيَمْنَكُمْ ذَلِكَ أذَكح ألا ككُولُواً) [النساء: ؟]ء تضمن هذا الأمةالقرآتي مقاصدَ شرعية أصلية 
وأخرى تابعة. التفتت إليها دارٌالإفتاء المصرية في فتاواهاء وحرصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 


5 
َو 


أولّا: بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى الحث على الزواج وغايا 


-١‏ المقصد الأصلي المتعلق بفتاوى الحث على الزواج وغاياته» ونوعه. ومسلكه: 
مقصد حفظ النسل: 


أمر الله تعالى بالزواج في عدة آيات؛ منها قوله سبحانه: (فَآنكحُوأ مَا صَّاب لَكُم مِّنَ آلنِّسَآءٍ مَْى 
تلت ور قَإنَ خِفُْم ألا عد دلوأ فَوْحَدَةٌ أو ها ملكت أننلكة ذلك أذ ألا تخيلواأ ) [التسات*]. 


ورعّب النبي كَل في التزؤج من المرأة الولودء بُغيةَ الحصول على الولدء فروى أبوداود بسنده عَنْ 
مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِقَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إِلّ الي ع 0 ني أَصَّبْتُ امْرَأَةَ دَاتَ حَسَبِ وَجَمَالِء وَإِتََّا لَا تَلِدُ 
أَفََتَرَوَجَُا؟ قَالَ: «لا» ثُمَ أَنَاهُ التَّانيَةَ فَمَمَادُء ثُمَّ أَتَاهُ التَالِتَةَ فَمَالَ: «تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِي مُكَائْدٌ 
بِكُمْ مم00 

وقد تعلّق بهذا الأمرمقصدٌ للشارع هو: حفظ النسل؛ قال الراغب الأصفهاني (ت: ؟ . ه): «إن الله 
تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية. كما جعل لنا شهوةً الطعام لبقاء أشخاصنا 
إلى غاية. فحقٌ الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله لنا على حسّب ما يقتضيه العقلٌ والديانة, 
فمتى تحرّى به جفظ النسل وحجصن النفس على الوجه المشروع؛ فقد ابتغى ما كتب الله له»!". 


)١(‏ سنن أبي داودء حديث رقم :.)38١5٠0(‏ وانظر: المستدرك. حديث رقم (5185): قال الحاكم: : «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخرجاه بهذه السياقة». 
ام 


(؟) _تفسير الراغب الأصفهاني .)95/1١(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقد سبق الحديث عن هذا المقصد. ونوعه. ومسلك ثبوته27". 


-١‏ المقاصد التابعة المتعلقة بحفظ النسلء ونوعبهاء ومسلك ثبوتها: 


تعلق بمقصد حفظ النسل بعضْ المقاصد التابعةء ومها: 


أ- مقصد استمتاع كلَّ من الزوجين بالآخّر: 

إن مقصد التناسل وابتغاء الولد من المقاصد الأصلية للنكاح, وبأتي تحقيقٌ المتعة والاستمتاع بين 
الزوجّين مقصدًا تبعيّاء كما قال تعالى: قالح يَسُُوَشْنٌ وَابْتَعُوأ مَا كُتَبَ اللَّهُ لَكُمَ) [البقرة: /141]: قال 
القرطيٌ (ت: ١117ه):‏ «قوله تعالى: (وَآبْتَعُوأْ مَا كَتَبَ آللّهُ لَكُمَ) قال ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة والحسن 
والسُدي والربيع والضِحّاك: معناه: وابتغوا الولد. يدلٌ عليه أنه عَقيب قوله: (قالَنَ بَشُرُومُنَ)<". وقال 
الآلومي (ت: ١٠77١ه):‏ «وفي الآية دلالةٌ على أن المباشرينبغي أن يتحرى بالنكاح جفظ النسل -لا قضاءً 
الشهوة فقط- لأنه د جعل لنا شهوةً الجماع لبقاء نوعنا إلى غايةٍ كما جعل لنا شهوةً الطعام لبقاء 
أشخاصنا إلى غاية. ومجرد قضاء الشهوة لا ينبغي أن يكون إلا للهائم»””. 

واستمتاع كلّ من الزوجّين بصاحبه يجب أن يكون على الوجه المشروع الذي بيّنه الله تعالى بقوله: 
(وَتِسَأَنُونَكَ عَنِ آلْمَحِيضٌ قل هْوَأَدى فَاعْتَلُوأ النِسَآء في الْمحِيضٍ وَلَا تَفْرنُوهُنَ حَئ يَطَبْرْنَ فإذَا تَطبُرْنَ 
فَأَتُوهْنٌَ مِنْ حَيّتُ أَمَرَكُم آللّهُ إن آللّه يْحِبُ آلنّؤْيينَ وَبْحِبُْ الْمْتَطبَرِينَ١١؟‏ نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُواْ حَركَكُمْ 
شلك وَقَوَفوأ لأعشية ؤاثقوا الله واقلقوا أتكم شلقوة وَبََرِآَلْمُؤْمِنِينَ ) [البقرة: 77١7‏ 77؟]. 

فَحُرّم إتيان الحائض؛ لأن جماع الحائض لا سيما في فورحيضتها ضارء اتفق الأطباء على ذلك» 
ومخالطة النجاسة خُلقٌّ فاسد تَمِجُّه الطبيعةٌ السليمة. وفي جماع الحائض الغمس في النجاسة©. 


وأبيحت البيئات كلها إذا كان الوطم في موضع الحرث. أي كيف شئتمء من خلفبٍ ومن قَدَّام 
وباركة ومستلقيةً ومُضطجعة. فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحّاء ولا يُباح. وذكر الحرث يدل 
على أن الإتيان في غير المأنّى مُحرّم. و»حرث» تشبيه؛ لأنهن مُرْدَرعٌ الذرية. فلفظ «الحرث» يُعطي 
أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة؛ إذ هو المزدرّع. قال ابنُ عباس: الحرثُ موضع الولّدء فآثوا 
حرثكم أنى شئتمء أي كيف شئتم". 
)١(‏ راجع: التمهيد: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الأسرة. 
(؟) وقيل في الآية غيرذلك. «فقال ابن عباس: ما كتب الله لنا هو القرآنء وقال الزجاج: أي ابتغوا القُرآن بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. وزوي عن ابن عباس ومعاذٍ 
بن جبل أن المعنى وابتغوا ليلة القدرء وقيل: المعنى اطلبوا الرخصة والتوسعة؛ قاله قتادة. قال ابِنُ عطية: وهوقولٌ حسن. وقيل: )وَآبَتَعُوأْ مَا كَتَب آللَّهُ لَكُمْ( 
من الإماء والزوجات» تفسيرالقرطبي اام 
(0) _تفسير الآلوسي (57/1). 
(4) حجة الله البالغة (508/5). 
(4) ينظر: تفسير القرطبي (37/9). 
ل 


.)55١ /١(ريثك تفسيرابن‎ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ومقصد استمتاع كل من الزوجين بالآخَر من المقاصد المتعلقة بعموم المسلمين. وهو من 
المقاضن'الضرؤرة أيكاة لأنه تعلق بالغريزة الى فط الله التاس هلها 

وقد ثبّت هذا المقصد باستقرا اء النصوص الشرعية كما في قوله تعالى: قال بهن وَآَبْتَعُوأ 
فاكقت اللذ لكُم) [البقرة /141]: وقول سبحاته (تسَازاكه حَرك لَكمَ قأثوا حوككة أل شلتة وَقَّموا 
فيكم الآية) [البقرة: ؟١١].‏ 


ب- مقصد تحقيق المودة والرحمة والسكن بين الزوجين: 


مق المقاضبن الفابعة لمقصسن حهعا التبين مقس ديق المووة والرحية والبتكوين الزوجيت: 
وهو من المقاصد الضرورية؛ لأنه أساس لبقاء الأسرة التي ببقائها يستمرٌ النسلء. وقد ثبت هذا 
المقصد باستقراء النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأنء ومنها قولّه تعالى: (وَمِنَ فيا خَلَقَ 

مِنْ أنَفْسِكُم أَرْوْجًا لَتَسْكُنَُ إِلَهَا وَجَعلَ بَيْتكُم مُوَدُ وََحْمَةُ إِنّ في ذُلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْم يَتَفَكُرُونَ) 
[الروم: ١؟]ء‏ قال ابن القيم (ت: ١ه/اه):‏ «فإن الله سبحانه إنما جعل النكاح وسيلةً إلى المودة 
والرحمة» والمصاقرة والنسلء وغضّ البصر. وحفظ الفرج. والتمتّع والإيواء. وغيرذلك من مقاصد 
النكاح»”". 


وكل ما يؤدي إلى المودة والرحمة والسكن بين الزوجين يُعد مطلبًا شرعيًا من كل مهما؛ لقوله سبحانه: 
(وَلَبْنّ مِثلْ الري عاتن بالمغزوف ولوعال شتق ذوة والثة قور تكيه) [البقرة: من الآية ١758‏ ]. 


وروى الترمذي بستده عَنْ بَكْرِبْنِ عَبْدٍ اللّهِ المُرَِيّ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَهُ خَطّبَ امْرَأَةَ فَمَالَ 
النَيُ ل «انْظُر إِلَهْمَا؛ فَإِنَهُ أخوف ا يُؤْدَمَ تنتكماء: فقد دل الحديث الشريف على أن تحقيق 
المودة بين الزوجين مقصدٌ أُسْنى من مقاصد الزواج؛ لأنه سِياجٌ يحمي الأسرة من التصدّع والاميار. 


قال الدهلوي (ت: 5/ا١١ه):‏ «توادٌ الزوجين به تتم المصلحة المنزلية. وكثرة النسل بها تتم 
المصلحة المدنية والملّية» وود المرأة لزوجها دالٌ على صحة مزاجها وقوة طبيعتهاء مانةٌ لها من أن 
يطمح بصرها إلى غيره. باعثُ على تَجِمُلها بالامتشاط وغير ذلك. وفيه تحصِينُ فرجه ونظره»”". 


.)157 إغاثة اللبفان (؟/ هىل.:‎ )١( 
.)85 قال أبوعيبى: هذا حديث حسن. ومعنى قوله: «أحرى أن يؤدم بينكما» قال: أحرى أن تدوم المودة بينكماء (9؟/‎ »)١ .11( سنن الترمذي. حديث رقم‎ )( 
.)١9١/5( حجة الله البالغة‎ )9( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ج- مقصد الحفاظ على صلة الرحم: 


من المقاصد التابعة لمقصد حفظ النسل أيضًا مقصد الحفاظ على صلة الرحمء وتقوية 
الصّلات بين الأقارب؛ حتى ينشأ النسل في بيئةٍ صالحة بعيدًا عن القطيعة والتدابرء وهذا المقصد 
من التقاصيد الضرورية؛ لأنه يُعد أساسًا لقيام مجتمع مسلم قوي متماسك. يشدٌ بعضّه بعضاء وقد 
ثبت بالنصوص الشرعية والأوامرالواردة فمهاء كقوله تعالى: (يَأمَا آلنّامن آتّقُورَتَكُمْ آلّذِي خَلَفَكُم مّن 
نَفْسِ وْحِدَةِ وَخَلَقَ مِنَْا رَوَجَهَا وَبَثَّ مِْهُمَا رجَالًا كَثِيرا وَنِسَآءْ وَآنَهُوأ آللّه آلَذِي تَسَآءَلُونَ به- وَالْدَرَحَامْ إِنَّ 
آللّةَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا) [النساء: .]١‏ 

وقد بيِّن الني كَل أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة؛ فعَنْ أَبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه 
أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا وَسُولَ اللّهِ, أَخْبرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الجَنَّة فَقَالَ القَوْمُ: مَالَهُ مَالَهُ؟ فَمَالَ وَسُولْ اللّه 
5: «أرَبٌ مَا لَهُ» فَقَالَ النّّ 45: «تَحْبْدُ اللّهَ لا نُشْرِكُ به شَيْنَاء وَتُقِيمْ الصّلاةً. وَتؤْتِي الرْكاةَء وَتَصِلْ 
الجَجِمَء ذَرْهَا»ء قَالَ: كَأَنَهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه". 


قال القاضي عياض (ت: 544ه): «ولا خلاف أنَّ صِلة الرحم واجبةٌ على الجملة. وقَطّعبا كبيرة, 
والأحاديث في هذا الباب من منعه الجنةً تشهد لذلك»". 


وقال الدهلوي: «وأما السنة فبي ما نطمّت به الشرائعٌ من وجوب صلة الأرحامء وإقامة اللائمة 
على إهمالهاء ثم لما كان من الناس مَّن يتبع فكرًا فاسدًاء ولا يُقيم صلةً الرحم كما ينبغي: ويعدٌ ما 
دون الواجب كثيرّاء ممبّت الحاجةٌ إلى إيجاب بعض ذلك علهمء شاؤوا أم أبَواء مثل عيادة المريض. 
وفك العانيء والعَفُلء. وإعتاق ما ملَكّه مِن ذي رحم وغير ذلك»". 


وتكون صلة الرحم ببرِ الأقارب والإحسان إلهم؛ قال النووي (ت: كلاكه): «وأما ضبلة الرحم فيوي 
العيناءة إل الآقائب عار سحتب ال الواصل والموصيول» ققارة تكو بالمال: ؤثارة بالخدهة: وثارة 
بالزيارة والسلامء وغير ذلك»". 


.)0585( صحيح البخاريء. كتاب الأدب. باب فضل صلة الرحم. حديث رقم‎ )١ 
.)5١ /8( ؟) إكمال المعلم‎ 
حجة الله البالغة (؟185/5).‎ )* 


) 
) 
) 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم .)50١/5(‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


د- مقصد عمارة الأرض: 


يترتّب على مقصد حفظ النسل وبقاء النوع مقصدٌ عمارة الأرض. حيث خلّق الله تعالى الخلق 
لأهدافٍ وغايات عدةء منها: عمارة الأرض تحقيقًا لقوله سبحانه على لسان نبيّه صالح غ ع (هُوَأَنشَاَكُم 


و م2 


ِنَ آلْأَرَضٍ وَآسْتَعْمَرَكُمَ فا فَآسْتَفَفِرُوهُ تُمَّ تُوبوَ إِلَيَةَ إنَّ بي قَرِبٍ مُجِيب) [هود: .]1١‏ 


قال القرطبي: «(وَاسَتَحْمَر مَتَعَمَك م فيًا) : أي جعلكم عُمَارها وسُكَانها. .. وقال زيدٌ بن أسلم: أمركم بعمارة 
ما تحتاجون إليه فيها من بناءٍ مساكنء. وغرسٍ أشجارء وقيل: المعنى ألبمكم عمارتها من الحرث 
والغرس وحفر الأنهار وغيرها»'". 

وقد ورد عن النبي مَل الحث على فعل الخيروالنفع للغير إلى آخِرلحظة من العمرء ولولم يرَالفاعلٌ 
ثمرته. فروى أحمدٌ بسنده عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَرَسُولُ الله مَل «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ الْقِيَامَةُ 
وَفِ يَدِه د : يِلَدّ فَلَْدُ رسْها»0". 

ومقصد عمارة الأرض من المقاصد الضرورية الثابتة بالنصوص السابقة. وقد ذكر الراغبُ 
أشياء: 

-١‏ عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالل: (3 وَآستَعْمَرَكُمْ فِيًا) [هود: .]1١‏ وذلك تحصيل ما به 
تزجية المعاش لنفسه ولغيره. 

؟- وعبادته المذكورة في قوله تعالى: (وَمَا خَلَّفّتْ آلْجِنّ وَآلإنمن إِلَّا لِيَعَبْدُونِ) [الذاريات: 51]. وذلك 
هو الامتثال للباري جل جلاله في أوامره ونواهيه. 

؟- وخلافته المذكورة في قوله تعالى: (وَيَسْتَخْلِمَكُمْ في الْأَرَضٍ فَيَنظّرَ كَيَفَ تَعْمَلُونَ) [الأعراف: 
4 ]. وغيرها من الآيات”. 


ثانيًا: عرض الفتاوى المتعلقة بالحث على الزواج وغاياته: 

تناولت دارٌالإفتاء المصرية موضوعً الحثٌ على الزواج وغاياته» وبيّنَت مقاصد الزواج في عدة 
فتاوىء منها: 
)١(‏ تفسير القرطبي (51/5). 


(؟) مسند الإمام أحمد :)١5١/7١(‏ قال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم.ء (١؟/1١56).‏ 


(0) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص 17 17). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فتوى بعنوان: زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنيٌ يها. 


وثناقش: حكم زواج المسلم من غير المسلمة. وهل يُشترط أن تُعلن إسلامها أولا؟ كما تُناقش 
حكم زواج المسلم من بنتٍ المزنيّ بهاء وهل زناه بأمّها يجعلها محرمةً عليه؟ كما عرّضّت الفتوى معنى 
النكاح. والفرق بينه وبين الزنا. 


ونصّها: «السؤال: 


اطّلعنا على الطلب المقيد برقم 8؟ لسنة .118 المتضمّن أن السائل وهوشابٌ يبلغ من العمر 
١‏ اثنتين وعشرين سنةء مسلمء يعمل منذ ثلاث سنوات بألمانيا الغربية. وبسكن عند إحدى 
العائلات -عند سيدة ألمانية-. ولبا ابنةٌ تبلغ من العمره١١‏ خمس عشرة سنة وحدث ذات ليلة أن 
صاحبة المنزل عرّضّت نفسها عليه فواقعها وزَنَى بها عدة مرات, ثم تاب إلى الله بعد ذلك ولم يَقَرَها؛ 
لأنه أحبٌّ ابنتها ويريد أن يتزوجها بعد أن بادَلّته شعوره نحوهاء وسأل الطالبُ: هل يجوزلي الزواجُ من 
كافرة -أي من ابنتها- أم يجب أن تُعلن إسلامها؟ وهل تعتبر محرمةً عليه؛ لما فعله بالزنا بأمها؟ كما 
طلب الإفادةً عن معنى كلمة «النكاح» لغةً وشرعّاء وما الفرق بين النكاح والزنا؟ 

الجواب: 

النكاح لغة: الوطءٌ والضمء وهومن الألفاظ المشتركة بين العقدٍ والوطءء بمعنى المعاشرة الجنسية 
بين الرجل والمرأة» ولا يُطلق على الزنا -أي المعاشرة بين رجل وامرأة بغير عقدٍ زواج- ويُطلق لفظ 
النكاح ويُراد به شرعًا أنه عقدٌ يفيد جل المعاشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما وتحديد ما لكلّ منهما من 
حقوقٍ وما عليه من واجبات. وحكمته بالإضافة إلى أنه الوسيلة المشروعة لحفظ النوع وبقاء النسل 
تتمئّل في مقاصد دينية واجتماعية ونفسية, فهو رابطةٌ مقدّسة. شرّعها الله علاقةً روحية ونفسية 
حيث يقوم على العطف والمودة والرحمة بين الزوجين. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ( وَمِنَ ءَايْتِهِ- أن خَلَّقَ 
لَكُم مّنَ أَنَفْسِكُمَ أَزُوْجًا لَتَسَكُنوَأ إِلَمَا وَجَعَلَ بَيَتَكُم مَوَدَة وَرَحْمَةَ) [الروم: ١؟].‏ وكما في قوله كَل «الدنيا 
متاع, وخير متاعها المرأة الصالحة»'". وقوله: «يا معشر الشبابء. من استطاع منكم الباءة -تكاليف 
الزواج- فليتزوجء فإنه أَغََْضٌ للبصروأحصنٌ للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء»"". 
أي وقايةٌ من الوقوع في الزناء وفي الزواج كف النفس عن الحرامء وهو الزناء الذي يكون بالاختلاط 
الجنمي بين رجلٍ وامرأةٍ دون عقد زواج» وهو محرّم ومني عنه بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. 


.)١551/( يُنظرالحديث في: صحيح مسلم. كتاب الرضاع: باب خيرمتاع الدنيا المرأة الصالحة. حديث رقم‎ )١( 
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من هذا قوله تعالى: ( وَلَا تَفْرَئوأ آلرْنْ إِنّمُ كانَ فْحِشَّه وَسَآءَ سَبِيلًا) [الإسراء: ؟"]: وفي الحديث 
الشريف: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنت»7"؛ ذلك لأن 2 الزنا انتشارَ الفساد وهثْكَ الأعراض 
واختلاط الأنساب وشيوعٌ الرذيلة وضياعً الحرمات, بالإضافة إلى الأمراض الخبيثة التي تصيب 
الزّناةء وكفى به فاحشةً. وساء سبيلًا كما وصفه القرآن الكريم. 


هذا وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يجوزله أن يتزوج مَن لا تعتنق ديئًا سماوّاء ومن كانت من 
هؤلاء كالبوذيات والهندوسيات تعتبرمشركةً لا يجوزللمسام العقدٌ علههاء وتدخل في عموم النبي الواردٍ 
في قوله تعالل: (وَلَاتَدكحوأ الْمُشْرِكْتٍِ حَكَ يُؤْمِنَ وَآَمَةُ مُؤِْنَةٌ خَيَرَقِن مُشْركَة وَلَوَأَعْجَبَتَكُمَ... إلخ الآية) 
[البقرة: .]71١‏ وقال جمهورالفقهاء: إنه يحل للمسلم أن يتزوج الكتابية -الهودية والنصرانية-؛ لقوله 
تعالى: (الْيَوْمَ أجل لَكُمْ آلطَيَيْتَ وَطَعَامْ آلَّذِينَ أوثُوأ الكت جل لكُمَ وَطعَامُكُمْ جل لَب وَآلْمُخْصَئْتْ 
من النؤينث واليعشث يق الدين أوثوا الكنت ون قتلكة ‏ إلخ الآية) [المائدة8] 

وإن كان الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة؛ لتمام الألفة من كل وجه: ولينشاً الأولادُ من والدَيْن 
مُسلمين وفي بيئةٍ مسلمة. ولقد كان سيدنا عمر ينبى عن الزواج من الكتابيات إلا لغرضٍ هام؛ 
كارتباطٍ سيامي يقصد به جمع القلوبء والفرق بين الكتابية والوثنية أن عُبّاد الوثن وهم مشركون 
لاتلتقي مبادثئهم الخلّقية مع مبادئ الإسلام» فالمرأة المشركة قد تستهوي زوجّها المسلم وتُضِعِفُه 
في دينه وتفسد نسله. أما الكتابية فإنها تلتقي غالبًا في لبّ الفضائل الاجتماعية مع مبادئ الإسلام؛ 
لأن أصول الأديان السماوية واحدة. 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزللمسلمة أن تتزوج غير مسلم. سواءٌ كان مشركًا أم كتابيًا؛ 
لقوله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمَئُمُوهْنَ مُؤْمِئْتِ فلا تَرَجِعُومْنَ إلى آلكُمَارَا هُنّ جل لَهُم ولا هم يَجِلُونَ لَهنَ) 
[الممتحنة: ١٠1]ء‏ وإذا تزوَّح المسلم الكتابية يكون له علها كل حقوق الزوج المسلم مع المسلمة, 
ويكون لبا كل حقوق المسلمة,. إلا أنه لا توارث بيهماء ويكون أولاده منها مسلمين تبعًا لدين أبهم 
المسلمء ويرث أولاده منه ولا يرثون أمّهم الكتابية؛ لاختلاف الدينء ولبذا ينبغي للمسلم ألا يندفعٌَ في 
الزواج بغير المسلمة إلا للضرورة. 

أما عن الزواج من ابنة المزنيَ بها بافتراضها كتابيهً -يهودية أومسيحية- فقد اختلفت كلمةٌ فقهاء 
الشريعة في ذلك؛ فقال فقهاء الحنفية: إن الزنا يوجب حُرمة المصامّرة. وعليه فلا يحل لمن زنى 
بامرأة أن يتزوج إحدى أصولها أوفروعها -أي كأمها وابنتها-؛ ذلك لأنه قد اعتاد الاتصال بمن رَنى بهاء 


)١(‏ روى البخاري بسنده عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ التي ك: «لا يَرْنِي الَّانِي حِينَ يَْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَسْرقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌ» ولا يَشْربُ حِينَ يَشْرََْا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَالتّْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُه. صحيح البخاريء. كتاب الحدود. باب إثم الزناة. حديث رقم .)181١(‏ 
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وقد لا يكف عن ذلك مع الزواج بفرعها أو أصلباء فيُوقع العداوةً بيهماء ويرى فقهاءٌ الشافعية أن 
الزنا لايوجب حُرمة المصاهرة؛ لأن المصاهرة نعمةٌ فلا ثُنال بالحرام. فيصعٌ عند الإمام الشافعي أن 
يتزوج الرجل البنتَ التي زنى بأمّهاء وعن الإمام مالكِ روايتان؛ إحداهما ثوافق فِقة الحنفية في المنع. 
والأخرى توافق فقه الشافعية في الإباحة. 


هذاء ونميل للأخذ بقول الإمام الشافعي في إباحة الزواج للرجل ببنتٍ مَّن زنى بها؛ إذا ضمن لنفسه 
ومن نفسه الامتناعً عن مُخالطة الأم جنسيّاء وصحَّت عزيمته على ذلكء. وكانت توبثه خالصةً لله 
سبحانه. وإن كان لا يَقُوى على مثلٍ هذه العزيمة. فإن الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة أولى حت لا يوقِعَ 
العداوةٌ بين أَمّ وابنتهاء ولأنه إذا عمّد زواجه على البنت صارت أمّها أمَّا له وَحَرْمَت عليه كحرمة أمه 
التي ولّدّتهء إن اختلط بها جنسيًا فكأنما خالط والدته وزنى معباء وبهذا يُعلم الجواب إذا كان الحال 
كما ورّد بالسؤالء والله سبحانه وتعالى أعلم»". 


ثالنًا: منيجية تطبيق مقصد «حفظ النسل» فى الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


وهاه .هه 6 مه .مه .هاه 

أحسن فضيلة المفتي (رحمة الله عليه) العناية بمقصد حفظ النسلء وما تبعه من مقاصد. 
وذلك من خلال ما يلي: 

أولّا: النصُ على ذلك في فتواه حيث قال: «وجكمة النكاح بالإضافة إلى أنه الوسيلةٌ المشروعة 
لحفظ النوع وبقاء النسل تتمثّل في مقاصد دينية واجتماغية ونفسيةء فبورابطةٌ مقدّسة شرعها 
الله علاقةً روحية ونفسية. حيث يقوم على العطف والمودة والرحمة بين الزوجين». 

ثانيًا: تخريج حكم المسألة في ضوءٍ هذا المقصد. حيث ذهّب فضيلة المفتي إلى أنه رغم جِلّ 
زواج المسلم من الكتابية. فإن الأولى له أن يتزوج من المسلمة؛ لتحقيق مقصد الألفة والمودة 
والرحمة بيهما من كلّ وجه. فقال 5 بعد أن ذكر قول الجمهورني حلّ الكتابية للمسلم: «وإن كان 
الأولى للمسلم ألّا يتزوج إلا مُسلمة؛ لتمام الألفة من كل وجه. ولينشأ الأولادُ من والدّين مسلمَّين وفي 
بيئة مسلمة...». ثم قال: «ولهذا ينبغي للمسلم ألّا يندفع في الزواج بغير المسلمة إلا للضرورة». 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية :)17/٠١(‏ فتوى رقم: "4١‏ سجل: ١١1‏ بتاربخ: 1180/7/٠١‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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وحفاظًا منه على صلة الرحم. مال في فتواه أيضًا إلى الأخذ برأي أبي حنيفة في تَرثُّبٍ خُرمة 
المصاهرة عا الياء قال بكرم زواج الرجل بيلك ف رق جنا |13 لم يكيمن نون تقس الابعماة 
عن الاعتداء على الأم جنسيّاء حتى لا يكون شِقاقٌ بين الأم وابنتهاء قال: «ونميل للأخذ بقول الإمام 
الشافعي في إباحة الزواج للرجل ببنتِ من زنى بها إذا ضمن لنفسه ومن نفسه الامتناعَ عن مخالطة 
الأم جنسيّاء وصحت عزيمته على ذلكء وكانت توبته خالصةً لله سبحانه: وإن كان لا يقوى على مثل 
هذه العزيمةء فإن الأخذ برأي الإمام أي حنيفة أولى؛ حتى لا يوقع العداوة بين أم وابنتها». 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


هوه 6ه 6م .6ه .اه .ا .6ه 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقصد حفظ النسل ويقاء النوع: وما تبعه من مقاصد من خلال ما يلي: 
أولّا: أن يُبادر بالزواج متى تيسّرت له أسبابّه المادية والمعنوية. مع الحرص على اختيار ذات 
الدين؛ حتى تنشأ الذرية في بيئة مسلمة صالحةء وهذا ما رغٌّب فيه رسول الله ظَلِِ؛ فقد روى البخاريٌ 
بسنيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: كُنَا مَعَ التََيَكَلِ فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ 
يتَرَوَخْ؛ فَإِنَهُ أَعَضُ لِلْبَصرِء وَأَخِصَّنُ لِلْفَرجَء وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤمء فَإِنَهُ لَهُ وجَائ»". 
وعند الترمذي عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النّيَ كع قَالَ: «إنَّ المَرأَةَ تنكَحُ عَلَى دينّاء وَمَالِمَاء وَجَمَالِمَاء فَعَلَيْكَ 


بذََّات الدّين» تَريَثْ يَدَاكَ»27. 


ثانيًا: أن يُحسن معاشرةً زوجه؛ حتى تنتشر المودةٌ والرحمة بين الزوجينء وكذا بين الأسرتين: وأن 
يُحسن كذلك إلى أقاربه وذّوي رحمه؛ توثيقًا لعُرى المحبة بيهم. 

وهذا ما أوصى به رسول الله مَل فَقَالَ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا باليِّسَاءِ خَيْرَاء فَإِنّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ 
لَيْنَ تَمْلِكُونَ مِنْهْنَّ شَيْنًا غَيْرَدَلِكَء إِلّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَتَِه فَإِنْ فَعَلْنَ قَاهُْجُرُومُنَ في المَضَّاجِع 
وَاضْرِبُومُنَ ضَربًا غَيْرَ مبرَح. فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْعُوا َلَنَ 6 ارق لكو كل يهاقم هذا 
وَلِنِسَاتِكُمْ عَلَيَكُمْ حَفَاء فَأُمَا حَفُكُمْ عَلَى نِسَاتِكُمْ فَلَا يُوطِيْنَ د ا وي 
لِمَنْ تَكْرَهُونَ ألا وَحَقَيْنَ عَلَيَكُمْ أَنْ تُحْسِئُوا إِلَْنّ في كسْوَتنَ وَطَعَامِينَ»". 

ومما جاء في الحثّ على صلة الرحم ما ورد عَنْ أي هُرَئْرةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ظيغ 


يَقُولٌ: «مَنْ 7 سَرَُ أَنْ يُنْسَطَلَهُ في رثقهء وَأَنْ يُنْسَألَهُ في أتَرهِ, فَلْيَصِل رَحِمَهُه9. 


سنن الترمذي, حديث رقم (85١٠)ء‏ قال الترمذي: «حديث جابرحسن صحيح». راتت 
سنن الترمذي, حديث رقم 159١)ء‏ قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن صحيح»: ومعق قوله: «عوانٌ عندكم» يعني: أشرى 2 أيديكم, و0/فمع). 
صحيح البخاريء كتاب الأدب. باب من بُسط له في الرزق بصلة الرحمء. حديث رقم (0584). 
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ثانيًا: الفكر المقاصدي في فتاوى المحرمات من النساء: 


قال الله تعالى: (آدَعُوهُمَ لِأَبَآئهم هُوَأَقَسَطُ عِندَ آللَّهَ فَإن لَّمَ تَعَلَمُوَا ءَابَآءَهُمَْ فَإِخُوْنكُمْ في آلّينٍ 
وَمَوْلِيكُمٌ وَلَيَسنَ عَلَيَكُمَ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخَطائم به- وَلكن ما تَعَمَدَتَ قُلُوِكُمْ وَكَانَ آللّهُ غَفُورا رَحِيمًا) 
[الأحزاب: 5]ء تضِمّن هذا الأمزالقرآني مقاصد شرعيةً أصلية وأخرى تابعة. التفتت إلها دارالإفتاء 


المصرية في فتاواهاء وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 


أولًا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى المحرمات من النساء: 


-١‏ المقصد الأصلي المتعلق بفتاوى المحرمات من النساءء ونوعه, ومسلكه: 
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من المقاصد الأصلية المتعلقة بالنكاح مقصين حفظ النسب» وقد سبق الحديث عن هذا 
المقصد. ونوعه. ومسلك ثبوته". 


"- المقاصد التابعة المتعلقة يحفظ النسب» ونوعماء ومسلك ثيبوتها: 


تعلق يقسي حقط التسب حك المتهاهيد التايعة ؛ ومفا: 


أ- مقصد القيام بحقّ الأولاد وحقٌ ذُوي القري : 

يترئّب على معرفة النسّب قيامُ الوالدين بحقّ أولادهماء ومعرفةٌ الإنسان ذَّوِي قرابته والإحسانُ 
إلهم. وهذا ما أمر الله به في قوله: (يََيهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ قُوَأ أَنَفْسَكُم وَأَمْلِيكُمَ تَارًا وَقُودُهَا آلتّامْ 
وَآلْحِجَارَُ.. الآية) [التحريم: "]ء وقوله: (#وَآعَبُدُوأ آللّه وَلَا تُشْرِكُوأ ب4- شَها وَبِالْوْلِدَيْنِ إِحْسْنَا وَِذِي 
لْقُر وَآلْيَتمى وَالْمَسْكِينٍ وَآلْجَارِ ذي آلْقُرَيَى... الآية) [النساء: 57]. 

فإحسان الآباء إلى أبنائهيم. وإحسان الأبناء إلى آبائهم. وإحسان ذوي القربى بعضهم إلى بعض... 
كل هذا موقوفٌ على معرفة الأنسابء فإذا تحقق ذلك تعدّى الإحسانٌ دائرة الأسرة وذوي القرابة إلى 
دائرة التعارف والتآلف بين أفراد المجتمعء وهذا ما دعا إليه القرآنُ في قوله تعالى: (يَاَيهَا آلنَّامِنْ إِنَا 
خَلَفَنَكُم مّن ذَكرِوَأَنَكَ وَجَعَلَّنَكُمَ شُعُوئًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَأ... الآية) [الحجرات: ؟١].‏ 


)١(‏ راجع: التمبيد: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الأسرة. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ومقصد القيام بحق الأولاد وحقٍ ذَوي القربى من المقاصد العامة؛ لتعلّقه بيعموم المسلمين. 
وهو من المقاصد الضرورية؛ لأنه يتعلق بحقّ الأولاد وحق ذَوِي القرابة الذين يتوفّف على القيام 
بحقوقهم مضة المجتمع وتقدّم الأمة. 


يقول ابن عاشور(ت: 1757ه): «ولا شك عندي في أن حفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب 
النسل إلى أصله سائق النسل إلى البرّبأصله. والأصل إلى الرأفة والحنوّ على نسله سَوقًا جبلَيّاء وليس 
أمرًا وهميّاء فحِرصُ الشريعة على حفظ النسب وتحقيقه ورفع الشك عنه. نظرٌ إلى معقّى عظيم 
نفساني من أسرار التكوين الإلبي. علاوة على ما في ظاهره من إقرار نظام العائلة» ودَرْء أسباب 
الخصومات الناشئة عن الغيرة المجبولة علها النفوسء, وعن تطرّق الشك من الأصول في انتساب 
النسل إليها والعكس»"". 


وقد كيه هذ اقم باستهراء التصبوضى القعرهية الابقا وا لراموالؤاروة فيا 
ب- مقصد حفظ الفروج: 


من القواعد التي أرْسَّتها الشريعةٌ الإسلامية لحفظ الأنساب: العمل على حفظ الفروجء. وذلك 
عن طريق أمرين؛ الأول: النكاح المشروع وتحريم ما سواه من الأتكحة الباطلة التي حرّمها الإسلامء 


والثاني: تحريم الزنا وإهدازٌ آثاره. 


فمن أجل حفظ الفروج: شرع النكاح على الوجهٍ الذي جاء به الإسلام؛ وحُرم كل لقاءٍ بين الرجل 
والمرأة جاء على غير هذا الوجه المشروعء ومن أهم الأنكحة التي أبطلها الإسلام: نكاحٌ الاستبضاع. 
ونكاح الرّشطء ونكاح البَغايا؛ روى البخاريٌ بسنده عن عَرْوةَ بْنِ ربب رن عَائْسَة رَّوْجَ النِيّ 85 أخبرئة: 
أنَّ البَكاحَ في الجَاهِلِيَة كانَ عَلَى أَزَعَة أَنْحَاءِ: فَتِكَاحٌ مِنها يِكَاحُ النّاسِ اليَومَء يَخْطْبْ الرَجل ِل المَجْلٍ 
وَلِيئهُ أوابْنَتَهُ فَيُصْدِقَهَا ثمَّيَنكحهًاء وَتِكَاحٌ آخَرْ:كَانَ الرَجْلْ يَقُولُ لِامْرَاتهِ إذَا طَيْرَتْ مِنْ طَمئِا: أزسلي 
إِلَ فْلَانٍ فَاسْتَبْضْعِي مِنْهُء وَيَعْتلهَا رَوْجُجَا ولا يَمَسُهَا أَبَدَاء حَكَّ يَتَبَيّنَ حَمْلهَا مِنْ ذَلِكَ الرَجُلٍ الَذِي 
تَسْتَبْضِعْ مِنْهُ فَإِذَا تَبِيّنَ حَمْلَْا أَصَّابَها رَوْجْهَا إِذَا أَحَبَء وَإِنّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَعْبَةَ في نَجَابَة الوَلَدِء فَكَانَ 
هَدَا اليكاحُ يكَاحَ الاسْتِئضبَاع. وَنِكاحٌ آخَرْ:يَجتَمِعُ الرَفط مَا ذُونَ العشَرَةِ. قيَدْخُنُونَ على المزة. كلهم 
يُصِيبَاء فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَّعَتْء وَمَرَعَلَيْا لَيَالٍ بَعْدَ آَنْ تَضّعْ حَمْلَهَاء أَْسَلَتْ إِلَيْهْمْء فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلُّ مِنْهُمْ 
أَنْ يَمْتَنة: حَنّ يُجْتوهوا عِنْدَقاء تقول لَهُم: قن عَرَفْتمْ الَّدِي كَانَ مِن أَمْركُم وَقَنْ وَلَدْتُ فَمُوَابْنْكَ يَا 
فلَانُ؛ نُسَعِي مَنْ أَحَبَّتْ باسْمِه فَيَلْحَقْ بِهِ وَلَدْهَاء لَايَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَْنعَ بِهِ المج وَنِكَاحُ الرّابع: يَجْتَمِع 


.)4937 مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور(8/‎ )١( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


النّامنْ الكَثِيرْفَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرأَة لَاتَمْتَنْعٌ مِمّنْ جَاءَهَاء وَهُنَّ البَعَايَاء كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابيِنَ رَايَاتِ 
تَكُونُ عَلَمَاء فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَهِْنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَ وَوَضَعَتْ حَمْلَبَا جُمِعُوا لَهَاء وَدَعَوْا لَيُمْ 
القافَة, 5 ثُمَ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالّنِي يَرَؤْنَء فَالْتَاط به وَدُعِي ابْنَهُ ؛ لَا يَمْتَنعٌ مِنْ ذَلِكَ «فَلَمًا بعت مُحَمَّدَ صل 


هو 


بالحَقّء ؛ هَدَمَ نَكَاحَ الجَاهلِيَّة كله إلا تَكَاحَ النَاسِ اليَؤْم»". 


يقول ابن عاشور: «فكان اعتناءٌ الشريعة بأمرالنكاح من أسمى مقاصدها؛ لأن النكاح جذم نظام 
العائلة. وأن مقصدها منه قصزالأمة على هذا الصّنف من الزواج دون ما عداه مما حُكي في حديث 
عائشة. وحقيقته هو اختصاص الرجل بامرأة أو نساء هُن قراراثُ نسله؛ حتى يثق مِن جرّاء ذلك 
الاختصاص بثبوتٍ انتساب نسلها إليه؛ فإن هذا الاختصاص حفّت بِهُ أشياء منذ القِدَّم كانت وازعةً 
للمرأة عن الوقوع فيما يُفضي إلى اختلاط النسّب...»”7) 

ومواجل حمظ لحري أيضًا: : حرّم الإسلام الزنا وأَهدّرآثارّه. فقال تعالى: ( وَلَا تفرد نوا لق إِنَذكَانَ 


فيقة وشا سَبِيلًا) [الإسراء: ؟]. 


وعدَّه الشرعٌ الحنيف من أعظم الذنوب؛ فقد روى البخاريٌ بسنده عَنْ عَبْدِ اللّه بن مَسْعُودٍ رضي 


الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا يَسُولَ اللَِّء أَيُ الدَّنْبٍ أَعْظَمْ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ ندا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَ 
أيّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أيّ؟ قَال: «أَنْ تُرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»2". 


فالزنا من كبائر المعاصي؛ «لأنَّ فيه انتشارَ الفسادٍ وهثْكَ الأعراض واختلاط الأنساب وشيوعٌ 
الرذيلة وضياعً الحرّمات. بالإضافة إلى الأمراض الخبيثة التي تُصيب الرّناةء وكفى به فاحشةً ومقنًا 
ساء سبيلًا كما وصفه القرآن الكريم»2©. يقول ابن القيم (ت: ١5/اه):‏ «ولما كان الزنا من أمّهات 
الجرائم وكبائر المعاصي؛ لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارفٌ والتنا ص رْعلى إحياء 
الدين. وفي هذا هلاك الحرث والنسل. فشاكل في معانيه أوني أكثرها القت الذي فيه هلاك ذلك. 
فرجر عنه بالقصاص ليرتدعً عن مثلٍ فعله من بهم به. فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم, 
الموصلٍ إلى إقامة العبادات. الموصلة إلى نعيم الآخرة»". 


(1) صحيح البخاريء كتاب النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بوليء حديث رقم (61719). 
(؟) مقاصد الشريعة لابن عاشور(6/ 475). 

() صحيح البخاري. كتاب الحدود, باب إثم الزناة. حديث رقم .)5811١(‏ 

(4) فتاوى دار الإفتاء المصرية .)1807//١١(‏ 

(ه) 


إعلام الموقعين (؟/ 5ل 87). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ومقصى حفظ القروع من المقاعيه العامة تتعلفه يعموم المشلفيق .ومن المقاصت الكرورية 
لأنه يتعلق بعفَّة المجتمع المسلم وطهارتهء والحفاظ على أنسابه. يقول ابن القيم: «فإن الله 
سبحانه إِنّما جعّل النكاح وسيلةً إلى المودّة والرحمة: والمصاهّرة والنسلء وغضيّ البصرء وحفظ 
الفرجء والتمتّع والإيواء. وغير ذلك من مقاصد النكاح»”". 


وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء النصوص الشرعية, وبالأوامروالنواهي الواردة فيهاء ومن ذلك ما 
ورد ق الحث على الؤواج المشروعء كما ف قوله تعالق؛ (قاتكخوأ ماطات لكُم من التسَاء مذ وَثُلث ورنه 
فَإِنّ خِمْتُمَ ألا تَعَدِلُوأ فَوْحِدَةٌ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيَمْنَكُمْ ذْلِكَ أَدَنَنَ ألا تَهُولُوأ) [النساء: *]: وما ورّد من الأمر 
بحفظ الفروج؛ كما في قوله سبحانه: (قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضُوأ مِنْ أَبَضْرِهِمْ وَيَحَفَظُوأْ فُرُوجَيُمَ..). (وَقُل 
ِلْمُؤْمِنْتِ يَقَصضضّنَ مِنْ أَبَصْرِمِنّ وَتَحْمَظْنَ فُرُوجَمْنَّ... الآيات) [النور: :]"١ 7٠‏ وكذا ما ورد من النبي 
عن الزنا؛ كما في قوله تعالى: (وَلا تَفَربُواْ آلرَْن إِنَمُكَانَ فُحِشَّةٌ وَسَأَءَ سَبِيلًا) [الإسراء: 7؟]. 


ج- مقصد احترام ماء الغير: 

اغعدك الشربحة الإسلامية بثملفة الغيووراغت كرمع ام عى لأ سهدت اعناا للأتسات» ومن كه 
فلا يجوزللشخص أن يتزوج زوجة غيره. وكذا مُعتدّته. ومن هنا كان تشريعٌ العِدَّة. فلا تُوطأ حاملٌ 
حتى تضع حملباء ولا متوقٌ عنها زوجها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر.ء ولا مطلّقة حتى تمكُتٌ ثلاثة 
قروء إن كانت من ذَّوات الحيض. وإلا فثلاثة أشهرء قال تعالى: (وَآلَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنَكُمَ وَيَدَرُونَ أَزْوْجًا 
يكرْيَصمُنَ بِأَنفُسِيِنٌ أَرْتعَةَ أَشْهْر وَعَشَا) [البقرة: 4"!]. وقال سبحانه: (وَالْمُطُلّفَتُ يَتَرَيَصّنَ بِأَنَفُسِنٌ 
له فُوْوم) [البقرة: 74؟]. وقال أيضا: (وآلَي يَئِسْنَ مِنَ آلْمَحِضٍ مِن يسَآَبِكُمْ إن رُم فَمِدَتُْنَ لق 
افبرواى لم معضن وأزدظ الكنقال احلرق أن وحتقع خنتجن) [الطلاق» 14 

ومقضد احتراخ ماء الفيومن المقاصد النامة أيكتاة لعلف بعموى الفينلنية» ومدق المقاصيد 
الضرورية؛ لتعلقه بحقّ الغيروالحفاظ على أنسابه؛ يقول ابن القيم وهو بصددٍ الحديث عن الحكمة 
من تشريع العدة: «وفي شرع العدة عدةٌ جكم: منها العلم ببراءة الرجم, وألا يجتمع ماءٌ الواطِتَيْن فأكثر 
في رحم واحد. فتختلط الأنساب وتّفسدء وفي ذلك من الفساد ما تمنعٌه الشريعة والحكمة»”". 


وقد ثبّت هذا المقصِدٌ باستقراء عللٍ النصوص القرآنية السابقة. ويما تضِمّتته من أوامرشرعية. 


.)15 إغاثة اللبفان (؟/ هل‎ )١( 
.)0١ 5. /5( (؟) إعلام الموقعين‎ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


د- مقصد تحريم التبنّي : 


نبى الشرغٌ الحنيف عن التبئيء وهو أن يُنسَب الولدُ إلى غير أبيه. وكان ذلك معروقًا في الجاهلية, 
حيث كان يُثبت للولد المتبئّ جميعٌ الحقوق التي تثبت للابنٍ الصّلبِيء فأبطل الإسلامُ ذلك. وأمر ألا 
يُنسب أحدٌ إلى غي رأبيه؛ فقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبَتَآءَكُمْ ذَلِكُمَ قَوُلُكُم بِأَفْوْهِكُمٌ وَآللَّهُ يَقُولٌ 
آلْحَقَّ وَهُوَمَمَدِي آلسَّبِيلَ؛ آدَعُوهُمَ لِأَبَآتهِمْ هُوَأَقْسَطُْ عِندَ آللَّةَ إن لَّمَ تَحلَمُوَأَابَآءَهُمْ فَإِخْوْئكُمْ في 
آليّينِ وَمَوْلِيكُمَ) [الأحزاب: 5. 0]. 


قال ابن كثير(ت: ؟/الاه): «نزلّت في شأن زيدِ بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي مَلِةِء كان النئْ كله 
قد تبنّاه قبل النبوّة. فكان يُقال له زيدٌ بن محمدء فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاقّ وهذه النّسبة 


2 


بقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمَ أَبَتَآءَكُمٌ)ء كما قال تعالى في أثناء السورة: (مّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أحَدٍ مّن 
َجَالِكُمَ ولكن يَسُولَ آللَّهوَخَاتَمَ آلتَّيَنُ وكَانَ آللّهُ كن ميءٍ عَلِيمًا) [الأحزاب: ٠‏ 4]» وقال هاهنا: ل(ذَلِكُمَ 
فَوَلْكُم بِأَفَوْهِكُمَ) يعني: تبيّيكم لهم قولٌ لا يقتضي أن يكون ابنًا حقيقياء فإنه مخلوقٌ من صُلبٍ رجلٍ 
آخرء فما يمكن أن يكون أبوان: كما لآ يمكن أن يكون للبشر الواحد قَلْبانء والله يقول الحقّ وهو 
يبلق السنييلي ا" 

وقد جعل النيٌ يِه من أعظم الكذب أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه؛ فعن وَائِلَةَ بْنِ الأَسَْع قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ مِنْ أَعْظّم الفرى أَنْ يَدَعِيّ الرَجْلْ إلى عَبْر أبيه. أَؤْيرِيَ عَيْنَهُ ما لَمْ تر أؤ 
يَقُولٌ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ يك مَا لَّمْ يَقْل»”"؛ لما في انتماءٍ الإنسان إلى غير أبيه أو انتماءٍ العتيق إلى ولاء 
غير مواليه من كُفر النعمة. وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغيرٍ ذلك مع ما فيه من قطيعة 
الرحم والعُقوق7"؛ ومقصد تحريم التبئّ وسيلةٌ لحفظ الأنساب من الاختلاط. وقد ثبت بالنصوص 
الشرعية السابقة. 
ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمحرمات من النساء: 


تناولّت دارالإفتاء المصرية موضوعً المحرّمات من النساء في عدة فتاوى؛ منها: 

فتوى بعنوان: حكمٌ انتساب عائلة إلى أخرى. 

وتناقش: حكم اندماج عائلةٍ إلى أخرى أو انضمامها إلهاء بحيث تصيرجزءًا منهاء وتنتسب إليها. 
)١(‏ تفسيرابن كثير(20201/7). 


(؟) صحيعح البخاري. كتاب المناقب. حديث رقم (0.5). 
9ه ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١55/5(‏ 
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ونصها: السؤال: 

يوجد عائلتان تريد إحداهما أن تندمج وتنضِمٌ للأخرىء على أن تصيرّجزءًا لا يتجرأ منهاء وتنتسب 
إلها نسَبًا مكتوباء وونّقوا ذلك في وثيقةٍ تحت اسم: «وثيقة انضمام». فبل يجوزذلك شرعًا أم لا؟ 

الجواب7": 

اعتدّت الشريعة الإسلامية بمسألة النسّبء. وجعّلت حفظه من أهم المقاصد الشرعية. ووضعّت 
القواعد والحدود لحفظه وصيانته عن العبّث والباطل. فشرعَت قواعد الأنكحة. وحرّمت الزنا 
والقذف والخحّوض في أعراض المسلمينء إلى غير ذلك من القواعد والأحكام. 

ولم يترك الله تعالى لخلقه مجالًّا لاختيار أنسابهم» بل قَصَّر ثبوت النسب على طرقٍ محدّدة. 
كالزواج الصحيح. والإقرارء والبينة» ونكاح الشهة. وكل نكاح تم فسخه بعد الدخول لفساده... 

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن الدمج بين أسرتين أو عائلتين إن كان على الوجه الذي يخلط 
الأنسابء بأن يأخذ آحاذهم نسبًا تام يُغْيّرمن نسبهم إلى آبائهم الصّلبيّين وينسيّهم إلى غيرهم من 
أبناء العائلة الأخرى- فبو غيرٌ جائز شرعًّاء وهو من كبائر المحرّمات. وأما إن كان على الوجه الذي 
يظبر فيه مُطلّق الانتماء إلى العائلة الأخرىء بأن تكون النسبةٌ إلها في آخر اسم الإنسان. بأخذ لقب 
العائلة الأخرىء دون التدليس بأنه وُلِد لأحد أفرادها من صُلبه- فهذا جائزء ولا يدخل في نطاقٍ التبئّ 
أوانتساب الرجل إلى غير أبيه المحرّمين شرعًا". 


ثالنًا- منيجية تطبيق مقصد «حفظ النسب» فى الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أحسّن فضيلة المفتي (رحمة الله عليه) العناية بمقصد حفظ النسب.ء وما تبعه من مقاصد؛ 
وذلك من خلال ما يلي: 


أولّا: النصُ على ذلك في فتواه؛ حيث قال: «اعتنت الشريعة الإسلامية بمسألة النسبء وجعلّت 
حفظه من أهم المقاصد الشرعية. ووضعت القواعد والحدود لحفظه وصيانته عن العبث والباطل؛ 
فشرعت قواعد الأنكحة. وحرَّمّت الزنا والقذف والخوض في أعراض المسلمين. إلى غير ذلك من 


)١(‏ نظرًا إلى طول الجواب؛ فقد اقتصّرنا على موطن الشاهد فقط. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية (7407/47)- بدون بيانات. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا! تخريج حكم المسألة في ضوء هذا المقصد. حيث ذهب فضيلة المفتي -كما سبق- إلى أن 
الدمج بين أسرتين أو عائلتين إن كان على الوجه الذي يخلط الأنساب فهو محرّم شرعًاء وإن كان 
مجرد انتماء إلى العائلة الأخرى دون غشيّ أوتدليس فهو جائزء ولا يدخل في نطاق التبئي أو انتساب 
الرجل إلى غير أبيه المحرمين شرعًا. 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقصد حفظ النسّبء وما تبعه من مقاصد من خلال ما يلي: 


أولا: أن يحفظ المستفتي لسانه عن الخوض في أعراض المسلمين. فلا يرمي أحدًا بالزتاء ولا 
يشكّك في نسّب أحدء فقد وصّم الله تعالى الذين يرمون الناسسَ بالباطل بأنهم فاسقونء فقال 
سبحانه: (وَآلّذِينَ يَرَمُونَ ألْمَحْصَنْتِ ثُمُ لَمْ يَأنُوأ بأتهة شُهَدَآءَ فَآجُْلِدُوهُمْ كَمْنِينَ جَلَدَهٌ ولا تَقبَلُوا لَيُمْ 
شَيْدَةً أبَدا وَأوْلئِكَ هُمْ آلْفُسِقُونَ) [النور: 6]. 

ثانيًا: وأن يصون المستفتي -رجلًا كان أو امرأةً- نفسّه عن ارتكاب الفاحشة؛ فلا تُفسد المرأة 
فراش زوجباء فتنسب إليه ما ليس منه. ولا يُفسد الرجل فراش غيره. فينسب إليه ما ليس منه » وقد 
حدر الله تغال من الزفاء واكرمخ ضفات عاد المخين البو لأتادونه فغال سستحافه: ب وله يزدون 
وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلَقَ أَتَامَاا؟ يُضَّعَف لَهُ آلْعَدَابُ يَوْمَ آلْقِيْمَةِ وَيَخَلْدَ فيه- مُبَانًا ) [الفرقان: 78 19]. 

وعند الترمذي أن 0 ,0 ال يد اء 

ثالنًا: ألا يُقَدِمَ على التبني؛ لما فيه من اختلاطٍ للأنسابء وإهدارٍ للحقوقء قال تعالى: ( آَدَعُوهُمَ 
ِأَبَآئهم هُوَ أقوقط عفد آللَّةَ َ فَإِن لَّمّ تَعَلَمُوَأْ ءَابَآءَهُمَ فَإِخْونَكُمَ في آلدِينِ وَمَوْلِيكُمْ . ..) [الأحزاب: 64]. 


)١(‏ سنن الترمذي. حديث رقم (7١١)ء‏ قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن صحيح». 
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ثالئًا: الفكر المقاصدى فى فتاوى حرمة الزنا. 
قال الله تعالى: (وَلَا تَقْرئُوأْ ارين إِنّمْ كَانَ فْحِشَة وَسَآءَ سَبِيً) [الإسراء: ؟؟]. تضمّن هذا النبي 
القرآني مقاصد شرعية أضلية وأخرى تابعة: التفتت إلها دا رالإفتاء المضرية فق فتاواهاء وحرضصّت 


أولّا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى حرمة الزنا: 


-١‏ المقاصد الأصلية المتعلقة بفتاوى حرمة الزناء ونوعهاء ومسلكها: 
و ها :8 1 الها ول هد (لها ا لا بها و ا واد ب وا ب ها ها ا لوه اد اج لبوا 
أ- مقصد تحريم الزنا: 

وهومن المقاصد العامة؛ لتعلقه بعموم المسلمينء ومن المقاصد الضرورية؛ لأنه متعلق بحفظ 
النسلٍ والنسبٍ والعرْضء وهي من الضروريات7". 

وقد ثبت هذا المقصد بالنبي الشرعي الصريح: قال تعالى: ( ولا تَفْرَئُوأ آلرَينَ إِنمْكَانَ فُحِشَة وَسَآءَ 
سَبيلًا) [الإسراء: 7], قال ابِنُ عاشور(ت: 1191 ه): «وعناية الإسلام بتحريم الزنا؛ لأنَّ فيه إضاعة 
النسب وتعريض النسل للإهمال إن كان الزنا بغيرٍ متزوجة. وهو خللٌ عظيم في المجتمعء ولأن فيه 
إفسادَ النساء على أزواجهن والأبكار على أوليائين. ولأنَّ فيه تعريضن المرأة إلى الإهمال بإعراض 
الناس عن تزؤجهاء وطلاق زوجها إياهاء ولما ينشأ عن الغيرة من المّرْح والتقاتل... فالزنا مَئِئّة لإضاعة 
الأنساب ومَظِئّة للتقاتل والتهاج فكان جديرًا بتغليظ التحريم قصدًا وتوسلًا»”". 


ب- مقصد حفظ النسب: 


يُعد حفظ النسّب من أهم المقاصد الشرعية؛ لذا فقد اتخذدّت الشريعة الإسلامية من الوسائل 
ما يكفل حفظه. ومن ذلك تحريمٌ الزناء وتغليظ العقوبة على مرتكبه. 


وقد ذكرابن القيم أث الزنا من أمبات الجرائم وكبائر المعاصي؛ لما فيه من اختالاط الأنساب 
وهتكِ الأعراض ومَّلاك الحرث والنسل2. وحفظ النسلٍ والنسب يكون بتحريم الزنا وإيجاب الحدّ 
عليه. كما قال الغزالي والشوكاني©. 


(١‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص257). والتحبير شرح التحرير /١/(‏ 15ت 3857؟). 
.)6١ 231١ /١6(ريونتلاوريرحتلا (١‏ 

؟) ينظر: إعلام الموقعين (؟/ الى 817). 

( 


) 
) 
) 
(4) ينظر: المستصفى: (ص174).: وإرشاد الفحول (113/5). 


3 
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هذا تسق الحديق عن معنن شفط النسب» والبغاصي الفافمة التدلفة يدم ذوعا 
ومسلك ثبوتهاء وكذا منهجيّة تطبيقه في الفتوى”". 


"-المقاصد التابعة المتعلقة بمقصد تحرديم الزناء ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 


تعلق بمقصد تحريم الزنا بعض المقاصد التابعة. ومنها: 


أ- مقصد حفظ العرض. 

العزض: موضعٌ المدح والذمّ من الإنسان. سواءٌ كان في نفسه أو في سلّفهء أو مَن يلزمه أمزه. 
وقيل: هو جانبّه الذي يَصونه من نفسه وحسّبهء ويُحامي عنه أن يُنتمّص ويُثلّبء وقال ابن قتيبة: 
عرض الرجل: نفسّه ويدنه لا غير" 

وحفظ العرض مقصدٌ عام؛ لأنه متعلق بعموم المسلمينء. وهو من المقاصد الضرورية؛ قال 
القراقٌ (ت: 785ه) عن الكُلِيات الخمس: «واختلف العلماء في عددهاء فبعضهم يقول: الأديان عوض 
الأعراضء وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان» وفي التحقيق الكل متفقٌ على تحريمه؛ فما أباح 
الله تعالى العرض بالقذف والسّباب قط. وكذلك لم يُبح الأموالَ بالسرقة والغضب. ولا الأنساب 
بإباحة الزنا قطء ولا العقول بإباحة المسْكرات. ولا النفوس والأعضاء بإباحة القطع والقتلء ولا 
الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرّم المحرّمات»”". 

وقد ثبّت هذا المقصد بالنمبي الصريح عن الزنا؛ لما اشتمل عليه من مفاسدَ كبتك العرض 
واختلاط النسلء قال تعالى: وَلَاتَفَرَبُوا الزن إِتَمكَانَ فُحِشَّة وَسَآءَ سَبِيلًا) [الإسراء: 77]» قال القرطبي 
(ت:١/11ه):‏ «والزنا من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي قبحه؛ لاسيّما بحَليلة الجار. وينشأ عنه استخدامٌ 
ولن الغبرواتخاذة ابثا: وغيرذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاظ الميادية 


1 


وثبّت أيضًا باستقراء أدلَّة أحكام ضابطة لعلة واحدة, ومنها قولّه تعالى: (وَآلَّذِينَ يَرَمُونَ آلْمُخَصَنْتِ 
ثم لم ينو بأرئحة شُهَدَآء فَجَلِدُوهُم كَميينَ جَلْدَهَولَاكقيلوا لَهُم سَبْدَة أبَدأوَأولَيِكَ هُمْ الْفْسِمُون؛ | 
آنَّذِينَ تَايُوأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصّلَحُوأ فَإِنَّ آللّه عَفُورْتحِيم) [النور: 4- 0]. وقد عدّ الي و القذف من 
السبع الموبقات2©. 


د 


00 
(؟) الهاية في غريب الحديث والأثر(؟/ 5809). 

(07) شرح تنقيح الفصول (ص557).: وينظر: إرشاد الفحول (؟/ :.)١١ ١‏ والتحبير شرح التحرير /١/(‏ 575715 13785). 
0 

0) 
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ما رواه مسلمٌ بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله ك: «كُلٌ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَادُ: دَمُهُ 

وَمَالُهُ وَعِرْضةُ»7". 

وعند البخاريّ عن أبي بَكرة أن النيّ يي قال يوم النحر: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيتَكُمْ 
حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَؤْمِكُمْ هَذَا في شَبْركُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا...» الحديث". 

فعلة النصّين واحدة. وهي حفظ العرض؛ قال ابن حجر (ت: 807ه): «ومناط التشبيه في قوله: 
كحرمة يومكم وما بعده. ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابًا في نفوسهم 
مُقرَرَا عندهم, بخلاف الأنفس والأموال والأعراض. فكانوا في الجاهلية يَستبيحونهاء فطرَأ الشرع 
علهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظمٌ من تحريم البلد والشهر واليوم»'". 


ب- مقصد سد الذرائع المؤدية إلى الزنا: 

يكون الحفاظ على النسّب والعرض بسدّ الذرائع المؤدية إلى الزناء ويُعد ذلك من المقاصد العامة؛ 
لأنه يعم جميع المسلمينء. وهومن مُكملات المقاصد الضرورية؛ لأنه يتعلق بتحقيق العمّة بين أفراد 
المجتمع وسدّ المنافذ المؤدية إلى الرذيلة, من أجل الحفاظ على النسل والعرض. 

فقد عد العلماء من مُكمل الضروري ما يتعلق بتحقيق العفة؛ كتحريم النظر إلى الأجنبية والخلوة 
بها؛ سدًا للذريعة المؤدية إلى الزناء قالوا: وهو مكملٌ للضروري من حفظ النسلء بالمنع من الزنا. 

وقد ثبت هذا المقصد بالأوامروالنواهي الشرعية الصريحة: 

فقد أمرالإسلام بغضّ البصر؛ لأنه بريد الزناء قال الله تعالى: (قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْحُوأ مِنْ أَبَصرِهِمَ وَيَحْمَظُوأ 
فُرُوجَهُمْ لِك أَْكى لَهُمْإِنَّ آله حَبْبَا يَصَتَحُونَ: ' وَفل بَلَمُؤْمِْتِ يَُضْصَّنَ مِنْ أبَصْرِهِنَوََحْفَطْنَ فُرُوجَهْنَ 
وَلَاْبدِينَ نتن إِلّامَا برها وَلْمَضّرئْنَ بَكُمْرهِنٌ علا جَيُويين... الآية) [النور: ١.‏ 1.]. 

ونبى عن دخول البيوت من غير استئذان؛ حفاظًا على الأعراض مما يؤذيء فقال تعالى: (يَاْا 
آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَدَخْلُوأْ بُيُونَا غَبَرَبْيُوتِكُم حَكَ تَسْتَأَنِسُوأ وَنُسَلِمُوا عَلَىَ أَهلِبَاً ذْلِكُمْ خَبَرَلَكُمَ لَعَلّكُمَ 
تَدَكُرُونَ) [النور: 7؟]: قال ابن عاشور: «وشرع الاستئذان لمن يزور أحدًا في بيته؛ لأن الناس اتخذوا 
البيوت للاستتارممًا يؤذي الأبدانَ مِن حرٌوفُرٌء ومطرٍوقَتَام: ومما يؤذي العِرض والنفس من انكشاف 
ما لا يحب الساكنْ اطلاعٌَ الناس عليه...»©. 


ينظر: الموافقات :)١5 /١(‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي (؟/ .)٠١76 .٠١75‏ 


)0( 
لا 
(9) فتح الباري (1/ 159). 
0 
(5) التحريروالتنوير (148/ 197 1517). 
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كما حرّم كشف العورات؛ حفاظًا على عَّة المجتمع وطبارته؛ فعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أي سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيَّ عَنْ أبيه أنَّ وَسُولَ الله يِل قَالَ: «لا يَنْظُرْاليَجُلْ إِلى عَوْرَةٍ الرَجُلِء ولا الْمَرْةُ إلى عَوْرَةٍ لْمَرأَِء 
وَلَا يُقْضِي الرَجْل إِلّ المَجُلٍ في نَوْبٍ وَاجِدِء وَلَا تُفْضِي الْمََأهُ إل الْمَأَة في التّوْبٍ الْوَاجِيِه". 


وكذا أوجب الإسلامُ على الرجل ألّا يخلوَ بامرأة أجنبية إلا ومعها ذو محرم,ء فعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ عَنِ 
التي عَلِ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَ رَجُلٌ بِامْرَةٍ إِلامَعَ ذي مَحْرَم». فَقَامَ رَجُلّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهء امْرَآتي خَرَجَتْ 
حَاجَة. وَاكْتينْتُ في غَرْوةٍ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «انجغ فَحُجّ مَعَ امرأيِكَ»". 


قال الشوكاني (ت: .ه؟اه): «والخلوةٌ بالأجنبية مُجِمَعٌ غائن تحريمهاء وعلة التحريم ما ف الحديث 
من كون الشيطان ثالهما, وحضوره يوقعهما ف المعصية»2. 

فهذه الأوامروالنواهي من أجل سدٍّ منافذ الزناء وتجنبًا للوقوع في برائن الفاحشة. وحفاظًا على 
الأقيات والأفراض,. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بحرمة الزنا: 


تناولّت دارالإفتاء المصرية موضوع حرمة الزنا في عدة فتاوىء منها: 

فتوى بعنوان: حكم الزنا بأمٌ المخطوبة. 

حول: شابٌٌ تقدم لخطبة فتاة» وفي أثناء فترة الخطوبة وأثناء تردده على أهل هذه الفتاة دعّته أمُّها 
إلى فراشها ووسوس له الشيطان وزنى بها -أي: بم مخطوبته- فهل يجوز لهذا الشابّ أن يتزوج من هذه 
الفتاة التي زنى بأمها؟ علمًا بأن الفتاة التي يريد الزواجَ منها ذاث خُلق ودين. 


وكان الجواب: «يعتبر الزنا في نظر الإسلام جريمةً من أشنع الجرائمء ومُنكرًا من أخبث المنكرات؛ 
ولذلك كانت عقوبته شديدةً صارمة؛ لأن في هذه الجريمة هدرًا للكرامة الإنسانية وتصديعا لبُنيان 
المجتمع. وفيه أيضًا تعريض النسلٍ للخطرء فالإسلام يعتبر الزنا لوثةَ أخلاقية وجريمةً اجتماعية 
خطيرة. وهو من أكبر الكبائر التي نبى الإسلامٌُ عنها. 


.)770( صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب تحريم النظرإلى العورات. حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذومحرمء والدخول على المغيّبة. حديث رقم (05757). 

() روى الترمذي بسنده عَنٍ ابْنِ عُمَرَقَالَ: حَطَبَنَا عُمَرْبالجَابَِة فَقَالَ: يا آنا النّامء إن قَمْتُ فِيكُمْ كُمَقَام وَسُولٍ اللَّهِ ل فيا فَقَال: «أُوصِيكُم بِأَصْحَابِيء ثُمّ 
الَّذِينَ يَلوتجمْ» ثُمَ الَّذِينَ يَلُوبهُمْ. ثُمَيَفْشُوَالكَذِبُ حَقَّ يَحْلِفَ الرَجْلْ وَلَايُسْتَحْلَفُء وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ ولا يُسْتَشْبَدُ أَلَالَايَخْلُوَنَ رَجُلَ بامْرَةٍ إِلَاكَانَ نَالِئمَا الشَّيْطَانُ... 
الحديث». سنن الترمذي. حديث رقم :)3١70(‏ قال أبوعيبى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غيروجه عن عمرعن 
الني ي (4/ 454). 

(8) نيل الأوطار(6/ .)١155‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وفي واقعة السؤال المطروحة للاستفتاء فقد ذهب فقهاءٌ الحنفية إلى أن الزنا يوجب خرمة 
المصاهرة بين أصول المزنيَ بها وفروعهاء وبين أصول مَن زنى بها وفروعها!". وتحرم على الزاني أَمْ 
المزنيَ بها وبنئها؛ لأن الوطء سببُ الجزئية بواسطة الولدء حتى يضاف إلى كلّ واحد منهما كاملًا فتصير 
أصولها وفروعها كأصوله وفروعه. 

وبناءً على ذلك تُصبح هذه المخطوبة مُحرمةَ على هذا الشاب لزناه بأمباء ولا يجوزله أن يعقد 
عليها طبقًا لأحكام هذا المذهب»". 


وفي فتوى أخرى قالت دارالإفتاء عن حرمة الزنا: 

«وفي الزواج كففٌ النفس عن الحرام وهو الزنا الذي يكون بالاختلاط الجنمي بين رجلٍ وامرأة دون 
عقد زواجء وهو مُحرّم ومني عنه بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. 

من هذا قوله تعالى: ( ولا تَقَرَئُوأ اق إِنَهْكَانَ نعقةققاء سَبِيلًا) [الإسراء: 175 وفي الحديث 
الشريف: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»7”؛ ذلك لأن في الزنا انتشارَ الفساد وهتكَ الأعراض 
واختلاط الأنساب وشيوع الرذيلة وضياع الحزمات. بالإضافة إلى الأمراض الخبيثة التي تصيب الزناة. 
وكفى به فاحشةً ومقنًا وساء سبيلًا كما وصفه القرآن الكريم»2. 


ثالنًا- منيجية تطبيق مقصد تحردم الزنا في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 
© © © © © © © © © © © © © © 

أحسن أصحابٌ الفضيلة مُفتو دار الإفتاء المصرية (رحمهم الله تعالى) العناية بمقصد تحريم 
الزناء وما تبعه من مقاصدء وذلك من خلال ما يلي: 


أولّا: النص على ذلك في فتاواهم. حيث جاء في الفتوى الأولى عن جريمة الزنا: «لأن في هذه الجريمة 
هَدَرًا للكرامة الإنسانية. وتصديعًا لبُنيان المجتمع: وفيه أيضا تعريض النسل للخطر». وذلك 
بسبب هتك الأعراض المفضي إلى اختلاط الأنساب». ومن ثم تضييع النسل وتعريضه للخطر... 


)١(‏ يجدرالتنبيه إلى اختلاف الفقهاء حول ترثّبٍ خُرمة المصاهرة على الزناء فذهب فقباء الحنفية -كما سبق- إلى أن الزنا يوجب حُرمة المصاهرة بين أصول المزنيَ بها 
وفروعهاء وبين أصولٍ مَن زنى بها وفروعهاء ولا يوجب تحريمها على الزاني نفسه. فتحرم على الزاني أمّ المزني بها وبنمّهاء وهو مذهب ابن حنبل. وذهب الشافعية إلى أن الزنا لا 
يوجب حُرمة المصاهرة أصلًا؛ لأنها نعمةٌ فلائزال بالمحظورء وعن الإمام مالك روايتان؛ إحداهما توافق فقه الحنفية في المنع: والأخرى توافق فقه الشافعية في الإباحة. ينظر: 
الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 141 188). وبداية المجتهد (58/5: 09). والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (517/5). والمغني لابن قدامة .)١١//9(‏ 

(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية :»)308/٠١(‏ فتوى رقم: 1٠‏ سجل: ١١7‏ بتاريخ: 17/19/ 1110م من فتاوى فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي. 

() ينظرالحديث في: صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب إثم الزناة. حديث رقم .)181١0(‏ 

(5) فتاوى دارالإفتاء المصرية »)1707/٠١(‏ فتوى رقم: 14١‏ سجل: ١١1‏ بتاريخ: /7/٠١‏ 1980م من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وجاء في الفتوى الثانية: «ذلك لأن ف الزنا انتشارالفساد وهتكَ الأعراض واختلاط الأنساب وشيوع 
الرذيلة وضياع الحرمات». 


ثانيًا: تخريج حكم المسألة في ضوء هذا المقصد. حيث مال فضيلة المفتي -كما سبق- إلى ما 
ذهب إليه فقهاءٌ الحنفية من أن الزنا يوجب خُرمة المصاهرة بين أصول المزنيّ بها وفروعها وبين 
أصول من زنى بها وفروعباء وتحرم على الزاني أمٌ المزني بها وبنثهاء قال: «وبناءً على ذلك تُصبح هذه 
المخطوبة محرمةً على هذا الشاب لزناه بأمباء ولا يجوزله أن يعقد عليها طبقًا لأحكام هذا المذهب»؛ 
وذلك سدًا لذريعة الوقوع في الزنا مع تلك الأم مرة أخرى. 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقصد تحريم الزناء وما تبعه من مقاصد من خلال ما يلي: 

أولا: أن يُبادر المستفتي إلى إعفاف نفسه وتحصين فرجه عن طريق الزواج المشروع متى توفت 
له أسبابه. وإلا فعليه بالصوم؛ طلبًا للعفة التي أمرالله بهاء قال تعالى: ( وَلّيَسَّتَعَفِ ف آلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ 
نِكَاحًا حََ يُغَنَهُمُ آللَّهُ مِن فَضَّلِه)ء «أي: ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون مالا ينكحون 
به للصّداق والنفقة؛ حت يُغْنم الله من فضله:ء أي يوسّع علهم من رزقه»”". 

ثانيًا: أن يصون المستفتي نفسه عن ارتكاب الفاحشة. فقد توعد الله تعالى مرتكبّها بالعقاب 
القديدء فقال هن ندل ذلك يَلْقَ أَنَامًاهة يُضْعَف لَهُ آلْعَدَابُ يَوْمَ آلْقِيْمَةِ وَيَخُلْنَ فِيه- مُبَانًا ) 
[الفرقان: /5. 19]ء وقد ورد أن (أثامًا): أوديةٌ في جهنم يُعذَّب فها الزناة» وكررعلهم العذاب ويغلظء. 
وبخلد فيه مهانًا؛ أي حقيرًا ذليلًا”. 

ثالنًا: أن يحفظ المستفتي لساته عن الخوض في أعراض المسلمين, وأن يَنْأى بنفسه عن كل ما 
يؤدي إلى الحرام. فيغضّ بصره. ويحفظ عورته. ولا يخلوَ بأجنبية إلا مع ذي مَحرمء ولا يدخل بينًا 
من غير استئذان. 


ولا شك أن كل هذا يُسهم في إيجادٍ مجتمع عفيف. تُصان فيه الأعراض. ولا ثنتهك فيه الحرمات. 


.)6١١/59( معالم التنزيل‎ )١( 
.) ١١6.1١5 0؟) ينظر: تفسيرابن كثير(5/‎ 
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ِ الفكر المقاصدي في الفتاوى 
© المتعلقة بمقدمات الزواج 
أ) الفكر المقاصدي في فتاوى اختيار الزوجة: 


قال الله تعالى: (وَمِنَءَايْتِّء أن خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفْسِكُم أَزْوْجَا لَتَسْكُنوا ما وَجَعلَ بَينَكُم مُوَدَه وَرَحْمَُ 
إن في ذلك لأيث لَعَوْم يَتَفَكُذونَ) [الروم: ١١]ء‏ تضِمّن هذا النصٌ القرآني مَقاضيد شرهية أهيلية:واخرق 
تابعة. الكفتت إليها دار الإفتاء المصرية في فتاواهاء وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 


أولًّا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى اختيار الزوجة: 


-١‏ المقاصد الأصلية المتعلقة بفتاوى اختيار الزوجة؛ ونوعهاء ومسلكها: 
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أ- مقصد اختيار الزوجة الولود: 

أجمع علماء المقاصد على أن القصد الأول من النكاح هو حفظ النسلء قال الشاطيٌ (ت: 
. قلاه): «والنكاح لايتخفى مافيه مما هومقصودٌ للشارع؛ من تكثيرالنسل. وإبقاء النوع الإنساني»", 
ورغّب النيٌ مله في التزوّج من المرأة الوَلود؛ بُغية الحصول على الولد. فَقَالَ: «تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ 
فَإِنَي مُكَائْرٌ بَكُمْ الأهم». 
ومسلّك ثبوتهاء وكذا منيجيّة تطبيقه في الفتوى". 
ب- مقصد تحقّق القدرة على الإنفاق: 

من المقاصد الأصلية للنكاح مقصد تحفٌّق قدرة الزوج على الإنفاق على زوجته؛ يقول ابن عاشور(ت: 
*55١ه)‏ وهو بصدد الحديث عن الصفات الضابطة للمقاصد الشرعية.ء ومنها صفة الاطّراد: «والمراد 
بالاطّراد: ألّا يكون المعنى مختلقًا باختلاف أحوال الأقطارء والقبائل والأعصار. مثل وصف الإسلام: 
6 الموافقات (1/١7071١1)ء‏ وينظر: إحياء علوم الدين /١(‏ 14): وبهجة قلوب الأبراروقرة عيون الأخيارفي شرح جوامع الأخبار(١/ .)1١9‏ 


(؟) سبق تخريجه. 
() راجع: التمبيد: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الأسرة. والفكر المقاصدي في فتاوى الحث على الزواج وغاياته... 


الفكر المقاصد ذ وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


والقدرة على الإنفاق في تحقيق مقصدٍ الملاءمة للمعاشرة المسمّاة بالكفاءة المشروطة في النكاح...»0". 


فالقدرة على الإنفاق من سبّل استقرار الحياة الزوجية؛ لذا اعتّبرمن الكفاءة مِلّْك المبروالنمّقة. 
جاء في البداية: تُعتبر الكفاءة في المال. وهو أن يكون مالكًا للمبر والنفقة. حتى إن من لا يملكهما 
أولا يملك أحدهما لا يكون كُفنًا؛ لأن المبربدل البُضّع فلا بد من إيفائه. وبالنفقة قِوامُ الازدواج 
ودوامه". 

وتحقّق قدرة الزوج على الإنفاق من المقاصد المتعلقة بعموم الأزواج» وهومن المقاصد الحاجيّة؛ 
لأن فَقُد القدرة على الإنفاق يوقع كلّامن الزوجّين -وبخاصة الزوجة- في العتت والحرج والمشقة. 


في النفقة على الزوجة. فمن ذلك: 
قوله تعالى: (وَدَانُوأ آليِّسَآءَ صَدُفَتِنَ نِحْلَةٌ) [النساء: 4]. قال القرطبي: «هذه الآية تدلٌ على وجوب 
الصداق للمرأة. وهو مجمّع عليه»27. 


ومن النصوص أيضًا قوله 184 (لِيُنفِق دُو سَعَة مّن سَعَتِه) [الطلاق: ”]ء وجاء في حديث حَجّة 
النبي كله قوله: «وَلَيْنَّ عَلَيكُمْ رجن وَكسْوَءَيُن ِالْمَعْرُوفٍ...» الحديث»2. وعند أن داود عن بَبْزِبْنِ 
حَكيم, حَدَّتَني أي عَنْ جَدّي قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللَّه نِسَاؤُنَا مَا تأي مِدْمْنَّ وَمَا نَدَرُ؟ قَالَ: «ائتِ حَرَبَكَ 
أن شِنْت, وَأَطْعِمْهَا إِذّا طّعِمْتَء وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَء وَلَا تُقَبّح الْوَجْهَء وَلَاتَضْرِبْ»©. 


فدلّت هذه النصوصٌ على ضرورة تَحمُّقٍ قدرة الزوج على الإنفاق؛ لأن ذلك من عوامل استقرار 
الحياة الزوجية. ونشرالمودة والرحمة بين الزوجين؛ قال السرخسي (ت: 48ه): ونفقة المرأة واجبة 
على الزوج... لأن النكاح يُعمّد للصحبة والألفة. وليس من الألفة أن يمتنعَ عن الإنفاق". 


مقاصد الشريعة (1517/9). 

ينظر: البداية في شرح بداية المبتدي (195/1). 

تفسير القرطبي (5/ 4؟). وينظر: التحرير والتنوير(570/5). 

صحيح مسلمء كتاب الحجء باب حَجة النبي َل حديث رقم (14١؟١).‏ 

سنن أبي داود. حديث رقم :.)5١57(‏ قال الدارقطني (ت: 85؟ه): «حديثٌ صحيح عن بَيْز»: العلل (1/ :)1١‏ وينظر: التلخيص الحبير(/7١1).‏ 
المبسوط (5/ 157): وينظر: مفاتيح الغيب (./ 515): وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (8/ 577). 
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-١‏ المقاصد التابعة المتعلقة بمقصدّي: اختيار الزوجة الوَلودء وتحقّق القدرة 


على الإنفاق» ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 


تعلق بيك المعصد يبعحة المشامين العاهة ومها: 


أ- مقصد تحقٌّق الكفاءة بين الزوجين: 


حرّصّت الشريعة الإسلامية على استقرار الحياة بين الزوجين. وحماية العلاقة بينهما من أسباب 
الاضطراب والشقاقء ومن نّم فقد دعت إلى توفير سبل تلك الحماية؛ حفاظًا على استقرار الحياة 


الووحية وفن كلك السبل: كبرى : تحدق الكفاءة بين الزوحين: 


قال الكاساني (ت: 5817ه): «ولآن مصالح النكاح تختلٌ عند عدم الكفاءة؛ لأنها لا تحصل إلا 
بالاستفراش. والمرأة تستنكفٌ عن استفراش غير الكُفء. وتُعبّر بذلك. فتختلٌ المصالح؛ ولأن 
الزوجين يجري بينهما مُباسَطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحمُّلها عادة. والتحمّل من غير الكفء 


أمرّصعب يثقل على الطّباع السليمة» فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءةء فلزم اعتبا 


رها»". 


واعتبار الكفاءة بين الزوجين من مُكمّلات المقاصد الحاجية كما ذكر الشاطبي”". وجاء في فتاوى 
دار الإفتاء المصرية: «ومكملٌ الحاجيّ هو ما لا يستقل حاجيًا بنفسه بل بطريق الانضمام: فيُراءى 


مراعاةً للحاجة. ومثاله: رعايةٌ الشرع الكفاءةً في النكاح»””. 


قوله تعالى: (يَأينَا لثمن إن خلقتكم من ذكروأق جحل شَعُوئًا وَقَبَآِلَ لتَعَارَفُوَاً إن أَكْرمَكُمَ 


عِندَ آللَّهِ أَنَقَدَكُمْ إِنّ آلنّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ) [الحجرات: ؟١]:‏ قال القرطبي (ت: ١1ا5ه):‏ وفي 


هذه الآية ما 


يدلك مل أن المعو الخراق عع الله قعال ومس رسوله دوق الحببب والتسجى, واسثرل يناعن 


ما رواه الترمذي بسنده عَنْ أي حَاتِمِ المُرَِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ : «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَّوْنَ 


و2 و 


دِيتَهُ وَخُلْقَهُ فَأنكحوة. إِلّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْتَةٌ في الأَرْضٍ وَفَسَادٌ». قَالُوا: يَا يَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فِيه؟ 


قَالَ: «إذا جَاءَكُمْ مَنْ تَوْضّوْنَ ديته ولق فَأنكحُوة». ثَلَاتَ كرك 6 '. قال الشوكاني زت 


قوله: (مَنْ تَرْضَّوْنَ دِينَهُ وَخُْلْمَهُ) فيه دليلٌ على اعتبار الكفاءة في الدين والخلّق9©. 


بدائع الصنائع (؟7/5١؟):‏ وينظر: المبسوط (ه/ .)١١‏ والموافقات /١(‏ 479). 
ينظر: الموافقات (؟/ 5؟) 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ععة؟اه): 


ن الني ظَلِِ غيرهذا الحديث». 


وروق مشلة سعده عن حاكقة آنبا شاد رَتْ بَرمِرَةَ مِنْ أَاسٍ مِن الْأَنَصَارِ وَاشْعَرَطُوا الولاق فقال؟ 
رَسُولُ الله مَل: «الْوَلَاءْ لِمَنْ وَليّ اليَعْمَة». وَخَيَرَهَا يَسُولُ الله كك وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدَا... الحديثت". قال 
الشافي (ت؛ ١4‏ ١ه]:‏ أصل الكفاءة مسصتيط من حديث بريرة: كان زوخباغيد كفه لباء فخيرها 
رسول الله 5". 

وعند أبي داود عَنْ أبي هُرَئِرَةَ أن أََا هِنْدٍ حَجَمَ الب عل في الْيَافُوخ. فَقَالَ التي مَلِ: «يا بَني بَيَاضَّةَ 
أنكحوا أَبَا هِنْدٍ وَأنكحوا إِلَيِْ». وَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ في شيءٍ مِمًا تَدَاوُونَ به خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ»7". قال 
الخطّابي (ت: 884ه): «في هذا الحديث حجةً لمالكِ ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده 


دون غيرهء وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم»”) 
فبذه النصوص تدل على ضبرورة تحقّق الكفاءة بين الزوجينء وأنها للدين والخلق؛ والعلة في ذلك 
الحفاعا على كين العشرة نوها تعيدّا هن أسباب الشفاق والفرقة 


5 4 اح ىك 5 
ب- مقصد توفر الدين والخُلق في كلّ من الزوجّين: 


يُعد توف رالدين والخلق في كلّ من الزوج والزوجة مطلبًا شرعيًا وغرضًا دينيًا؛ لأنه يجعل كلا من الزوجين 
يتقي الله في صاحبه. وبحرص على ألا يصل إليه ثيءٌ يكرهه. وهذا أدعى لاستقرارالعلاقة بينهما. 


وهنذا المتعصبت فق المقاصد العامة لملفة يعموم التملفيق: وهو من المقاضن الفحيريلكة: 


وقد ثبث هذا المقصد باستقراء النصوص الشرعية: وبالأوامرالواردة فهاء ومن ذلك: 


ما ورد في الحديث المتفّق عليه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَي هله قَالَ: «تتكخ الْمَنا لْمَواَةُ لأذتع: لِمَالِبَاء 
وَلِحَسَهَاء وَلِجَمَالهَاء وَلِدِينَاء فَاظْفَرْ بِدَاتِ الَدِينِ تَرِيَثْ يَدَاكَ»©. 


7 سبق قول النبي 5: «إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضّوْنَ دِينَهُ وَخْأ خُلّقَهُ فَأَنِكحُوهُ إلْاتَفْعَلُوا تَكُنْ فِنْنَةٌ في الأَرَضٍ 
اف 


.)١6.5( صحيح مسلم. كتاب العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق. حديث رقم‎ )١ 
.)١١5/5( وينظر: الذخيرة‎ :.)15 /٠١( ؟) معرفة السنن والآثارللبهقي‎ 

") سنن أبي داود.ء حديث رقم :)3١١7(‏ قال ابن حجر: «إسناده حسن». التلخيص الحبير(9/ 205 ). 
( 

( 


:) معالم الستن (5077/5). 
صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدينء حديث رقم (0ؤو.ماء وصحيح مسلمء كتاب الرضاع. باب استحباب نكاح ذات الدين. حديث رقم 


57).ء وينظر شرح الحديث في: شرح النووي على صحيح مسلم .5١1/١١(‏ 57).ء وفتح الباري (9/ .)١1١6‏ 


ك 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال القاري (ت: 5١١٠ه):‏ إذا طلب منكم مَن تستحسنون ديانته ومُعاشرته أن تُزوّجوه امرأةً من 
أولادكم وأقاريكم فزوّجوه إياها؛ لأنكم إن لم تُزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ريما يبقى أكثرُنسائكم 
بلا أزواج وأكثزرجالكم بلا نساء. فيكثرالافتتان بالرّناء وربما يلحق الأولياءَ عارّفتهيج الفتن والفساد. 
ويترتّب علية قطعٌ النسب وقلهٌ الصلاح والعفَّة". 


فبذه النصوص تدلٌ على ضرورة توفر الدين والخلق في كلّ من الزوجة والزوجة. ولا يمنع هذا من 
الالتفات إلى الجوانب الأخرى كالمال والحسب والجمالء ولكن يجب ألا يُغفّل جانب الدين بحال. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة باختيارالزوجة: 

تناولّت دار الإفتاء المصرية موضوعً اختيارالزوجة والكفاءة في النكاح في عدة فتاوى؛ منها: 
فتوى بعنوان: حكم زواج القاصرغرفياء وطلبّت بيان الحكم الشرعي في زواج القاصرات غرفيًا. 
الجواب": 


راعى الإسلامٌ الغرائزٌ الفطرية في الإنسانء فلم يَكبتها ولم يُقِم أمرّالدين على الرهبانية. وفي ذات 
الوقت شرع الزواج ورفع شأنه؛ لِيَنأى بالبشرعن استغلال الغريزة واللماث خلف الشهوة, وليُقرر 
كرامة الأنثى ويُعلِيَ شأنهاء فأقام العلاقة الزوجية على المودّة والرحمة. وراعى من أجل استمرار 
ذلك المواءمة والتوافق بين الزوجّين» فتكلّم الفقباء عن اشتراط الكفاءة بين الزوجّينء واختلّفوا 
في تفصيلاتها -القي قد تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأعراف والثقافات- ولكنهم لم 
يختلفوا في أصل مشروعيّهاء وضرورة كونها سببًا مهما من أسباب حصول المودة والرحمة والاحترام 
المتبادّل بين الزوجّين وعاملًا مساعدًا على أداء الحقوق المتقابلة بيهماء فتحفّق أصل الكفاءة في 
عقد الزواج مطلية شر وعرض ديي» قإذا زوجت البنث من سيركفه من غبورعاها فليا خيلا 
الفسخ عند أكثر الفقهاء... 

وبناءً على ذلك: فإنًا نختارمن مذاهب الأئمة التي تؤكّد أننا تميل إلى بُطلان هذا النمط من عقود 
الزواج؛ لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج؛ حيث لا يزجٌ بابنته في مثل هذه المسالك إلا 
فاسقٌ ظاهر المَجانة ساقطٌ العدالة. فهوزواجٌ من غيرولّ معتيٍّ به شرعّاء فيكون باطلاء كما نميل 
إلى اعتبارهذه الوقائع لمآلاتها استغلالا جنسيًا ينبغي أن يُعاقب عليه فاعلّه والوالدان والوسيط. 
وكل من سيّله أوسعى في إتمامه على هذا النحو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنون'". 
)١(‏ ينظر: مرقاة المفاتيح (ه/0407؟). 


(؟) نظرًا إلى طول الجواب؛ فقد تم الاقتصارعلى موطن الشاهد فقط. 
(5) فتاوى دار الإفتاء المصرية (74/ 559)- بدون بيانات. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالنًا- منيجيّة تطبيق مقصد «تحقّق الكفاءة بين الزوجين» في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


أحسّن فضيلة المفتي العناية بالمقاصد سالفة الذكرء وذلك من خلال ما يلي: 


أولًا: النصُ على مقصد «تحقّق الكفاءة بين الزوجّين». في فتواه. حيث قال: «فتحقّق أصل 
الكفاءة ف عقد الزواج مطلب شرعي وغرض ديني». 

ثانيًاا تخريج حكم المسألة في ضوء هذا المقصدء. حيث ذكر فضيلة المفتي أن عدم اعتبارالكفاءة 
من أدلّ الشواهد على فسق الوليء والفاسق ساقط العدالة لا تجوز ولايته عند جميور العلماء. 
فيكون معدومًا حكمًا؛ أي إن وجوده في عقد الزواج كعدمهء فيكون العقد باطلًا. 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد سالفة الذكرمن خلال ما يلي: 

أولًّا: ألا يُقديم على الزواج إلا إذا كانت لديه القدرةٌ على الإنفاق؛ تجنبًا لما يُحَدِثُه الإعسارمن العّت 
والحرج والمشقة. وقد أرشدنا رسول الله مَللِةِ إلى ذلك بقوله: «مَنِ اسْتَطاعَ اليَاءَةَ فَلِيَتَرَوَخ...»20. 


ثانيًا: أن يحرص كلٌّ من الزوجين على اختيارٍ من كان كُفئًا له؛ لأن الكفاءة بين الزوجين مِن سُبل 
تمفيق المودة والرحية والاستقرار الأسرق؟ ولذا دعا الإسلم إل اعتبارها: 


ثالنًا: أن يحرص كل من الزوجين على أن تتوفرفي صاحبه الأخلاقٌ الحميدة والصفات الكريمة؛ 
حيث إن ذلك يدفع إلى حُسن المعاشرةء وهو ما دعت إليه الشريعة الإسلامية. كما في قوله تعالى: 
(وَعَاشِْرُوهُنَّ بَآلْمَعَوُوفِ) [النساء: 19]» قال ابن قُدامة (ت: ١17ه):‏ يجب على كل واحد من الزوجين 
معاشرةٌ صاحبه بالمعروف. ويجب على كل واحد منهما بذلٌ ما يجب لصاحبه من الحق عليه. من 
غير مَطْلء ولا إظهار الكراهية للبذلء ولا إتباعه بأذَّى ولا مّ وكففٌ أذاه عن صاحبه؛ ولأن هذا من 
المعاشرة بالمعروف". 


.)١11١5( صحيح البخاريء كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. حديث رقم‎ )١( 
.)407 وتفسير القرطبي (ه/‎ .)6١/5( ينظر: الكافي‎ )5( 
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ولاشك أن يندا كله تسيم فق إيجاد ستجسع هنعم أشن بالطمانيعة والسكينة والاستهران: وهوما 
يُعد عاملًا مهما من عوامل نهضة الأمة الإسلامية. 


ب( الفكر المقاصدي في فتاوى الخطبة: 

روى الترمذيٌ ببسنده أَنَّ المُغِيَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَت امْرَأةٌ فَقَالَ التي عَل: «انَظْرإلَيهَا؛ فَإِنّهُ أخرى أَنْ 
يُؤْدَمَ بَنتَكُمَاه'". وعند مسلم عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ أَنَّ النّيَ كي قَال: «الْديَمْ أَحَقُ بِنَفْسِبَا مِنْ وَلِيَمَاء وَالْبكُرْ 
مُسْتَأَذَنُ في تَفْسهَاء وَإِذْمَْا صْمَائهَا»7. 

تضِمّن هذان الحديثان مقاصدَّ شرعيةً أصلية وأخرى تابعة. التفتّت إلهها دار الإفتاء المصرية في 
فتاواهاء وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 


أولّا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى الخظية: 


: مقصد تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي‎ -١ 


#واأها هاه وه هه و6 .اه 6ه 6 .6ه .6ه ما .واه 

المقصد الأصلي من الخطبة هو تحقيق السكن والمودّة والرحمة بين الزوجينء ومن هنا أباحت 
الشريعةٌ النظ رّإلى المخطوبة. وأمرّت بإعطاء المرأة الحرية في اختيارشريكِ حياتها؛ كي يتحمّق هذا 
المسكن وتلك المودة» مما يُفرز الاستقرار الأسريّ والترابط الاجتماعي. 


وقد سيق الحذوك فن هذا المقصبن وحوضف وناك قروو . 


: مقصد تحقيق المودة والرحمة والسكن بين الزوجين‎ - "١ 
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نظرُ أحدٍ المخطوتين إلى الآخَر يؤدّي إلى اقتناع كلّ منهما بالآخرء مما يُسهم في تحقيق المودة 
والرحمة والسكن بين الزوجين. 


وقد سبق الحديث عن هذا المقصد.ء ونوعه. ومسلك ثبوته2. 


سنن الترمذي. حديث رقم :)٠١1(‏ قال أبوعيبى: هذا حديث حسن. ومعنى قوله: «أحرى أن يُؤْدَم بينكما» قال: أحرى أن تدوم المودة بينكماء (9/ 285). 
صحيح مسلم. كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. حديث رقم .)١551(‏ 
راجع: التمبيد: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الأسرة. 


راجع: الفكرالمقاصدي في فتاوى الحث على الزواج وغاياته. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالخطبّة: 


تناولّت دارٌالإفتاء المصرية موضوعً الخطبّة في عدة فتاوى؛ منها: 
ما جاء ف (موسوعة الفتاوى المؤصلة) عمًا يُباح للخاطب رؤيته ممّن يردد خطبتهاء جاء فيها2"0: 


«ولعِظم أمر النكاح وقداسة رابطته التي تجمع بين الزوجين وتؤلّف بين عائلتهما في علاقة نسَبٍ 
وصبرية. كان من الضررالجسيم بناء هذه العلاقة الشريفة على دغَلٍ من الخداع والتدليس وإخفاء 
ما يمكن أن يتردّب عليه بعد ذلك نزاعٌ وثفرة بين الطرقين. 

ومن هنا كانت الحاجة ماسَّةَ لمشروعية الخِطْبّة وإتاحة النظربين الخاطب والمخطوبة؛ للتأكد 
من حصول الملاءمة والقبول التام بيهما قبل الشروع في عقد النكاح, وما يليه من تكاليفت وحقوقٍ 
والتزامات متبادلة بين الطرفين. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية ملبّية لكل هذه الحاجات على أكملٍ وجه. فجازللرجل إذا كان 
جادًا في طلب النكاح أن ينظرإلى المرأة ليتأكّد من مُلاءمتها له دون أن يكون استئذانها ولا استئذان 
أوليائها شرطًا في إباحة النظر للخاطب... 


ويُستحب للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ونكاحها؛ ليكون على بصيرةٍ من أمره. ويحلٌ 
له النظرمنها إلى الوجه والكقّين بإذنها وبغيرإذها»”". 


ومنها فتوى بعُنوان: عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته. 

وطلبّت بيان الحكم الشرعي في اختلاط العريس بعروسه وتقبيلها ومعانقتها قبل الزواج. 

الجواب27: 

إن الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبيته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها؛ كأبها أو 
أخيها أوعمها أو خالهاء وأن يكررهذه الرؤبة إذا لم تَككفِ المرةٌ الواحدة بالشرط المذكورء والأصل 
في ذلك هومائيّت عَنٍ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَهُ خَطَّب امْرَأَةَ فَقَالَ النَيُ ظَلِ: «انظُرإلَهمَاء فَإِنَهُ أخرى أَنْ 
يُؤْدَمَ تتتكماء. 


)١‏ نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 
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المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ولم أَرَفيما قرأئه من كتب الفقه في المذاهب المختلفة ولافي كتب السنّة من أباح اختلاط الخاطب 
بمخطوبته. وخروجّه معها منفردين كما يفعل بعضُ الشباب الآن بحُجة أنهم يريدون التعرّف إلى مَن 


هن هذا يتبيّن بوضوح أن إباحة مُعانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد مُخالفٌ لما أجمع عليه 
المسلمون من تحريمه.ء ولم يقل به أحدٌ من فقهاء المذاهب المعتبّرة ولا من رجال الحديث7". 
ثالنّا- منيجية تطبيق مقصد «تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي» في الفتوى: 
-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 
© © © © © © © © © © © © © © 
أحسنّت دار الإفتاء العناية بمقصد «تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي» وما تبعه من 
مقاصد. وذلك من خلال ما يلي: 


أولّا: النص على ذلك في الفتوى. حيث قالت عن رابطة النكاح: «إنها تجمع بين الزوجين وتؤلّف بين 
عائلتهما في علاقة نسب وصهرية». 

ثانيًا: تخريج حكم المسألة في ضوء هذا المقصد حيث قالت باستحباب النظر بين الخاطب 
والمخطوءة؛ للعاقد مخ خصول المااعمة والقبول: النام بنيما قبل الشروع ق عضن التكاع 
؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيق مقصد تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعيء. وما تبعه من 
مقاصد من خلال ما يلي: 

أولًا: أن يُمكّن كلّ من الخاطبّين من رؤية صاحبه. مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك؛ كي 
تتحققّ الألفة والمودة بيتهما. 

ثانيًا: إعطاء المخطوية الحريّة لاختيار شريك حياتها؛ مما يُعد سبيلًا لسلامة العلاقة بيهما من 


المنغصات. 


ثالنًّا: تبادل الهدايا بين الخاطبّينء تعبيرًا عن شعو ركلٍ منهما نحو الآخَرء مع سلامة النية وحسن 
القصد. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (5/ 55 ١)ء‏ فتوى رقم ١545‏ سجل: 8 بتاريخ: 1151/7/5 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الن 


ي في فتاوى 
.و 0 | 5 يف 
حقوق الزوجة 
قال تعالى: ( وَعَاشِرُومُنَ بَآلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِمَئمُومْنَ فَعَسَِ أن تَكْرَهُوأْ شَهًا وَيَجَعَلَ آللَّهُ فيه خَبْرا 
كَثِيوًا ) [النساء: 15]. 


تضمن هذا النصٌّ القرآني مقاصدّ شرعية أصلية وأخرى تابعةء التفتت إليها دار الإفتاء المصرية 
في فتاواها. وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 


أولّا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى حقوق الزوجة: 


-١‏ المقاصد الأصلية المتعلقة بفتاوى حقوق الزوجة:؛ ونوعهاء ومسلكها: 
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أ- مقصد إعزاز الزوجة وصيانتها: 

كان العرب في الجاهلية ينظرون إلى المرأة على أنها متاعٌ من الأمتعة مثل الأموال والهائم. قال 
قتادة (ت: 8١١ه):‏ «كان الرجل في الجاهلية يُقامرعلى أهله وماله. فيقعد حزيئًا سليبًا ينظر إلى ماله 
في يدي غيره»7". 

فجاء الإسلام فأَعَرَّهاء وصائهاء وحافظ عليهاء ووضع لها من التشريعات ما يحفظ لبا إنسانيتها 
وكرامتهاء ومن ذلك أن شرع لها الممرء والنفقة والسّكنى. وضمن لها حقّها 2 الميراث. 

ومقصد إعزاز الزوجة وصيانتها من المقاصد الخاصة بالزوجات. وهو من المقاصد التحسينية؛ 
لأنه متعلق بمكارم الأخلاق. 

وقد ثبّت هذا المقصد با ستقراء عللٍ الأوامرالواردة بشأن النسماء. 

كعلة الأمرالشرعي بإعطاء الزوجات مبورهن والنفقة علهنء وكذا بالوّصّاة بهن. قال تعالى: (وَءَانُوأ آليّسَآءَ 


صَدُقَتِِنَ نِحَلَة) [النساء: 4], وقال أيضًا: (وَعَلَى آلْمَوَلُودِ لَمْرِرْفهْنَ وَكسَوَعْمُنَ بآلْمَعْرُوفٍ) [البقرة: 7؟1]. وقال 
سبحانه: (لِيُنفِقَ ذُوسَعَة مّن سَعَتِهِمَوَمَن فُرِرَعَلَيه ِزْقَمُ فَلَيُنَفِقَ مما آءَائَنهُ آللَّهُ) [الطلاق:/]. 


)١(‏ تفسيرالطبري /٠١(‏ الاه). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وعلةٌ الإيصاء بالنساء خيرّاء فيما رواه البخاريٌ بسنده عَنْ أي ع عَنِ النيَ ع قَالَ: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنْ باللّه وَالِيَوْم الآخر قَلَا يُؤِْي جَارَُ وَاسْتَوْصُوا بِالبِّسَاءٍ خَيْرَاء فَإَِّمْنَّ خْلِمْنَ مِنْ ضلّع. وَإِنَّ أَعْوَج 
شييْءٍ في الضَّلّع أَعْلَاهُ: فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كُسَرَبَّهُ وَإنْ توق له يز أ أَعوع. فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ خَيْرَاه!". 


وما جاء في حديث حجة الوداع قول النبي ظَيهُ: «قَانََهُوا اللة في اليِّسَاءِء فَإِنَكُمْ أَخَدْتُمُومُنَ بِأَمَانٍ 
الله وَاسْتَحْلَلْثُمْ فُرُوجَيُنَّ بِكلِمَةٍ الله. وَلَكُمْ عَلَمِنَ أَنْ أ ا فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَمُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ 
ذَلِكَ فَاضْرِبُومُنَ ضَّرْبًا غَيْرَمُبرَح» وَلَهُنَ عَلَيْكُمْ رزْقهُنَ وَكسُوا من بِالْمَعْرُوفٍ..»". أي: «بأن الله ائتمُنكم 
علمن. فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقبهاء والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية»”. 


وعلة الأمربإطعامها وكسوتهاء والنري عن ضرب وجيهاء في حديث فيما رواه أبوداود عَنْ حَكِيم بْنِ 

مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيَ عَنْ أبيه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُ زَّوْجَة أَحَدِنا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أنْ تُطُّعِمَهَا إِذَا 
طَّعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكُتَسَيْتَ أو اكْتَسَبْتَء ولا تَضْرِبٍ الْوَجْةء وَلَاتْفَبَخْء ولا تَبْجُرْإِلًا في الْبَيْتِ»9. 

فمقصودٌ هذه العلل: هو إعزاز الزوجة. وصيانتهاء والحفاظ على كرامتها. 

ب- مقصد حسن معاشرة الزوجة: 
حَّت الشريعة الإسلامية على خُسن معاملة الزوجة, وذلك: بُحسن معاشرتهاء وعدم الإضراريبهاء 

والإحسان إليها عند فراقباء وبالعدل بينها وبين ضّرّاتها عند التعدّد. 

وهو مقصدٌ خاص بالزوجاتء وهو مقصدٌ تحسيني؛ متعلقٌ بمكارم الأخلاق ومحاسها. 

وقد ثبت هذا المقصدٌ بالأمرالابتدائي الصريع: (وَعَاشْرُوهْنَّ بِآلْمَعَرُوفٍ ) [النساء: .]١5‏ 

وكذلك باستقراء النصوص الشرعية الآمِرة بحسن معاملة الزوجة: ومنها: 


قوله سبحانه: (فَأَْمَسِكُومْنَ بِمَعَرُوفٍ أَوَسَرَحُوهُنَ بِمَعَرُوف) [البقرة: »]1١‏ وقوله تعالى: (هُنَّ لِيَامنَ 
لَكُمَ وأ لتاية لنة) [البقرة: /141]. 


وقول ر: سُولٍ اللَّه ع: «أَكْمَلْ الْمُؤْمِنِينَ ين إِيمَا يمَانًا أَحْسَمْيُمْ + خُلقا خُلَّقَاء وَخَيْرَكُمْ خَييْكُمْ لِنِسَائهِمْ»7. 


ص 


:) سان أبي داودء حديث رقم (57١5)ء:‏ قال الدارقطني: حديث صحيح. العلل (1/ :)٠١‏ ورواه أحمد في المسند .)7١0/55(‏ حديث رقم :)3٠١17(‏ قال 
محققه: إسناده حسن. 


(5) سنن الترمذيء رقم .)١١77(‏ وقال: حديث حسن صحيح. (258/5). عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقوله تعالى: ( فَإِنّ خِفْثُمَ أَلَّا تَعَرِلُوأْ فَوْحِدَةً ) [النساء: *]. فدلَّت الآية الكريمة على وجوب العدل 
بين النساء في حقوقهن من القّسْم والنققة والكسوة!". 

وقوله كَل: «إذَا كَانَ عِنْدَ الرَجُلٍ امْرَاَنَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْتَُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَشِفُهُ سَاقِطٌ»". 

قال الكاساني (ت: 587ه): «النكاح الصحيح له أحكام منها: حل الوطء... ومنها: المعاشّرة 
بالمعروف. وهي أن يُعاملها بما لوفعّل بك مثل ذلك لم ثنكره بل تعرفه وتقبله وترضى به. وكذلك من 
جانها هي مندوبةٌ إلى المعاشرة الجميلة مع زوجهاء بالإحسان باللسان, واللّطفٍ في الكلام: والقول 
المعروف الذي يَطيب به نفس الزوج»". 


ج- مقصد إعطاء الزوجة ذمة مالية مستقلة: 


من مَظاهرتكريم الإسلام للزوجة أن جعل لبها ذمةً مالية مستقلة؛ فلها ثروثها الخاصة المستقلة 


عن ثروة زوجباء كما أن للزوج ثروته الخاصة المستقلة عن ثروة زوجته. 


وهذا مق المعاصه الحاجكة» لأن إهماله يوقم كلمن الزوجين فق العكث والتحره والضيق» هما 
بإكر لكا غان ساقية العلاقة بوبنا 


قوله ش انه: (وَإِن للقت هُنّ من قَبَلٍ أن تَمَن هُنَّ وَقَدَ فَرَضَّثُمْ لَهُْنَّ فَرِيِضَة فَدٍ 5 مَا فَوَضِتُمَ 
إلَأَن يَعَفُونَ أَوْيَعَفُوَاْ آلّنِي بِيَدِه- عُقَدَةُ آليَكاح ) [البقرة: /1؟؟]. 


قال الشافعي: «وسوَّى الله عزوجل بين المرأة والرجل فيما يجوزمن عفوكلّ واحد منهما ما وجب 
له»)؛ فألمح أن لها ذمةً مالية مستقلة. 


- 


وروى البخاريٌ بسنده عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍء سَمِعْتُ ابْنَّ عَبّاسٍ 2ك سَأْلَهُ رَجْلٌ: شَبِدْتَ مَعَ 
رَسُولٍ اللَّهِ يل العيد» أَضْك أَوْ فِطْرَا؟ قَالَ: نَعَمْء وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَِدْتةُ- يَعْني مِنْ صِعَره- قَالَ: 
«خَرحَ يَسُولُ اللّهِ هله فَصَل ثم خَطَّبَء وَلَّمْ يَذَكُرْأَذَانًا وَلَا إِقَامَةَ ثُمَ أَنَّى اليِّسَاءَ فُوَعَظَْنٌ وَذَكُرَهُنَّ 


وَأَمَرَهُنَ بالصّدَقةِ. فَرَانمنَ مون إل آذَاِنَ وَحلُوقِينَ يَدْفَعْنَ إلى بلال. تم انمع هوَوبَال إل يَنْقهِه'. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (؟255/5). 

)١(‏ سان الترمذيء رقم .)1١51(‏ عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال أبوعيبى: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحبى عن قتادة: ورواه هشامٌ الدّسْتوائي عن 
قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام.ء وهمام ثقة حافظ. (9؟/5575). 

9ه بدائع الصنائع الك فض رو" 

(5) الأم :.)13١١/5(‏ وينظر: تفسيرالشافعي :)"99/١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (5؟/ .)١6١‏ 

() صحيح البخاري. كتاب النكاح. بَابُ )وَآلَّذِينَ لَمَ يبَلُعُوأ آلَخْلُمَ مِنَكُمْ( [النور: 58]ء حديث رقم (05545). 
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قآل ابن حجرزت: 4ه «اسكدة هذا الحديث عق جواوصدقة المرأة من مالبا من غيرهو قف 
على إذن زوجباء أوعلى مقدارمعيّن من مالبا كالثلث»2". 


فدلّ استقراء هذه النصوص على استقلال المرأة بذمتها المالية. 
-١‏ المقاصد التابعة المتعلقة بالمقاصد الأصلية السابقة» ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 


اق بالمقاصن البياكة مدق البعاعين العابعةومها: 

مقصد تحقيق المودة والرحمة والسكن بين الزوجين: 

إِنَّ توفُرَالمودة والرحمة والسكن بين الزوجَّين تتيجةٌ طبعية لما يكتنف الأسرةً من استقرار وتوادّ 
وحفظ للحقوق. وقد سبق الحديث عن هذا المقصد. ونوعه. ومسلك ثبوته7". 
ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بحقوق الزوجة: 

تناولّت دارالإفتاء المصرية موضوعً حقوق الزوجة في عدة فتاوىء ومنها: 
فتوى بعُنوان: الذمة الماليّة للزوجة. وسوء معاملتها. 


وطلبّت بيان الحكم الشرعي في منع الزوج زوجته من مساعدة والدهاء وهل يحقٌ لهذا الزوج أن 
يأخذ راتبَ زوجته؟ وما حكم الشرع في استعمال القوة والعنف في معاملتها؟ 

الجواب”: 

أمَر الشارع الحكيم بحُسن المعاشرة بين الزوجين, وبيّن حقوق كلّ منهما وواجباته في المعاشرة 
الزوجية. فواجبٌ على كلا الزوجين أن يتَقِيا الله فيما وجب لكلّ منهما نحو الآخر. 

ومما يجدرالإشارةٌ إليه هنا من حقّ للزوجة على زوجها وواجب علهها نحوه: أنه يجب للزوجة على 


زوجها نفقة شرعية: وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكسوة. ومسكنٍ وخدمة:ء وما 
يلزمها من فَْش وغطاء. وسائرٍأدوات البيت بحسب المتعارف بين الناس... 


.)478/5( فتح الباري‎ )١( 
راجع: الفكرالمقاصدي في فتاوى الحث على الزواج وغاياته.‎ )5( 
نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط.‎ )0( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقد قرّرجمهورالفقهاء أن الزوجة لبا شخصيتها المدّنية:» ولبا ذمتها المالية المستقلة عن شخصية 
زوجها وذمته, فلكلّ منهما ذمثه المالية المستقلة عن ذمة الآخرء فللزوجة أهليًّا في التعاقد وحقٌّها 
في التمليك. ولبا مطلقٌ الحقّ وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلِف العقود محتفظةً 
بعقيا ف العيلك مستقلة عن زوجبا... 

وعلى ذلك فليس من حقّ الزوج المسلم أن يمنع زوجتّه من مساعدة والدها كبير السنّ والعاجز 
عن العمل مساعدةً مالية من مالها الخاص بها... 

ونصيحتنا لكلّ زوج مسلم أن يُحسن معاشرةً زوجته وأن يُراعيَ العدل والإحسان في معاملتهاء 
ونصيحتنا لكل زوجة مسلمة أن تُطيع زوجها فيما هومن شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله 
تعالىء وكذلك فيما يلزم لرعاية النّشء الذي يكون لهما وتربيته". 


وفي فتوى بعنوان: العدل بين الزوجات. 


طلبث بيان الحكم الشرعي في رجلٍ تزوج اثنتين. فضّلّت الأولى البقاءَ مع أولادها في المنزل دون 
طلاق ودون معاشرة جنسية» فبهل هذا حرام؟ 

الجواب": 

أباح الإسلام للرجل المسلم أن يتزوج بأكثرٌ من واحدة. وجعل الحدّ الأقصى للزوجات أربعّاء 
والإسلام وإن كان أباح هذا التعدّد إلا أنه قد قيّد هذه الإباحة بالعدل بينهنّ فيما يستطيع الإنسانٌ 
العدلَ فيه بحسّب طاقته البشرية؛ وذلك بأن يعدل بينهنَ في المأكل والمشرب. والملبس والمسكن. 
والمَبيت والنفقة. فمّن لم يثق في نفسه بالقدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوبّة. حَرُم عليه 
أن يتزوّح بأكثرّمن واحدة... 

وبناءً على ما تقدَّم فإنه يجبُ على السائل أن يعدل بين زوجتّيه فيما سبقّت الإشارةٌ إليه. وإلا كان 
متعديا لحدود الله يوط بعيدًا عن الطريق المستقيم, وبما أن السائل قد قرَّرفي طلبه بأنه قد أعطى ويُعطي 
زوجته الأول حقوقها المالية كافةً ما عدا حقّها في المبيت عندها منذ خمسٍ سنوات. فإنه بهذا يكون قد 
ضيّع العدل بين زوجتيه في هذا الشّق آثمًا بذلك إلا إذا كانت زوجثه الأولى قد تنازلّت عن حقها في المبيت 
عندها للزوجة الأخرىء تنازلًا عن طيب خاطرء مختارةً غير مضطرة لذلك. وبذا يكون السائل غيرَآثم في 
ترك المبيت عندهاء فليتَّقٍ الله هذا السائلء ويحفظ الألفة والمودة بين جميع أولادها". 
)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية /١١(‏ 155): فتوى رقم: 14 سجل: ١٠١‏ بتاريخ: 4/ ؟/ 11/5 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 


() نظرا إلى طول الجواب فقد اقتصرعلى موطن الشاهد فقط. 
(9) فتاوى دار الإفتاء المصرية (١٠١//1١١)ء:‏ فتوى رقم: 5164 سجل:58١‏ بتاريخ: 1117/77/75 من فتاوى فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي. 
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ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد السابقة في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق هذه المقاصد: 
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أحسنّت دار الإفتاء العناية بالمقاصد المتعلقة بحقوق الزوجة؛ وذلك من خلال ما يلي: 

أولًا: النصٌ علمها في الفتوى. حيث أبررّت ما أمربه الشارع الحكيم من حسن المعاشرة بين الزوجين. 
وحق الزوجة في المبروالنفقة. واستقلالها بذمتها الماليّة. ووجوب العدل بينها وبين ضرّاتهاء ورعاية 
النشء وتربيته تربيةً سليمة. 

ثانيًا: تخريج حكم المسألة في ضوء هذه المقاصد حيث: 


؟- دور المستفتي في تطبيق تلك المقاصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد الأصلية السابقة وما تبعبا من مقاصد من خلال ما يلي: 
أولّا: إعطاء الزوجة صداقهاء وتوفير النفقة والسّكنى الملائمة لهاء مع مراعاة العُرف في ذلك. دون 
ثانيًا: أت يُعاشرزوجته بالمعروف. مع الإحسان إليهاء ومراعاة العدل بينها وبين ضرّتها عند التعددء 
فإن تعذرّت العشرة بينهما فارّقها بالمعروف أيضاء فلا يظلمباء ولا يجحّد حقوقها. 
ثالنًا: الإقراربأحقيّة الزوجة في التصِرف في مالها الخاص؛ حيث إن لبا ذمةً مالية مستقلة. كفلها 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ان 


الفكر المقاصدى فى فتا 
صدي ل وى 
40 3 | 0 
حقوق الزوج 
قال تعالى: (آلرَجَالٌ فَوْمُونَ عَلَى آليِّسَآءٍ بِمَا فََّلَ آللّهُ بَعَْضَهُمْ عَلَى بَعَضِ وَبِمَآ أَنَقَقُوأ مِنْ أَمُوْلِيمَ 
كالم يكت نينث خيطة الكبب يها حيط اللة) | التسات 14 


تضِمّن هذا النصٌ القرآني مقاصدَ شرعية التفتّت إلها دارٌالإفتاء المصرية في فتاواهاء وحرصت 
أولا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى حقوق الزوج» ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 


أ- مقصد الحفاظ على قوامة الزوج: 
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حافظت الشريعةٌ الإسلامية على قوامة الزوج على زوجه؛ ومن ثمّ أمرت الزوجة بطاعته ما لم 
يأمرها بمعصية. وكذا بالقرار في بيتك» فلا تخرج إلا بإذنه. 

والحفاظ على قوامة الزوج من المقاصد الحاجيّة؛ لأن به استقرارَ الأسرة وحُسنَ تدبيرهاء وإلا 
دخل على الزوجين من المشكلات ما يوقِعهما في الحرّج والعتت والمشقة. 

وقد ثبت هذا المقصد باستقراء علل النصوص الشرعية: ومنها: 

تعليل القؤامة في قوله تعال: (آلرَجَالَ قَوْمُونَ عَلَى آليِّسَآءِ ِمَا فَضَّلَ آللّهُ بَعَْضَهُمْ عَلَى بَعَضِ وَِمَآ 
أَنَفَقُوأ مِنْ أَمَوْلِِمَ فالمكلكت فين حفطت لَلْعَيبٍ بِمَا حَفِظ آللَّهُ)[النساء: 4؟]. قال القرطيٌ (ت: 
الاكه): «وهوأن يقوم بتدبيرها وتأديهاء وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز. وأن عليها طاعته وقبول 
أمره ما لم تكن معصية»". 

وعلة الأمر بالقرارفي البيوت في قوله سبحانه: (ِوَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرْحَ الْجيلِيّة الأول) 


.)159/0( تفسير القرطبي‎ )١( 
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وكذا علة الأمربطاعة الزوج؛ فعَنْ عَبْدِ اليّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء قَالَ: قَالَ و سُول الله مَله: «إِذّ ذا صلت 
0 تت وَحَفِظَتْ فَرْجََاء وَأَطَاعَتْ زَوْجَبَا قِيل لَبَاا ادْخْلِي الْجَنَةَ مِنْ أ 


أَبْوَا 


يُوَابِ 


وعَنْ أي هُرَنْرَةَ عَنِ الب عل قَالَ: سيْلَ النَُ عَل: أي اليّسَاءِ خَيْر؟ قَالَ: «الّتي تَسُرُهُ إِذَا نَظَرَإِلَيَْاء 
وَتُطِيعَة إذَا ا وَلَّا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ في نَفْسِبَاء وَلَّا في مَالهه". 


فاستقراع علل هذه النصوص يدل عن ضرورة الحفاظ عانئن قوامة الزوج غلن زوجه. بطاعته 
والقَرارٍ في بيته. 


ب- مقصد خحُسن تبعل المرأة لزوجها: 
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من المقاصد المتعلقة بحقوق الزوج: حَسن معاشرة الزوجة لزوجباء بالمحافظة على بيتهء 
والعملٍ على إرضائه. وإعفافه. وحفظ أسراره وشرفه... 

وحُسن تبعل المرأة لزوجها من المقاصد التحسينيّة ؛ لأنه متعلق بمكارم الأخلاق ومّحاسنها. 

قولة قعاق:(قالمترخت قَينك خفطة للتوب يما خف اللّه) [الفساء: «]ءقال فخراتدين الرازي 
(ت: 1. كه): إن حال المرأة إما أن يعتير عند حضورالزوج أوعند غيبته. أما حالها عند حضورالزوج 
فقد وصفها الله بأنها قانتة. وأصل القنوت دوامٌُ الطاعة. فالمعنى أنهن قيّماتٌ بحقوق أزواجين 
وأماتحال المراة عس كيبة الزوع فقن وصيقها الله تحال يقولة:) حفطة الكت ولك من جيه 
أحذها: أنها تحفظ نفسها عن الزنا لثلّا يلحق الزوج العارٌّبسبب زناها دولئلا يلفحق يه الول المتكوّن 
من نطفة غيرهء وثانها: حفظ ماله عن الضياع. وثالئها: حفظ منزله عمًا لا ينبغي”. 

وقول التي لخ : «وَالمَوَأَةٌ وَا را اعِيَّةٌ عَلكَى بَئْتِ رَؤْحِبًا وَوَلَّدِهِ...» الحديث2. 

وعَنْ أَبي هْرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ لني ك: «إذَا بَانَتِ المَرَأَةُ مْمَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْجِهَاء لَعَنَنَْا المَلَائِكَةُ حَقّ 
تَوْجعَ»" 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء حديث رقم (1171): قال محققه: حسن لغيره. وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف ابن لبيعة: وباقي رجاله ثقاثٌ رجال الصحيح. والحديث 
يتقوؤّى بشواهده. (7/ 119). 

(؟) مسند الإمام أحمد. حديث رقم (340817): قال محققه: «إسناده قوي. ابنُ عجلان -وهو محمد- صدوقٌ لا بأس به روى له مسلمٌ متابعة (1/ 770). 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب .)/١/٠١(‏ 

(5) صحيح البخاريء كتاب النكاحء باب: المرأة راعية في بيت زوجهاء حديث رقم .)07٠٠١(‏ 

(5) صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فِراشَ زوجهاء حديث رقم (0115). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقَالَ وَسُولْ اللَّهِ صَل: «ألا أَخْبِرْكُم بِخَيْرِ مَا يُكْئَرُ؟ الْمَْأَةُ الصَّالِحَهٌ إِذَا نَظَرَإِلَهَا سَبَنْهُ وَإذَا أَمَرَهَا 
أَطَاعَتَهُ وَإِذَا غَابَ عَيّْمَا حَفْظتةُ»2". 


فاستقراءً هذه النصوص الصريحة يدل على أن حُسن تبعل الزوجة لزوجها مقصودٌ للشارع. 
ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بحقوق الزوج: 
تناولت دارالإفتاء المصرية موضوع حقوق الزوج في عدة فتاوى: 


فقد سُئل فضيلة الشيخ جاد الحق رحمه الله عن الحكم الشرعي فيما إذا كان يحقٌ للزوج تأديبُ 
زوجته بضريها أم لاء وإذا جازله ذلك فما هي حدود الضرب المباح؟ 


«لقد رتبت الشريعةٌ الإسلامية الحنيفيّة السّئْحة على عقد الزواج حقوقًا لكنّ من الزوجين على 
الأقرء وأمرت كلا مهما آن يُحافظ على حقّ صاحبه حق قصل الحياةٌ الزوجية بينهما إلى أوج الكمال: 
وتُوْتِيَ ثمارها الطيبة» ويتحمّق الغرضٌْ الأسمى الذي من أجله شرع الله الزواج وهو السكن والمودّة 
والتراحم بين الزوجينء ومن حقّ الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها 
العُرف العف النزيه؛ كزيارة أبوَبها أوقريب مَخْرم لهاء ومن واجبها الامتثالٌ لمنعه إياها في غير حالات 
الضرورةء وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية التأديب على المخالفات التي تحدث منها 
بالنُصح والإرشادء وبالزجروالههرء وبالتهديد والوعيدء وهذه أشياءٌ تتبع حالةَ المخالفة شدةٌ وضعفًاء 
كما تتبع حالة الزوجة وتربيتهاء ومبلغ استعدادها لِقَبول النصح وعدم العود إلى ما يُعكّرصفو الحياة 
الزوجية. وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادّت زوجته في المخالفة أو أتت شيئًا لا ينبغي التهاون فيه أن 
يضربها ضربًا خفيفًا غيرَ مين ولا مبرح... 


والمراد بالضرب المباح له شرعًا هو الضرب الذي لا يتكسرعظمًا ولا يُسيل دمّاء ولايّشين عضوًا 
من الجسم. على أنه لا يلجأ الزوجٌ إلى الضرب إلا مؤخرًا»". 


وسُئل فضيلة الشيخ أحمد هريدي رحمه الله: هل يُعطي الشارعٌ الحكيم للزوجة الغنيّة عن زوجها التي 
تساعدهفي المعيشة حقّ عدم إطاعة الزوج» وأن تتصرًّف في المنزل كما تشاء بسبب هذه المساعدة في المعيشة؟ 


.)5737//١( قال أبوعبد الله: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاد.‎ »)١5407( المستدرك للحاكم. حديث رقم‎ )١( 
(؟) نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط.‎ 
بتاريخ: 1178/17/17 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق.‎ ١١1 سجل:‎ ١/8 فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟١/ 5"): فتوى رقم:‎ )5( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


«تقضي النصوص الشرعية بأن لكلّ من الزوجين قبل الآخر حُقوقًا تجب مراعائها والقيامُ بها؛ لتدوم 
رابطة الزوجية ولا تَنفصِم عراهاء وتُؤتي ثمراتها التي يريدها الشرغٌ وتطلها طبيعةٌ الحياة الزوجية. فمن 
حقّ الزوج على زوجته أن تُطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى... 

ومن حقّه علها أن تحفظ بيته وماله وأن تُحسن عشرته. ومن حقه علهها أيضًا أن يمنعها من 
الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العُرفء ولزيارة أبوّها ومحارمها... 

ولا يجوزشرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجهاء وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى 
عنه الزوجٌ متّخِذةً من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك»”". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد السابقة في الفتوى: 


١‏ - دور المفتي في تطبيق هذه المقاصد: 


أحسئّت دار الإفتاء العناية بالمقاصد المتعلقة بحقوق الزوج وذلك من خلال ما يلي: 

أولّا: النص على مقصِدّي: الحفاظ على قوامة الزوج. وحُسن تبعُل المرأة لزوجها في الفتوى. حيث 
أبررّت ما أمربه الشارغٌ الحكيم من طاعة الزوجة لزوجهاء وعدم خروجها من بيته إلا بإذنه. وحُسن 
معاشرته. والحفاظ على بيته وماله... 

ثانيًا: تخريج حكم المسألة في ضوء هذه المقاصد؛ حيث قالت بأن مساعدة الزوجة لزوجها في المعيشة 
لا يُخْوّل لبا عدمَ طاعته؛ لثبوت حقّ الطاعة له ما لم تكن في معصيةء وهذا مراعاةً لمقصد الحفاظ على 
قوامة الزوج. وقالت: إن للزوج أن يضرب زوجته ضرا غيرَ مبرّح ولا مبين إذا تمادّت في المخالفة؛ لأن له 
ولاية تأديها إذا أتت شيئًا لا ينبغي التهاونُ فيه. وهذا مراعاةً لمقصد الحفاظ على قوامة الزوج أيضًا. 


؟- دور المستفتي في تطبيق تلك المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد الأصلية السابقة من خلال ما يلي: 
أولًا- أن تطيع المرأةٌ زوجهاء ما لم يأمرها بشيء فيه معصية, وألا تخرج من بيته إلا بإذنه. 
ثانيًا- أن تُحسِنَ عشرةً زوجهاء وتعمل على إرضائه وإعفافه. وتحافظ على بيته وماله. 


)١(‏ نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 
(5) فتاوى دارالإفتاء المصرية (11١/87)ء‏ فتوى رقم: 7917 سجل: 15 بتاريخ: 1117/٠١/7١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الفكر المقاصدي في فتاوى الحقوق 
المشتركة بين الزوجين 


5 5 كوت 5و ص. اه ا تو و لقو ا ان مالو 2 ا 3 َه 
قال تعالى: ( وَلَْنَ مثل الزي عَلَمِنَ بَآلمَعَرُوفٍ وَلِلِيَجَالٍ عَلمِنَ دَرَجَه وَاللّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) [النساء: 
١31‏ ]| 


وقد تضِمّن هذا النصٌ القرآني مقاصدَ شرعية أصليةً وأخرى تابعة. التفتّت إليها دار الإفتاء 
المصرية في فتاواهاء وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 
أولا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى الحقوق المشتركة بين الزوجين: 


-١‏ المقاصد الأصلية المتعلقة بفتاوى الحقوق المشتركة: ونوعهاء ومسلكها: 
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أ- مقصد تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي : 

فى الحفوق المستركةبين الروحيو المعاشرة بالمعروقم وحفظل الأمران الزويوقة والأشينةة 
قال تعالى: (وَلَبْنّ مِئْلُ آلّذِي عَلَمْنٌ بِآلْمَعْرُوفٍ) [النساء: 8؟١]:‏ قال القرطبي (ت: ١10ه):‏ أي لبن 
من حقوق الزوجية على الرجال مثلٌ ما للرجال علهنء قال ابنُ عباس: أي لبن من حُسن الصّحبة 
والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثلْ الذي علهن من الطاعة فيما أوجبه علهمن لأزواجين". 

ولأآرت أن مزاعاة تلك الحشوق من الطرقين ثقمر الالمتفراوالأسرق والترابظل اللحصماض .وقد سيق 
الحديث عن هذا المقصدء ونوعه. ومسلك ثبوته"". 


ب- مقصد تحقيق العفة والإحصان لكل من الزوجين: 
من الحقوق المشتركة: استمتاع كلّ من الزوجين بصاحبه على الوجه المشروع. وهذا بدوره 


يُسهم في تحقيق العفة والإحصان لكل منهما: من غضضّ البصرء وحفظ الفروجء وعدم التبرج, وتجتب 


(1)_ينظر: تفسير القرطبي (9/ 179 115). 
(؟) راجع: التمبيدء المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الأسرة. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتاد نة - المجلد السادس والخمسون 


ذا 


وتحقيق العفة والإحصان لكلّ من الزوجّين من المقاصد الضرورية؛ لأنه يُحقق الغاية التي من 
أجلها شرع النكاح. كما أن عدم تحقيق العفة والإحصان لكلّ من الزوجين يؤدي إلى انتشار الرذيلة 
بين أفراد المجتمعء قال العمراني (ت: 55/8ه): «والمستحب ألايُحْلِمَا من الجماع؛ لأنه إذا لم يجامعها 
لم يؤْمَن منها الفسادء وربما كان سببًا للعداوة والشقاق بينهما»”". 


وقد ثبت هذا المقصد باست ستقراء علل النصوص الشرعية: ومنها: 


قوله تعالى: (نِسَؤكُمَْ حَرَثَ لَّكُمْ فَأَتُوأ حَرَتَكُمَ أَنّن شِنَّثُم وَقَيّمُوأ لأََفْسِكُم) [البقرة: 177]. وعَنْ 
أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ الي يِل قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَجُلْ امْرَأتَهُ إل فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحِيءَ لَعَتَْما 
المَلائِكَةٌ حَقَّ تُصْبعَ»7". يقول الغزالي (ت: ١4‏ 5ه): «وينبغي أن يأتها في كل أربع ليالٍ مردً؛ فهو أعدل, 
إذ عددُ النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحدء نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في 
التحصين؛ فإن تحصيها واجبٌ عليه»”". 


وقوله سبحانه: (قل لَلْمُؤْمِئِينَ يَعضفا + مِنّ أَبَصْرِهِمَ وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَيُمٌ ذَلِكَ أ لَُّمْ... 
[النور: .*] 


وقوله جل جلاله: (وَقُل الفؤمقك يفخبغية + مِنّ أَبَصرِهِنٌ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَبُنَ. .. الآية) [النور: : 

وقوله جل جلاله: (قَلَا تَخْضَّعَنَ بِآلْقَوَلٍ فَيَطّمَعَ آلّذِي في قَلَبِهِ- مَرَضَ وَقْلَنَ قَوَلَا مَعْرُوفًا؟” وَقَرْنَ 
في بُيُوتِكُنٌَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرْحَ آلْجْبِلِيّة الأو ) [الأحزاب: 35 17]. 

فاستقراء علل النصوص السابقة يدل عن ضرورة تحقيق كل من الزوجين العفة والإحصان 
لصاحبه. كما ثبت هذا المقصد أيضًا بالأوامر الواردة في تلك النصوص. 


ج- مقصد الحفاظ على الحقوق المالية لكل من الزوج والزوجة: 


فطكلت الشريعةٌ القول في كيفية توزيع التركة وتحديد الأنصبة بعد موت أحد الزوجينء كل ذلك 
حفاظًا على الحقوق المالية لكلّ منهما بعد انتقال أحيهما إلى الرفيق الأعلى. 


وهذا من المقاصد الحاجية؛ ؛ لأنه يرفع عن أفراد الأسرة الحرّج والمشقّة. ٠»‏ ويدفع عهيم أهنبات 
الفنارع والشقاق. 


)0( البيان في مذهب الشافعي (25.7/5). 
(1) صحيح البخاري. كتاب النكاح. باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء حديث رقم (0117). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


: لاعت ارسيث ب| ]او 71 وخ إا. 1ه لش . كوك ة 2.01 حب زوك 12 11 وم 

قوله تعالى: ( #وَلكُمْ نصّف ما تَرَكَ أَرْوَجِكُمَ إن لم يَكن لَمُنْ وَلدَ فإن كانَ لَمُنَ وَلدَ فلكم الرُنْعٌ مما 
َح د مر َه و 7 ءءء سد ج موت موورودو ور ح+١‏ 4 رمك 2 روج > 2 ع مك ل + 
تَركنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصِينَ با أَوَ دَيْنَ وَلَمُنّ آلرُنُعُ مِمّا تَرَكتم إن لم يكن لكم وَلَدَ فَإن كَانَ لكم وا 
لَمُنَ آلثَمُنْ مِمًا تَركُتُمْ مِنْ بَعَدِ وَصِيّة تُوصُونَ يآ أَوَدينِ... الآية) [النساء: .]١١‏ 


وعَنْ عَائْشَةَ أَنَّ هِند بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا مَسُولَ الله إِنّ أبَا سْفْيَانَ َجْلٌّ شَحِيعٌ وَلَيِْسَ يُعْطِين مَا 
يَكْفِيئ وَوَلَدِيء إِلَا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَلَا يَعْلَمُ فَقَالَ: «خْذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِء بِالْمَعْرُوفٍِ»". فقيّد 


الحديثٌ الأخذ بالمعروف. حفاظًا على مال الزوج. 


وفي حديث رَيْنَبَ -امْرَأَةِ عَبْدِ اللّهِ بن مَسْعُودٍ 49- وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدٍ اللّه وَأَيْتَام في حَجْرِمَاء 
قَالَتْ لبلال: سَلٍ النَيّ 5: أيَجْزِي عَنِ أنْ أنفق عَلَى زَوْحِيء وَأَيْتَام لي في حَجْرِي؟ فمّال: «نَعَمْء لََا 


أخرانه أكة القزاكة ولخذ المقو قف 


فالغرض العام من النصوص السابقة هو الحفاظ على الحقوق المالية لكلٌ من الزوج والزوجة؛ 
إبقاءَ على سلامة الروابط والصّلات بين أفراد الأسرة. 


-١‏ المقاصد التابعة المتعلقة بالمقاصد الأصلية السابقة» ونوعباء ومسلك ثبوتها: 


تعلق بقلك المقاصد بعك التفاضبن العانحة ونا 
أ- مقصد تحقيق المودة والرحمة والسكن بين الزوجين : 


إن توف رالمودة والرحمة والسكن بين الزوجين تتيجةٌ طبعية لما يكتنف الأسرة من استقراروتوادّ 
وحفظ للحقوق. وقد سبق الحديثٌ عن هذا المقصدء. ونوعه. ومسلك ثبوته7". 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالحقوق المشتركة بين الزوجين: 
تناولت داز الإفتاء المصرية موضوعً الحقوق المشتركة بين الزوجين ف عدة فتاوى. ومنها: 


فتوى بعنوان: حكم اختلاء المسجون بزوجته. والمسجونة بزوجها. 


.)055714( صحيح البخاري. كتاب النفقات. باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. حديث رقم‎ )١( 
.)١555( (؟) صحيح البخاريء كتاب الزكاة. باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء حديث رقم‎ 
راجع: الفكرالمقاصدي في فتاوى الحث على الزواج وغاياته.‎ )9( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


سَئلت دار الإفتاء عن حقٌّ المسجون 2 الاختلاء بزوجته شرعاء وهل من حق المسجونة الاختلاءع 
بزوجها كذلك؟ 


فكان الجواب7": 


إن الإسلام قدّس العلاقة الزوجية. وأوجب لكلّ من الزوجين حقوقًا وواجبات تجاه الآخرء ومن 
هتاه اتحموق المتباذلة ين الزفحين خبنى المحاشرة الروحية بسنافا الخاض. 


وفي جميع الأحوال فإنه على الزوج شرعًا أن يُحصّن ويُعِف زوجته حسّب حاجتها في التحصين, ولأهمية 
هذا الحق جعله الرسول كله من الصدقات التي يُثيب الله علها فقال: «ولك في بُْضع زوجتك أجر»”". 


وبناءً على ما سبق فإنه يجوز شرعًا اختلاء الزوج المسجون بزوجته. وكذلك الزوجة المسجونة 
بزوجها لممارسة الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجين؛ وذلك لأن العقوبة في الإسلام شخصيةٌ لا 


تتعدّى الجانيَ إلى غيره. 


ثم إن الزوجة من حقها ألا تُحرّم من حقوقها الزوجية الخاصة؛ طالما أن العلاقة الزوجية بينها 
وبين زوجها مستمرّة ولم تنقطع. وحتى لا يكون هذا الحرمان سبيلًا للفساد والانحراف من الزوجات 
أوالأزواج»: بما يؤنّرعلى المجتمع ويضره بصورة سلبية. 


ولأنه يجب شرعًا على الزوج أن يُعِف زوجته ويُحصهاء كما تجب عليه فروضُ الإسلام في جميع 
الأوقات الأخرى؛ من صلاة وصيامء وزكاة وحج» وبقية العبادات. 


ولكل ذلك؛ فإن دار الإفتاء المصرية حرصًا منها على مصلحة وأمن المجتمع تلفت نظرّ جميع 
الجبات المسؤولة بسرعة بَحْث المشكلة. ووضع الحلول اللازمة لها وَفقًّا لما سبق ذكره؛ مراعاةً 
لتواصل أداء الحقوق والواجبات الشرعية بين الأزواج في المجتمع. وتحقيق أمن الفرد والجماعة 
والسلام الاجتماعي بين الجميء". 


)١(‏ نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 

(5) روى مسلمٌ بسنده عَنْ أَبِي ذَرَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابٍ التي 5 قَالُوا لِلنّيَ 8: يا وَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْلْ الدُنُورِبالْأْجُور. يُصَنُونَ كُمَا تُصَلَيء وَتَصُومُونَ كُمَا 
نَصُوم. وَيَتَصَّدَّفُونَ بِمُضُولٍ أَمْوَالِِمْء قَالَ: : «َوَلَئِسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَّدَّفُونَ؟ إِنَّ بك تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةَ. وَكُنَ تكبيرةٍ صَدَقَةَ وَكُنَ تَخْمِيدَةٍ صَّدَقَة وَكُلّ 
َيل صَدَقَةٌ. وَأَْرْبالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَدَِيّ عَنْ مُنْكَرِصَدَقَةٌ. وَفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا:يَا وَسُولَ الله. أَيآتِي أَحَدَُا سَيْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيا أَجْرٌ؟ قال اريثم 
لَوْوَضّعَهَا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فِهَا وزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَّعَبًا في الْحَلَالٍ كَانَ لَهُ أَخْرٌ». صحيح مسلم. كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف. حديث رقم .)٠١0١5(‏ 

() فتاوى دارالإفتاء المصرية (/7/ 519). 
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وفي فتوى بعنوان: وفاة الزوج قبل الدخول. 

وطلبت بيان الحكم الشرعي في رجلٍ عمّد قرانه على امرأةٍ وثوفي قبل الدخول بها والخلوة. فهل 
ترثه شرعًا أم لا؟ وهل تستحق جميع المهر أم لا؟ 

الجواب: 

إن الزوجية التي هي سببٌ من أسباب الإرث تثبت شرعًا بمجرد العقد. والزوجة ترث زوجَّها شرعًا 
ولولم يدخل بها أو يَختلٍ قبل الوفاة. فيكون لها من تركته الربعٌ فرضًا إن لم يكن له فرعٌ وارث. 
والثُمن فرضًا إن كان له فرعٌ وارث ولم يكن له زوجةٌ سواهاء أما إذا كان له أكثرٌ من زوجة فإنهن 
يشتركنَ في هذا الفرض على الحالّينء ويُقسَّم بيهن بالتساويء ويوفاة الزوج قبل الدخول والخلوة 
يتأكّد المبررجميعه في ذمّته. ولا يسقط إلا بالأداء إلها من تركته. أو إبرائها زوجّها المتوقٌ منه؛ لأنه 
من الديون الصحيحة التي تُقضى من التركة قبل قسمتها بين الورثة7". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد السابقة في الفتوى: 


١‏ - دور المفتي في تطبيق هذه المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
أحسنّت دارالإفتاء العناية بالمقاصد المتعلقة بالحقوق المشتركة بين الزوجين؛ وذلك من خلال ما يلي: 
أولّا- النص على مقصد تحقيق العفة والإحصان لكلّ من الزوجين في الفتوى. حيث ذكَرّت دار 
الإفتاء أن من الحقوق المشتركة بين الزوجين: حُسنَ المعاشرة الزوجية بمعناها الخاص.» وأنه يجب 
على الزوج شرعًا أن يُحصن ويُعِف زوجته حسب حاجتا في التحصين. 


وكذا ذكرّت أن شرط الإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجيةٌ قائمة حقيقةً أو حكمّاء وهذا من 
سُبل الحفاظ على الحقوق المالية لكل من الزوج والزوجة. 

ثانيًا- تخريج حكم المسألة الأولى في ضوء مقصد تحقيق العفة والإحصان لكلّ من الزوجين. 
حيث قالت دار الإفتاء: إنه يجوز شرعًا اختلاءٌ الزوج المسجون بزوجته. وكذلك الزوجة المسجونة 
بزوجها لممارسة الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجين؛ تحقيقًا لمقصد العفة والإحصان لكلّ منهما. 

وتخريج حكم المسألة الثانية في ضوء مقصد الحفاظ على الحقوق المالية لكلّ من الزوج 
والزوجة. حيث قالت: إن الزوجة ترثُ زوجها شرعًا ولولم يدخل بها أو يختلٍ قبل الوفاةء وبوفاة 
الزوج قبل الدخول والخلوة يتأكّد المهر جميعه في ذمته. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية »)١0١ /١8(‏ فتوى رقم: 44 ؟. سجل: 87 بتاريخ: 110/1١/77‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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؟- دور المستفتي في تطبيق تلك المقاصد: 


يمكن للمستفى تطبيقٌ المقاصد الأضبلية السايقة وما تبعها من مقاضد من خلال هايلي: 


أولّا- إحسان كلّ من الزوجين عِشرةً صاحبه؛ حتى يتحقق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي. 


ثانيّاه أن يعمل الزوج على إحصان زوجته وإعفافهاء وألا تُقصّر الزوجة في تلبية طلبه لممارسة 
حقه الشرعي. 
والزوجة المسجونة بزوجهاء ويما يحفظ عليهما معًا حياءَهما وكرامتهما؛ مراعاةً لتواصل أداء الحقوق 
والواجبات الشرعية بين الأزواج في المجتمع. وتحقيق أمن الفرد والجماعة والسلام الاجتماعي بين 
الجميع 

رابعًا- حصول كلّ من الزوجين على نصيبه الشرعي من الميراث, متى تحمقَّمَت شروط التوارث 
بيهما؛ حفاظًا على الحقوق المالية لكلّ منهما. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


1 


يي كي تاه 
عد م 3 ٠‏ 
حقوق الابناء 
قال الله تعالى: (يَيّما آلَّذِينَ ءَامَنُوأ قُوأ أَنفُسَكُم وَأَمَلِيكُم نَارا وَقُودُهَا آلتَّامنْ وَآلْحِجَارَةُ علا مَلَيكَةٌ 
غلاظ شدَاة لا يَخْصُونٌ الله مَآ أَمَرَهُمْ وَتَمَعَلُونٌ مَا يُؤٌمَُونٌ ) [التحريم: 1]. 


وروى البخاريٌ بسنده عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ قال: قَالَ التي عَله: «كُلَكُمْ راع وَكُلَّكُمْ مَسْؤُولٌ, فَالإِمَامُ 
اع وَهُوَ مَسْؤُولُء وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أفله وَهُوَ مَسُؤُولٌ وَالمَراَةٌ رَاعِيَه عَلَى بَيْتِ رَوْجِبَا وَهيّ مَسُْؤُولَة 
وَالعَبْدُ راع عَلَى مَالٍ سَيَدِهِ وَهُوَمَسْؤُولُ» ألا فَكَُكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ»”. 

تضِمّن هذان النصّان الكريمان مقاصدَ شرعيةً أصلية وأخرى تابعةء التفتّت إلها دارُ الإفتاء 
ع 2 : 7 ع 35 8 ا الى 50 00 
أولا- بيان المقاصد الاصلية المتعلقة بفتاوى حقوق الابناء: 


-١‏ المقاصد الأصلية المتعلقة بفتاوى حقوق الأبناءء ونوعهاء ومسلكها: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- مقصد التنشئة الاجتماعية السليمة: 

من المقاصد الأصلية المتعلقة بحقوق الأبناء: مقصد التنشئة الاجتماعية السليمة: ويعدٌ هذا 
المقصدٌ من المقاصد الحاجيّة؛ لأنه يتعلق برفع الحرج والضيق عن الأبناء؛ لثلا يُعبّروا بأمّهاتهم أو 
أسمائهم أو بسوء تربيتهم. 

ما ورّد في الحديث المتمّق عليه عن اختيار الم الصالحة: عَنْ أبي هُرَئْرَةَ عَنِ التي عِلِ قَالَ: «تُنكَح 
الْمَرْأَه لأَتَع: لِمَالِمَاء وَلِحَسَيهَاء وَلِجَمَالِيَاء وَلِدِيهَاء فَاظْمَرْبدَاتٍ الدِّينٍ تَرِيَثْ يَدَاكَه". 


.)0١84( صحيح البخاريء كتاب النكاح. بَابُ: )قُوَأْ أَنفْسَكُمَ وَأَمَلِيكُمَ نَاوَا( [التحريم: 7]. حديث رقم‎ )١( 
.)06 65 
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- 


وما ورّد عن خحُسن اختيار الأسماء: حيث قَالَ يَسُولُ الله مَلكِ: «إِنّ أ حَث أسْمًا سْمَابَكُمْ ِل الله عَبْدُ مَبْدُ 


وَعَبْدُ الجَحْمّن»(") 


وعن نافع عَنِ ابْنِ عْمَرَأنَّ وَسُولَ الله وَل غَيَرَاسُمَ عَاصِيَةَ َ وَقَالَ: «أَنتِ جَمِيلَةُ». وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 
«كَانَثْ جُوَيْربَة اشخبا بك فحَول وَمُول الله قله اهمها جْوَئْرِبَة وَكانَ يَكْرهُ أن يقَالَ خَرَحّ مِنْ عند بج" 

وكذا ماورد عن فضل الإحسان إلى البنات والصبرعلى تربيتين: فقد روى الحاكم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يل: «مَنْ كُنّ لَهُ تلات بَنَاتٍ فَصَبَرَعَل َأَوَائِِنَّ وَضَبَائهِنَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنّةَبِرَحْمَتِهِ إِيّامْنَّ». 
قَالَ: فَقَالَبَجْلُ: وَابْنَتَانِ يَارَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «وَإِنِ ابْنَتَانِ» قَالرَجُلٌ: يَايَسُولَ اللّهء وَوَاحِدَةٌ؟ قَالَ: «وَوَاجِدَةي7". 
ن أنَّ امْرَأَة قَالَتْ: يَا وَسُولَ اللّهء إِنَّ ابي هَذَا كَانَ بَطْن لَهُ وِعَاءٌء وَنَدْبِي 
سِقَاء. وَحِجْرِي لَهُ جوَاءً. وَإِنَّ أَاهُ طَلَّنِيء وَأَرَاد أن يَنتَِعَهُ مي فَقَالَ لَمَا وَسُولُ اللّهِ 5: «أَنْتِ أَحَقُ ب 
مَالَمْ تنكجي». أي: لأجل القيام على شُؤونه وتربيته. قال الكاساني (ت: /0/41ه): «إن مَبنى الحضانة 
على الشفقة. والرحم المحرم هي المختصة بالشفقة»©. 


لَه 
به 


اليه 


فعللٌ هذه النصوص تدلُ على ضرورة تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة؛ حتى يكونوا أبنا 
أسوياءً صالحينء نافعين لمجتمعهم. 
ب- مقصد الرعاية الصحية للأبناء: 


من المقاصد الأصلية المتعلقة بحقوق الأبناء: مقصد الرعاية الصحية للأبناء. وذلك من خلالٍ 
توفير الرضاعة الصحية لهم؛ من أجل الحفاظ على سلامة أبداهم وعقولهم. 


وتُعد هذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ لأنه يتعلق ببناءٍ أجسام الأبناء وعقولهم. مستقبلٍ 
الأمة وعماد نهضتتها. 


قوله تعاللى في ضرورة الإرضاع: (#وَآلْوْلِدَتُ يُرَضِعَنَ أَوَلَدَهُنَّ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنّ أَرَادَ أن يُتِمَّ 
آلوَضَاعَة) [البقرة: 1779؟]. 


.)5١7؟5( صحيح مسلم.ء كتاب الآدابء باب النبي عن التكتي بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماءء رقم‎ )١ 
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إل 
0( صحيح مسلم. كتاب الآداب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء الحديث رقم ات ,)01١6.‏ 
0( المستدرك. حديث رقم (725). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (2/هة5ا). 

(9) سنن أبي داودء حديث رقم (777١)ء‏ قال الزيلعي (ت: 117ه): «رواه الحاكم في المستدرك. وصحح إسناده» نصب الراية (9/ 514): وينظر: المستدرك 


للحاكم (5/ 6؟5). 
() بدائع الصنائع .)6١/54(‏ 
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وقوله ّي في التحريم بالرضاع: «لا يُحَرّمُ مِنَ الرَضَاعَة إِلّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في النَّديء وَكَانَ قَبْلَ 
الفطّام»7"؛ وذلك لما للرضاع من دور في إنبات اللحم وإنشاز العظم") . 


فا ستقراء هذه النصوص يدل على ضرورة العناية بالرعاية الصحية للأبناء؛ نا كور عم 5 بها 
يتقدم الوطن وتهض الأمة. 
ج- مقصد التنشئة الدينية للأبناء: 


من المقاصد الأصلية المتعلقة بحقوق الأبناء: غرسنٌ القيم الدينية في نفوسهمء بأن ترسخ فيهم 
أركانَ الإيمان. والثقة بالله تعالى» ونُعلمهم مبادىّ الدين الحنيف. مع تنشئتهم على قيم الحق والعدل 
والمساواة. 


والتنشئة الدينية للأبناء من المقاصد الضرورية؛ لأنَّ به حفظ الدين. وهومن الضرورات الخمس. 
وقد ثبت هذا المقصد باستقراء علل النصوص الشرعية: ومنها: 


ما رواه الترمذيٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَال: كُنْتُ خَلْفَ وَسُولٍ اللَّهِ 8 يَؤْمَاء فَقَالَ: «يّا عُلَامْ إن أَعَلّمُكَ 
كلقات اخقظا الله مكمطلة: اخقط الله كعذة تعاهلك إذا سالك كشال الله وإذا ككفت 
كأشتوخ باللده وَاغْلَم أن الأقة لو اجتمكث عل أن ينقخولك يك لم يتتخوك إلا ودئزي قن كتبة 
اللّهُ لَكَء وَلَواجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بشيْءٍ لَّمْ يَضُوُوكَ إِلَّا بِشْيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَء رفِعَتِ الْأَقْلَامُ 
بحقت لقوق 


وقوله مَل بشأن الصلاة: «عَلَمُوا الصَّيّ الصّلَاة ابْنَ سَبْع سِنِينَء وَاضْرِيُوهُ عَلَيْمَا ابْنَ عَشْرِ»!0. 


وفي العدل بين الأبناء ورد عَنِ التّهْمَانِ بْنِ بَشِيِرِقَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَ أبي بِبَحْض مَالِهِء فَمَالَتْ أَمِي عَمْرَُ 
ِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أزضى حَنَ نُشْيِدَ رَسُولَ الله ك, فَانْطَلَقَ أبي إِل الب ع لِيُشْبِدَهُ عَلَى صَدَقَتِيء فَقَالَ 
له مَسُولٌ الله مَلله: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلّدِكَ كُلْهِمْ ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «اتّقُوا الله وَاغْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ». فَرَجَعَ 
أي فَرَدَ تلْكَ الصَّدَقَةَ وفي رواية: فَقَالَ: «أكُلّ بَنِيكَ قَنْ تَحَلْتَ مِْلَ مَا نَحَلْتَ التْعْمَانَ؟» قَالَ: لاء قَالَ: 
«فَأَشْهِذ عَلَى هَذَا غَبْرِي». تُمَّ قَالَ: «أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيِْكَ في الْبِرَسَوَاءَ؟» قَالَ: بَلىء قَالَ: «قَا إدَا©. 


.)45. /5( قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح.‎ :)١١57( سنن الترمذي. حديث رقم‎ )١( 
(؟) ينظر: المبسوط (ه/؟18).‎ 

(5) سنن الترمذي. حديث رقم (55017): قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. (1512//4). 
(5) سافن الترمذي. حديث رقم (4.01).: قال الترمذي: حديث حسن. (؟/ 559). 

0) 


صحيح مسلم. كتاب الهبات». باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الببةء حديث رقم 0195ل). 
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وعند الترمذي: أنَّ رَسُولَ اللّهِ كله قَالَ: «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَا مِنْ تَخْلٍ أَفْضّل مِنْ أدب حَسَن»”". 


فاستقراءٌ علل هذه النصوص يومئ إلى ححسن تربية الأيناء وتنشئهم على معاني المراقبة والثقة 
بالله تعالىء وكلّ ما يُحقة يُحقق مصالحيم الدينية والدنيوية. 


د- مقصد حفظ نسب الأبناء: 

من المقاصد المتعلّقة بحقوق الأبناء: مقصد حفظ نسب الأبناء لوالديهم: ويعد هذا المقصد 
من المقاصد الخبروريّة؛ لأن به جفظ النسب. وهو من الضرورات الخمسء يقول ابن عاشور(ت 
191١ه):‏ «واستقراءً مقصد الشريعة في النسب أفادنا أنها تقصد إلى نسَبٍ لا شك فيه ولا مَحيد به 
عن طريقة النكاح بصفاته التي قرّرناها»". 


وقد سبق الحديث عن مقصدٍ حفظ النسبء ونوعه. ومسلك ثبوته2. 


ه- مقصد النفقة على الأبناء: 

من المقاصد المتعلقة بحقوق الأبناء: مقصد النفقة علهم وكفايتهم قدّرَ المستطاعء. وهو من 
المقاصد الضرورية؛ لأنه يتعلق بسدّ حاجاتهم المادية؛ من مطعم ومشرب,ء وملبسٍ ومسكن, وفيه 
سد لباب التسول. 

وقد ثبت هذا المقصد بالأمرالصريح: 

قال قكال؛ (لنضق ذأوضكة تن متسوس وق فروعلنه رتنه مكلوق يق واقنة الله لاكلقت الله 
َفْسا إِلّا مَآ َاتنهَأ سَيَجَعَلُ آللّهُ يَعَدَ عُسَْرِيْسَا ) [الطلاق: 0]. 


وسرة و رج 


وقال سبحانه: (وَعَلَى آلمَولُودٍ لم ررّفْمْنَ وَكسُوَهُنَ بِآلْمَعَرُوفٌ لا تُكَلْفْ نَفْمِنْ إِلّا ؤْسَّعَبَا) [البقرة: 
ارا" 

وقال يك «اليّدُ العلْيَا خَيْدّمِنَ اليّدِ السّفْلَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَحُولُ...» الحديث 9. 

وعَنْ عَائِضَةَء قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرةُ أ َةُ أي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولٍ الله يع فَقَالَتْ: تا وقول اللةء 
إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَّحِيعٌ. لا يُمْطِيئي مِنَ التَّقَقَةَ مَا يكفيني وَبَكْفِي بَنَ إلا مَا أَخَدْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمهء 
فَبَلْ عَلَيّ في ذَلِكَ مِنْ جاح فَقَالَ رَسُولٌ الله يع «خْذِي مِنْ مَالِهِ بالْمَخْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ»”. 


.)258/5( قال أبوعيبى: هذا عندي حديثٌ مرسلء‎ »)١1197( سان الترمذي. حديث رقم‎ )١ 


إل 
(؟) مقاصد الشريعة (455/5). 

(9) راجع: التمبيد: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الأسرة. 

(؟) صحيح البخاريء. كتاب الزكاة. باب: لا صدقة إلاعن ظيرِغِقَ» حديث رقم (/اا5١).‏ 
)0 


5) صحيح البخاري. كتاب الأقضية. باب قضية هندء حديث رقم (4 .)١71‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فهذه الأوامرتدلٌ على ضرورة النفقة على الأبناء وكفايهم» حتى ينهضوا بعبءٍ أنفسهم., ولا يكونوا 


عالةَ على مجتمعهم. 


؟- المقاصد التابعة المتعلقة بالمقاصد السابقة» ونوعياء ومسلك ثبوتها: 


© © © © © © ه© © ه© © © ه ه© ه6 ه © هاه © ه6 ه ه هاه ه ه ها ه 
تعلق بهذه المقاصد بعضْ المقاصد التابعةء ومها: 
مقصد تحصين الأبناء ضد الشياطين: 
لا ربب أن تنشئة الأبناء تنشئةً سليمة: اجتماعيًا وبدنيًا ودينيّاء يكسهم يحضانة قوية ضد 
الشياطين من الإنس والجنء. ومن وسائل هذا التحصين أيضًا: ما أمر تت به الشريعة الزوجَ عند إتيان 
أهله. وكذا الأمزبالعقيقة عن المولودء والأمر بمصاحبة أهل الدين والصلاح. 
ومقصد تحصين الأبناء من المقاصد الحاجيّة؛ لأن عدم التحصين يوقعهم ف العتت والحرج؛ 
بسبب إغواء أعوان الشياطين وإغرائهم. 


اف 
ع 


ما رواه البخاريٌ بسنده عَنِ ابْنٍ يد البّيّ عل قَالَ: «لَوْأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَنَى أَهْلَهُ قَالَ بام 
اللّهء اللَّيُمَ جَيَئْنَا الشَّيْطَانَ وَجَيِّبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَقْتَناء فَقُضِيّ بَيْتجُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضَُمُه(". 

وعند الترمذي عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ و سُولَ اللّهِ عَله: «العْلَام مُرْتَهْنُ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ حَنْهُ يَوْمَ السّابع 
وَيُسَقَىء وَيُحْلَقُ ام قال ابن القيم (ت: ١105ه):‏ جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببًا 
لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته. فكانت العقيقةٌ 
فداءً وتخليصًا له من حبس الشيطان له وسَّجنِه في أَسْره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي 
إلها معاده. فكان المولود بصددٍ هذا الارتبان. فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفكًا رهانه بذبح يكون 
فداءًء فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنًا به". 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يع يَقُولُ: «لَا تْصَاحِبْ إِلّا مُؤْمِنَاء ولا يكن طَعَامَكَ إِلَّاتَقِييٌو9. 


.)١15١( صحيح البخاريء. كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حديث رقم‎ )١( 
.)٠١١/5( قال أبوعيمى: هذا حديث حسن صحيح:‎ ٠ )١5575( سنن الترمذي. حديث رقم‎ )( 
ينظر: تحفة المودود (ص"68-95).‎ )7( 

(5) سنن الترمذي. حديث رقم :.)5١95(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسنء .)60١/5(‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


فاستقراءً علل هذه النصوص يدل على ضرورة العمل على حفظ الولد من الشياطين. من خلال 
اتباع ما أمَربه الشرعٌ عند إتيان الأهل. والعقيقة التي تُذبح عنه. ومصاحبة أهل الصلاح. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بحقوق الأبناء: 

تناولت دارٌالإفتاء المصرية موضوعً حقوق الأبناء في عدة فتاوىء منها ما يلي: 
سُئلت دار الإفتاء المصرية عن حقوق الطفل في الإسلام. 

فكان الجواب7": 


«ينبغي اختيار الزوجة اختيارًا دقيقًا؛ لأنما عنصدٌ أسامي في تربية الولد؛ لحديث: «تُنْكَحٌ الْمَرأَهُ لأذتع... 
الحديث»". وينبغي أن يحفّظه الزوجٌ من الشيطان قبل أن يولّدء في أثناء المعاشرة الزوجية؛ لحديث: «لّؤ 
أنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَنَى أَهْلَهُ... الحديث»". وللطفل الحقٌ في التمتع بنسّبه الصحيح. وليس لأحدٍ جرمائه من 
ذلك. وبعد ولادة الطفل سن النيْ مَيْةِ لأهله أن يُظبروا الفرح والسررو بقدومه. وأن يُبرهنوا على ذلك بذبح 
شاتين عن الغلام وشاةٍ عن البنتء وأن يُسمِّيّه اسمًا حسئًاء وللطفل حقّ في الرضاع الطبيعي. 


ومن حقوق الطفل أن يغرس فيه الإيمانَ بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر؛ حى يتربّ على عقيدةٍ صحيحة. 
وتعد تحفظ الدين وتعليم قواغف الإثناق: والعدريب عاك غبادة اثله وطامفه والمغلى. بالأفلاق الكردمة 
والسلوك الحسنء وتأسيس تعظيم الله عزوجل ومحبة رسوله كيه في نفوس الأطفال: من أشدّ حقوق الأطفال 
على الوالدينء وهوممًا سعد به الأطفال والوالدان في الدنيا والآخرة. 


ومن حق الطفل على والديه وجوبًا تأديبُه وتربيته؛ لأن إهمال هذا الحقّ يؤذِّي إلى فساد الطفل 
وضياعه عند الكبّر. 


وللطفل الحق في الحَضانة: والحضانة هي تربيةٌ الطفل في المدة التي لا يستغني فهها عن أمّهء فالأم 
لها الحقٌ في حضانة الطفل في هذه الفترة. وله الحق في النفقة عليه حت يبلغ. 


8 


فالطفل في الإسلام له حقوقٌ وواجبات. وكلٌ ما يؤدي مصلحةً للطفل وبدفع عنه مفسدةً فهوحقٌ 
000 


)١‏ نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 


) 
) 
) 
فق 


( 
( 
( 
( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وسُئل الإمام محمد عبده عن رجلٍ أراد أَخَذَ بنته من الحاضنة. فادّعَت عليه أنه غيرٌ أهلٍ لتربيتهاء 
فهل إذا ثبّت ما تدّعيه الجدّة الحاضنة على الأب تبقى البنتٌ عندهاء ولا يُجَابٍ الأب إلى طلبه؟ 


فأجاب: «الذي تقتضيه القواعدٌ الفقبية في كفالة الصغاروتربيتهم أن يُراعى فيمّن يقوم علهم من 
الأقارب القدرةٌ على حفظ أبداهم. وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلواء فقد صرّحوا أن الحضانة 
إذا فُقِدَت الأهُ أولم تصلح للقيام بشؤون (صبيعا) تنتقل للعصّبة الأقرب فالأقربء واستثتؤا من 
العصبة الفاسق والماجن... 

وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائمًا صّؤْن الأبدان والأرواح» فإن خُسِْيَ الشروالفساد على بدنٍ أو 
نفس سقط حقّ مَن يخشى منه ذلك في طلب ضِمٌ الصبيء وعلى ذلك فمتى أثبثّت الجدةٌ أن الأب ليس 
أُهلّالضِمٌ البنت إليه كان للقاضي أن يضضمّها عند مَن يتمكن من صيانتهاء فإذا كانت جدتها قادرةً على 
ذلك ساغ للقاضي أن يُبِقِيا عندها»". 


والكل فخيلة الشيع عاد ادق #ندى حكم سفصييل جد الأبداء غال يعطق الحطلة: 

فأجاب": «إن العدل بين الأولاد من واجب الآباء؛ حتى ل يَرْرعوا الحقد والكراهية بين أولادهم, 
ومن أجلٍ ذلك فقد امتتع رسول الله ل عن الشهادة على منحة أحد أصحابه لأحد أولاده بعد أن 
عَلِم منه أنه لم يمنح باق الأولاد مثلها... 

ونميلٌ للأخذ بقول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي! " إذا كان هناك مقتضىٌ لتخصيص بعضٍ 
الأولاد بنْيءٍ من المال أو التفاضل بيهم » وقد قال بهذا أيضًا فقهاء الحنابلة»9) : 


فتاوى دار الإفتاء المصرية (17١/59١)ء‏ فتوى رقم: 7/ سجل: ؟ بتاريخ: 1115/١١/70‏ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 
نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 
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ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد السابقة في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق هذه المقاصد: 


أحسنّت دار الإفتاء المصرية العناية بالمقاصد السابقةء. وذلك من خلال ما يلي: 
أولّا- النص على المقاصد السابقة فى الفتوى» حيث: 


نصّت على مقصد التنشئة الاجتماعية السليمة. من خلال اختيار الأمٌ الصالحة. واختيار الاسم 
الحسّن للطفل. والنص على حقّه في الحضانة. 


ونصت على مقصد الرعاية الصحية للأبناءء من خلال إثبات حقّ الطفل في الرضاع الطبيعي. 
وأنه بالرضاع يصير جزءٌ من المرضعة جزءًا من الرضيعء مما يعني أن للرّضاع دورًا في إنبات اللحم 
وإنشاز العظم. 

كما نصّت على مقصد التنشتئة الدينية للأبناءء من خلال غرْس القيم الدينية في نفوسهم؛ 
كالإيمان بالله تعالى» والأخلاق الكريمة والسلوك الحسن. وضرورة العدل بين الأولاد. 

ونصّت أيضًا على مقصد حقّ الأبناء في النفقة حتى يبلغوا. 

وكذا نصت على مقصد تحصين الأبناء ضِدّ الشيطانء فعلى الزوج أن يحفظ ولده من الشيطان 
قبل أن يولّد. 
ثانيًا- تخريج حكم المسائل في ضوء هذه المقاصد. حيث: 

ذهبّت دار الإفتاء إلى أنه إذا ثبت أن الأب ليس أهلًا لحضانة ابنته كان للقاضي أن يُبقها عند 
جَدتها الحاضنة؛ صيانةً لهاء إذ الشريعة تطلب دائمًا صّؤْن الأبدان والأرواح» ومدارُهذا على مقصد 
التنشفة الاجتفاعية السليفة, 

وقالت أيضًا: تثبت الحرمةٌ بالوّضاعء سواءٌ أكان السبِبُ ولادةً أم دواءً أم جهارًا؛ ما دام الإنباتُ 
والإنشازقد حصلاء مما يؤكد دَور الرضاع في بناء جسم الرضيعء وهذا مما يندرج ضمن الرعاية 
الصحية للأبناء. 


وكذا قالت: لا يجوزتفضيلُ بعض الأولاد ببعضٍ من المال دون بعض. إذا لم يكن هناك سببٌ 
يدعو لذلك. وهذا داخلٌ في مقصد التنشئة الدينية للأبناء. وتربيتهم على العدل والمساواة. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


"- دورالمستفتى فى تطبيق هذه المقاصد: 


يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد سالفة الذكرمن خلال ما يلي: 


أولّا: اختيار الأم الصالحة؛ حتى ينشأ الأبناء في جو إيماني. مفعم بتعاليم الدين والعقيدة 

ثانيًا: حُسن اختيار أسماء الأبناء؛ كي لا يُعيّروا بأسمائهم بعد أن يكبروا. 

ثالنًا: ضرورة التدقيق عند اختيارمن يقومُ بحضانة الطفل؛ لما للحاضن من دور مهم في رعاية 
الأطفال وترديهم. 

رابعًا: الحرصُ على إرضاع الطفل الرضاعة الطبيعية؛ لما لها من دور في إنبات اللحم وإنشاز 
العظم. وتقوية البدن وزيادة المناعة. 

سادكا العمل عل عنصن الأبناء حبذ الشيطان» قال تغال: (اثغ لكين لذ مقلطة على النيق ذافكوا 
وَعَلََ رَبهِمَ يَتوَكلُونَ19 إِنّمَا سُلْطُنُمُ عَلَى آلَّذِينَ يَتوَلوَنَمُ وَآلّذِينَ هُم به- مُشْرِكُونَ ) [النحل: 59 .]٠٠١‏ 

سابعًا: وعلى الجملة: ضرورة عناية كل من الزوجين بتربية أبناءئهماء وتعليمهيم أمور دينهيم, وإلا 
تعرضوا للضياع؛ مما يؤثر سلبًا على المجتمع كله. 
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الفكر المقاصدي في فتاوى 
الخلافات الأسردة 


5 71 . رمك 2 >5 > #4 هنهم هه .: 8ه 2م 5 عو نه ع مور رن او و لوعو ار 
قال الله تعالى: (وَآلتِي تَخحافون نشُورَهُنَ فعِظومن وَأهْجُرُومْنَ في المَضاجع وَآَضرنُوهْنَ فإن 
2 وقد , في 


أَطَعَنَكُمَ قَلَا تَبَعُوأْ عَلَمْنَّ سَبِيلَاًإِنّ آللّةَ كَانَ عَلِيا كَبيرَا؛" وَإِنْ خِفْثُمَ شقَاق بَيّهِمَا فَاَبَعَتُوْ حَكَمًا مّنْ 
ءءء مدص عرس 5 55 : 0 ده عور ها ص هو كي ميك 
أَهَلِهِ- وَحَكَمًا مِّنَ أَمَلِهَآ إن يُرِيدَآ إِصلَحَا يُوَفِقِ آللّهُ بَيَمْمَاإِنَّ آللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) [النساء: 5 ؟. ه؟]. 


0ه 
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تضمّن هذا النصٌ القرآني مقاصدَ شرعيةً أصليةء التفتّت إليها دار الإفتاء المصرية في فتاواهاء 
وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 
أولا- بيانٌ المقاصد المتعلقة بفتاوى الخلافا 


-١‏ مقصد حماية العلاقة بين الزوجين من أسباب التصدّع والانهيار: 


خخ 
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من المقاصد الأصلية المتعلقة بالخلافات الأسرية: مقصدٌ حماية العلاقة بين الزوجّين من 
أسباب التصدّع والاميار؛ وذلك من خلال حُسن المعاملة بين الزوجينء وقيام الزوج بواجب الإنفاق 
دون وغل أوفتهينء وقياقه بواجب الراش» مغ مراعاة السبوايظ الشرعية ق تلك وعدم عتم كل 
مهما لعورات صاحبه. 

ويُعد هذا المقصد من المقاصد الحاجيّة؛ لأن إغفاله يؤدّي إلى وقوع كلّ من الزوجّين في العتت 
والحرج الشديدينء مما قد يُفضي إلى تصدّع بُنيان الأسرة أو انهياره. 


ماورّد في طبيعة العلاقة بين الزوجين. والحثٌ على حسن المعاملة بيهماء كقوله تعالى: (هُنَّ لِبَامنَ 
لَكُمَ وَأَنتُمَ لِبَامنَ لَّيْنَّ) [البقرة: 1817]: وقوله مَلهِ: «خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لأفله. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لآفلي»'". وقوله: 
«لَوْكُنْتُ آمِرًا أَحَدًَا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدِ لَأَمَرْتُ المَرَةَ أن تَسْجْدَ لِرَوْجِبَاه”. 


0 سنن الترمذي. حديث رقم (28564): قال أبوعيمى: «هذا حديث حسن صحيح: وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي َيِه مرسّلا»(ه/‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي. حديث رقم )١1١519(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال الترمذي:» حديث أبي هريرة حدية حدق غريب من هذا الوجه» (؟/ /ا45). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وما ورّد في فضلٍ النمّقة على الأهل والزوجة؛ كقوله عَع: «إِذَا أَنْمَقَ الرَجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتّسِيَا فَبْوَ 
لَهُ صَّدَقَةٌ». وقوله: «إنّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَمَقَةَ تَنْتَغِي يِبَا وَجْهَ اللّهِ إِلّا أَجِرْتَ عَلَيْمَاء حَقٌّ مَا تَجْعَلُ في قَم 
امْرَأتكَ»7" 


وما ورّد في فضل إتيان الزوجة ؛ كقوله كَلع: «وَفي بُحْع أَحَدِكُمْ صَّدَ صَدَقَةٌ قَةٌ قَالُوا: يَا وَسُولَ الله يان 
أَحَدُّنَا شَبْوَتَهُ وَبَكُونُ لَّهُ فيهًا أَجْدْ؟ قَالَ: «أَرََيْثُمْ لَوْوَضَّعًَا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فا وزدٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا 


لَوُ أ 


وَضَّعَبًا في الْحَلَالٍ كَانَ لَهُ أجة»". 


وكذا ما ورّد في آداب العلاقة الخاصة بين الزوجَّين؛ كقوله تعالى: (وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ آلْمَجِيضٌِ قل 
هُوَأَذَى فَاعَتَلُوا ا و بون حك يمن ًا رن دَأنوهُنَ من نّْ حَيّتُ أَمَرَكُمْ 
آللَُّ إِنَّ آللّه يْحِبُ آلتَّؤينَ وَبْحِبُ آلْمُد َيَرِينَ ١١‏ نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَتُوأ حَرَتَكُم أن شِنَّتُمٌ وَقَدّمُوأ 
لأَنَفْسِكُمٌ وَتَقُوأ آللّهَ وَآعْلَمُوَا أَنَكُم مُلْقُوهُ وَتَشّرِآلْمُؤمِنِينَ) [البقرة: 517١‏ 177]. 


وما ورّد في التنفير من تتبّع العورات, فقد روى مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلع: «إِذَا قَدِمَ 
أَحَدُكُمْ لَيْلّاء قَلا يتين أَهْلَهُ طُرُوقَاء حَقَّ نَسْتَحِدَ القفيية: وَتَمْتَشْط الشَّعِنَةُ», وفي رواية: «نهى رَسُولَ 
الله 5 أَنْ يَطْرْقَ الَجْل أهلَه ليْلايتَحَوَكهُمْ. أَوْيَلْتمِسنْ عََرَاهِمْ»7 


فاستقراءٌ علل هذه النصوص يشير إلى ضرورة حماية العلاقة بين الزوجين من أسباب التصدّع 
والاميار؛ حتى ينعم الزوجان بحياة مِلؤّها السكَنُ والمودّة والرحمة. 


؟- مقصد اتباع الطرق الشرعية لحل الخلافات الأسرية: 


وهاه ها وه وه وه وه .6ه .6ه .6ه .اه .اه ها .6ه 
لا تخلو الحياة الزوجية من المشكلات؛ ولذا فقد رسمّت الشريعة الإسلامية الطرق الشرعية 
لحلّ هذه المشكلات؛ حتى تصل سفينةٌ الزوجين إلى برّالأمان. ومن ثم فإن اتباع تلك السبُْلٍ يُعَد من 
المقاصد الأصلية المتعلقة بالخلافات الأسرية. 
واتباعٌ الطرقٍ الشرعية لحلّ الخلافات الأسرية من المقاصد الحاجيّة؛ لأنه يرفع عن كاهلٍ 
الزوجين عتتَ ومشقَّةَ البحثِ عن وسائل لحلّ ما يُواجههما من مشكلات. 


وقو قت هل | التقضى باشتفراء علل التسوص الشرهية يشا وفنها: 


.)01 صحيح البخاريء. كتاب الإيمانء باب ما جاء: إن الأعمال بالنية والجسبة: ولكل امرئ ما نوى. رقم (0ه.‎ )١( 
.)٠١١7( (؟) صحيح مسلم.ء كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حديث رقم‎ 
.)72١١( 9ه صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق. وهو الدخول ليلاً لمن ورّد من سفرء حديث رقم‎ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


0 تعالى: (وَآلَِّي تَحَاقُونَ تُشُورَهْنَ فَعِظُومْنٌ وَآهَجُرُوهْنَ في آلْمَضَاجِع وَآضَرِبُوهْنٌ فَإِنْ 0 
هوأ عَلَِنَ سَبِيلاً إن الله كان حَلِمًا كيبراء " وإِنْ خِفتُمَ * شقاق بَيهِمَا فَابْعَتُواً حَكَما مِنْ مَنّ أَمُله 
وككنا ين أقها إن تريةا تلكا ؤؤقق الله يننتما 3 اللذكان عنيقاهيي) [القسان ان 190 هال 
القرطية (:591ه)«أمرالله أن يبدا النساء بالموعظة أولاءهم باليشران: فإن لم ينجها فالخضرب: 
فإنه هوالذي يُصلحها له ويحملها على توفية حقّه. والضرب في هذه الآية هو ضربُ الأدب غير المبرّح» 
وهو الذي لا تكسرعظمًا ولا يشين جارحةً»". 


وعند أبي داود عن بَيْزِبْنِ حَكيم: حَدَتَي أبي عَنْ جَدِي قَالَ: قُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِء نِسَاؤْنَا مَا تَأَنِي 
ِنْيُنّ وَمَا نَدَّرُ؟ قَالَ: «انْتِ حَرْبَكَ أَنَى شِنْتء وَأَطْعِمْهَا إِذَّا طَّعِمْتَء وَاكْسْبَا إذَا اكُتَّسَيْتَ: ولا تُمَبَّح 
الْوَجْهَء ولا تَضرِبْ»9. 
على أن يكون ذلك كله مصحوبًا بالرّفق واللّينء والبُعد عن الشدة والقسوة. مع التحلّي بالصير 
الجميل؛ لأن المرأة خُلِقَت من ضِلّع. فإذا كانت الشدة كسّرئهء يقول النييٌ كَليهِ: «وَاسْتَوْصُوا بِاليِّسَاءِ 
؛ فَإمَمْنَّ خْلِفْنَ مِنْ ضلّع ا دُلَمْ 
3 أَعْوَجَء فَاسْتَوْصُوا بِاليّسَاءِ خَيْرَاه". 


فاستقراء علل هذه النصوص يُومئ إلى ضرورة اتباع الطرق الشرعية لحل الخلافات الأسرية؛ 
مُحَافَظةٌ على كيان الأسرة. وتنظيم مايداخلبا مخ حفوق وواجبات» ولعل الله يُحدث بعد ذلك أما؛ 
يقول سبحانه: (فَعَميّ أن تَكُرَهُوأ شا وَيَجّعَلَ آللّهُ فِيهِ خَيَرَا كَثِيرًا) [النساء: 15]. 

5 هد جم “0-7 2 و 
"- مقصدٌ تحقيق الاستقرار الاآسَري والترائط الاجتماعي : 


قة فاه هه واه ها ها ونه ها وده ووه 6ه 8 

مى المنفادس الأعرلية البععلقة بالقلافات الأشرية مطمية مسدريق الانطفرار الأسرى والترائيظة 
الاجتماعي؛ حتى تتحمَّقَ الغايةٌ من اليّكاح التي أشارإلها قولٌ الله تعالى: (وَمِنْ ءَايْتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مِّنْ 
أَنفْسِكُمَ روجا لَِسْكُنوَا إََِاوَجَعَلَ بيَتكُم مَودَةُوََحْمَه إِنَّ في ذَِكَ ليت لَقوْم يتفَكَرُونَ) [الروم: ١؟].‏ 


وقد سبق الحديث عن هذا المقصد: ونوعهء ومسلك ثبومه. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالخلافات الأسرية: 


تناولّت دارٌالإفتاء المصرية موضوعً الخلافات الأسرية في عدة فتاوى. ومنها: 

ماجاء في (موسوعة الفتاوى المؤصّلة) عن حُكم سفّرالزوج في أمرٍمباح مدةًَ طويلة» وتركه زوجتّه. 

فكان الجواب7": 

«من حقّ الزوجة على زوجها إتيائها وقضاءٌ وطّرهاء ولها التنازل عن هذا الحق برضاهاء وقد اختُلف 
في تحديد المدة التي يَحقٌّ للزوجة بعد مرورها مُطالبةٌ الزوج بذلك الحقّ على أقوال؛ لاختلافٍ ظروفٍ 

وبناءً عليه: فإذا أَذِنَت الزوجة لزوجها بهذا السمَّرٍ المباح طويلٍ الأمد فيجوزء أما إذا لم تأذّن به 
الروجة قلبين للداذالئه وععديةمدة الطول الذى يحوكف فك إذن الزوعة تععرف بالفعاوي البيعات 
والأزمنة والأمكنة والأعرافٍ الاجتماعية»". 

وسّئِلّت دارالإفتاء عن حكم الاغتصاب الزوجي. 

فكان الجواب2: 

«الاغتصاب الزوجي عند فقهاء المسلمين يتمثل ف طلب الرجل مواقعة زوجته وهي حائض أو 
بطريقة شاذة أو أثناءَ عبادة فرض الصيامء وقد حرّم الله كوا هذاء وأعطى الحقّ للمرأة أن تمتنع عن 
زوجها في ذلك. 

فإذا استعمّل القوة فإنه آثمٌ شرعًاء ولها المطالبةٌ بتعزيره عند القاضيء كما أن للمرأة أن تمتنعَ 
عق زوهها إذا ابيب سرض مع أ المسمل لعفت المؤدى الحسدها اناد الممارينة العتسية 

ومن ناحيةٍ أخرى فقد شرع الإسلامٌُ أن تتمّ المعاشرة الزوجية الجنسية في وُدّ وحميميّة. وجعل 
ذلك من علامات التقوى. 

ولأن هذه العلاقة شديدةٌ الخصوصية والتنؤع. فإنه لا تعد كل علاقة زوجية بدون إرادة الزوجة 
اغتصابًا زوجيّاء أوعنقًا ضد المرأة؛ فإن هذا مِن الأوصاف الخفيّة المضطربة. وليس من الأوصاف 
الظاهرة المنضبطة التي يمكن إقامةٌ البراهين والأدلة علبها»©. 
)١(‏ نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 
(؟) موسوعة الفتاوى المؤصّلة من دار الإفتاء المصرية (4/ :)١١١‏ وينظر أيضًا: فتاوى دار الإفتاء المصرية :)1١0 /١١/(‏ فتوى رقم: /7171 سجل: ١١7‏ بتاريخ: 
1175/0 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


(7) نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 
(8) فتاوى دار الإفتاء المصربة (310/92؟). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وفي فتوى مطوّلةٍ لدارالإفتاء: طلبّت بيانَ الحكم الشرعي في ضرب الزوج لزوجته. واعتدائه عليها 
وتهديدها وترويعباء وكذلك الأولاد. 


فكان الجواب7": 


«أمر الإسلامُ الزوجَ بإحسانٍ عشرة زوجته. وأخبرسبحانه أن الحياةً الزوجية مَبْناها على السكن 
والمودّة والرحمة. وجعل النيِمَيِةِ معيارَ الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسن معاملتهم لزوجاتهم. 
وحضّ الشرع على الرّفق في معالجة الأخطاءء. ودعا النيْ كه إلى الرّفق في الأمر كلّه. 

وود ذكر ضرب النساء في القرآن في موضع واحد في قوله تعال: (وَآلَتي نَحَاقُونَ تُشُورَهنَ فَعِظُوهُنَ 
وَآهْجْرُوهُنَ في آلْمَحَاجع وَآَضَربُومْنَ... الآية) [النساء: 4"]. والنُشوز: مخالفةٌ اجتماعية وأخلاقيّة. تمتنع 
فيه المرأةٌ عن أداءِ واجباتهاء وتلك الواجبات هي حقوق الزوج. كما أن واجبات الزوج تُعتبر حقوقًا للزوجة. 

وفي تلك المخالفة الاجتماعية والأخلاقية أرشّد الله الرجال إلى عدة بدائل في تقويم نسائهم. 
حسّب ما تقتضيه طبيعةٌ كلّ زوجة من جبة. وطبقًا للعُرف السائد والثقافة البيئية التي ثرت علها 
المرأةٌ والتي من شأنها أن تكون أكثرّتأثيرًا في إصلاحها من جبة أخرى. أي إن هذه البدائل لا يتعيّن فيها 
الترتيب. بدليلٍ أن السياق جاء بواو العطف وليس بكثُم». 


فعلى الزوج أن يتعامل مع زوجته بالوعظ, وهولين الكلام وتذكيرها بالله وحقّه الذي طلبه الله 
منهاء كما أباح له الشرغ أن يبجُرّها في الفراش في محاولةٍ منه للضغط عليها؛ للقيام بواجباتها من غير 
ظلم لها ولا تَعدّ علماء وشرطه ألا يخرج إلى حدٍّ الإضرار النفميّ بالمرأة. 


وأما خيار الضرب: فقد أجمع الفقهاءٌ على أنه لا يُقصد به هنا إيذاءٌ الزوجة ولا إهانتهاء وإنما 
جاءت إباحثه في بعض الأحوال على غيرجهة الإلزام وفي بعض البيئات التي لا تَعدٌ مثلَ هذا التصرف 
إهانةً للزوجة ولا إيذاءً لبا؛ وذلك لإظهارٍعدم رضا الزوج وغضيه بإصرارها على ترك واجباتهاء وذلك 
بأن يضربها ضربةً خفيفة على جبة العتاب والإنكار علها؛ بحيث لا تترك أثرّاء ويكون ذلك باليتّواك 
وفرشاة الأسنان وغيرهما مما ليس أداةً فعلية للضرب. 


وقد نص الفقهاءً على أن هذا الضرب مع كونه رقيمًا غيرَ مبرّح يجب أن يكون آخرّما يمكن أن 
يلجأ إليه الزوج. وأنه لا يجوز المج رولا الضرب بمجرّد توقع النشوزقبل حصوله اتفاقّاء ويَحرّم هذا 
الضربٌ غيرٌ المبرح إذا عَلم أنها قد يُصلحها غيرُه. بل نصّوا على تحريمه أيضًا إذا علم أنه لا يُفيد في 
إصلاحهاء أو أنه يمكن أن يؤذتها أويترك فها أثرًا. 


)١(‏ نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وبناءً على ذلك: فإنَّ ضرب الزوج لزوجته واعتداءه علهها وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد من 
الأمورالتي أجمع المسلمون على تحريمهاء ولا علاقة لها بتعاليم الإسلام ولا بالشريعة الإسلامية. 
وفاعلٌ ذلك آثم شرعًا»7". 


ثالنًا- منيجيّة تطبيق المقاصد السابقة في الفتوى: 


١‏ - دور المُفتي في تطبيق هذه المقاصد: 
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أحسنّت دار الإفتاء العناية بالمقاصد السابقة. وذلك من خلال ما يلي: 

أولّا- النصٌ علها في الفتوى. فقد نصّت دارالإفتاء على مقصد: حماية العلاقة بين الزوجين من 
أسباب القَصدّع والابيارء حيث: 

أشارت إلى ضرورة حُسن المعاملة بين الزوجّينء وذكرت أن مِن حقّ الزوجة على زوجها إتياتها 
وقضاءً وطّرّهاء ونوّمَت إلى آداب العلاقة الخاصة بين الزوجين. فقالت: إن هذه العلاقة يجب أن تتم 
في ؤُدْ وحميميّة. وللزوجة أن تمتنع عن زوجها حالَ حيضهاء أوعند إتيانها بطريقة شاذة: أواستعمالٍ 
العنف المؤذي لجسدها. 

ونصّت أيضًا على مقصد: اتباع الطرق الشرعية لحل الخلافات الأسرية. حيث: 

رعَّبّت في ضرورة الرّفق في معالجة الأخطاء. وذكرّت الوسائل المشروعة الواجب اتباعها لحل 
الخلافات الأسرية وضوابط تطبيقها. 
ثانيًا- تخريج حكم المسألة فى ضوء هذه المقاصد؛ حيث: 


ههه وه و وهاه وه .ا .هاه 66 6 6ه .6ه .٠ه‏ 

ذهبّت دا رالإفتاء إلى أن الزوجة إذا لم تأدَنْ لزوجها في السفرطويلٍ الأمد فليس له ذلك؛ بناءً على 
حقّها في قضاء وطرها. 

وأكّدَت على خُرمة الاغتصاب الزوجي؛ لأنه يتّنافى مع ما شرّعه الإسلام من آدابٍ تجبٌْ مراعاتها 
أثناء العلاقة الخاصة بين الزوجين. 

وقالت بخُرمة ضرب الزوج لزوجته واعتدائه علهاء وتهديدها وترويعباء وكذلك الأولاد؛ لمنافاة 
ذلك لما رسَّمّته الشريعةٌ الإسلامية من طرقٍ لحلّ الخلافات الأسرية بضوابطها. 


/1١١/1 بتاريخ:‎ ١١١ سجل:‎ ١7/8 مء وبنظرأيضًا: (1/ 5؟) فتوى رقم:‎ ٠٠٠١9 لسنة‎ ١77/4 وطلب الفتوى مقيد برقم‎ :)١77/764( فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 
م من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق.‎ 
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"- دورالمستفتى فى تطبيق هذه المقاصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد السابقة من خلال ما يلي: 

أولّا: حُسن معاملة الزوج لزوجه. والزوجة لزوجهاء وحرص كلّ منهما على إرضاءٍ صاحبه. 

ثانيًا: عدم تقتير الزوج على أهله؛ لثلّا يُْفْضِيَ ذلك إلى تفاقُم المشكلات بين الطرفين. 

ثالنًا: قيام الزوج بواجب الفراشء مع مُراعاة الآداب الشرعية في ذلك. 

رابعًا: ستركلٌ من الزوجين على صاحبه. وعدم تتبّع كلّ منهما لعورات الآخَّر. 

خامسًا: العمل على معالجة ما قد ينجم من مشكلاتٍ داخل نطاق الأسرة؛ لئلاتنّسع دائرةٌ الخلاف 
بين أسرثّي الزوج والزوجة. 


منافقا؛ انبا الظرف الشرعية لع الغلافات الأسربة:«مم شرورة الرقق واللين: فى جحالسة 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الفكر المقاصدي في فتاوى 
الطلاق والفرقة 


قال الله تعالى: (الطُلّقُ مَوْبَانٌ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسَرِيِم بِإحُسْن... الآية) [البقرة: 9؟؟]. وقال 
سبحانه: (ِيََيْهَا آلنَيُ إِذَا طَلَّمَكُمْ آلنْسَآءَ فَطلَفُوهْنَ لِعِدَّعِنَ وَأَخْصْوا الْعدّة وأكقوا الله 5ك د 


الن م مه 


تخرخوقة ين تقوسة ولا تخبكق الا أن ينين بفْجِضَة مُبَيئَة ولك حُدُود للد ومن يَتَعدٌ خدُوة الله 
فَقَنَ ظَلّم نَمْسَملَا تَدْرِي لَعَلَ آللّة يُحْدِتُ بَعَدَ ذْلِكَ أَمَوَا) [الطلاق: .]١‏ 
تضِمّتت هاتان الآيتان الكريمتان مقاصد شرعيةً أصليةً وأخرى تابعة. التفتّت إليها دارٌالإفتاء 


4 


أولًّا- بِيانُ المقاصد الأصلية المتعلقة بفتاوى الطلاق والُرقة: 


١‏ - المقاصدٌ الأصلية المتعلقة بفتاوى الطلاق والفرقة؛ ونوعهاء ومسلكها: 


ههه وهاه وهاه هه وه وه 6ه 6 .0ه .6ه 6ه 6ه هه .6ه 
أ- مقصد التضييق من دائرة وقوع الطلاق: 

فن المغاصت الأصلية التتعلقة بالطلاق: التصميق مخ ذاكرة وقوعةه؟ حفاطًا على نيان الأسرة 
من التصدّع والانميار. وصيانةً للأولاد من التشرّد والضياع. وذلك من خلال: جعل الطلاق ثلاثًا لا 
واحدةء وإيقاع الثلاث مجموعة -كقول القائل: أنت طالقء, أنت طالقء. أنت طالق- واحدةً لا ثلانّاء 
والأمربمّكث المطلقة طلاقًا رجعيًا في بيت زوجهاء وكذا الأمرببعثٍ الحكمّين عند وقوع الشّقاق بين 
الزوجين. والحبٌّ على المعاشّرة بالمعروف مع التحمّل والصبرء لعل الله يجعل في ذلك خيرًا. 

ويُعدٌ هذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ لأنَّ به الحفاظ على يُنيان الأسرة. وفي الحفاظ على 
نيان الأسرة حفاظ على العِرض والنَّسلء وحمايةٌ للمجتمع من تفشي الرذيلة. 

وقد ثبت هذا المقصد باستقراء علل النصوص الشرعية: ومنها: 

قوله تعالى: (آلطَّلَقُ مَويَانٌ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِبخْ بإِحُسْن. الآنات) [البقرة: ال .1]ء 
فلم تجعل الشريعة الطلاقَ مرةً واحدة, بل ثلانًا. 
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وخكمه قله بوقوع طلاق الثلاث واحدةً. كما جاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: مكَانَ الاق عَلَى عَبْدٍ 
رَسُولٍ الله مَل وَأ بَكْرِوَسَنَتَيْنِ مِنْ خلاقَة عُْمَرَ طَلّاقُ الثَلَاثِ وَاحِدَةً.. الحديث»7", قال النوويٌ (ت: 
3ه معتاه أذ إذا قال لباه انك ظالق انك طالق أمغ طالقء ولم يمو تاكيةاولة اسستداقًا بحكه 
بوقوع طلقة؛ لقلّة إرادتهم الاستئنافٌ بذلك. فحّمل على الغالب الذي هوإرادة التأكيد»". 


وما ورّد في مكث المطلقة طلاقًا رجعيًا في بيت الزوجية؛ تشوُفًا للرجعة وسَّدًَا لباب الطلاق؛ قال 
تعالى: (لَا تُخَرِجُوهْنٌَ مِنْ بُيُوتِنَّ وَلّا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأَتِينَ بفجشّة مُبَيَئَة... الآية) [الطلاق: ]١‏ 

وأيضًا ما ورّد في الأمرببعث الحكمّين؛ رأبًا للصّدع بين الزوجينء قال تعالى: (فَاَبْعَتُوأْ حَكَمًا مّنْ 
أَمْلِهِء وَحَكَما مِّنْ أَمْلِهَآ إن يُرِبِدَآ إِصَلْحًا يُوَقْق آللّهُ بَيتَيَمَا) [النساء: ه"]. 


وما ورّد من أمر الشريعة بمعاشرة الزوجات بالمعروف والصبرٍ علمنء قال عز وجل: (وَعَاشِرُومُنَ 
بآلْمَعْوُوفِ فَإن كَرِهْتْمُوهُنَ فَعَم أن تَكْرَهُوأ شَهَا وَيَجّعَلَ آللَّهُ فيه خَيًْا كَثِيرا ) [النساء: 15] وقال قل8: 
لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌّمُؤْمِنَةُ إِنْ كر مِنَا خُلَْا رضي مِنها آخَنَه". 

فاستقراءً علل هذه النصوص يُرشد إلى أن الشارع قصّد التضييق من دائرة وقوع الطلاق؛ حفاظًا 
على كيان الأسرة. 


ب- مقصد حل عقدة النكاح على الوجه المشروع: 


من المقاصد المتعلقة بالطلاق: حَلّ عُقدة النكاح على الوجه المشروع: وذلك بأن يُطلق الرجلٌ 
امرأته طلقةً واحدة في طبر لم يُجامعها فيه؛ وذلك تعظيمًا لأمرالطلاق. 


ويُعد هذا من المقاصد الحاجيّة؛ لأن تطليق الزوجة في حيضء أو في طبر جامّعها فيه زوجهاء 
يؤدي إلى تطويلٍ العدة عليهاء ومن ثَّم فإن تطليقها على الوجه المشروع يرفع عنها حرج هذا التطويل. 


يقول ابن القيم (ت: ١5/اه)‏ موضحًا الجكمةً من المنع من الطلاق في الحيض أوفي طَّبرمسَّها فيه: 
«فلم يُبح الله تعالى للرّوجِ أن يُطلِّق المرأة فى حال حيضها؛ لأنه وقتَ ثفرته عنهاء وعدم قدرته على 
استمتاعه بهاء ولا عَقيب جماعها؛ لأنه قد قضى غرضّه منها وربما فارّت رغبثه فيها وزهد فى إمساكها 
لقضاء وطّره. 


)00( صحيح مسلم.ء كتاب الطلاقء باب طلاق الثلاث, حديث رقم (5/ا5١).‏ 
(9) شرح النووي على صحيح مسلم .0/١/١١(‏ 
(؟) صحيح مسلم.ء كتاب الرضاع.ء باب الوصية بالنساء. حديث رقم .)١575(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فإذا طلَّقها فى هاتين الحالتين ريما يندمُ بعد هذا(". مع ما في الطلاق في الحيض من تطويل العدّة”) 
وعَقِيب الجماع من طلاقٍ مَن لعلّها قد اشتمل رحِمُها على ولد منه فلا يُريد فراقها. 

فأما إذا حاضت ثم طبرت فنفسّه تتوق إلها؛ لطولٍ عبده بجماعبها فلا يُقدِم على طلاقبا في هذه 
الحال إلا لحاجته إليه. فلم يُبح له الشارغٌ أن يُطلقها إلا في هذه الحال أوفي حالٍ استبانة حملها؛ لأن 
إقدامه أيضًا على طلاقبها في هذه الحال دليلٌ على حاجته إلى الطلاق»7". 

وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء النصوص الشرعية: ومنها: 


ص 


قوله تعالى: ( يَأيُمَا آلنَيُ إِذَا طَلَّقَثُمُ آليّسَآءَ فَطَبَمُومُنَ لِعِدَعمِنَ ) [الطلاق: ١]ء‏ قال الطبريٌ (ت 
٠"ه):‏ «يعني تعالى ذكزه: إذا طلّقتم نساءكم فطلّقوهن لِطُّبرهن الذي يُخصينه من عدَّتهنء طاهرًا 
مِن غير جماعء ولا تُطلّقوهن بحيضين الذي لا يعتيذن به من قُزهن»". 

وعند مسلم عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَقَالَ: طلفتْ امرأتي على عَبْدٍ وَسُولٍ الله ظَلهِ وه حَائْضُء فَذَكَرَ 
ذَلِكَ عُْمَرْلِرَسُولٍ الله 5 فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْمُرَاجِعْبَاء ثُمّ لِيَدَعْبَا حَقّ تَطْْرَ: ا 0 
َإذًا طبوَث فَلَيَطُلَفْهَا قَيْلَ أن يجا مْعبَاء أذ ينسكباء فَإِنها الْحِدّة الى أمواللة أن يَطَلَقَّ لبا النساة» © 

فا ستقراءًٌ هذه النصوص يُشير إلى ضروره ةِ اتباع ما أَمَّر الله به عند حَلّ ععقدة النكاح, وذلك بطلاق 
النساء وهنّ طاهراتٌ مُستقبلات لعدتين. ولا ردت أن الالتزام بذلك د من انتشار حالات وقوع الطلاق. 


ج- مقصد إعزاز المعتدة» والتشوّف للرّجعة: 


سيق الحديث عن مقصد إعزاز الزوجة وصيانتها"". ومن مظاهر إعزاز الشريعة للمرأة أن أمرّت 


المعتدّةً 3 تعتدَ في منزل الزوجيّة. سواءٌ أكانت عدتها من وفاة. أم كانت رجعيةً. أم مبتوتة؛ إعزارًً 
لباء ٠»‏ ونشو تشُوُفًا للكتجعة إذا كانت هنالك رجعة» وهذا من المقاصد المتعلّقة بالطلاق. 


ويُعد هذا المقصِدٌُ من المقاصد التحسينيّة؛ لما فيه من إعزاز وصيانةٍ للمرأة. وهما مِن مكارم 
الأخلاق. 


)١(‏ قال السرخسي: وفي الإيقاع في حالة الحيض على المدخول بها لا يأمن الندمّ إذا جاء زمان الطّروالرغبة فيهاء وكذلك في الإيقاع في طُهرٍ قد جامعها فيه لا 
يأمنُ الندم؛ لأنه ربما يظبربها حبك فتحمله شفقتئّه على الولد على تَحجُّل سوء خُلقهاء المبسوط (8/1). 

(؟) يقول السرخمي: إن في الإيقاع في حالة الحيض إضرارًا بها من حيث تطويل العدة علها؛ لأنَّ هذه الحيضة لا تكون محسوبةً من العدة. وتطويلٌ العدة من 
الإضراربهاء وفي الإيقاع في طبر قد جامعها فيه إضرارٌبها من حيث اشتباهُ العدة عليهاء المبسوط (7/5). 

65 إغاثة اللّفان ( (١205/1).ء‏ وينظر: حجة الله البالغة .)5١5:5١6/5(‏ 

(4) تفسير الطبري (78/ 491). 

(4) صحيح مسلم.ء كتاب الطلاقء باب تحريم طلاق الحائض بغيررضاهاء وأنه لوخالف وقع الطلاق: ويؤمر برجعتهاء حديث رقم (1/ا5١).‏ 

(3) راجع: الفكرالمقاصدي في فتاوى حقوق الزوجة. 
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وقد ثبت هذا المقصد باستقراء النصوص الشرعية:ء ومنها: 

قولّه تعالى: (يَاَممَا آلتيُ إِذَا طَلَّمَثُمْ آليّسَآءَ فَطَلَمُومُنَ لِعِدَّمِنَّ تحصو العدة وَآتَقُوأ آللّهَ رَتَكُم لا 
تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتهِنَّ ولا يَخْرْجْنَ إِلّآ أن يَأنِينَ بفُحِشَّة مُبَبَنَة وَتلْكَ حُدُودُ الله ومن يِتَعد خدؤة الله 
فَمَدَ ظَلّمَ تَفُسَعّلَا تَدْري لَعَلَ آللّة يُحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمَرَاا فَإِذَا بَلَعَنَ أَجَلَجُنَّ فَأمُسِكُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو 


فَارِفُومُنَ بِمَعَرُوف... الآيات) [الطلاق: ١ء‏ ؟]. 


اي ل وي أخث أي شعبد الخُذْريّ: جَاءَث رَسُوَلَ الله كلل أله أن 
1 جة إل أَهْلِهَا في بَني خُدْرَة وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجٌ في طْلّب بد لَه ُو ا حَقَ إِذَاكَانَ بطَرَفٍ القَدُوم لْحِقَيْمْ 
5 قَالَت: فَسَأَلْتُ وَسُولَ اللَّهِ ل أَنْ جع إلى أَهلي؛ فَإِنَّ رَوْجِي لَمْ يَْرلِكْ لي مَسْكَنا يَمْلِكُهُ ولَا نَقََةَ 
قَالَتْ: فَقَالَ يَسُولُ اللّهِ ت: «نَعَمْ». قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ. حَتَى إِذَا كُنْتُ في الحُجْرَةء أؤفي المَسْجِدِء نَادَاني 
َسُولُ اللّه صل أو أَمَرَبِي فَنُودِيتٌ لَهُ, فَقَالَ: «كَيْفَ قَلْتِ؟» قَالَتْ: فَيَدَدْتُ عَلَيْهِ القصّة الي ذَكَوْتُ لَهُ 
مِنْ شَأَنِ رَوْجِيء قَالَ: «امْكُي في بَيْتِكِ حَتَّ يَبْلُّةَ الكتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَزَْعَةَ أَشْيْرِوَعَشْرَاء 
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قال النووي (ت:6لا5ه): «تجب سكنى لمعتدة ة طلاق ولوبائنًا إلا ناشزة. ولمعتدة وفاة في الأظبّرء 
وفسخ على المذهب. وتسكن في مسكنٍ كانت فيه عند الفُرقة. وليس لزوج وغيره إخراجّهاء ولا لبا 
خروج»'! 6 '". وهذا من مظاهر إعزاز الإسلام للمعتدة وصيانتها. 


د- إعظام حق الزوج المتوفى: 

من مَحاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها لم تقصرتعظيم حقّ الزوج على حال الحياة فقط. 
بل تعدّى ذلك إلى حالٍ وفاته أيضّاء سواءٌ أكانت وفاثه والعلاقةٌ الزوجية قائمةٌ بينه وبين زوجه. 
أوكانت الزوجة في عدةٍ مِن طلاقٍ رجعيء أوكانت بعد العقد علها وقبل الدخول بهاء حيث أمرَت 
الشريعةٌ في جميع هذه الحالات بالإحداد عليه. ووجوب العدة على زوجه؛ إعظامًا لحقه. 

ويُعد هذا المقصد من المقاصد التحسينيّة؛ لأنه متعلقٌ بخلّق الوفاءء وهو من مكارم الأخلاق. 

وقد كيّت هذا المقصد باستقراء علل النصوص الشرعية: ومها: 

قوله تعالى: (وَآَلَّذِينَ يُتَوَكُوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوْجا يَريَصّ يصن بِأَنفُسبنٌ أَرَئعَةَ َعَةَ أَشْمْرِوَعَشَرًا) [البقرة: 6 ؟؟], 
قال أبوجعفر الطبريٌ ز(ت:. ١ه):«يعني:‏ يحتّبسن بأنفسهن -معتدَّاتِ عن الأزواج» والطّيب والرّينة. والنقلة 
عن المسكن الذي كنَّ يسكُنّه في حياة أزواجهن- أربعة أشهروعشرًاء إلا أن يكنَّ حواملء فيكون علمن من 
التريُص كذلك إلى حينٍ وضع حملينء فإذا وضَّعْن حملهن انقضّت عِدّدهن حينئنٍ»”". 


)0( سنن الترمذي. حديث رقم »)١٠١5(‏ قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن صحيح» .)6.٠0/9(‏ 
9 ماع الطائبين (ضن 401 
(9) تفسيرالطبري (ه/0/1. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وعن أُمّ حَبِيبَة رَوْج النِي ل أَنَّهَا قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَل يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرٍ: «لا يَجِلُ لامرأةٍ 
تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِتجدٌ عَلَى مَيَتِ فَوْقَ ثلاث إِلَا عَلَى روج أَزتعَة أُشْيْرِ وَعَشْرَاه". 


فدلٌ استقراء علل هذه النصوص على إعظام حق الزوج المتوقٌّ. يقول الشيخ زكريا الأنصاري 
(ت:177ه) مشيرًا إلى الجكمة من العدَّة وما فها من إعظام حقّ الزوج المتوقٌّ والتفجّع عليه: العِدّد 
جمع عدةء مأخوذةٌ من العدد؛ لاشتمالها عليه غالبّاء وهي هد تتركض:قها المرأةٌ لمعرقة براءة رحميا 
أولتفجعها على زوج”". 


ه- مقصد التنفير من تحردم الزوج لزوجه كأمه: 

من المقاصد المتعلقة بالفُرقة مقصدُ التنفير من تحريم الزوج لزوجه كأمّه. وهو ما يُعرف 
بالظّهار. 

ويُعد هذا المقصد من المقاصد التحسينيّة؛ لأنه متعلقٌ بتشبيه الزوجة بالأم» والفطرةٌ السليمة 
تأبى هذا؛ لِمُنافاته لمكارم الأخلاق. 

وقد ثبت هذا المقصد باستقراء علة النصّ الشرني الوارد في الظبار وكفارته. وهو قوله تعالى: 
(الديق تفيزين منكم قن نشاتيم كا هن أعنية إن ١‏ 3 مم إِلَّا الي وَلَدْعَيمَ وَِمَُّمَ لَيَهُوأ نَ مُنكَرًا مّنَ 
آَلْقَولِ مدقا وَإِنَّ آللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُوِ َم ر... الآيات ) [المجادلة: ؟- 5]. 

فدلّ استقراءً علة هذا النص على التنفير من تحريم الزوج لزوجه كأمّه حيث جعله الله تعالى 
مُنكرًا من القول وزورّاء وجعل كقّارته كفارةً مغلّظة. 


-١‏ المقاصد التابعة المتعلقة بالمقاصد السابقة» ونوعباء ومسلك ثبوتها: 


تعلق بيده المقاصن بححة المغاصيد القابعة .وما 
سد باب التحليل: 


لاشكٌ أن التضييق من دائرة وقوع الطلاق. سيسدٌ الباب أمام سوق التحليلء الذي يلجأ إليه 
بعضْ مَن لا خلاق لهم. 


.)١585( صحيح مسلم.ء كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. وتحريمه في غيرذلك إلا ثلاثة أيام. حديث رقم‎ )١( 
.)585 /9( (؟) ينظر: أسنى المطالب‎ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتاد نة - المجلد السادس والخمسون 


ويعدٌ هذا من المقاصد الضرورية؛ لأن سد باب التحليل سد لباب من أبواب الزنا ونشر الفاحشة 


ما رواه الترمذيٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لّعَنَ وَسُولُ اللَّهِ كع المُجِلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ6". 


أبن 
نش 4 


وعَنْ عَائْضَةَ أنَّ وَسُولَ الله مَل سئِلَ عَنِ الْمَرْأَة يكَرَوَجْهَا الرَجُلء فَيْطَلَفُهَا فَتتَرَوّحُ رَجُلّاء فَيُطَلِفّها 
قَبْلَ 3 يَدْخْلَ بهَاء أجل لِرَوْحِبًا الْأَوَلِ؟ قَالَ: «لاء حَى يَذُوقَ عُسَيلاه0 

وعن عُقْبَةٌ بْنُ عَامِرٍ: قَالُ رَ. سُول اللّه مَع: رالا رك بالتَيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟» قَالُوا: بَى يَا رَسُولَ 
اللّهء قَالَ: و« الفكل لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَلنَ كاقلن له" قال ابن تيمية (ت:78/اه): «فإن صاحب 
الماشية يستعير التيس لا لأجل الملك والقئية, ولكن لِيُنزِيَهِ على غتّمِه. فكذلك المحلل لا رغبة للمرأة 
ووليّها في مُصاهرته ومُناكحته واتخاذه خَتنَاء وإنما يَستعيرونه ليُنزوه على فتاتهم»2. 

فاستقراءً علل هذه النُصوص يدلُ على ضرورة ستّ باب التحليل؛ حيث لعن رسول الله 85 
المحلّل والمحلّل له. ورتط الجلّ بدّوق العُسَّيلةء وشبّه المحلل بالئّيس المستعار. 


ثانيًا- عرصٌ الفتاوى المتعلقة بالطلاق والفرقة: 


تناولّت دار الإفتاء المصرية موضوع الطلاق والفرقة في عدة فتاوىء منا ما يلي: 


سئل فضيلة الشيخ جاد الحق (رحمه الله تعالى) عن قولٍ الزوج الغاضب لوالده أثناء مناقشتهما 
عن زوجته: «طالق طالق طالق». ثم قوله لها في مرة أخرى: «أنت حرمانة علي زي أمي وأختي»: 


«إذا كان غضبه مجردّ انفعال فإنه يقعٌ بهذه الألفاظ الثلاث: (طالق طالق طالق) طلقةٌ رجعيّة إذا 


كان قد نطّق بها في نمس واحد. 


.)67١ /95( قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن صحيح»‎ »)١١70( سان الترمذي. حديث رقم‎ )١( 

(1) صحيح مسلمء كتاب النكاح. باب لا تحلٌ المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره. ويطأهاء ثم يُفارقها وتنقضي عدتهاء حديث رقم .)١115(‏ 
(5) سنن ابن ماجهء حديث رقم (11757).: جاء في تَصُب الراية (؟/ :)54٠١‏ قال عبد الحق في «أحكامه»: إسناده حسّن. 

() فتاوى ابن تيمية (718/5). 

)5( 


نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقول هذا الزوج لزوجته حين اختلف معها: «أنت حرمانة علي زي أمي وأختي» مِن كنايات الظبار. 
وهو أيضًا من كنايات الطلاق وعليه تحديدٌ ما نوى بهذا القول. ويصدق فيما يُحددهء وإذا قال: لم 
أنْوشيئًا لم يُصِدَّق لتصريجه بلفظ الحُرمة الذي يقتضي إِمّا حُرمة الظهاروإما فُرقة الطلاقء وإن 
ادّعى عدم النية حُمل لفظه على الظّبار؛ لأنه يحتمله وحُرمته دون حُرمة الطلاق فيّثيُت به الأدنى؛ 
لأن حُرمة الظهارلا تزيل عقدَ الزواج بخلاف حرمة الطلاق. 


فصرف هذا اللفظ إلى الظهار أولى وأخفٌ من صرفه إلى الطلاقء وعندئنٍ تحرم عليه زوجتّه ولا 
يحل له مسّها إلا بعد تأدية كقّارة الظّبارالتي بيّها الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: )وَآلَّذِينَ 
يُظَهِرُونَ مِن نُِسَاءْهِمَ ثُمَ يَحُودُونَ لِمَا قَالُوأْ فَتَحْرِيِرُرَقَبَة من قَبَّلٍ أن يَتَمَآَسّا... الآيات) [المجادلة: 7, 4] 
وهي على الترتيب: تحريزرقبة, فمن لم يجد فصومٌ شيرّين متتابعينء فمن لم يستطع فإطعامُ ستين 
مسكيتًا بإعطاء 33 واحد نصف صاع من القمح أو قيمته. والصاع بالكيل المصري بتقدير فقه 
الإمام أبي حنيفة قدحان وثلث القدح»”". 

وسئل فضيلة الث لشيخ حسن مأمون عن حكم مَن حلف باذ بلفظ الطلاق وكيّره ثلاث مرات أو خمسًا 
أوثمانية. فهل يُعتبرهذا الطلاق طلاقًا بائئّاء أويعتبر طلقة واحدة؟ 


فاجاب: 

«إذا نطّق الحالف بالطلاق بلفظ الطلاق وكرّره باللفظ نفسه ثلانًا أو خمسًا أو ثمانية في نطق 
واحد يقع به طالقة واحدة رجعيّة... 

فالذي يملكه الرجل أن يُطلق زوجته مرةء ثم يدَعَها إلى أن تنقضيّ عدتهاء أويّراجعها قبل انقضاء 
العدة. وهوالطلاق المشروع الذي اتفق العلماءٌ على إباحته» وينبغي أن يُطلقها في طهر لم يمسّها فيه 
وهوالمعروف بطلاق السّنة المأثورعن الني قَلةِ»". 

وسئلت دارالإفتاء عن حكم بقاء المطلقة الرجعية 2 منزل زوجها. 

فأجابت27: 

«والمذاهب الفقهية الأربعة على أن المطلقة يجب علها أن تعتدّ في البيت المضاف إلى الزوجَّين 
بالسُكنى حال قيام الزوجيّة. سواءٌ كان مملوكًا للزوج أو غيره. فإذا طلقّت وكانت بعيدةً عنه عادت 
إليه فوراء ولا تخرج منه إلا بعذر. 


)00( فتاوى دارالإفتاء المصرية /١5(‏ 57): فتوى رقم: 77 سجل: ١١5‏ بتاريخ: 14/١11/0/11مء‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية /١1(‏ 15): فتوى رقم: ١191١‏ سجل: 18 بتاريخ: /٠١‏ 7/ 15105م: من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
(5) نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


والحكمة من اعتداد الزوجة في بيت الزوجية حمل كلا الزوجّين على تذكر نعمة الزوجية وعدم 
نسيانهاء كما يُعلله -أي الاعتداد ببيت الزوجية- بعضُ الفقهاء بأنَّ بقاءهما في مكانٍ واحد في مدة 
العدة أذعى للزوج أن يندم على طلاقباء ويخلق الله تعالى 2 قلبه رَجْعمَاء فيكون ذلك أيسرّوأسهيل»7". 


وسُئل فضيلة الشيخ أحمد محمد هريدي عن عدة من مات عنها زوجُها قبل الدخول بها. 
فأجاب": 


«المقرّرشرعًا أن الزوجة التي يُتوقٌ عنها زوجها بعد عقدٍ صحيح يجب علها أن تعتد بأربعة أشهر 
وعشّرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَآلَّذِينَ يُتوَفَوْنَ مِدكُم وَيَدَرُونَ أَزْوْجًا يَتَرَيَصّنَ بِأَنفُسِِنَ أرْتَعَةَ أَشْمْرِوَعَشَرَ) 
[البقرة: 4 ؟7]: سواءٌكانت الزوجة مدخولًا مهاء أم لم تكن مدخولًا بهاء وسواء أكانت من ذّوات الحيض 
أم لم تكن؛ لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت»7. 

وسُئل فضيلة الشيخ حسن مأمون عن معنى المحّلء وحُكم ما يفعله إمامُ جامع القرية حيث 
يتزوّج الزوجة المطلقة ويُطلقها في صباح اليوم الثانيء ثم يُعلن بعدئذٍ أنها أصبحّت مُحلّلة, ويجوز 
إعادةٌ العقد علها. 


«المحدّل: هومّن تزوج المرأة المطلقةً طلاقًا مُكملًا للثلاث. قاصدًا تحليلها للزوج الأول. باتفاق 
بين الزوجين وأهلهماء مع قصد التحليلٍ من الزوج الثاني» أواشتراطٍ ذلك صراحةً منه أو بدون اتفاقٍ 


ونحن نرى أن ما يفعله إمامُ جامع القرية في بعض القرى الصغيرة إِنْ صِعّ ذلك عملٌ حرام قطعًا؛ 
لأنه يحترف جرفة التحليل بأن يتزوج بقصد التحليل للزوجة المطلقة ويتبيت معبا ليلة» ثم يُطلقها 
صباحَ اليوم الثاني: ويعلن للناس بعد ذلك أنها أصبحّت محللة. ويجوزإعادة عقد زواجها الأول عليهاء 
فإن كان لم يدخل بها لم تحلً له بنصّ القرآن والحديث. وإن كان قد دخل بها وعاشرها معاشرةً 
الأزواجء فقد كانت هذه المعاشرة بعد زواج قُصد منه التحليلء فيكون زواجًا غير صحيح ولا يجلا 
لزوجها الأول. 

)١(‏ موسوعة الفتاوى المؤصلة (4/ .)14١‏ وينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (17/ .)1١‏ فتوى رقم: .57 سجل: ٠٠١‏ بتاريخ: 1/15/ 1570م من فتاوى 
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
)١(‏ نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 


() فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١17 /١1(‏ فتوى رقم: 4 سجل: ٠١8‏ بتاريخ: /١/1١١‏ 19170م: من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
(8) نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


هذا هوما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصّد إليه الشارعٌ من عدم إباحة مراجعة الزوج زوجته 
بعد أن استنمّد الطلقاتٍ الثلاثٌ بتطليقها مره ثم تطليقها مرةً أخرىء ثم تطليقها مرة ثالثة, إلا إذا 
تزوجّت غيره زواجًا صحيحًا قُصد به الدوامُ والاستمرارء ولم يُقصد به إحلالها لزوجها الأول ولورفع 
إلينا أمرهذا المحلل لأفتينا بأن المطلّقة لاتحلٌ لزوجها الأول بهذه الوسيلة»7". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد السابقة في الفتوى: 


١‏ - دور المفتي في تطبيق هذه المقاصد: 


أحسنّت دا رالإفتاء العناية بالمقاضد سالفة الذكر. وذلك من خلال ما يلى: 


أولًّا- النص على المقاصد السابقة في الفتوى» حيث: 

نصّت على مقصد «التضييق من دائرة وقوع الطلاق». وهذا ما يُلحَظ من قولها: صرف قول الزوج: 
«أنت حرمانة علي زي أمي وأختي» إلى الظهار أولى وأخفٌ من صرفه إلى الطلاق؛ لأن حُرمة الظّبار لا 
تزيل عقد الزواج بخلاف حرمة الطلاق. 

وفدكت على .مقضيد خلة فقدة النكاح غان الوجة المشزؤة: فعائخه «ورتبقي أن يظلقبا فى .ظبرلم 

ونصّت أيضًا على مقصد إعزاز المعتدَّة. والتشوف للرجعة. حيث ذكرت أن الحكمة من اعتداد 
الزوجة في بيت الزوجية: «أن ذلك أدعى للزوج أن يندمّ على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها». 

وكذا نصّت على مقصدٍ إعظام حقّ الزوج المتوقٌّ. فقالت عن عدة الوفاة: إن هذه العدة إنما هي 
لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت. 

كما نصّت على مقصد سد باب التحليلء وهو ما أشارت إليه بقولها عن الزواج بقصد التحليل: 
«إنه زواج غير صحيح ولا يُحِلَّا لزوجها الأول». وفي هذا سدٌّ لباب التحليل. 


ثانيًا- تخريج حكم المسألة في ضوء هذه المقاصد.ء حيث: 


قالت دارٌالإفتاء بوقوع الطلاق الثلاث طلقةً واحدة رجعية, يقول الشيخ حسن مأمون: «وفي الأخذ 
هذا حبيانة لرابطة الزوجية من العبّث. وحمل الأزواج على اتباع السَنْن المشروع لإيقاع الطلاق مرةً 
بعد مرة»"", كما حملت قول الزوج: «أنت حرمانة علي زي أمي وأختي» عان الظّبارلا الطلاق؛ كل هذا 
تخريجًا عن مقصد «التضييق من دائرة وقوع الطلاق». 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء (19/11): فتوى رقم: 151١‏ سجل: 18 بتاريخ: ١11059 /7/٠١‏ من فتاوى فضيلة حسن مأمون. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (١١/177)ء‏ فتوى رقم: /511 سجل: 5 بتاريخ: 4/ /١7‏ 1954م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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وذهبّت أيضًا إلى أن ما يفعله إمامُ جامع إحدى القرى -الذي يتزوج الزوجة المطلقة بقصد 
التحليل- عمل حرام قطماء ولا تحلٌ المطلقة لزوجها الأول هذه الوسيلة. وهذا تخريج على مقصد 
سد باب التحليل. 


؟- دور المستفتى فى تطبيق هذه المقاصد: 


.ههه 6 هه .6م .6 .مه .م .يه 
يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد سالفة الذكرمن خلال ما يلي: 
أولّا: ألا يُقدم على الطلاق إلافي حالة الاضطرارء وأن يوقِعّه على الوجه الذي شرعه الله تعالى. 
ثانيًا: عدم خروج المعتدة من بيت الزوجية؛ تشوفًا للرجعة. أووفاءً لحق الزوج. 
ثالنًا: أن تحدّ المتوق عا زوجها أربعة أشهروعشرّاء إعظامًا لحقّ الزوج. 
رابعًا: ألا يُقدم الزوج على تحريم زوجه. وأن يحافظ على الأعراض والأنساب. 


خا مشادسِدٌ باب المكليل "سيبك إفة الانترفب علية جز الووجة لزوحيا الأول 
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زان 


الفكرالمقاصدي في فتاوى 
الميراث والوصايا 


0 


5 5 و وصىةو. و5 غ2 رتح او .ل م2غ.5ددة > 24 را 5 +0215 د11 
قال الله تعالى: (يُوصِيكُمْ آللة في أَوَلَّدِكُمَ لِلذَكَرٍ مِثْلُ حَظ الْأننَيَيْن قإن كُنَّ نِسَاءًٌ فَوَقَ آَثنَتَيْنِ فَلَمُنَّ 
تلتاها قرك وَإن كانت وسدة فتها التمتفة) |النساء]. 


وقال سبحانه: (وَلَكُمْ نِصّفُْ مَا تَرْكَ أَزْوْجُكُمَ إن لَّمّ يَكُن لَمْنَّ وَلَدّ فَإن كَانَ لَبْنَّ وَلَدَ فَلَكُمْ آلْنُعُ 
مِمًا تَرَكُنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوْصِينَ هآ أَوْدَيّنِ) [النساء: .]١١‏ 

تضِمّتَت هاتان الآيتان مقاصد شرعية أصلية, التفتت إليها دار الإفتاء المصرية في فتاواهاء 
وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 
أولا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى الميراث والوصايا: 


-١‏ المقاصد الأصلية المتعلقة بفتاوى الميراث والوصاياء ونوعباء ومسلكها: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- مقصد تنظيم الجانب المالى للأسرة بعد وفاة أحد أفرادها: 
نظمّت الشريعة الإسلامية الجانب المالي للأسرة بعد وفاة أحد أفرادها؛ فقضت بإخراج ما يحتاج 
إليه الميثُ من نفقاتٍ تجهيزه ودفنه في حدودٍ العُرف الذي لا يخالف الشرع. مع قضاء ديونه. وتنفيذ 
وصاياه في حدود الثلّثء وفصّلّت القول في كيفية توزيع التركة وتحديد الأنصبة؛ كل ذلك تنظيمًا 
وهذا من المقاصد الحاجيّة؛ لأنه يرفع عن أفرادها الحرجَ والمشقة. ويدفع عنهم أُسَبابٌ التنازع 
والشقاق. 


وقد سبّق الحديث عن هذا المقصد. ونوعه. ومسلك ثبوته7". 


)١(‏ راجع: التمبيد: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الأسرة. 
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ب- مقصد الحفاظ على سلامة الروابط والصلات بين الورثة وذوي القرابة: 


فصّل الله تعالى القول في كيفية توزيع التركة وتحديد الأنصبة؛ حفاظًا على سلامة الإوايط 
والصّلات بين الورثة, فسذا للذرائع المؤديّة إلى الشحناء والبغضاء بيهم. حيث إن النفوس جُبلت 
على حب المال والشحٌ به... 


وتُعد هذا من المقاصد الحاجيّة؛ إذ لولا تحديد نصيب كل وارث لوقع الجميع 2 حرّح شديدء 
ولأدى إلى وقوع الاختلاف والتناحر فيما بيهم. 
كن نِسَآءٌ قوق ) آتلْتين ين َل كُلْنَا مَا كرك ل إن كات وَحِدَهٌ 00 آليَمبْفتُ 52 [النساء: ١١]ء‏ ا 
السبيلي (ت: ١/ده)‏ ): أخبرتعالى عن نفسه أنه موص تنبيهًا على حكمته فيما أوصى به وعلى عدله 
ورحمته. أمّا حكمته فإنه علم سبحانه ما تضِمّته أمره من المصلحة لعبادد. وما كان في فعليم قبل 
هذا الأمرمن الفساد حيث كانوا يورّثون الكبارّولا يورثون الصغارء ويورثون الذكورولا يورثون الإناث. 

فلو وكَلهم الله إلى آرائهم وتركهم مع أهوائهم لمالت بهم الأهواءً عند الموت مع بعض البّنين دونَ 
بعضء فأدَّى ذلك إلى التشاجروالتباغض والجَؤروقلة النصّفة: فانتزع الوصية منهم وردّها على نفسه 
دوهم ليُرضِيَّ بعلمه وحُكمه". 

ا اع 0 َّ وَلَدَّ فَإن ن كَانَ لَمُنَّ وَلَدَ فلكم الرُنغ 

وقوله عز وجل: 000 إن آمَرْؤَاْ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدَ وَلَمْأَخْتّ فَلَهَا 
فصقت ما ترك وَهُوَيَريآ إن لم يكن لبا وَلّن.. الآية) [النساء: .]١1‏ 


وقول الني َيِه في ميراث العصبات: «أَلْجقُوا الفَرَائْضَ بأَمْلِياء فَمَا بَقِيَ فَبُوَلِأَوْلَ َجُلٍ ذَكرِ»ه". 


وقوله ويه في بيان مصير المال إذا لم يوجد أحدٌّ من الورثة: «وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ أَعْقِلُ لَّهُ 
وَأَرنُّ'2. حيث تؤول الأموالٌ إلى بيت مال المسلمين. 


.)58 ينظر: الفرائض وشرح أآيات الوصية (ص57:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاريء. كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. حديث رقم (؟6775).‎ 


0) سنن أبي داودء حديث رقم (5815): قال مُحققه: «حديث صحيح» هط" 
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فاستقراء علل هذه النصوص يدل على ضرورة الحفاظ على قوة الأواصربين الورثة وذوي القربى. 
حيث بيَّنَت نصيب كل وارث؛ قطعًا لأسباب التنازع والاختلاف. 


ج- مقصد الغُنم مقابل الغرم: 
من حكمة الشارع الحكيم أنْ جعل نصيب كلّ وارث مقابلًا ومتلائمًا مع ما يقع على عاتقه من 
أعباء. ومن ثم كان «الغنم مقابل الغرم» وكان التفاوت بين أنصبة الورثة. 
وهذا من المقاصد الحاجية؛ لأنه يتعلق بالعدل» والعدل من الحاجيات. ولأنه بغياب هذا 
وقد ثبت هذا المقصد باستقراء النصوص التي حدَّدّت الأنصبة الشرعية/". ومنها: 
قونه تعالى: (يُوصِيكُمْ آللّهُ ف أوَلّدِكُمٌ لِلذَّكَرِ مِئْلُ حَظ الْأَننَيَيْنِ... الآية) [النساء: ]١١‏ قال ابن كثير 
مثل حظ الأنثيين. وذلك لاحتياج الرجل إلى مُؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل 
المشاق.» فناسب أن يُعطضى ضعفَي ما تكله الأنتى»7,. 
الإنفاق والصّداق إذا بلّغوا النكاح, ولما أوجب علبهم من الجهاد للأعداء والذبٌ عن النساء»”". 
وقوله سبحانه: (وَإن كَانُوَأ إِخْوٌَ يَجَالَاوَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَخِدَ الْأَننَيَينِ... الآية) [النساء: 171] 
فدلٌ استقراءٌ هذه النصوص على أن التفاوت بين أنصبة الورثة قائمٌ على مبدأ العدل. ومقدارما 
يتحمّله كل وارث من مسؤولياتء وإقامة العدل من المقاصد التي نزلت الشريعة لتحقيقها؛ يقول 
ابن القيم (ت: ١5/اه):‏ «إن الشريعة مبناها وأساسها على الجكّم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 
وهي عدل كلباء وبحفة كلباء ومصالح كلباء وحكمة كلها...»0. 


د- مقصد تداول المال بين أفراد الأسرة: 


من مقاصد الشرع الحنيف المتعلقة بالميراث: أن يكون المال مُتداولًا بين الناس؛ لتللاتكون طبقةٌ 
مُتخمة من كثرة ما بيدها من مالء وأخرى تُعاني من ضيق ذات اليد. 


)١‏ راجع: الآيات )177171١(‏ من سورة النساء. 
تفسير ابن كثير (151//5). 

الفرائض وشرح آيات الوصية (ص20). 

إعلام الموقعين .)١١/9(‏ 


0 


إل 
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0 
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ويُعد هذا من المقاصد الضرورية» حتى تنتقل الثرواث بين الأجيال. وثقضى المصالح.ء ويُتجنّب 
التفاوث الطبقي البغيض بين أفراد المجتمع. 

إكتوافيث هذا المقصد باسشقراء مال الوص الشرعية دوي ا: 

قولة تحال قن لاتكون ذوله ين الأكريا ودكم) [العشن ]دا لاسسمه الرؤساء واللقعياء 
والأقوياء بينهيم, دون الفقراءٍ والضعفاء»!". 

يقول ابن عاشور(ت:7597١ه):‏ والمقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور: رَواجهاء ووضِوحهاء 
وحفظبهاء وثباتهاء والعدل فيها. 


والرّواج دوران المال بين أبدئ أكثر مَن يمكن من الناس بوجه حقء وهو مقصد عظيم شرعي... 
فمن معاني الرواج المقصود انتقالٌ المال بِأَيدٍ عديدة في الأمة على وجه لا حرج فيه على مُكتسبه. 


فتيسيرُدوّران المال على آحاد الأمة وإخراجه عن أن يكون قارًا في يدٍِ واحدة أو متنقلًا من واحد إلى واحد 
مقصد شرعيء فُهِمَت الإشارةٌ إليه من قوله تعالى في قسمة القَيْء:كج لَايَكُونَ دُولَة بَيْنَ آلْأََِيَاءِ مِنكم”". 

فاستقراءً علة هذا النص يُشير إلى ضرورة تداول المالء وفي هذا نظدرٌ إلى المصلحة الفردية 
والجماعيّة ف أن واحدء مما يسيم في مضة المجتمع وتقدمه. 


ه- مقصد الترغيب في الوصية: 

ركيت الشرضة فق اعمال البؤوالغيرء ومن ذلكه الحثٌ على الوضية قبل الموضة كي يتذارك 
المسلمم بعضّ ما فاته من عمل في الحياة الدنيا. 

وهذا من المقاصد التحسينية؛ وقد يرتقي إلى المقاصد الحاجيّة؛ لأنه يتعلّق بعملٍ من أعمال 


البر. وأعمالٌ البرليست سواءًء فمنها الواجبُ كالوصية لابن الابن المتوقٌ في حياةٍ والده. ومنها 
المعدوب كالوضية للجبات الخيوية. 


00 ه 5 7 هج م« و 5 عو م ق ل اسة كس وه عو لس د د 3582 قو ود 1 ف دض رو 2ه 282 
قوله تعالى: (من بعل وَصِيَه يوصي بها أَوَ دَيْنَ ءَابَاوُكُمَ وَأَبَنَاوكُمَ لا تدرون ايم اقرب لكم تفعأ 
صي تاقد 
ا 


فَرِيضَة مّنَ آللَّهُ إِنَّ آله كان غليقا حكينا) [التساء: .]1١‏ 


.)3075 وينظر: تفسير الطبري (؟57/‎ :)١11/18( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5(/8 -507٠١ /9( (؟) ينظر: مقاصد الشريعة‎ 
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وقوله سبحانه: (مِنْ بَعَدِ وَصِيَّة يُوصئ يبا أو دَيْنِ غَبَرَ مُضَارَوَصِيّه مِّنَ آلله وآلله عَلِيمٌ حَلِيمَ ) 
ناص 1 


وقوله َل: «مَا حَقُ امْرِي مُسْلِمِ لَهُ شيْءٌ يُوصِي فِيه. يَبِيتُ ثَلَاتَ لَيَالِء إِلْاوَوَصِيَئُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ», 
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: «مَا مَرَتْ عَلَيَ لَيْلَةُ مُئْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِل قَالَ ذَلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيّتِي»7”". 

قال الشافعي (ت: 5١٠ه):‏ «معنى الحديث: ما الحزمٌُ والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته 
مكتوبةً عنده. ويُستحب تعجيلها وأن يكتهها في صحته. ويُشيد عليه فيهاء ويكتب فبها ما يحتاج إليه. 
فإِنْ تجدّد له أمرّيحتاج إلى الوصية به ألحقه بها»". 

فدلَ استقراءًُ هذه النصوص على الترغيب في الوصية. واستحباب المبادرة بكتابتها؛ قال الكاساني 
(ت: 417ده): «إن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمّله بالقربة؛ زيادةً على القُرَب السابقة. أوتداركًا 
لما فرّط في حياته؛ وذلك بالوصية»". 


و- مقصد عدم الإضرار في الوصية: 
إذن الورثة. ولا يوصي لوارثء. ولا يوصي بحرمانٍ أحد الورثة من ميراثه. 

وهذا مِن المقاصد الضرورية؛ لأنه متعلقٌ بمحرّم وهو الإضرار. 

قوله تعالى: (مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصكئ يآ أَوَدَيْنِ غَيَرَمُضَآرٌ... الآية) [النساء: ؟١],‏ يقول ابن كثير: 
«أي لتكون وصيثه على العدلء لا على الإضراروالجّوروالحَيف بأن يحرم بعض الورئة أوينقصه. أو 
يَزيده على ما قدرالله له من الفريضة. فمّن سعى في ذلك كان كمّن ضادً الله في جكمته وقسمته»", 
والإضرارفي الوصية أو الحَيف فهها من تزيينٍ الشيطان لبعض الناس وهو محرّم. يقول ابن حجر (ت: 
"مله): «فإن الشيطان ريما زئّن له الحيف في الوصية»©, ويقول أيضا: «والوصية تكون محرّمة فيما 
إذا كان فيها إضرارٌكما ثبّت عن ابن عباس: الإضرارني الوصية من الكبائر»”". 


)0( صحيح مسلمء كتاب الوصية. حديث رقم 2050 وينظر: صحيح البخاري. كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النيّ ملة: «وصية الرجل مكتوبة عندهة». 
حديث رقم (098؟). 


(0) شرح النووي على صحيح مسلم /١١(‏ 0/5. 
بدائع الصنائع (0/ . 59). 

تفسيرابن كثير(؟587/5). 

فتح الباري (0/ 80/4). 


السابق (5/ 59؟): قال ابن حجر: «رواه سعيد بن منصورموقوفًا بإسنادٍ صحيح, ورواه النسائيء ورجاله ثقات». 
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وما رواه البخاري عَنْ سَّعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ التي يع يَعُودْنِي وَأَنا مَرِيِضٌ بِمَكَةَ ة فَقُلْتُ: لي 
مَالٌء أوصبي بِمَالي كُلّهِ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: فَالثْثِ؟ قَال: «الثُلْتُ ار 


1 


2 -_ 


نْ تَدَعَ وَرَتَتَكَ أَغْبيَاءً خَيْرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ م عالهة يَتَكَفَّفُونَ النَامنَ ف الديية: .. الحديث»3". 


وقول الني مَلِ: «إنّ اللّهَ أَخْطّى كُلّ ذِي حَقّ حَنَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارثْ... الحديث»". 


ءء 


وقولّه: «إِنَّ المَجُلَ لَيَعْمَلُوَالمَأَهُ بطّاعة اللّه سبّينَ سَنَهُ ثم يَحْضِره هُمَا المَوْتُ فَيْضَاَانِ في الوَصِيّة 


فَتَحِبُْ لَهُْمَا النّانُ»ه9. 
فاستقراءٌ علل هذه النصوص يدل على التحذيرمن الإضرارفي الوصية. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالميراث والوصايا: 


تناولّت دارالإفتاء المصرية موضوعً الميراث والوصايا في عدة فتاوى. ومنها ما يلي: 


شكلت دا رالإقتاء عن حكم المماطلة فى تسليم الإرث. 


«التركة بعد موتٍ المورث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم. صغيرهم وكبيرهم- 
فيستحقٌ كل وارث نصيبّه من التركة بعد أن يُخْصّم منها نفقةٌ تجبيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ 
الوصايا والكفارات والتُذورونحو ذلك. ولا يجوزلأيّ أحدٍ من الورئة الحيلولةٌ دون حصول باقي الورئة 
على أنصبائهم المقدّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيلء كما لا يجوز استئثارٌ أحدهم بالتصرّف في 
التركة دون باقي الورثة أو إذنهمء فمنعٌ القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أوإذنٍ محرمٌ شرعًا...»0. 


3 


كما بقلت وان الإقعاية هل الحرمان فى الغيراك من قبيل الععرربالنال إذاكان الوارف عانا 
لمورثه؟ 


00 
00 
(5) سنن الترمذي. حديث رقم :)5١17(‏ قال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن غريب»»: )47١/5(‏ 
(؟) نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 

0) 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فكان الجواب7": 


«هذا المنع فيه عدةٌ محاذير شرعية؛ منها: أنه يُعد من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله 
تعالى لهم» ويُعد من قبيل المضارّة في الوصيّة. وفيه أيضًا ترك الخيروالحكمة من هذا التفصيل من 
الله تعالى. 

والحكم في هذا الأمرواضةٌ أنه حرامء ولا يحل للمُكلف اعتقاده فضلًا عن فعله. والأدلة على ذلك 
كثيرة منها: 

أولًا: تفصيل التشريع في الميراث بخلاف غيره من التشريعاتء بما يوحي بعدم ترك التفصيل 
للإجتهاد. فتقسيم الميراث ذكّره الله تعالى تفصيلًا؛ اهتمامًا بشأنه. 

ثانيًا: تقييدٌُ الوصية بالثلث. ولا وصية لوارثء. فلوكان الأمرمتروكًا للمورث ما قَيّدت وصيثه بمثل 
هذاديل كان الأمر موك «السياحب المال, 


وممًا تقدم يتبيّن عدمُ جوازمُعاقبة الابن العاقّ أوغيره من الورثة بالحرمان من حقّهم في الإرث»”". 


وسئلت دار الإفتاء أيضًا: هل يأثم من لم يوصٍ بشيءٍ من ماله ليوزع بعد وفاته؟ 


« الوصية: هي التبرُع المضاف لما بعد الموتء ومعنى كونه مضافًا لما بعد الموت: أنَّ تفاذ هذا 
التبرُع لا يكون إلا بعد موتٍ الموصيء وهي مستكبة لمن له قافن مالٍ عن نفقته ونفقة عياله؛ فقد 
حت الشرع الشريف المسلم على الوصية بشيءٍ مما ينتفع به. وأن يتم توثيق ذلك كتابة. 


ومذهبٌُ جمهور العلماء أن الوصية بثيء من المال مستحَبةٌ لا واجبة؛ أي إِنَّ مدار الأمرعلى 
استمرار النفع والمصلحة؛ ليكون المسلمٌ سببًا للفائدة والانتفاع به. ويستمرعمله الصالح في حياته 
وبعد مماته. وهو أدبٌ راق وتوجية نبيل يتعلم المسلمُ منه أن يكون معطاءً كريمًا سمح اليد سي 
النفسء وأن يعمل على سعادة مَن حولهء وإن لم ينتفع هو بشيءٍ مادي. 


)١(‏ نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 

(؟) موسوعة الفتاوى المؤصلة (ص١4).‏ وينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية :)588/١10(‏ فتوى رقم: ١١‏ سجل: ١١4‏ بتاريخ: ؟/ 4/ 1185م من فتاوى فضيلة 
الدكتور محمد سيد طنطاويء وبنظر أيضًا: (4؟/ 04 "), والطلب مقيد برقم ١١١‏ وتاريخ /1١/55‏ 5١50م.‏ 

(5) نظرًا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا على موطن الشاهد فقط. 
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وعلى ذلك: فالوصيّة مستحبةٌ شرعًاء ولكن الإنسان لا يأثم إذا تركباء وعليه إذا أوصى أن يُراعي 
الموازنة بين الحقوق وجَبْر الخواطر»”". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد السابقة في الفتوى: 


١‏ - دور المفتي في تطبيق هذه المقاصد: 


أحسنّت دارالإفتاء العناية بالمقاصد سالفة الذكرء وذلك من خلال ما يلي: 

أولّا: نصّت دارالإفتاء على أن التركة حقٌّ للورئة بعد وفاة المورث. على أن يُخصّم منها نفقة تجهيزه 
وقضاء ديونه وإنفاذ وصاياه. وفي هذا إشارةٌ إلى مقصد: تنظيم الجانب المالي للأسرة بعد وفاة أحد 
أفرادها. 

ونوّمَت إلى أن الله تعالى ذكّرأحكام الميراث تفصيلًا؛ اهتمامًا بشأنه. وحفاظًا على سلامة الروابط 
والصّلات بين الورثة. بعيدًا عن التشاجروالتباغض والجوروقلة النّصفة. 

ونصّت أيضًا على أن الشرع الشريف حت على الوصية ورغّب فها؛ ليتداركَ الإنسانُ ما فاته في 


كما أشارت إلى ما ورد من تقييد الوصية بالثلث. وأنه لا وصية لوارث؛ حذرًا من المضارّة في 
الوضية: 

ثانيّك تخريج حكم المسألة في ضوء هذه المقاصد. حيث: قالت دار الإفتاء بحُرمة منع قسمة 
التركة أو التأخيرفيها بلا عذرٍ أو إذن؛ لأن الشارع الحكيم نظّم أحكام الميراث وفصّلَهاء فلا يُمنع أحدٌ 
من حقه الشرعيء أو يُؤْخّرعنه إلا بإذنه. 

وقالت أيضًا بعدم جواز معاقبة الابن العاقّ أوغيره من الورثة بالحرمان من حقهم في الإرث؛ لأنه 
مِن قبيل الإضرارفي الوصية, ويُضَادٌ الحكمة من تفصيل الله تعالى لأحكام الميراث. 


كما قالت باستحباب الوصية؛ تخريجًا على مقصد: الترغيب في الوصية والحث علها. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


"- دورالمستفتى فى تطبيق هذه المقاصد: 


يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد سالفة الذكرمن خلال ما يلي: 


أولّا: إخراج نفقات تجبيز الميت ودفنه من التركة قبل توزيعهاء وقضباء ديونه وتنفيذ وصاياه. مع 
مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. 

ثانيًا: اتباع ما أَمَرالله به عند توزيع الأنصبة الشرعية؛ حفاظًا على سلامة الروابط والصلات بين 
الورثة وذَوي القرابة. 

ثالنًا: الايجد المسلم في صدره حرجًا عند وُجود تفاوتٍ بين أنصبة الورثة؛ لأنها قسمة الله تعالى. 
القائمةٌ على العدلء والعُنم مقابل الغرم. 

رابعًا: أن يُدرك حكمة الشريعة من تداولٍ المال؛ لئلا يكون دُولةً بين الأغنياء, مما يُسبم في تقدّم 
المجتمع ورقيه. 

خاممًا: أن يحرص على الوصية قبل وفاته؛ تحقيقًا للنفع في الدنياء وإحرارًا للثواب في الآخرة. 


سادسًاء: ألا يُضارَ ف وصيته. فلا يحرم أحدًا من ميراثه. وألا يوصي لوارث» وألا يوصي بمحرّم. 
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غ١‎ 


الفكر المقاصدى فى الفتا 
صدي 5 وى 
جاجه 
المتعلقة بالعلاقات العائلية 
قال تعالى: (وَقطينا آلْإِنسْن بِوْلِدَيّهِ إِحَسْئَاْ» [الأحقاف: .]١5‏ وقال سبحانه: لوَأَوْلُوأ الْأَرَحَام 
بَعَضِيمَ بَحْضِّهُمَ أُوَلَ به ِبَعَضِ في كتب آللَّهَ إِنَّ آللّهَ كل شي ضىئّ يّءِ عَلِيمْ 41 [الأنفال: 5“ا]ء وقال عزوجل: (وَتَّعَاوَنُوأ 
عَلَى لْيِرْوَالتَفُوَىُ لا تقاترا عَلَى الإنّم وَآلْعْدَوْن4 [المائدة: .]١‏ 


تضِمّتت هذه النصوصٌُ القرآنية مقاصد شرعيةً أصليةء التفتّت إليها دارٌ الإفتاء المصرية في 
فتاواهاء وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 


أولًّا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى العلاقات العائلية: 


4. 


١‏ - مقصد بر الوالدين والإحسان إلبهما: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
من أهم المقاضد المتعلقة بالعلاقات العائلية: بل5الوالدين والإحسانٌ إلهما؛ فقد حنّت الشربعة على 

حُسن معاملتهماء وتحمّل الأذى مهماء وصلتهما ولوكانا مُشركَينء وأمرّت بالنفقة عليهما عند الحاجة. 

ويُعدُ هذا المقصد من المقاصد الضروربة؛ لأنه يتعلّق بالإحسان إلى الوالين» وقد شدّد القرآن 
على ذلك في العديد من آياته. 

قوله تعالى: ا #وَقَضَئ ا للدي إِحْسْنَاً إِمَا يَبَلْعَنّ عِندَكَ الْكِبَرَأَحَدُهُمَا أو 
مسي حب 0 قَوَلّاكَرِيِمًا؟؟ وَآَخْفِض لَجُمَا جَنَاحَ آلذَّلِّ مِنَ آلمَحْمَةِ َكل 
رب أَرَحَمَيْمَا كما وني تَيَاني صَّغِيراء ١‏ # [الإسراء: 77”, 15]. 

وقوله سبحانه: (وَوَصَينَا آلإنسْنَ بوِْدَيْهِ حَمَلَنَهُ مم وَهَنا عَلَى وَهْنِ وَفِصْلُهُ في عَامَبْنِ أن آشْكْرَلي 
لي ل ال 

مَعْرُوفا وَآتَبْعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَاب إل ثُمَ إِلّ مَرَجِعُْكُمَ فَأتَبَنُكُم بِمَا كُنثُمَ تَعْمَلُونَه١4‏ [لقمان:5١. .]1١5‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


قال ابنُ عاشور(ت: 17915ه): «وفهم من ذكر: لوَصَاحِبَيُمَا في آلدُنْيَا مَعْرُوفاً 4 إِنرَقوله: لوَإن 
حْبَدَاكَ على أ ن تُشْرِكَ بي 4. .. إلخ, أن لي ين الأبوين مشركّين» 
فإِنَّ على الابن مُعاشرتَهما بالمعروف. كالإحسانٍ إلهما وصلتهما»” 


وعند البخاريّ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((قَدِمَتْ أي وَهِيّ مُشْركَةٌ. في عَبْدٍ فُرَنِشٍ وَمُدَّحهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَيَ 
ضاق الله علية وضلع» قة اناه قابتعفتتث الت هين الله عليه وسلم. ففلك: إن أفي قوت و 
ياغِيَة؟ أقأصلبًا؟ قال تعم. صق أفك))""ء فدة على صيلة الأبوين ولوكانا مشركين: 


وفي النفقة علهما جاء عَنْ طَارِقٍِ الْمُحَارِِيَ قَالَ: ((قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا َسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه 
وضلم قائة حل يطب الاين 1 دي الففطل الخلماء وَائِدا يقن تخولة: أملت وأجالك: 
وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَء ثُمَّ أَدْتَاكَ أَدْتاك))7". قال المسّندي (ت: 148١١ه):‏ وابدَأ في الإعطاء بمن تعول؛ أي 
بمَن عليك ا وما بقي منيم فتصدّق به على الغيرء أَمّك: أي أعطبا أولّا. ثم أدناك؛ أي الأقربت 
إليك نسبًا وسببّاك. 


وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ يَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ 0 هِبَةُ اللّه 
تكذودينبة لمن يشاة إتاثء وينة لقن قا الذكوق قية وأنوالية لكه ذا احقفنة لجا)) هق 
الأمر بالحاجة. 


"- مقصد الحفاظ على صلة الرحم 
هط هه 8ه 2 لاه ا اه 

مو المشاهيد المعحلعة بالعلافات الفاكلية أبعا: مقصد الحفاظ على صلة الرحم. فقد حنَّت 
الشريعة الإسلامية على صلة الأرحام؛ وحدّرَت من قطيعتهاء فقال تعالى: لفَمَلَ عَسَيثُمَ إن نَوَلَيَتُم 
أن تُفْسِدُوأ في الْأَرَضِ وَتُمَطّعْوَا أَرَحَامَكُمَ؟؟ أُوْلَئْكَ آلَّذِينَ لَعتَيْمْ آللّهُ فَأْصّميُمَ وَأَعْمَّ أَبَصْ رف 4 
اين ا 0 


هَ 


.)111/51١(ريونتلاوريرحتلا‎ )١( 
.)091/9( (؟) صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب صلة المرأة أمها ولها زوجء حديث رقم‎ 

(5) سنن النسائي. حديث رقم :)١1015(‏ قال محققه: صحيح (5/ .)1١‏ 

(5) ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي (17/0). 

(5) المستدرك للحاكم (؟5/١١").‏ حديث رقم :)7١77(‏ قال أبوعبد الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهد. 
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وقد سبق الحديث عن هذا المقصدء ونوعة: ومسلك ثبوته". 


*- تحقيق التعاون والتكافل بين الأقارب: 


من المقاصد المتعلقة بالعلاقات العائلية: تحقيقٌ التعاون والتكافل بين الأقارب. ومن ثم فقد 
أْسّت الشريعةٌ الإسلامية القواعدَ المنظّمة لذلك من خلال أمور؛ منها: وجوب الإنفاق على ذَوي 
الحاجة من الأقارب. والمَسُم لمن حضّرمهم قِسمة التّركة. وتنظيم كيفيّة توارث بعضهم من بعض. 
وإيجاب الدية على عاقلة الجاني في القتل الخطأ. على تفصيلٍ في ذلك كلّه... 

يُعد هذا المقصد من المقاصد الحاجيّة؛ لأنه متعلقّ بتحقيق التعاون والتكافل بين ذَوي القرابة. 
حتى يستلً الحقد والضغينة من صدورهم. 

أمره صلى الله عليه وسلم بالنفقة على ذَّوِي الحاجة من الأقارب؛ فعند مُسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: 
((أَعْنَقَ َجُلٌّ مِنْ بَني عُذْرَةَ عَبْدَالَهُ عَنْ دُبُرِ قبَلَعَ دَلِكَوَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ 
غَيْرْهُ؟ فَقَالَ: لاء فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِئي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمْ بْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِيٌ بِتَمَانِمِاَة دِرْهَمء فَجَاءَ با 
يفول الله ضاق الله عليه وسلم فَدَفَعهَا إلَيْهء كم قال: ايْدا يتفينك فَقَصَدّق علهاء قإن فضبل 3 * 
فَإِأَفِْكَء قَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شي فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَّلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شيْء فَبَكَذَا وَمَكَذَا))؛ 
يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيِْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شمَالِكَ". 

قال النوويٌ (ت: 517ه): «في هذا الحديث فوائدٌ منها: الابتداءٌ في النفقة بالمذكورعلى هذا الترتيب. 
ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمّت قَيَّمِ الأوكَدُ فالأوكد...»". 

وترتيثه صلى الله عليه وسلم النفقة كما ف قوله صبلى الله عليه وسلم: ((يَدُ الْمُخطي الْخْلْيَاء وَابِدَأ 
مق تخوك: أمك وأبالت“وأحْكك وأخاك. كه أذتاك اذقالك])0. 


وحثه سبحانه وتعالى على القَسُم لمن حضر القسمة من ذوي القرابة في قوله تعالى: 9وَإِذَا حَضَّرَ 
آلْقِسَمَةَ لوأ الْقُريَى وَآلّيَتمئ وَآلْمَسْكِينُ فَارَرُقُوهُم منَهُ وَقُولُوأْ لَهْمَ قَوَلَا مَعَرُوفَاه4 [النساء: 6]. 


)١(‏ راجع: الفكرالمقاصدي في فتاوى الحث على الزواج وغاياته. 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. حديث رقم (/191). 
00 

(0 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


قال القرطبي (ت: ١51ه):‏ «بيّن الله تعالى أن مَن لم يستحقّ شيئًا إرنًا وحضّر القسمة -وكان من 
الأقارب أو اليتامى والفقراءٍ الذين لايرثون- أن يُكرموا ولا يُحرّمواء إن كان المال كثيراء والاعتذارإلهم 
إن كان عَقارًا ا أو قلياكلة شيل الرضخ » وإن كان عطاءً من القليل ففيه أجِرٌعظيم» ان 


تنظيمُه سبحانه كيفية توازث بعضهم من بعض. قوله :لإ توضبيكم الله ق ازتركم إلدكرولل مُكل 
حَظ الْأَننَّيين.. 4 إلى قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصئ يهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَاْوَ صِيَة مّنَ آللّهُ وَآللّهُ عَلِيهٌ 
حَلِيم؟1١4‏ [النساء: “١؟ ١‏ ]. 

وتنظيمه سبحانه وتعالى ديةً القتل الخطأ في قوله عزوجل: (وَمَاكَانَ لِمُؤِْنٍ أن يََئْلَ مُؤْمِنا إلا خَطًا 
قفن فكل فؤيكا ححا تكفررورقيه زمه ورنة مُمَلَمَة إل أخلس إلا أن تمكةقوا. .. الآية 4 [النساء: 17]. 

وقخاؤه صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة في القتل الخطأ؛ فعند البخاري أَنَّ أَيَا هُرَيْرَةَ 
رضي الله عنه قَالَ: ((اقَتَدَ قَتَتَلَت اهْرََنَانِ مِنْ هُذَيْلٍِء فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى ِ بحَجَرٍ فَقَتَلَممَا وَمَاف بَطّْاء 
ل لدي #فَقَضق أن وبة خنيها غرة؛ عبد أؤ وليدة ,وَقَضق أن ذمة 
المَرأَةِ عَلَى عَاقِيهَا))”". 

قال القرطبي: ثبتّت الأخبارعن النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدِيّةٍ الخطأ 
على العاقلة. وأجمع أهلْ العلم على القول به. وحُكمها أن تكون مُنجَّمةَ على العاقلة, والعاقلة 
العصّبة. فتُنجّم الدية على العاقلة في ثلاثة أعواه”". 


4 


فاستقراءًٌ علل هذه النصوص يوكّد على ضرورة تحقيق التعاون والتكافل بين الأقارب؛ مما يُسهم 
في تقوية الصلات والروابط فيما بينهم. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالعلاقات العائلية: 
تناولّت دار الإفتاء المصرية العلاقات العائلية في عدة فتاوى. ومنها: 


طُلب من دار الإفتاء المصرية بيانُ الحكم الشرعي في أولاده الذين قاطعوهء واشترّطوا عليه أنهيم 
لن يَدخلوا بيته إلا إذا قاطّع أخَّواته البنات وأولادهن. 


(1) تفسيرالقرطبي (48/0). 
(؟) صحيح البخاري. كتاب الديات. باب جنين المرأة. وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد» لا على الولد. حديث رقم .)191١(‏ 
() ينظر: تفسيرالقرطبي (ه/ .025١‏ 
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فكان الجواب: «إِنَّ طاعة الوالدين والإحسانّ إلهما في جميع أنواع المعاملة مِن ألرّم الواجبات 
وأهمّ الفرائضء. وقد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك في المنزلة التالية لعبادته وحدهء فقال تعالى: 


ل لوَقَضئ رَثكَ ألا تَعَبُدُوَأ إلا إِيَاهُ وَبِآلْؤْلِدَيْنِ إِحُسْنًَ... الآيات4 [الإسراء: 3٠‏ 55؟]. 

فأوصى الله تعالى الأبناءَ بالإحسان إلى الآباءء ومن كمال الإحسان إلى الوالدين عدم الضجَّرٍ 
والتأفف في حضرتيهماء والأدبُ في أقوالهم وأفعالهم مع آبائهم وأمباتهم. 

وهذه تعاليمٌ الدين الحنيف في معاملة الأبناء لآبائهم. فمّن تمسّك بهذه التعاليم نال رضا الله 
ورضبا والديهء وعاش سعيدًا في دُنياه, آمِنًا في آخرته: ومن أعرض عنها ولم يعمل بها كان عاقًا لوالديه. 
فليس له ف آخرته إلا الخزي والندمء وباء باللعنة والسخط من الله عزوجل. 


وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن ما يطلبه منك أولادك من الزوجة الأولى يُعد معصية لله؛ 
لما فيه مِن قطع الأرحام, وعد ذلك عقوقًا منهم؛ حيث إنهم يشترطون عليك الطاعة لأوامرهم في الوقت 
الذي يجب علهم شرعًا أن يُطيعوا أوامركء طالما أنها في غير معصيةٍ لله عزوجلء ويجب عليك أبها الوالد 
الكريم أن تُسارع إلى كلمة الصلح والوفاق؛ لجمع شمل الأسرة ما استطعت إلى ذلك سبيلًا»7". 


وفي فتوى أخرى لدارالإفتاء قالت: “المقرّر شرعًا أن صلة الرحم واجبٌ ديني وإنساني اث عليه 
الإسلام بقوله تعالى: لوَأَوْلُوأ الَْرَحَام بَعَْضْهُمَ أَوَل بِبَحْضِ في كتب الله إِنَّ آللّهَ بِكُلّ شيءٍ عَلِيمْه 4١‏ 
[الأنفال: 7»]376. 


وسئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة رحمه الله في رجلٍ موسر قرّرعلى نفسه لوالدته الفقيرة 
نفقةً شهرية. وبعد ذلك صارت تلك الوالدةٌ غير فقيرة. والآن تُطالبه بالنفقة التي قرّرها على نفسه. 
فهل مع استغنائها يُلرّم ولِدُها شرعًا بالنفقة المقررة بعد الاستغناء؟ 


الجواب: «صرّح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذَّوي الأرحام إنما تجب كفايةً للحاجة؛ حتى لا تجب 
مع اليّسارء ومن ذلك يُعلم أنه حيث استغئت الأمٌ في هذه الحادثة عن النفقة فلا تجب نفقثها على 
ابنها الذي قرّرعلى نفسه نفقتّهاء ولا يكون ما التزمه مِن أنه لا حقّ له في الرجوع عما قرره حُجِةًَ عليه؛ 
لأنه التزامُ ما ليس بلازم شرعًا»". 


.م5٠١‎ 7 والطلب مقيد برقم 005 لسنة‎ .)١517/574( فتاوى دارالإفتاء المصرية‎ )١( 
.م5٠١” لسنة‎ ١0. والطلب مقيد برقم‎ .)9٠. /75( (؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية‎ 
فتوى رقم: 170 سجل: 15 بتاريخ: 17/7/ 1374م من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.‎ * .)19/١4( فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وفي إحدى فتاوى دار الإقتاء قالت: ”إن المنصوصن عليه شرعًا أن النفقة لذوي الأرحام المحارم 
لا تجب على مّحارمهم إلا للفقير مهم العاجز عن الكسب؛ بسبب الصّغر أو الأنوثة أو المرض أو 
الرّمانة...»2"0. 


وسُئل فضيلة الشيخ جاد الحق (رحمه الله تعالى) عن قيمة الدية في الشريعة الإسلامية. 
فأجاب": ”لقد شرع الله سبحانه الديةً في القتل الخطأ دون بيانٍ قدرهاء وجاءت السنةٌ الشريفة 


مبينةً لباء وقد أجمعت الأمة مع لد الني صلى الله عليه وسلم على وجوب الدية ولم يُعرّف عن 
تعد كن 


والحكمة من شرعيّة الدية وتقديرها هي: رفعٌ النزاع في تقدير القيمة إذا ؤكل إلى أولياء القتيل. 
وحى لا يُغالب هؤلاء أهلَ القاتلء وحتى لا يدخل الناس في تقديرها عناص رأخرى غير الآدمية؛ إذ مهما 
اختلمّت منازلٌ الناس وأجناسهم فَيُمْ جميعًا أمام تقدير الدماء سواءٌ فلا تفاوت بيهم. كذلك لم 
يترك الشارع أمرتقديرفا للحاكم: بل تول تقديرها بنفسه. 


أمَا قدرٌالدية فقد اتقّق الفقهاء على أنَّ مقدارها في قتل الحرّ المسلم مائةً من الإبل كما جاء في 


ولكنء مَن يحمل الدية في القتل الخطأ؟ يحملها في هذا عاقلةٌ الجاني باتفاق الفقباء. ويرى 
الإمامان أبو حنيفةً ومالك أنه يحمل معباء بينما يرى فقه الإمامين الشافعي وأحمد أن الجانيَ لا 
يحمل مع العاقلة شيئًاء وأميل في هذا للأخذ بقول فقه مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك حتى يتحمّق 


الزجرٌ والردع للجاني بانتتقاص ماله؛ بسبب تقصيره ووقوع جريمته»7. 


وفي فتوى أخرى لدار الإفتاء قالت: «وقد ثبتّت الأخبارعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى 
بيية الخطأ على العاقلة. وأجمع أهلْ العلم على القول به. 

فإن القاتل لوأخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأنَّ تتابُع الخطأ لا يُوْمَنء ولوترك بغير 
تغريم لأهدرّدم المقعول::وفاقلة الرجل عصّبته من النسّبء فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضِمّ 
إلهم الأقرب فالأقرب: المكلّف الذكر الحرمن عصّبة النسبء ثم من بيت المال. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية /١5(‏ 29): فتوى رقم: 7.5" سجل: 88 بتاريخ: 8/77/ 1159م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
(؟) نظرا إلى طول الجواب فقد اقتصرنا منه على موطن الشاهد فقط. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية :)١1١/١5(‏ فتوى رقم: /1 سجل: ١١5‏ بتاربخ: /7/1١١‏ ١111م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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والحكم في الدية أن تقئّط على العاقلة على ثلاث سنين؛ على ما قضاه عمرُ وعليٌ رضي الله 
عنهما”0". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد السابقة في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد السابقة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 

أحسنّت دار الإفتاء العناية بالمقاصد السابقة. وذلك من خلال ما يلي: 
أولًا- النص على تلك المقاصد فى الفتوى» حيث: 

نصّت دار الإفتاء على مقصد برّ الوالدين والإحسان إلهماء وذلك في قولها: «أوصى الله تعالى 
الأبناءَ بالإحسان إلى الآباء”. 

ونصّت أيضًا على مقصد الحفاظ على صلة الرحمء وذلك من خلال قولها: «إن صلة الرحم واجبٌ ديني 

كما نصّت علن مقصد التعاون والتكافل بين الأقارب. حيث قالت بوجوب نفقة الوالدين وذَّوي الأرحام 
عند الحاجةء وقالت أيضًا بتحمُّل عاقلة الجاني للدية في القتل الخطأ؛ وعلَّلّت ذلك بقولها: «فإن القاتل لو 
أخَد بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله“ وفي هذا نظ رٌإلى مقصد التكافل بين الأقارب. 

والتفت إلى أن الغنم بالغرمء والغرم بالغنم. فكما أن الشريعة أوجبّت على الغنيّ النفقة على 
أرحامه. أوجبت على العاقلة تحمل الدية في القتل الخطأ. 
ثانيًا- تخريج حُكم المسألة في ضوء هذه المقاصد» حيث: 

قالت دارالإفتاء بحرمة ما اشترطه الأبناءً على أبهم من أنهم لن يَدخلوا بيته إلا إذا قاطع أَخَواتِه 
أن توصل. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


"- دورالمستفتى فى تطبيق هذه المقاصد: 


يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يلي: 


أولّا: برالوالدين والإحسان إلهما وصلمهماء والنفقة علهما عند الحاجة. 


ثانيًا: الحفاظ على صلة الرحم. ولو لم تُقابّل بمثلها؛ لما رواه أَبُوَهُرَدْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَجْلَا قَالَ: 
(يَا وَسُولَ اللهء إِنَّ لي قَرَابَة صم ا وَيَفُطمُوني. وَأَحْسِنْ إِلَهُمْ وَنُسِينُونَ ِل وَأَخْلُمْ عَنْهُمْ وَبَجْهَلُونَ حلي 
فَقَال لَيْنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ, فَكَأَنمَا تُسِفُيُمْ الْمَُء لمعك مِنَ الله هلهم ما دمت عَلَى )1 ش 


ثالنًا: النفقة على ذَّوي الحاجة من الأقاربء مع تقديم الأوكّد فالأوكد. وإعطاء مَن حضر القسمة 
منهم -ولم يكن وارنًا- نصيبًا من التركة. 

رابعًا: الالتزام بتوطيع ١‏ الميراث كما قسّمه الله تعالى؛ لأءّا القسمةٌ العادلة التي شرّعها العليم 
الخبير؛ لإألا يَعْلَمْ مَنْ خَلق فكو اللطيقت آلْخَبِيرُء 4١‏ [الملك: .]١‏ 

خاممًا: أن تتحمل عاقلةٌ الجاني الديةَ في القتل الخطأ. كما أمربذلك رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم. ومن صورها اليوم» قَتَلى حوادث السيارات 


)0( صحيح مسلمء. كتاب البروالصلة والآداب. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء حديث رقم (رهه؟). 
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الفصل الثاذ 1: 


ا فى فتاوى 
لفكر المقاصدي وأثره في 
اله 


المجتمع 


1١117 


5 ثل 
| 1 
إآيئي 
لقد حرّص الإسلامُ على الترابُط الاجتماعيء والتماسك بين أفراد الأمة الإسلامية؛ لأن أفراد الأمة 
كالجسّد الواحد. 


وفي هذا التمبيد نأخذ إطلالةَ سريعة على المقاصد الكلية لمسائل المجتمع: وأهمٌ هذه المقاصد: 


أولّا: المقاصد الكلية: 


-١‏ مقصد إقامة مجتمع مسلم متماسك: 
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إقامة المجتمع المسلم المتماسك يكون بالعمل على تحقيق ما يلي: 
أولّا- الاعتصام بدين الله سبحانه وتعالى: 

وقد ثبّت هذا بالأمرالشرعي الصريح بالاعتصام بدين الله في قوله تعالى: «وَآعَتَصِمُوأ بحَبَّلٍ آللّه 
جَمِبِها ولا رفوا وآذكزوأ نتمت الله عَلَيَكُم إِذْ كُنثم أعدّاء قألف يخ فلكم فَأَمتْبحكم بيكفتهء. 
إِخُوْنا وَكُنتُمَ عَلَىْ شَفَا حَفْرَةِ مِنَ آلنَارِفَأَنمَدَكُم مَنََا كَذْلِكَ يُبَيِنُ آللّهُ لَكُمَ ءَايْتهِ- لََلّكُمْ تَهَتَدُونَ 4١١7‏ 
[سورة آل عمران: .]٠١7‏ 

قال الطاهرابنُ عاشور(ت: 1597): «أمرّهم بما فيه صلاحٌ حالهم في دنياهمء. وذلك بالاجتماع على 
هذا الدين وعدم التفرّق؛ ليكتسبوا باتحادهم قوةً ونماءً... وليس المقصود الأمرباعتصام كلّ مسلم 
في حال انفراده اعتصامًا بهذا الدين» بل المقصود الأمرباعتصام الأمة كلها»7". 


ثانيًا- إرساء دعائم الأخوة والوحدة بين أفراد المجتمع المسلم: 


من المعاصد الكلية الى جاءت بها الشريعة الإسلافية الفؤاءء إرساء دعاك الأحوة: وخلق جومن 
المودة والمحبة؛ كي ينصير المجتمع المسلم في وحدة واحدة. 


)١(‏ التحريروالتنوير(91/4). 
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وقد ثبّت هذا باستقراء النصوص الشرعية: منها قولّه تعالى: لِإِنَمَا آلْمُؤْمِئُونَ إِخْوَة)4 


والحديث الذي أخرجه البخاريُ في صحيحه عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُْمَرَ-رضِي الله عنهما-. عن رَسُولٍ 
اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمء لَا يَظَلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه 
كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِه))". 

والحديث الذي أخرجه الإمام مسلمٌ بسنده عن النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِرضِي الله عنه, قَالَ: قَالَ وَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْء وَتَرَاحْمِهِمْء وَتَعَاطْفِهِمْ ككل الكجد إِذَا اشتكى 
مِنْهُ عُْضُوٌّتَدَاع لَهُ سَائِرْالْجَسَدٍ بِالسَمَرِوَالْحُمى))”. 


المدينة. حين آخى بين المهاجرين والأنصار. 


ثالنًا- التعاون بين المسلمين: 

التعاون بين المسلمين من أهمّ المقاصد التي جاءت بها الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ حيث يتعاون 
أفرادُ المجتمع في المصالح المشتركة والأمورالبامة؛ كالمحافظة على البيئة: وغيرها. 

وقد ثبّت بالأمر الشرعي في قوله جل جلاله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِوَآلتُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم 
وَآلْعْدَوْنَ4 [سورة المائدة: .]١‏ 

قال ابن عاشور(ت: ١1397‏ ): «أي: لِيَعِنْ بعضكم بعضا على البرّوالتقوى. وفائدة التعاون تيسيرز 
العملء وتوفير المصالح.ء وإظهار الاتحاد والتناصّرء حقى يُصبح ذلك خُلقًا للأمة»". 


رابعًا- التكافل الاجتماعى : 

المجتمع وحدةٌ واحدة؛ فالغنيٌ يشعر بالضعيف. والقادريُعطي لغير القادر. كما قال الله سبحانه 
وتعالى في وصف المؤمنين الصالحين: «وَآلَذِينَ تَبَوَّءُو آلدَارَ وَآلإيمَنَ مِن قَبَلِهِمٌ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ِلَِمَ ولا يَجِدُونَ في صدُورِهِمَ حَاجَهَ مِمَآ أوثوأ وَيؤْئِرُونَ عَلَىّ أنفْسِيم وَلَوْكَانَ مِهِمّ خَصَّاصّة وَمَن يُوقَ 
شع نَفْسِه- فَأَوْلَئِكَ هُمْ آلْمْفْلِحُونَ49 [سورة الحشر: 9]. كما حت النبي صلى الله عليه وسلم على 


ل 


1 


.)5445( أخرجه البخاريء في كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلمٌ المسلم ولا يُسلِمه رقم‎ )١( 
.)5517( (؟) أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآداب. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضّدهم رقم‎ 
9ه التحريروالتنوير[68/7).‎ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


التكافل الاجتماعي؛ فقد أخرج الإمام مسلمٌ في صحيحه عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ كَانَ مَعَهُ قَضْلْ ظَبْرِء فَلْيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَبْرَلَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ 
فَضْلٌ مِنْ رَادِ فَلْيَحْد بِهِ عَلَى مَنْ لَارَادَ لَهُ)), قَالَ فَدَكَرَمِنْ أَصْنَافٍ الْمَالٍ مَادَكُرَ حَقَ رََيْنَا 0 
ِأَحَدِ مِنَا في فَضْلٍ". 


خامسًا- المواساة بين المسلمين: 
من مَحاسن هذا الدين القيّم أنه شُرِعَت فيه المواساة بين أبنائه. وقد شرعت المواساة في ديننا 
بصور متعددة: فبناك مواساةٌ بالأموال» ومواساة بالأبدان, والمواساة المعنوية كالمواساة بالتعزية 
وغيرها من أنواع المواساةء فلا تكاد تُبتلى إلا وتجد من يُواسيك ويُذكرك بالله. ويُسليك بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولقد أقرّالنبي صلى الله عليه وسلم بالفضل لخديجة -رضي الله عنها- حينما وَاسَّثْه بمالهاء حيث 
قال: ((وَوَاسَثْنِي بِمَالِمَا إِذْ حَرَمَني النَامن))”". 


؟- مقصد إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في المجتمع: 


ههه ها وه وه هه و6 6ه و6 .6ه .ا .امه .6ه 

صلاح الأفراد في ذنياهم وأخراهمء لايكون إلا بإقامة شرع الله غعروجلء» وإقامة الشرع لا يقتصر 
على إقامة الحدود الشرعية» وإنما يشمل كلّ ما شرعه الله سبحانه وتعالى لصلاح المجتمع؛ مثل 
إقامة العدل. والحرية والمساواة. ويشمل احتكامَ أفرادٍ المجتمع إلى شرع الله جل جلاله فيما يعن 
لهم من أمور. 

م المقصد من المقاصد الكليةء وقد ثيّت بالأمرالشرعي الصريح كما في قوله سبحانه وتعالى: 
لوَأَنر َلْنَآ إِلَيّكَ الكتب بِآلْحَقّ مُصّدّ َ دَقَا لَمَا بَيْنَ يَدَيّهِ مِنَ آلكتب وَمْهَيّمِنًا عَلَيَهَ فَآَحكُم بَيَ: يم اقم يها أعزل الله 
وَلَّا تَتَبِعٌ أَهُوَاءَهُمَ عَمَا جَآَءَكَ مِنّ نَ آلْحَقَّ 4 [سورة المائدة: 8غ]. 


قوله سبحانه وتعالى: لفَلَاوَرَنَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَمَْ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيَهُمَ ثُمَّ لا يَجِدُوأ في أَنفْسيم 
حَرَجًا مّمًا قَضَيِّتَ وَيُسَلمُوأ نَسَلِيمًاهة»4 [سورة النساء: 16]. 


وقوله تعالل: ٠‏ أَفَحْكُم الْجْيلِيّة يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ آللّهِ حُكُما لَمَوْم يُوقِنُونَ . 40 [سورة المائدة: .]5٠‏ 


(1) أخرجه مسلم. كتاب اللّقّطة باب استحباب المواساة بفضول المالء رقم (107). 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده.ء رقم (558714)ء والطبراني في المعجم الكبيرء رقم :)١1١(‏ والحديث صحيح بشواهده. 
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“"- مقصد التعارف بين الناس: 
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هذا المقصد من المقاصد الكلية. وهومن أهمّ وسائل حصول السلم المجتمعي بين النّاسء وقد 
ثبت بالنصصّ الشرعي الصريح؛ كما في قوله تعالى: ليما آلنّامْ إِنّا خَلَفَنَكُم مّن ذَكَرِوَأَنقَ وَجَعَلّئكُمَ 
شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَاً إن أكُرَمَكُمْ عِندَ آللَّهِأَتقَنكُمْ إن آللّة علِيمٌ خَبين؟1١)‏ [سورة الحجرات: ؟١].‏ 


ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصدٍ الحاكمة للمجتمع من فتاوى دار الإفتاء ومنيجيّة التطبيق: 


-١‏ سُئل فضيلة الشيخ علي جمعة عن حكم إقامة سُرادقات العزاء. فأجاب فضيلته بأن الدَّين 
الإسلامي الحنيف هودين المودة والرحمة والترابط والتواصل والمواساة. وقد حت الإسلام أتباعه 
على مواساة المُصاب منهم حت يُخففوا آلامَ المصيبة عنه. ويُستحبٌ تعزية أهل الميت. وإقامةٌ المآتم 
والسرادقات لقّبول العزاء من العادات التي جرى بها العرفٌ عندنا بما لا يُخالف الشرع الشريف؛ إذا 
أقيبيك يطريقة لا إسراقت فيا ولا مباهاة". 


-١‏ سُئل الشيخ حسن مأمون عن حُكم جمع المال وادّخاره في الإسلام. فأجاب بأن الإسلام لم 
يُحرم جمع المال وادّخاره. بل ندب إلى جمعه من وجوه الحق مع المحافظة على مواساة أرباب 
والبائس والمسكين؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة ونظام التعاون". 


"- سُئل الشيخ نصرفريد واصل عن الدور المنتظرمن الشعوب الإسلامية لمساندة إخوانهم في 
انتفاضتهم ضِدّ الاحتلال الإسرائيلي. فأجاب بأن المسلمين يجب علهم في أيّ زمان ومكان أن يكونوا 
يدا واحدة وصِفًا واحدًا وقلبًا واحدًاء يُحس كل مسلم بإحساس أخيه؛ فيفرح لفرحه ويحزن لحزنه. 
ويُؤازره في شدائده. والمنتظّرمن الشعوب الإسلامية أن يُنفُذوا تعاليم الدين الإسلامي بشأن الاتّحاد 
والوحدة الإسلامية والتعاون بين الأمم والشعوبء كما أنَّ المنتظّر من الشعوب الإسلامية تجاه 
الانتفاضة الفلسطينية هو تقديم الدعم المادّي والمعنوي. ومُساندة شعب فلسطين بكلّ وسائل 
الدعم في كل نواحي الحياة؛ حتى يحصل الشعبٌ الفلسطيني على حريته. ويستردً أرضّه"". 


)00( يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (197/5١).ء‏ من فتاوى فضيلة الشيخ علي جمعة. برقم: (71717/7), لسنة 6م 
0( يُنظر: فتاوى دارالإفتاء المصرية )١16١7/(‏ فتوى رقم: ١م‏ سجل: ل بتاريخ: 5 7/ 1/ 17م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
(©) يُنظر: فتاوى دارالإفتاء المصرية :)١117/571(‏ طلب رقم 1700, لسنة ٠٠٠١‏ مء من فتاوى فضيلة الشيخ نصر فريد واصل. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالثا: منيجية تطبيق المقاصد الحاكمة لمسائل المجتمع في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 
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أحسّن المُفثون في تطبيق مقاصد المجتمع على النحو الآتي: 


-١‏ صرّح فضيلة الشيخ علي جمعة بعدة مقا صد؛ كالإخاء والترابط, والتواصل والتكافل والمواساة. 
وتنى حُكمه علها بأنه لابأس بإقامة سُرادقات العزاء إذا تمّت بطريقةٍ ليس فها إسرافٌ ولاتفاخر. 


-١‏ صرّح فضيلة الشيخ حسن مأمون بمقصد التعاون المجتمعي من خلال استخدام المال في 
مساعدة المحتاجين والتيسير على المعسرين. ولا شك أنَّ هذا من أعظم مقاصد المجتمع في ظلّ 
الشريعة الإسلامية. 

"- صرّح فضيلة الشيخ نصر فريد واصل بمقصدين؛ الأول: وحدة الأمة واتحادها نحو القضية 
الفلسطينية. والسعي نحو تحرير الأرض والمقدّسات. والثاني: التعاون بين المسلمين وتقديم الدعم 
المعنوي والمادي الكامل لإخوانهم في أرض فلسطين حتى يستردُوا حُرَِّهِم وكرامتهم. 


-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد الحاكمة للمجتمع من خلال: 

-١‏ التعاون على البرّوالتقوى؛ لأن المجتمع المسلم جسدٌ واحدٌ إذا تألّم فردٌ من أفراده تألم الجميعٌ 
لألمه. وبذّلوا فُصارى جهدهم لتخفيفب أعبائه. وتفريج كُوّهء وإزالة همومه وأحزانه. 

؟- الاعتصام بحبل الله جل جلاله. والتحذيرمن التنازُع والتقاطع والتدابروالتشاجر. 

- التعارف فيما بيهم؛ وذلك من خلال إفشاء السلام: فقد أخرج البخاريٌ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو 
-رضي الله عنهما- ((أَنَّ رَجْلَا سَأَلَ النّيَ صلى الله عليه وسلم: أي الإسْلام خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمْ الطَّعَامَ 


وَتَقرَا السّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَخرف))"". 


.)١١( أخرجه البخاريء في كتاب الإيمان: باب إطعام الطعام من الإيمان: رقم‎ )١( 
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الفكرالمقاصدي في فتاوى 
الجيران 


وصنّى الشرع الحنيف بالجارء وحثّ على إكرامه. وحدّرمن إيذائه أوقطيعته؛ وذلك لمعانٍ جليلة 


ومقاصد نبيلة: التفتت إليها فتاوى دار الإفتاء المصرية وحرّصّت على تطبيقهاء نتعرّف علبها بعد 
النقاط الثلاث الآتية: 
أ أنواع الجاروحدوده: 

الجيران في الإسلام ثلاثةٌ أنواع؛ فقد أخرج الطبرانيٌ عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- مرفوعًا: 
((الْجِيرَانُ تَلَانَةٌ: فَمِْيُمْ مَنْ لَهُ ثَلَانَةُ حْقُوقِء وَمِيْيُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانء وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقّ وَاجِدٌ فَأَمَا انَذِي لَهُتَلَانَةُ 
حُقُوقٍ فَالْجَارْ الْمُسْلِمُ الْقَرِبْ لَهُ حَقْ الْإسْلام. وَحَقْ الْجوَارِء وَحَقْ الَْرابَ وما الَذِي لَهُ حَمَانٍ فَالْجَارُ 
الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُ الْإسْلام: وَحَقٌ الْجِوَارِء وَأَمَا الَّذِي لَّهُ حَقّ وَاحِدٌّ فَالْجَارُ الْكَافِنُ لَهُ حَق الْجِوَارٍ. قَالُوا: يَا 
َسُولَ الله أنطْعِمُهُمْ مِنْ لُحُوم النْسْكِ؟ قال: لا يْطعَمْ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نْسْكِ الْمُسْلِمِينَ))”. 

والحديث وإن كان فيه ضعفٌ إلا أنه يشهد له قوله تعالى: ل ووَآعَبْدُوأ آللّه ولا تُشْرِكُوا به- شَها 
وَبِآلْولدَينِ إِحْسْنًا وَِذِي الْمْرَى وَآليَتَع وَالْمَسْكِينِ وَآلْجَارِذِي الْقْربِى وَالْجَا رِآلْجُنْبٍ وَآلصّاحِب بِالْجَنْبٍ 


وردقهِ 


وَآَبْنِ آلْسَبِيلٍ وَمَا مَلَكَتَ أب يَمنْكُمٌ إِنَّ آلله لانهة من كان كخثال فَخُورًا"؟4 [سورة النساء: 57]. 

قال الطاهرابنُ عاشور(ت: :)1١97‏ «والجارهو النَّزيل بقُرب منزلكء ويُطلق على التزيل بين القبيلة 
في جوارهاء فالمراد بالجارٍذي القُربى: الجار النَّسيب من القبيلة. وبالجار الجئب الجار الغريب الذي 
نرّل بين القوم وليس من القبيلة. فهو جئب؛ أي بعيد”"". 

واخثلف في حد الجوار؛ قال الحافظ ابن حجر(ت: 557): «جاء عن علي رضي الله عنه: من سمع النداءً 
فبوجارٌ. وقيل: من صَلَّى معك صلاةً الصبح في المسجد فبوجار. وعن عائشة -رضي الله عنها-: حدٌ الجوار 
أربعون دارًا من كل جانب. وعن الأوزاعي مثلّه. وقال ابن شهاب: أربعون دارًا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه 
ومن بين يدّيه. وهذا يحتمل كالأولىء ويحتمل أن يريد التوزيع فيكون من كل جانب عشّرة»!". 
)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميينء رقم :)١570(‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق رقم :)١51(‏ قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار١/‏ 170: ضعيف. 


() التحريروالتنوير(60/0). 
(0) فتح الباري .)4407/1١(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقال ابن عاشور(ت: 17937ه): «والظاهر أنه موكولٌ إلى ما تعارّفه الناس»7". 


ب- الوصية بالجار: 

وص الإسلام بالجاروحثٌ على إكرامه والبدية له؛ فقد أخرج البخاريٌ عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله 
عنها- عَنِ النّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَا رَالَ يُوصِيني جِبْريل بِالْجَارِء حَتَ ظََنْت أَنّهُ سَيُورئُةُ))”. 

كذلك حت الإسلام على تعاؤن الجيران بعضهم مع بعض وإكرام بعضهم بعضًا سواءٌ كان إكرامًا 
ماديا أومعنوبًا؛ فقد أخرج البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-. قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللَّهء إن ل 
جَارَئْنِء فَِلَ أَيهِمَا أَهْدِي؟ قال إِلى أَقْرهِمَا مِنْكِ بَابَا)'”. 

والقصدٌ من إكرام الجار: حصول المودّة والمحبة بين الجيران؛ لذا وص النيُ صلى الله عليه 
وسلم بإكرام الجا رلجارهء حتى لوكان قليلًا ويسيرًاء فقد وص النيٌ صلى الله عليه وسلم أبا ذرّرضي 
الله عنه بذلك؛ فقد أخرج الإمام مسلمٌ عَنْ 5 ذَرْء قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((يَا 
أَبَا دَرَِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةَ فَأَكْيْرْمَاءَهَاء وَتَعَامَدْ جيراتك))9. 

وتحقيمًا لمبدأ التعاون بين الجيران وحصول الإخاء والتواصل بيهم؛ حت النيُ صلى الله عليه وسلم 
على العََّادي بين الجيران. كما في الحديث الذي أخرجه البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: ((كَانَ 
النيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ: يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِء لَاتَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتهَا وَلَوْفِرْسِنَ شَاةِ))©. 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث الحضُ على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثيرّقد لا يتيس ركلٌ 
وفك وإذا عواعيل السيوضار كقراء وفيه اعبات المودة وإسغاكة الكل ". 


ج- منع الضرر بين الجيران: 

من عِظّم حقّ الجارتحريمٌ إيذائه أو الاعتداء عليه؛ فإن لم يُكرم الإنسان جارّهِ ويُقدم له الهدية 
فليَكُفٌ أذاه عنه. وهذا من دعائم الإيمان؛ فقد أخرج البخاري عَنْ 5 هُرَئْرَةِ رضي الله عنه. قَالَ: 
قَالَ وَسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باللّهِ وَالِيَْم الآخر فلا يُؤذِ جَارَه. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ 
باللّهِ وَاليَوْم الآخِرِفَلْيَكْرِمْ ضَيْمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم الآخر فَلْيَقْلْ خَْرَا أَوْلِيَصْمْتْ))”. 


اذا 


0 


.)0١/5(ريونتلاوريرحتلا‎ ) 

) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الوصاة بالجارء رقم .)5١0١5(‏ 

) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب حق الجوارفي قرب الأبواب. رقم (0؟05١7).‏ 

) أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآداب. باب الوصية بالجاروالإحسان إليه. رقم (5170). 

) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب الوصاة بالجارء رقم (١؟605).‏ 

) فتح الباري (198/6). 

) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يؤذٍِ جاره. رقم .)1١18(‏ 
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وإذا توجّس المرء خيفةً من جاره ولم يأمَنْه على نفسه أو أهله وعرضه؛ فإن هذا الجارقد تزع 
عنه صفةٌ الإيمان. كما في الحديث الذي أخرجه البخاريٌ أن البّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ((وَاللَه 
ا يُؤْمِنُ وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ؛ وَاللَّهِ لَايُؤْمِنُ. قِيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَايقَةُ))”. 

ومن عِظّم حقّ الجارثبوتُ الشفعة له. وهي من الحقوق التي تكمُل للجارعدمَ تسيب الضررمن 
جاره بإحدى النواحيء. فبي تقوم على زيادة مّتانة علاقات أفراد المجتمع فيما بيهم". 


أولا: بيان المقاصد المتعلقة بمٌتاوى الجيران: 


)١(‏ مقصد تقوية الروابط الاجتماعية: 
.ووه .اه واه 6ه 6ه هاه .6ه 

هذا المقصد من المقاصد الخاصّة بحقوق الجوارء وهوفي مرتبة التحسيني؛ إذ انقطاعٌ الروابط 
الاجتماعية بين الجيران يؤدّي إلى التنارُع والشقاقء ولا تستقيم حياةٌ الناس بهذا. 

وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء علل النصوص التي وردّت في الوصية بالجارء وإكرامه ومعاونته وتحريم 
إيذائه. كما في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((مَا رَالَ يُوْصِيني جِبْرِيلُ بِالْجَارِِ حَقّ ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيْوَينُهُ)!". 

وحدية عاققةارضي الله ههاء قاذ ((فلئ: ها وموة الله إن لي خارنن: قال أيها أخيي؟ قال: 
ِل أَقْرهِمَا مِنْكِ بَابَ))©. 

وحديث أبي ذَرَء قَالَ: قَالَ َسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((يَا أَبَا دَرْ إذَا طَبَحْتَ مَرَقَةَ قأكز 
مَاءَهَاء وَتَعَاهَنْ جيراتك))©. 
(؟) مقصد إرساء الأمن الاجتماعي : 
ا ا ا ا ا ا ل ا 

هذا المقصد من المقاصد الخاصة بالجوارء التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من تحقيق 
الأمن بين أفراد المجتمعء بل وتحقيق الأمن بين المسلمين وغيرهم ممّن يعيشون معهم تحت 
مظلّة المواطنة, وإذا قَوِيّت الروابط بين الجيران, تحقّق الأمن بيهم وشعروا بجانبٍ كثيرٍ من الأمان 
والمأنائيدة عاد بحظييه يفا لذاكاق هذا المعصبد :ف عرقبة الصرورف: إذ لو فد الأمن والامان 
وانتشّر الخوف بين الجيران ولم يأمن بعضهم بعضًا فسّد المجتمع وانتشرّت الجرائم. 


.)1017( أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جارّه بوايقّه‎ )١( 

(1) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ .)٠٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب الوصاة بالجارء رقم .)10١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب حق الجوارفي قرب الأبواب». رقم .)507٠0(‏ 
)0 


5) أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآداب. باب الوصية بالجاروالإحسان إليه. رقم (57574). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ري أ ص 


صلى الله عليه وسلم قَالَ: 50 لايُؤين: وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ» وَاللّه لا يُؤْمِنُ. فيل وَمَنْ يَأ 57 الله ؟ قَالَ: 
الَذِي لا يَأَمَنُ جَارْهُ بَوَايِقَهُ))". 


قال الملا القاري (ت: :)٠١١5‏ «مّن لايأمن جازه د فيه مبالغة؛ حيث جعل عدم الأمن من 
وقوع الضررسببًا لنفي دخول الجنة. فكيف إذا تحقة تحقّق لحوق الضرروالشر»”. 
(6)مقصيد الموايناة نين احيرا 


© © © © © © © © © © © © © 

المواساة بين الجيران. من وسائل تحقيق التكافل الاجتماعي. والحبٌ والمودَّة بين الجيران. 

وقد ثبت هذا المقصد باستقرا الع ل الت 1 عليهء ومنها: 

حديثٌ أبي ذَرٌّء قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((يَا أَبَا دَرْء إِذّا طَبَخْتَ مَرَقَةَ فأكيز 
مَاءَهَاء وَتَعَاهَدُ جيراتك))7". قال ابن الملك (ت: 8665): «التعاهد: ماكان بين اثنين من ذلك؛ أي: أنفق 
فضّلَ طعامك على جيرانكء واحمّظ به حقّ الجوار»'". فالعلة مِن تعاهّد الجيران بالمرّقة -وهي شي2 
يسير- المواساة والتعاون الماذي والألفة المعنوية. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: ((كَانَ النَّيُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ 
ا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارتها وَلّوْفِرْسِنَ شَاة))". فهذا القليلٌ المشارإليه بفؤسن شاةٍ هدفه المواساة بين 
الجيران: حى ولو بالقليل: يقول ابن بطال (ت: 448):«في هذا الحديث الحضخ على مباداة الجار 
وَصِلَتِهء وإنما أشار النيٌ صلى الله عليه وسلم بفرسن الشاة إلى القليل من البدية, لا إلى إعطاء 
الفرسن لأنه لا فائدةً فيه»2. 

وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ يَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَمْتَعْ جَارّجَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ 
خَشَبَهُ ف جدَاره))7” 3 '. وهذا الحديث فيه عمق ف آخَرللمواساة؛ حيث يخفف عن جاره الأعباءَ المادية 
لبناء الجدار؛ لذا قال ابن رجب (ت: 1/45ه) معقّبًا على هذا الحديث: «يجب عليه أن يُواسيّه من 
فضل ما عنده بما لا يُضِرّبه إذا علم حاجته»". 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه (5015). 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (105/7). 
أخرجه مسلمٌ في كتاب البروالصلة والآداب. باب الوصية بالجاروالإحسان إليه: رقم (57574). 
شرح المصابيح لابن الملك (688/5). 


أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب الوصاة بالجارء رقم (60570). 


شرح صحيح البخاري (9/؟). 
أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغخصبء» باب لا يمنع جارّجاره أن يغرزخشبه في جدارهء رقم (5555). 


جامع العلوم والحكم )1 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


(4) مقصد دفع الضرر بين الجيران: 


حرّم الإسلام إيذاءَ الجار. وجعل ذلك من كبائرالذنوب. 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالجوارء. وقد يكون في مَرتبة الضروري إذا كان الضرريؤدي 
إلى تعطيل شيء من الضروريات؛ لأن الإيذاء قد يمتدٌ إلى إزهاق الأرواح وقتلٍ الأنفُسء وقد يكون دون 
ذلك من أيّ نوع من أنواع الضررء فيكون حاجيًا أوتحسينيًا بحسّب مقدارالضرر. 

وقد ثبت هذا المقصد بالنصٌّ الشرعي الصريح؛ كما في حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ 
رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا ضَرَرَوَلَا ضرَارَء مَنْ ضَارَّضَارَهُ الله وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللّهُ عَلَيْه))”". 


وكما في حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ: يَا وَسُولَ الله إِنَّ لي جَارَا يُؤْذِينيء فَقَالَ: 
انْطَلِق فَأَخْرٌِ مَتَاعَكَ إِلَ الطّريقء فَانْطَلَقَ فَأَخْرََ مَتَاعَهُء فَاجْتَمَعَ التَّامِنْ عَلَيْهِ فَقَالُوا: مَا شَأَنُْكَ؟ 


قَالَ: لي جَارَيُؤْذِينيء فَدَكَرْتُ لِلنّيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: انُطلِق فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إلى الطَّربِقٍ؛ 
فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اللَّيْمٌ الْعَنْهُ اللَّيُمَ أَخْزِ. فَبَلَمَهُ فَأَنَاهُ فَفَالَ: ازجغ إِلَ مَنْرَلِكَ؛ فَوَاللّهِ لا أؤذيك))". 
ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الجوار من فتاوى دار الإفتاء ومنهيجية التطبيق: 

-١‏ سُئل الشيخ علي جمعة عن زوج يستفتي عن حُكم الدين في أن زوجته عادت مريضًا جارًا له. ولما 
خرج من المستشفى اتصلّت بالبيت وقالت له: حمدًا لله على سلامتك. فأجاب بأنه لا مانع من عيادة المرأة 
للمرضى إذا كان الغرضُ منها السؤالَ على الجارومواساته والقيام بواجب الجارنحو جارها". 

-١‏ سُئل الشيخ بكري الصدفي في رجلٍ بنى بينًا مشرفًا على دار جاره الملاصقة. وفتح للبيت نوافدٌ 
وشبابيك تُطل على قصر حرّم جاره ونسائه. حتى تعدَّرعلى أهل الجار وحريمه إدارةٌ حركات البيت 
وشؤونة: قبل يُسوَع الشرغٌ الشريف لذلك الجارأن يُجِبرصاحب البيت المشرف على سدٍّ نوافذ بيته 
وشبابيكه المطلَّة على مقرّحرمه وأهله؛ فأجاب الشيخ: يُجبّرذلك الرجل على سدّ نوافذه وشبابيكه 
المذكورة بالطريق الشرعي؛ حيث كان الضبرربَيّئَاء والضرر البيّن يُزال!". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. رقم (753545): والدارقطني في سننه. رقم (7.19): وقال الحاكم: “هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ الأسْتَادٍ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرَجَافُ. 
ووافقه الإمام الذهبي فقال: «على شرط مسلم». 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5 :)١١‏ والحاكم في المستدرك. رقم (7©7.5), والبييقي في شعب الإيمانء رقم :)1٠١٠١(‏ وقال الحاكم: "هَذَا حَدِيتٌ صّحِيعٌ 
الِْسْتَادٍ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرَجَاهُ». 

0( يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (75/ :)١15١‏ من فتاوي الشيخ علي جمعة. برقم /ا١١٠‏ لسنة 1١٠5م.‏ 

(؟) يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية )١5//5(‏ فتوى رقم: 57 سجل: 5 تاريخ الفتوى: 7/7١‏ 1/5١11م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالثا: منبيجية تطبيق مقاصد الجوار في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


و6 6ه 6ه 6ه .6م .اه .٠ه‏ 

أحسن الشيخان في تطبيق مقاصد الفتوى من خلال ما يلي: 

-١‏ صرح الشيخ علي جمعة بمقصد المواساة بين الجيران. وبنى حكمه على ذلك؛ بجواز زيارة 
المرأة للجار المريض لمقصد المواساة. ما دام ذلك بإذن زوجها. 

؟- أشارالشيخ بكري الصدفي إلى مقصد دفع الضررعن الجاروبنى حُكمّه على ذلك؛ بأنه يجب على 
الجا رإغلاقٌ النوافذ والشرفات المطلَّة على جاره التي من شأنها كشفُ الحريم والاطّلاع على العورات. 
وأنه ضررٌ يجب إزالته. 


-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


وهاه 6ه 6ه 6م66 .6م .ا .ا .6ه 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد الجوارمن خلال ما يلي: 
أولًا: الإحسان إلى الجارء وتعاهّد حاله. ومواساته. وإكرامه. وتقديم البديّة إليه؛ حتى لوكانت يسيرة. 
ثانيًا: الحدّرمن إيذاء الجار؛ فب وكبيرةٌ من كبائرالذنوبء وتدخل صاحها النارّوالعياذ بالله. فقد أخرج 
الحاكم في المستدرك بسنيه عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قَالَ: قِيلَ لِلنَيّ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ 
فُلَانَة توم التَارَوتَقُوم اللَيْل وَتُؤذِي جيراتهها بلِسَابا فَمَالَ لا خَبْرَفِهَاء هي في النَارِء قيل: فَإِنَّ فلَانة تُصَلي 
الْمَكُُوبَة وَنَصُومَُمَبَانَ وََتَصَدَقْ بِأنْوَارِمِنْ أقِط.. وَلَانوْذِي أَحَدَا بلِسَائهَا قَالَ: هي في الْجَنّة))”". 


.)77.4( أخرجه أحمد في مسنده رقم (97170): والحاكم في المستدرك. رقم‎ )١( 
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١" 


الفكر المقاصدىٌ فى فتاوى 
جاه مف 
عِ 
ميف 
الإأصدقاء 
لقد حت الإسلامُ على الإخاءء وبيّن فضل الأخوّة في الله عزوجلء وذلك لمعانٍ جليلة ومقاصد 
نبيلة» التفكت إلها فتاوى دار الإفتاء المصربة وحرّصّت على تطبيقهاء نتعرفها بعد النقاط الآتية: 


8 5900-6 5 5 
أ- فضل الصداقة والإخاء في الله: 

الأخوّة في الله والحبٌ في الله. من أعظم ال طق الإيماق» قال الله جل جلاله: 
ل إِنَم آلْمُؤْمِدْ مِنونَ إِحْوَّ: وَه» [سورة الحجرات: : 

وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الحبّ في الله سبحانه وتعالى من أسباب تحصّل الإنسان على 
حلاوة الإيمان؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاريٌ من حديث أَنَّسِ بْنِ 
مَالِكِ رضي الله عنه: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان: أذيكوة اللفومة” سُولّهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمًا سِوَاهُمَاء 
وَأَنْ يُحِبّ المَرءَ لَا يْحِبُهُ إِلَالِلّهِ وأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَحُودَ في الكُفْرِكَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ في النَارِ))". 

والأعؤة الله حل جلذله سيك ف محبة الله للعيب كما ق حديت محاة بن خبل عن الف هن 
الله عليه وسلم قال: قال الله عزوجل: ((وَجَبَتْ مَحَبَِّي لِلْمْتَحَابِينَ في» وَالْمُتَجَالِسِينَ ف وَالْمُتَبَاذِلِينَ 


ف وَالْمتَرَاورِينَ يّ))". 


وكما في الحديث الذي أخرجه مسلمٌ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ البَّيّ صلى الله عليه وسلم ((أَنَّ رَجُلّارَارَ 


أَخَا لَهُ في قَرْيَةِ أخرى. فَأَرْصّدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتَهِ مَلَكَاء فَلَمَا أَنَى عَلَيْهِء قَالَ: أَيْنَ ترِيدُ؟ قال أَرِيدُ 
أَخَا لي في هَذِهِ الْقَرْيَةَ قَالَ: هَل لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرَُا؟ قَالَ: لاء غَيْرَأَني أَحْبَبْتُهُ في الله عزوجلء قَالَ: 


فَإِني يَسُولُ الله إِلَيْكَ “أن الله قَنْ أَحَبَكَ كَمَا أَحْبَنْتَهُ فيه))2. 


.)17( أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمان» رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد في مسنده (34). والحاكم في المستدرك. رقم :)75١4(‏ وقال الحاكم: ”هَذَا حَدِيثٌ صّحِيعٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ”. وقال الذهي: 
على شرط البخاريّ ومسلم. 

(9) أخرجه مسلمٌ في كتاب الآداب. باب فضل الحب في الله عزوجل رقم (/56050). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ااا ا ا ع 
((إِنَّ الة يفوك ؤم الْقِيَامَة: َي الْمُتحَابُو 5 الْيَوْمَ ل م 


ب- حقوق الصداقة والأخوّة في الله: 

لاكمؤة ق الله حعوق ‏ برو مقا هيما ير.» 

-١‏ النصيحة والتواصي بالحقّ والصبر: من أعظم حقوق الأخوّة أن ينصح المسلمُ أخاه لله 
جل جلاله, ويأمره بالمعروف. وبنهاه عن المنكرء كما قال الله سبحانه وتعالى: «إِلّا آلَّذِينَ ءَامَنُوا 
وَعَمِلُوأْ آلصّلِحْتِ وَتَوَاصُوَا بآلْحَقَ وَتَوَاصّوَأ بألَصّار"» ضور العصين؟]وكها قال اللفجل بجلاله: 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَآلْمُؤمِنَتُ بَعْضّيْمْ أَوَلِيَآء بَحَضٍّ َأَمُرُونَ ون بآلْمَعُْوفٍ وَيَتْيَوْنَ عَنِ آلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ آلصَّلَوةَ 
وَيُؤَُونَ آلرَّكُوْةٌ وَيُطِيعُونَ آللَّه وَخولة أفلئلك سَيَرْحَمُهُمْ آللَهُ إِنَّ آللَّه عَزِيرٌ حَكِيمَ 47١‏ [التوبة: .]/١‏ 

؟- الذبٌُ عن عرض المؤمن: من حق المسلم على أخيه المسلم أن يذب عن عرضه. وأن يُدافع 
عنه إذا انم في عرضه؛ فقد أخرج أحمد والترمذي عن أبي الدَّرْدَاءِء عَنِ النَّيّ صلى الله عليه وسلم 
قَالَ: ((مَنْ رَدّ عَنْ عِرْضٍ أَخِيه رَدَ اللّهُ عَنْ وَجْيِهِ النَّارَيَوْمَ القِيامَة))". 

"- محبة الخير لأخيه ا البخاريٌ عَنْ أَنَسنِ رضي الله عنه عَنِ 
النَّيّ صلى الله عليه وسلم قال (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ. حَنَّ يُحِبّ لِأَخيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِه))". 

؟- الحقوق التي نصّت علها السّنة النبوية» كردٌ السلام. وعيادة المريض.ء واتباع الجنائزء وإجابة 
الداعي. وتشميت العاطس. 

فقد أخرج لط البخاريٌ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه 
وسلم يَقُولُ: حَقَ المُسْلِمِ عَلَ المُسْلِم خَمْمِنٌ: رَدُ المَّلّام» وَعِيَادَهُ العريض: وَاتِبَاعٌ الجَنَائْزِ وَإِجَابَةُ 
الدَّعْوَةِء وَنَسْمِيتُ العاطِسٍ))!". 

5- نصره إن كان مظلومًا وردُّه عن ظلمه إن كان ظالمًا: فقد أخرج الإمام البخاريٌ عَنْ 55 55 
الله عنه قَالَ: قَالَ يَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((انْصُرْأَخَاكَ ظَالِمًا أَوْمَظُلُومًا. قَالُوا: يَا وَسُوا 
اللّهء هَذَا تَْ العناة مكاتوم فَكَيْفَ نَنْصُّرْهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تخد فَوْقَ يَدَيْه))2. 


أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآداب. باب فضل الحب في الله جل جلاله رقم (575؟). 


أخرجه أحمد في مسنده رقم (7720147). والترمذي في سُننه رقم (1971).» وقال: “حديث حسن”. 


)0( 
إلا 
(9) أخرجه البخاري. كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (؟1١).‏ 
(5) أخرجه البخاريء. كتاب الجنائزء باب الأمرباتباع الجنائزء رقم (.5؟١).‏ 

0) 


أخرجه البخاري. كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخاك ظالمًا أومظلومًاء رقم (5555). 
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1- لين الجانب. وصفاء السريرة: وطّلاقة الوجه: أخرج الإمام مسلمٌ عَنْ أبي ذَرَرضِي الله عنه: قَالَ: 
((قَالَ لي النّئُ صلى الله عليه وسلم: لا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفٍ سَيْنَاء وَلَوْأَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقي))”. 

- الدعاء بظهر الغيب: فقد أخرج الإمام مسلمٌ عَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ يَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَدْعُولِآَخِيهِ بِظَبْرٍالْعَيْبِء إِلَاقَالَ الْمَلَك: وَلَكَ بِمِثْلِ))”. 

8- عدم الخطبة على خطبته والبيع على بيعه: فقد أخرج الإمام البخاريٌ عن ابْنَ عُمَرَرضِي الله 
عنهماء أنه كَانَ يَقُولَ: ((نَبَى النَّيُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَحْضكُمْ عَلَى بَيْع بَحْضٍء ولا يَخْطّْب 
الرَجُلْ عَلَى خطبَة أخِيه. حَتَّ يَثوِكَ الحَاطِبُ قَبْلَهُ أَؤيَأَدَنَ لَهُ الحَاطِبْ))7. 

5- السّترعليه: فقد أخرج الإمام مسلمٌ عَنْ أي هُرَئْرَة رضي الله عنه. عَنٍ البّيّ صلى الله عليه 
وسلم. قال قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سَتَرَمُسْلِمَاء سََرَهُ الله في الدَنْيَا وَالْقَجِرَة))9. 

-٠‏ الصّدق معه وعدم الكذب عليه: أخرج الترمذيُ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم: ((المُسْلِمٌ أَخُو المُسْلِمء لا يَحُونُهُ وَلَا يَكْذِبهُ ولا يَخذُلُهُ. كُلُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامُ 
عِرْضّة وَمَالُهُ وَدَمُهُ التّقْوَى هَاهُنَاء بِحَسْبٍ امْرئ مِنَ الشَّرَأَنْ يَحْتَقِرَأَخَاهُ المُسْلِم))©. 

١‏ الاجهاد في منفعتة: فقد أخرج الإمام مسلهٌ عن جابرين عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَا أَرَى بَأسَّاء مَن اسْتَطاعَ مِنْكُم أَنْ يَنْقَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْمَعُْ))”. 


ج-آثار الصداقة: 


للصداقة والأخوٌة في الله آثا ف الدنيا والآخرة: 


أما في الدنيا: فإنَّ صلاح الإنسان بصلاح صُحبته: فإن الإنسان ضعيفٌ بنفسه قويّ بإخوانه؛ ومَن لازمَ 
الصحبة الصالحة أصبح صالحًاء ومن صاحب صُحبة السوء أضى لا مَحالة فاسدًا؛ فالصحبة الصالحة 
تُعين الإنسان على فعلٍ الخيرات وترك المنكّرات. وملازمة الطاعات والبُعد عن المعاصي والمويقات؛ فقد 
أخرج الإمام البخاري عَنْ أي مُوسى رضي الله عنه. عَنِ النّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَتَلُ الجَلِيسِ 
الصّالِح وَالمنَّوْءِء كَحَامِلٍ المِسْكِ وَنَافِخ الكير. فَحَامِلُ المِسْك: إِمّا أَنْ يُحْذِيَكَء وَإِما أَنْ تَْتَاعَ مِنْهُء وَإِمّا أَنْ 
َجدَ مِنْهُ ربحًا طََبَةَ وََافِخُ الكير: ما أن يُحْرِقَ ثِيَابَكَوَِمَا أن نَجدَ رحا حَبينَةً))!". 
أخرجه مسلم. كتاب البروالصلة والآداب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء؛ رقم (.5؟١).‏ 
أخرجه مسلمء كتاب الذكروالدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. رقم (30795). 
أخرجه البخاريء كتاب النكاح. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أويدع: رقم .)0١55(‏ 


( 
( 
( 
) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن: رقم (5799). 
( 
( 
( 


أخرجه الترمذي في سننه. رقم (1171): وقال: “حديث حسن غريب”. 


أخرجه مسلم. كتاب السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحْمَة والنظرة رقم 5 
أخرجه البخاري. كتاب الصيد والذبائح» باب المسك. رقم (5199). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وأما في الآخرة: فإن الأخِلّاء والأصحاب يدخلون الجنّة إخوةً كما كانوا في الدنياء بخلافٍ أصحاب 


السوء يأتون يوم القيامة أعداءً. كما قال الله: (الْأَخِلَآءُ يَوَمَئِذ بَحَْضّحُمَ لِبَعَضٍ عَدُوٌإِلّا آلْمُتَقِينَ471 


[الزخرف: /ا1]. 


كما أن المتحابّين في الله جل جلاله يجعلهم الله سبحانه وتعالى على مَنابِرَمن نوريوم القيامة 
كمعدهم الأنياة والشيداءه كنا قى حديك متعاذ ين جيل عن الي 2 الله عليه وسلم قال: 
(الْمْتَحَابُونَ في جَلَالي لَهُمْ مَتَابِرُ مِنْ تور يَغْبِطْيُمْ التَِيُونَ وَالشهَدَاءُ)) 

والمحبة الصادقة لله عزوجل تكون سببًا في أن يكون المؤمن في ظلّ عرش ا 
فقد أخرج البخاري عَنْ أبي هَُرَة رضي الله عنه. عَنِ البَّيّ صلى الله عليه وسلم قال ((سَبْعَةٌ يُظِلمُْ اللّهُ 
في ظَلِّهء يَوْمَ لاظِل إِلَاظِلهُ: ...وذكر مهم: وََجُلَانِ تَحَابًا في اللّهِء اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقََقَا عَلَيه))". 


أولا: بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى الصداقة والأخوة في الله عز وجل: 


)١(‏ تيل محبة الله جل جلاله: 


8 618 هه كه ادي ع ل 

قالبحبة والأمؤة فى الله جل جلالة» والعامتع والتبناذل والتزاور لجل الله سبتحاتة وتحال وجب 
محبة الله للعبدء وهي بدورها توجب للعبد التوفيق للطاعة والعبادة والهداية كما في الحديث الذي 
أخرجه البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربٌ العزة 
جل جلاله قال( شائزاك عندي يتققت [ل#بالتؤافل حك أجكة, فَإِذَا أختلثة كنت شفعة الذي 
يَسْمَعُ به. وَبَصّرَهُ الَّذِي يُنْصِرْبهِ وَيَدَهُ الي يَنْطِشُ ا وَرجْلَهُ الي يَمْشِي يهاء وَإِنْ سَأَلَني لَأَعْطِيَئّة. 


مدهو 0 


وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنِي َأْعِيدَنَهُ) 

وقد ثبّت هذا المقصدٌ بالنصّ الشرعي الصريح كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عزوجل: ((وَجَيَتْ مَحَبَّي لِلْمْتَحَابينَ ق:2 وَالْمْتَجَالِسِينَ فّ 
وَالْمُتَبَاذِلِينَ في وَالْمْتَرَاورينَ في))0. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده.ء رقم (80١١5)ء‏ والترمذي في سننه. رقم .)1١90(‏ وقال: “حديث حسن صحيح”. 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصلاة. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. رقم (550). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاقء باب التواضع: رقم (16.5). 

(8) أخرجه أحمد في مسنده (4؟3). والحاكم في المستدرك. رقم :)77١4(‏ وقال الحاكم: ”هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ. وقال الذهي: 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالأخوّة في الله. ومع ذلك فمحبةٌ الله لا تختصصٌ بالأخوّة في 
اللهء بل محبة الله جل جلاله تتحصّل بأعمالٍ أخرى؛ كالتقرب بالنوافل. كما في الحديث القدسي 
السابق. 
)١(‏ النجاة يوم القيامة: 
© © © © © © © © © © 

من مقاصد الأخوّة في الله النجاةٌ يوم القيامة والمكانة العُظىى في هذا المشهد العظيم؛ حيث 
يحشرهم اللهُ في ظلّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّه. ويكون في مكانةٍ عالية على منابر من نور يَغبطهم الأنبياء 
والشهداء. 


وقد ثّت هذا المقصد باستقراء النصوص,. ومنها: 


الحديث الذي أخرجه مسلمٌ عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إِنَّ الل يَقُولُ ْم الْقِيَامَة: أيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالي؟ الْيَومَ أَظِلَهُمْ في ظِلي يَْمَ لَاظِلَ إلا ظِلي))”". 


وحديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الْمُتَحَابُونَ في جَلَالِ لَمُمْ مَتَابِرُمِنْ ثور 
يَغْبِطْهُمُ التَبِيُونَ وَالشبَدَاءُ))7. 

وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالأخوّة والمحبة لأجل الله. 

ء « هه 

() تأليف القلوب: 
© © © © © © © © 

من أعظم مقاصد المحبة في الله سبحانه وتعالى تأليفٌ القلوبء وتوثيقٌ عُرى المحبة بين 
المسلمينء وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالحبٌ في الله. وهومن المقاصد الحاجيّة؛ لأنه إذا 
لم تتآلّف القلوبٌُ وتتصافٌّ النفوس امتلأت القلوب بالغلٌ والحقد؛ مما يؤدّي إلى التدابُروالتشاحن 
والتباغض. 

ما أخرجه أبوداود والترمذيٌ عن المقدام بن مَعدِي كرب رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: ((إذا أَحَبّ الرجُلٌ أخاهُ فَليخْبِرْهُ أنه يُحبّه))!". فحينما يُخبر الرجل أخاه أنه يحبه في الله 
سبحانة وتعال تتآلّفت القلوب. وتصبفو النقوسس» وترداة العودة, 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآداب باب فضل الحب في الله جل جلاله رقم (1517). 


(؟) أخرجه أحمدٌ في مسندهء رقم »)357١80(‏ والترمذي في سننه. رقم .)١1190(‏ وقال: “"حديث حسن صحيح”. 


(9) أخرجه أبوداود في سننه رقم :.)2١75(‏ والترمذي في سننه رقم (5ة*1اءوقال أبوعيدي: "حديث حسن صحيح”. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


6 عي يم 


ها أخرجه انوداومقن نكاد إن ن جَبَلِء أَنَّ وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَخَدَّ بِيَدِدِء وَقَالَ: ((يَا 


قال الإمام الخطَّبِيُ (ت: 8ل ؟): «معناه الحثُ على التودّد والتأنّف؛ وذلك أنه إذا أخبره بأنه يُحبه 
استمال بذلك قلبه واجتلب به ؤدّه»”) 

وقال العظيم آبادي: «يُخبره أنه يحبّه؛ لأن في الإخبار بذلك استمالة قلبه واستجلاب زيادة 
المحبة»(ا 
(4) حصول الإيمان في القلب: 


© © © © © © © © © © © © 
هذا المقصد من المقاصد الخاصة بالمحبة والأخوة في الله عزوجلء وهوفي مرتبة الضروري؛ لأن 
إيمانَ العبد بالله جل جلاله من الأمورالضرورية التي تختصٌ بعلاقة الإنسان بربه. 


حديث مُعَاذٍ الجّي قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَعْطَ لِلَّهِ تَعَالَء وَمَتَعَ لِلّه 
وَأَحَبّ لِلّه وَأَنْعَض لِلَّه وَأَنكَعَ لِلّهِ فَقَد اسْتَكْمَّل إِيمَانَهُ))9. 


حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَوَسُولهُ 
أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ لا يُحِبهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَحُودَ في الكُفْرِكُمَا يَكْرَهُ أَنْ 
يُقُدَفَ في النَارِ))©. 


ظ 
03 


وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنٍ البّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ. حَقَّ يُحِبّ لأَخِيه 
مَا يْحِبُ لِنَفْسِه))!" 


والجامعٌ بين هذه الأحاديث السابقة أن الحبّ في الله سبحانه وتعالى يهدف إلى استكمال الإيمان 
وامتلاء القلب به. قال ناصرالدين البيضاوي (ت: 184): «جُعِلَ الحب في الله عنوانًا لكمال الإيمان»”" 


)00( أخرجه أبوداود في سننه رقم )١15575(‏ » والنسائي في السنن الكبرى رقم (/3/51) » وابن خُزيمة في صحيحه رقم (51/) » وابن حِبّان في صحيحه رقم .)53١70(‏ 
وقال النووي: “إسناده صحيحٌ؛ ذكره في المرقاة”. 

(؟) معالم السنن (4/ .)١55‏ 

(9) عون المعبود(5١/١50).‏ 

(8) أخرجه أحمد في مسنده. رقم (15718)ء والترمذي في سننه رقم :.)557١(‏ والحاكم في المستدرك رقم (1114). وقال: ”هذا حديثٌ صحيح على شرط 
الشيخين ولم يُخرجاه». ووافقه الذهبي فقال: «على شرط البخاري ومسلم». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمانء رقم (15). 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.؛ رقم .)١١(‏ 

(0) تحفة الأبرارشرح مصابيح السنة .)5١ /1١(‏ 
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(5)الاستقامة على الطاعة والمعاونة عليها: 
وهاه 6ه 6 .اه .اه 6ه 6ه مه 

فالأخوّة في الله جل جلاله. والصحبة الصالحة تُساعد العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى 
والتعاوؤنٍ على البر والتقوى. 

وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالأخوّة والمحبة في الله عزوجلء. وهو ني مرتبة الحاجي؛ 
شيث إن الاستقامة غلى الطاغة والثبات فقن الذين مخ أهم الحاجيات: 

وقد ثيّت هذا المقصد باستقراء النصوص. ومنها: 

قوله تعالى: (إِلَّاتَنِصُرُوهُ فَمَدَ نَصّرَهُ آللّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ آلَّذِينَ كَمَرُوأنَانِيَ آنْتيْنِ إِذْ هُمَا في آلْغَارِإِذْ يَفُولُ 
لِصْحِبه- لَاتَحَرَن إنَّ آللّه مَعَنَا4 [سورة التوبة: ٠‏ 6]. 

أخرج الإمام البخاريٌ عَنْ أي مُوستى رضي الله عنه. عَنِ النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال ((مَثَلْ 
الجَلِيسٍ الصّالِح وَالمسَّوْءٍ كَحَامِلٍ المِسْكِ وَنَافِخْ الكير, فَحَامِلٌ المِسْك: إِما أَنْ يُحْذِيَكَء وَإِمَا أَنْ تَبْتَاعَ 
مِنْهُ. وَِمَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ بحا طَيَبَدَ وَنَافُِ الكير: إِمًا أنْ يرق ثِيَابَكَء وَإِمًا أن نَجِدَ ربحًا حَبِينَةً))”. 

الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذيٌ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
((الرَجُلْ عَلَى دِينِ خَلِيلِِ فَلَيَنْظْرْأَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلَ))”. 

فهذه النصوصُ جميفها تدل على أن من مقاصد الصحبة الصالحة والأخوة في الله المعاونة على 
الطاعة والاستقامة على الدين. 


ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الصداقة والأخوة في الله من فتاوى دار الإفتاء, ومنيجية التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 


-١‏ سُئل الدكتورشوق علّام عن سائلٍ يقول: اعتدث عندما أقابل أيّ شخص أن أدعوّله بما تيسّر 
من الدعاء؛ فهل هذا الأمرله أجدّأوثواب؟ أرجو منكم الإفادة. 


فأجاب فضيلته: «بأنّ الشرع الشريف 57 ف دعاء المسلم لأخيه. وجعل ذلك من وجوه الخير 
ومَظاهر البرّ؛ تأليمًا للقلوب. وتوثيقًا لعُرى المحبة. وجعله أكثرَ الدعاء قَبولًا وأسرعه إجابةَ؛ حتى 
قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: ”إن دعاء الأخ لأخيه ف الله عزوجل يُستجاب»27. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصيد والذبائح» باب المسك. رقم (5199). 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده. رقم :)6٠١٠(‏ والترمذي في سننه رقم (7727/8).: وقال الترمذي: “حسن غريب”. 
(©) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. رقم الفتوى: ./١١/17‏ تاريخ الفتوى: 9. مايو5١١٠م.‏ من فتاوى فضيلة الدكتور: شوق علام. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ايتكل الدع محمد عيدة عن مجموعة من المسابين تشكوة ف فحصيل الألقة والاتفاق بيث 
أهل الإسلامء ويَدّعون أهل الثروة واليسارإلى تربية أيتام المسلمينء وإلى إشاعة الإسلام في مقابلة 


أفخيل الأعمال الدينبة وأعظظلها عد الله تفال فاق العالف والعوذةينق الستلمين هومدارالأيمان: 
وأساس الإسلامء والسبب الوحيد لنظام المدنيّة. وقوام المجتمع الإنسانيء ومدارسعادته في الأول 


والآخرة". 
|9399 سئل الشيخ شوق علام عن جماعة الدعوة والتبليغ وحكم الخروج معهم. 


فأفاض الشيخ في الجواب وبيّن جُبدَهم في الدعوة وتضحيتهم في عَرضهم الدعوة على الناس» 
ثم قال: وأما تَطُواف بعض أفراد الجماعة على الناس في بيوتهم أو أسواقهم أوفي الطرقات وأماكن 
اللّمُولِدَعوتهم. فنقول: إنه لا حرج في زيارة الناس من أجل تذكيرهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى» 
إذا رُوعي في ذلك التقيّدُ بضوابطٍ الشرع وآدابه في الزيارة» بل إن القيام بهذا العمل يُعَدُ من أفضل 
القُرَب. والسعي فيه يدل على علو همّة الساعي. وحبّه الخيرللجميع. مما يعني كمال إيمانه”". 


ثالثا: منيجية تطبيق مقاصد الصداقة والأخوة في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 
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أحسّنَ المُفتون في تطبيق مقاصد الصداقة والأخوّة في الله» وذلك من خلال ما يلي: 


أولّا: أشار الشيخ شوق علام إلى مقصد تأليف القلوب. وتوثيق عُرى المحبة. وأنه من مقاصد 
الأخوة في الله. وأن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب يُحقّق هذا المقصد. 

قانكاة طبوع اللانيت معمد غينة بمقعين حعصول الألقة وى خكتههان ذلك للخ الوسائل تاخد 
حُكم المقاصد. حيث قال: “التآلّف والتودٌد بين المسلمين هو مدارٌ الإيمان. وأسامن الإسلام: 
والسبب الوحيد لنظام المدنيّةء وقوام المجتمع الإنساني. ومّدار سعادته في الأولى والآخرة». 


المسلم والاستعانة بغير المسلمين. 
)١(‏ يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (44/ 159): فتوى رقم: "١‏ لسنة 7١١4‏ م: من فتاوى فضيلة الشيخ شوق علام. 
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ثالنًا: أشار الشيخ شوق علام إلى مقصد الأخوّة في الله: وهو الاستقامة على الطاعة والمعاونة 
على العبادة» وبنى حُكمه على ذلك؛ حيث أفتى بجواز الخروج مع أهل الدعوة والتبليغ وعمل التزاؤر 
لله سبحانه وتعالى؛ لأنه يُحقّق المعاونة على الطاعة والعبادة. وتذكير الناس بالله. والحرص على 
استقامهم على دين الله جل جلاله. 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد الأخوة والصداقة من خلال ما يلي: 

أولّا: الحرص على الأخوّة في الله جل جلاله: والتحابّ فيه؛ لأنَّ هذا من كمال الإيمان ومما يوجبُ 
محبة الله عزوجلء. وهما الوسيلة لتماسّك المجتمع وقوته. 

ثانيًا: ضرورة التعاون على البرّوالتقوى؛ فهو من دعائم الإيمان. ومن أهداف الأخوة في الله عز 
وجل. 


كالثاة الحرصة عل الصبجبة الصالحة لِما لها من أثرني صلاح المسلم واستقامته. فالمرء على دين 
فلل 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


انا 


الفكر المقاصدي في فتاوى 
الخدم والأيتام والأرامل 


راعى الإسلامُ الطوائفَ المحتاجة في المجتمع؛كالخدّم والأيتام والأرامل, وحثٌ على إكرامهم والقيام بأمورهم 
ومعاونهم, وذلك لمعانٍ جليلة ومقاصد نبيلة, التفتت إليها فتاوى دارالإفتاء المصرية وحرّصّت على تطبيقها. 


أ- الفكر المقاصدي في فتاوى الخدم: 
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حقوق الخدم في سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وهذيه كثيرة: منها: 


-١‏ المسارعة في إعطاء أجورهم: فلقد ألزم النئٌ صلى الله عليه وسلم رب العمل أن يؤتيَ العمالَ 
والخدَمَ أَجْرّهم غير منقوص بلا تأجيلٍ أومُماطلة؛ فقد أخرج البخاري عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, 


عَنِ النَّيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ: تَلَانَهَ أَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَة: رَجُلُ أَعْطَّ بي ثُمّ 
غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حْرًا فَأَكلَ تَمَنَهُه وَرَجُْلٌّ اسْتَأَجَرَأَجِيرَا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَلَمْ يفط أَجِرَه))". 

-١‏ التحذيرٌ من إيذائهم: فقد حدَّر الني صلى الله عليه وسلم من ضيربهم أو إيذائهم أو الدعاء 
علهم: فقد أخرج الإمام مسلمٌ عن أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ رضي الله عنه: ((قال كُنْتُ أَضرِبُ غْلَامًا لي 
ِالممّؤْظِء فَسَمِعْتُ صَؤْنًا مِنْ خَلْفِيء -اعْلَمْء أَبَا مَسْعُودٍ-. فَلَمْ أَفْمَم الصّوْت مِنَ الْعَضَّبء قَال: فَلَمًا 
دَنَا م إِذَا هُوَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا هُوَيَقُولٌ: اعْلَّمْء أَبَا مَسْعُودِء اعْلَّمْ أَيَا مَسْعُودِء 
قَالَ: فَأَلْقَيْتُ المنَّوْطّ مِنْ يَدِيء فَقَالَ: اعْلَمْء أَبَا مَسْعُودِء أنَّ اللة أَقْدَرُعَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْعْلَام: 
قَالَ: فَمُلْتْ: لَّا أَضْرِبُ عنلوكا بَعْدَهُ م71 


"- الإحسان إلهم: من حقوق الخدم عدم تكليفهم ما لا يُطيقون من العملء والشفقة بهم» 
ومساعدتهم فيما يُكلّفون من أعمال؛ فقد أخرج البخاريٌ عن أبي ذرّرضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((إِخْوَانكُمْ خَوَلُكُمْء جَعَلَيُمْ اللّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْء فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَّدِهِء فَلْيُطْعِمْهُ 
مِما يََكْلُ» وَلَيْلِْسْهُ مِمًا يَلْبَمِنُء وَلَا نُكَلِفُوهُمْ مَا يَعْلِهُمْ فَإِنْ كَلَفْتمُوهُمْ فَأَعِينُوهُم))”. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع. باب إثم من باع خُرَّاء رقم (/71؟5). 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب صحبة المماليكء وكفارة من لطَّم عبده. رقم (1764). 
(5) أخرجه البخاريء. كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية: ولا يكفر صاحهها بارتكابها إلا بالشرك. رقم .)١17960(‏ 
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3 العفوؤعهم والرّفقٌ بهم: كان النيّ صلى الله عليه وسلم النموذج الأكمل في معاملة الخدم؛ فقد 
أخرج الإمام مسلمٌ عن عَايْشَةَ -رضي الله عنها-. قَالَتْ: ((مَا ضَّرَب رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم 
شَيْنَا قعل بِيَدِهء ولا اهْرَأةٌء ولا خَادِمًاء إِلّا أن يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله))". 


إ 


وكان النيٌ صلى الله عليه وسلم النموذج الأكمل في معاملة الخدّم؛ فقد أخرج الإمام البخاري عن 
أَنَسٍِ رضي الله عنه قَالَ: ((خَدَمْتُ النَّّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَسِنِينَ هَمَا قَالَ لي: أفبّ وَلَا: لِمَ 


فتكفة 6ك ال تتفت ١‏ 


6- التأديب: فيجوزللإنسان تأديبثُ خادمه. ولكن دون ضرب أو شتم أو إيذاء؛ فقد أخرج الإمام 
مسلمٌ عن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ لَطَّمَ مَمْلوكَة. أؤ 
ضَّرَبَهُء فَكَفَارَُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ))7. 

كما يجب على الخادم: الطاعةٌ لربّ العملء وإخلاصّه وتفانيه في عمله. والأمانةٌ فيما يتركه رب 
البيت أوربٌ العمل من أشياء. 


بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى الخدم: 


)١(‏ تسخير الخدم للأحرار: 


.و 6 6م66 م6 6ه .6ه .٠ه‏ 
من نِعَم الله سبحانه وتعالى أنْ جعل النامن طبّقات؛ الغنيٌ والفقير. والحاكم والمحكوم. والخادم 
والمخدوم, لكي يخدم بعضهم بعضًا ويحتاج بعضهم إلى بعضء فالإنسان عاجرٌ بنفسه عن قضاء 
جميع حاجياته. مبما عَلا كعبُه وكثرماله. فبويحتاج إلى غيره من الناس. 
وهذا المقصد خاصٌ بالخدم. وهو من المقاصد التحسينية؛ لأنَّ تسخير الخدّم من مَحاسن 
العادات. 


5 


وقد ثبّت هذا المقصد بالنصصّ الشرعي الصّريح في قوله تعالى: لأَهُمْ يَفُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك نَحَنُ 
قَسَمَتا بَيئم مَعِيشَعَيُمْ في الْحَيَؤةِ آلدُنَياً وَرَفَعْنَا بَعْضَّهُمَْ فَوْقَ بَعحَضِ دَرَجْتِ لَيَتَخْدَ بَعَضْهُم بَعَضَا 
مر و ا رن ار “كين سا هاض + سن 8#« 0 هم - 
سُحْرِنًا وَيَحَمَتَ رَنَكَ خَيَرَ مما يَجَمَعُونَ471 [سورة الزخرف: ؟"]. 


.)1194( أخرجه مسلم. كتاب الفضائل» باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسبَّلّه وانتقامه لله عند انتهاك حُرماته؛ رقم‎ )١( 
.)5078( (؟) أخرجه البخاريء. كتاب الأدبء. باب حُسن الخلق والسخاء. وما يُكره من البخلء رقم‎ 
.)1181/( أخرجه مسلمء كتاب الأيمانء باب صحبة المماليك. وكفارة مَن لطم عبده. رقم‎ )7( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


قال العزابن عبد السلام (ت: 170): «أي: لِتُسَخَرَالأَغنياءٌ الفقراءً فيما يحتاجون إليه من المنافع 
المذكورة وغيرهاء فإنه لولم يُبح ذلك لاحتاج كل واحد أن يكون حرَّانًا زرَاعًا ساقيًا باذرًا حاصدًا دائسًا 
منقيًا طحانًا عجّانًا خبّارًا طباخًاء ولاختاج في آلاتِ ذلك إلى أن يكون حدَّادًا لآلاته نجّارًا لها وكذلك 
كل ما يتوقف عليه من جلب الحديد والأخشاب واستصناعهاء وكذلك اللباس يفتقر قُطنه وكثّانه إلى 
ما يفتقرإليه الزرع»7". 


وقال الطاهرابن عاشور(ت: :)١1537‏ «وكان تدبير ذلك -يعني التسخير- لله تعالى ببالغ حكمته. 
فجعل مهم أقوباء وضعفاءء وأغنياءً ومحاويج». فسخّربعضّهم لبعضٍ ف أشغالهم على حساب دواعي 
حاجة الحياة. ورقع بذلك بعضهم فوق بعض»". 


كما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد اتخذ النئيُ صلى الله عليه وسلم بعض الخدم.ء 
كأنسٍ بن مالكء فقال: ((خَدَمْتْ البَّيّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَسِنِينَ))”. 


(؟) مقصد المُساواة بين سائر البشر: 
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يتجلَى هذا المقصدٌُ في رؤية الإسلام للخدم وكيفيّة معاملتهم؛ مما يدل على اهتمام الإسلام بمبدأً 
المساواة بين البشر؛ فلا فضل لعربيّ على أعجديّ ولا لأبيض على أسود. إلا بالتقوى والعملٍ الصالح. 


وهذا المقصدٌ من المقاصد الخاصة بهذا الباب. وهوفي مرتبة الضروريّ؛ فالإسلام جاء لمحاربة 
العنصربّة والقضاءٍ على التفرقة بين الناس على أساس اللّون أو العرق أواليّين. 

وقد ثبّت هذا المقصدٌُ باستقراء عللٍ الأحكام في النصوص السابقة في حقوق الخدم؛ فالعلّة من 
إطعام الخادم مما يأكل رب العمل وكسوته مما يلبس: المساواةٌ بين بَِي البشرء وكذا في الحديث 
الذي أخرجه البخاريٌ عَنِ المَعْرُورِبْنِ سُوَيِيِء قَالَ: ((لَقِيتُ أَبَا ذَرِباليَبَدَةٍء وَعَلَيْهِ حُلّةٌ وَعَلَى غْلَامِه 
خْلّة. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: إِنِي سَابَْتُ رَجُلَا فَعيَّثُهُ بأمَِّء فَقَالَ لي الب صلى الله عليه وسلم: يَا 
أبَا ذَرَء أَعَيّتهُ أمّهِ؟ إِنّكَ امْرؤٌ فيك جَاهِلِيَةٌ. إِحْوَائكُمْ خَوَلْكُمْ. جَعَلَهُمْ اللّهُ تخت أَيْدِيكُمْ. فَمَنْ كانَ 
أَخُوهُ تَختَ يَدِهِء فَلْيُطْعِمْهُ مِمًا يَأكُل وَلَيُلِْسْهُ مِما يَلْبَِنْء ولا تُكَلّفُوهُمْ مَا يَعْلِهُمْ فَإِنْ كَلَّفْثُمُوهُمْ 
فأيشرقة): 3 


.)15/5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(؟) التحريروالتنوير(70/١50).‏ 

(9) أخرجه البخاري. كتاب الأدب. باب حسن الخلق من السخاء وما يكره من البخل .)١5/8(‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا ييكفر صاحيها بارتكابها إلا بالشّركء رقم (0). 
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يقول المَسْطلّاني (ت: 177ه): «التفاضل الحقيقي بين المسلمين إنما هو في التقوىء فلا يُفيد 
الشريف النسَّبٍ نسَبّه إذا لم يكن من أهل التقوىء. ويُفيد الوضِيعَ النسَّبٌ بالتّقوى”20. 


(؟) مقصد تحقيق الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم: 
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فن مفاحين الخدم ق الشتزيحة الإنبلامية تتعفيئ الأمؤة الإساخنية السام حو الجامع بين 
الجميع. خدمًا أو مخدومين حُكامًا أو محكومين. 

وقد ثبّت هذا المقصد بالنص الشرعي الصريح كما في حديث البخاري السابق: ((إِحْوَائَكُمْ 
خَوَلَكُمْ)). 

قال ابن الملمّن (ت: 5 ١8ه):‏ “((إخوانكم خَوَلَكُمْ)) أي: حشّمُكم وخدَمكم. والمراد: أخوّة الإسلام 
والنسب؛ لأن القافى كلبيم تنوآدم»”". 

وقد سبق الكلام ف هذه المقصد أفتاء الكلام على المقاصد الحاكمة. 

3 00 5 1 

ب- الفكر المقاصدي في فتاوى الايتام : 
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-١‏ الولاية على اليتيم. 

الأب أولى الناس بالولاية على ولدِه الصغيرما دام حيّاء فإذا مات الأبُ كان أولى الناس بالولاية عليه 
مَن عيّنه الأَبُ وحدّده لبذه المهمة» وإذا لم يُعيّن الأبُ قبل وفاته وصيًا على صغاره فإن الولاية تكون 
للجدٍّ والحاكهم”. 
«ولا يتصرف الناظرُفي ماله إلا على النظر والاحتياط؛ ولا يتصرف إلا فيما فيه حظ واغتباط. فأما ما لا 
حظ فيه كالعتق والهبة والمحاباة فلا يملكه؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَفُربُوأْ مَالَ آلْيتِيم إِلَّا بآلّي هي أَحْسَنْ حَقّ 
يَبْلْعَ أُدّمْ)4 [سورة الإسراء: ؛ ؟]. وفي هذه التصرفات إضرارٌبالصي. فوجب أن لا يملكه. 
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الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


"- التحذير من أكل مال اليتيم. 

ولقد حدّر الإسلام مِن أكل مال اليتيمء بل اعتبّرذلك مِن كبائر الذنوب؛ كما في الحديث الذي 
0 ع و 0 الله عنه عَنٍ النّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

جْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِء قَالُوا يا وَسُولَ اللَّهِء وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشَّرْكُ باللّهِ. وَالسَخْرُء وَقَثْلُ النَفْسِ 
الَِّي حَرَمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقء وَأَكْلْ اليّاء وَأَكْلْ مَالٍ اليتيم» وَالتّوَل يَوْمَ اليّخْفء وَقَدْفْ المُخْصّنَاتٍ 
ا العَافِلّاتِ))". 

ونبى الله ول اليتيم ووصيّه عن أكل ماله. كما في قوله تعالى: «وَءَاتُوأ آلْيَتَعَ أَمَوْلَهُمَ ولا تَتَبَدَلُوا 
آلْحَبِيتَ بَآلطّيّبٌ ولا تأَكُلوَأ أَمُوْلَيُمُ إل أَمَوْلِكُمَ ِنَم كَانَ حُوبًا كَبِيرَا١‏ 4 [سورة النساء: .]١‏ 

وبيّن الحقٌّ جل جلاله أن مَن يأكل مالَ اليتيم من غير احتياج أوضرورة فإنه يأكل في بطنه نارًا في 
الدنياء وجزاؤه جِهِنُمٌ يوم القيامة: كما قال الله جل جلاله: إن آلَّذِينَ يأكُلُونَ آمل آلْيَتعَى ظَلْمًا إِنمَا 
يَأكُلُونَ في بُطُونِم ناز وَسَيَصّلَوَنَ سَعِيرًا 4١ ٠‏ [سورة النساء: .]٠١‏ 

ويجوز لول اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بقدرٍ الحاجة والضرورة إن كان فقيرًا؛ كقوله تعالى: 
«وَاَبْتلُوا الخ كل بنايتفر ليِكَاحَ فَإِنّ لالطامق مَيْيُمَ وُشُدًا فَآدْفَعُوَا إِلَهِمَ آَم مَوْلَيُمَ وَأ لَاتأَكُوهَاً إِسُرَافًا 
وَبِدَارَا أن يَكُبَرواوَمَنكَانَ غَنْئًا فَلَيَسْتَمْفِفٌ وَمَنكَانَ فَقيا فَقِيرا فَلَّيَأكُلٌ بَآلْمَعَوُوفٍ فَإِذَا دَفَعَْثُمَ إِلَهِمَ أَمَوْلَيُمَ 
فَأَشِْدُوأ عَلَهِمَ وَكَقَى بآللّه 4 حَسِيبًا" 4 [سورة النساء: 1]. 

قال ابِنُ عاشور: «يجوز للوصيّ الفقيرٍ أن يأكل من مال محجوره بالمعروف. وهو راجعٌ إلى إنفاقٍ 
بعض مال اليتيم في مصلحته؛ لأنه إذا لم يُعطٍ وصيّه الفقيرَبالمعروف ألهاه التدبِيرُلقُوتِه عن تدبير 


مالٍ محجوره»". 


"- الإحسان لليتيم. 


حت الإسلامُ بالإحسان إلى اليتامى. وحُسن معاملتهمء وإكرامهمء والقيام على شؤونهم. فبيّن الله 
عزوجل أن الإحسان إلى اليتيم من أفضل أنواع البرّ؛ فقال تعال: لولَيّمَ لير أن كُوَلُواْ وُجُوهَكُمْ 
قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَآلْمَغْرِبٍ وَلَكنّ آلْبرَمَنْ ءَامَنَ بآللَّهِ وَآلْيَوْم الْأخِرِوَالْمَلئِكَةِ وَآلْكِتْب وَآلئَبِيْنَ وَءَاتَى آلْمَالَ 
عَلَى حُبَّهِ- ذَّوِي الْقُرْبَى وَآلْيَتَئ وَآلْمَسْكِينَ وَآبّنَ آلسَّبِيلٍ وَآَلسَئِلِينَ وَفي آلرَّقَابٍ ب وَأَقَامَ آلصّلوةَ واتى 
آلرَكُو وَآلْمُوفُونَ بِعَبَدِهِمَ إِذَا خهَدواً وَآلصَيرِينَ في الْبَأسَآءِ وَآلضّرَءِ وَحِينَ آلْبََمنٌ وليك آنذِيَ ميدقو 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ آلْمُتَقُونَ41071 [سورة البقرة: لالا١].‏ 


.)18041/( أخرجه البخاريء كتاب الحدودء باب رمي المحصّنات. رقم‎ )١( 
التحريروالتنوير(/ 54 ؟).‎ (0 
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ووصٌ الله باليتامى بعد الوصية بعبادةٍ الله عزوجل؛ كما في قوله عزوجل: ل« 8 وَآعَبدُوا آللَه ولا تُشْرِكُوأ 
3 كذ مقر 2 رد مفاو رن رن ع 0 2 8 مع ررم 2 00 0 
بَآلْجَنْب وَآبّنِ آلسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيَمْنكُمٌ إنَّ آللّهَ لانُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالّا فَخُورًاة ؟4 [سورة النساء: 7"]. 


وبِيّن النئُ صلى الله عليه وسلم أن كافل اليتيم يكون مع النيّ صلى الله عليه وسلم في الجنة؛ 
فقد أخرج البخاريٌ عَنْ سَبْلِء قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((وَأنَا وَكَافِلُ اليَتِيم في الجَنّة 
هَكَذَا)) وَأَشَارَبِالِسَبَابَةِ وَالؤْسْطّء وَفَيّجَ بَيَْيْمَا شَيْنَا". 


3 0 5 58 

ج- الفكر المقاصدي في فتاوى الارامل : 
© © © © © © © © © © © © © © © 
-١‏ السعي على الأرملة. 

الأرملة: هي المرأة التي مات زوجُها ولا عائلَ لهاء وليس لها أحدٌ يقوم بشؤونهاء فري منكسرة. بحاجة 
إلى رعاية. هي ضعيفة, تحتاج إلى مَن يقوم على شؤونها ومصالحباء ومن يُنفق علهاء ولقد بيّن الني 
صلى الله عليه وسلم أن مَن يسعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله. فقد أخرج البخاريٌ عَنْ أبي 
هريرة رضي الله عنه. عن البَّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((السَاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينٍ كَالْمُجَاهِدٍ 
في سَبِيلٍ اللَّهِ. أ كَالّذِي يَصُومُ المَمَارَوَيَقُوِمْ اللّيْلَ))". 

قال القاضي عِياضٌ (ت: 5 ده): «وقوله: ((الساعي على الأرملة)): أي الكاسبٌ لها والعامل لقُوتهم. 
والسعي: العمل“27". 
1- أجرالأرملة. 

كما أنَّ الأرملةَ التي تحبس نفسَّها على أولادها اليتامى لها أجرٌّعظيم عند الله سبحانه وتعالى؛ فقد 
أخرج أحمدُ وغيرُه عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءٌ 
الْحَدَيْنَ!' كَبَاتَيْنِ يَوْمَ العقامة مكف ين أ صْبْعَيْهِ المسَّبَابَة وَالْؤْسُْطٌ- امْرَأَةٌدَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ آَمَتْ 
مِنْ رَوْجبَاء حَبَسَتْ نَفْسَهًا عَلَ أَيْتَامِهَا حَقَّ بَانُوا"). أَوْمَاتُوا))9. 


.)15964( أخرجه البخاريء كتاب الطلاقء باب اللعان» رقم‎ )١( 
.)١15964( (؟) أخرجه البخاري. كتاب النفقات. باب النفقة على الأهلء. رقم‎ 

(9) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)081١/8(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده.ء رقم :.)55.٠١5(‏ والبخاري في الأدب المفرد. رقم :)١51(‏ وأبوداود في سننه. رقم .)0١595(‏ 

(5) “حت بانوا؛ أي: استقلوا بأمرهمء. وانفصّلوا علها». تحفة الأبرارشرح مصابيح السنة ؟/ 555. يُنظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري /١(‏ 5/ا8). 

(5) “سَفعاء الخدّين: أراد أنها بِدَلّت تَناصّفَ وجْبهاء أي مَحَاسِنَ وجيها حتى اسودّت؛ إقامةً على ولدها بعد وفاة زوجها؛ لئلا تُضيعهم. والأسمَّعٌ الذي أصاب خدّه 
لون يُخالف سائرلونه من سوادٍ. يُنظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض .)475/١(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


بيان المقاصد المتعلّقة بفتاوى الأيتام والأرامل: 
١‏ -حفظ مال اليتيم: 


من أعظم مقاصد قضبية الأيتام: حفظ مال اليتيم؛ لذا شرّع الله الولاية على اليتيم. وفصّل 
أحكامها ال فقن شأنا المحافظة عن مال البعاف: 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصّة بقضية اليتامى. وهو في مَرتبة الضروريٌ؛ لتعلّقه بحفظ 


قوله تعال: (وَءَاتُوأ آلْيَتّْ أَمْوْلَهُم ولا َتَبَدَلُوأْ آلْحَبِيتَ بآلطّيّبٌ ولا تأكُلُوأ أَمَوْلَيُم إِلَّ أَمْوْلِكُمْ إِنّمْ 


كَانَ حُونًا كَبِيرًا١"‏ 4 [إسورة النساء: ؟]. قال ابن عاشور(ت: 2 «فالمراد هنا الأمربحفظ حقوق 
اليتامى من الإضاعة»0". 


قولّه تعالى: «إِنَّ آنّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمُوا ول آلْيَتْعَئْ ظَلَمَا إِنمَا يَأَكُلُونَ في يُطُونهِمَ قا ميستلون ضعرا 4 
[سورة النساء: .]١ ٠.‏ فالتحذيرمن أكل أموالٍ اليتيم مقصّده جفهل المال» وهذا واضح وظاهر. 

قوله تعالى: بإوَلَا تَفُرَبُوأْ مَالَ آلْيَتِيم إِلّا بآلِّي هي أَحْسَنْ حَقَ يَبَلْعَ أَشْدَمْوَأَوَهُوأ بِآلْعَبَدإِنَّ آلْعَبَدَ كَانَ 
يوا لاغ 4 [سورة الإسراء: ؟ "]. 

قال الرَازي (ت:5.5): «تحدَّث الله جل جلاله ف هذه عن إتلاف الأموال؛ لأن أعرّ الأشياء بعد 
النفوس الأموال. وأحقٌّ الناس بالنبي عن إتلافٍ أموالهم هو اليتيم؛ لأنه لصِعَره وضعفه وكمالٍ 
عجزه؛ يَعظُّم ضرره بإتلاف ماله. فلبذا السبب خصّهم الله تعالى بالنبي عن إتلاف أموالهم»”. 
-١‏ التكافل الاجتماعي ورعاية الأيتام والأرامل: 

هذا المقصد من المقاصد الخاصّة بالأيتام والأرامل. 

حيث وصيّ باليتامى في قوله سبحانه وتعالى: « + وَآعَبْدُوأْ آللّهَ ولا تُشْرِكُوأ بهِ- شَها وَبالْولِدَيْنِ 
إِحْسْنًا وَبِذِي الْقُرْتَى وَالْيَتعى وَآلْمَسْكِينِ وَآلْجَارٍِذِي الْقُْتى وَآلْجَارٍآلْجُئْبٍ وَآلصّاحِب بِالْجَنْبٍ وَآبَنِ 


د ورد قد 


آَلسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتٌ أَيُعْتكُمٌ إن آللّه اك يحب د مَن كَانَ مُخْتَالُ فَخُورَا؟4 [سورة النساء: 7 5]. 


.)77١ التحريروالتنوير4/‎ )١( 
.)187/5:( مفاتيح الغيب‎ )5( 
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وبيّن النيُ صلى الله عليه وسلم أن كافل اليتيم ثوابّه الجنة. كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 
((وَأَنَا وَكَافِلُ اليّتِيم في الجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَضَارَبِالسَبَابَةِ وَالْؤْسْطىء وَفَرَجَّ بَيْتَهُمَا شَيْنَا))". 


وبين النيٌ صلى الله عليه وسلم أَجْرَ الساعي على اليتيم والأرملة ومواساتهماء كما في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. عن التي صلى الله يدوي قَالَ: ((الساعِي عَلَى الْأَرْمَلَةَ وَالمِسْكِينٍ كَالْمُْجَاهِدٍ 
في سَبِيلٍ اللَّهِء أَوْكَالَذِي يَصُومُ المَّمَارَوَيَقُومُ اللَيْل))”". 
"- تحقيق الأخوة الإسلامية: 

استحضارهذا المقصد يُشعرجميعَ أفراد المجتمع باختلاف أنواعه وطوائفه أن هذه الْأَمَّهَ جسد 
واحد؛ إذا تألّم فردٌ من أفرادهاء لم عَبَْأْ بقيةٌ أفرادها براح حتى يُفرجوا همّه وتكشفوا كرته. 


وهذا المقصِدٌ قد سبق تفصيلّه في المقاصد الحاكمة للباب. 


؟- مرافقة قة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: 

هذا المقصدٌ من المقاصد الخاصّة بقضايا الأيتام والأرامل هناء وهومن المقاصد الأخروبة, فهو 
مقصدّ عظيم لمن خاف مقامَ الآخرة. واستثمر في كفالة الأيتام ورعاية الأرامل. بأن يكون مع رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. 

وقد ثبّت هذا المقصِدٌ باستقراء علل النصوص ؛ إذ إِنَّ الجامع المشترك بين كافلٍ الأيتام والأرملة 
التي تسعى على أيتامها أن يكون الجزاءٌ مرافقة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ من هذه النصوص 


وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وَأَنَا وَكَافِلُ اليّتِيم في الجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَشَارَبالِسَبّابَةِ وَالوُسْطُ: 
وَفَرّحَّ بَيْمَكْمَا شَيْنًا))7". 


قال ابن بطّال (ت: 449ه) تعقيبًا على هذا الحديث: «حقٌّ على كلّ مؤمن يسمع هذا الحديتّ أن 
يرغب في العمل به؛ ليكون في الجنة رفيقًا للنيّ صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيّين والمرسلين 
-صلّوات الله علهم أجمّعين-. ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مُرافقة الأنبياء»". 


أخرجه البخاريء. كتاب الطلاقء باب اللّعان. رقم (4ه179). 
أخرجه البخاري. كتاب النفقات: باب النفّقة على الأهل. رقم (1590). 
أخرجه البخاري. كتاب الطلاقء باب اللّعان. رقم (15964). 
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الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


حديثٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم ((أَنَا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءٌ الْخَدَّيْنِ!' كَبَائَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -وَجَمَعٌ بَيْنَ 
أَصْبْعَيْهِ السّبّابَة وَالْؤْسْصٌ- امْرَأةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ آمَتْ مِنْ زَؤْجِبَاء حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى أَيْتَامِهَا 


حَتَ بَانُوا أَوْمَانُوا))”". 


ثانيا: عرصٌ الفتاوى المتعلّقة بمقاصد الخدم والأيتام والأرامل من فتاوى دارالإفتاء ومنيجيّة التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 


-١‏ سُئل الشيخ علي جمعة عن جمعية خيرية لرعاية الأيتام تسأل عن حكم قيام الجمعية 
بالموافقة على سفر بنتٍ يتيمة لإجراء العملية الجراحية» أم أن هذا يُعد إهدارًا لمال الأيتام الذي 
تُؤتمّن عليه؟ والأفضل أن نساعد به أيتامًا آخَّرين. عِلمًا بأن الجمعية مواردها تسمح لها أن تُعالج 
البنت خارج البلاد. 


فأجاب الشيخ: بأن رعاية اليتيم تشمل أمورّه المعنوبّة من تربيةٍ وتوجيهٍ وتعليم, كما تشمل أمورّه 
الماديّة من مأكلٍ ومشرب وملبس ومسكن وتنقّلٍ ومصروف شخصي وتطبيبٍ -تشخيص وعلاج-؛ 
ولأن الدارعندها المواردُ الكافية لعلاج نزيلتهم المريضة وتسفيرها؛ يجب عليهم القيامٌُ بذلك بلا تردّد 
ولا شعورٍ بالحيف على غيرها من النُزلاء أوغيرها من اليتامى". 


-١‏ سُئل الشيخ علي جمعة عن حُكم جوازكفالة اللّقيطء وهل له نفين الأجرعند الله سبحانه 
وتعالى لليتيم المعروف أبّواه. كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيم كَبَائَينِ في 
الْجَنَةِ)). أم لا يجوز كفالثه؟ 


فأجاب: بأن عدم معرفة الأب للطفل اللٌّقيط هو من نوع الموت التقديريّ له؛ لأن الطفل عمَليًا 
فاقدٌ للأب ولدوره في الكفالة والتربية. والتوجيه والحفظ والرعاية: وغيرها مما هو من صميم 
خصائص الأب ووظائفه؛ ومن ثّم فإنه يتيمٌ شرعًاء وأن كفالته داخلةٌ في عموم النصوص الشرعية 
التي تتعلّق بموضوعه. سواءٌ منها الحاثٌ على كفالته المُرَهِّب فههاء أوالمُرَهَبِ من أكل ماله وتضييعه 
المُحَذَّرُ منه©. 


.)0١595( وأبوداود في سننه. رقم‎ :)١51( والبخاري في الأدب المفرد. رقم‎ :.)55.٠١5( أخرجه أحمد في مسنده. رقم‎ )١( 

(؟) “سفعاء الخدَّين: أراد أنها بذَّلّت تَناصّفَ وجيهاء أي ممَحاسن وجبها حتى اسْودّت؛ إقامةً على ولدها بعد وفاة زوجها؛ لثلا تُضيعيم. والأسمَّعٌ الذي أصاب خدّه 
لون يخالف سائرّلونه من سواد». يُنظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري /1١(‏ 409). 

() يُنظر: فتاوى دارالإفتاء المصرية :)6٠١ /7١(‏ رقم الفتوى /الا لسنة ٠٠١5‏ م: من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتورعلي جمعة. 

(5) يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية :.)3١7 /7٠.(‏ رقم الفتوى ١7١5‏ لسنة ٠٠٠5‏ مء من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتورعلي جمعة. 
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"- سُئل الشيخ شوق علام عن أي سنّ يمكن أن تتوفّف الكفالة المالية للأبناء؟ 


فأجاب بأن كفالة اليتيم من أَجَلّ الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ حيث ورّد القرآنُ برعايته والقيام له بمصالحه. والتحذير من أذيّتِه وإهماله. كما أخبر النيٌ 
صلى الله عليه وسلم أن القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى والمحلّ الأرفع. وهو: رُفقة النبي صلى 
الله عليه وسلم في الجنة. 


وقد رتّب الشرعٌ الشريفٌ هذا الأجرّالعظيم على كفالة اليتيم؛ لأنَّ في الكفالة جَبْرَا لضعفي اليتيم 
وقيامًا مقامَ عائله الذي فقّدهء وإنما ينجبرٌ الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام 
بنفسه. وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوفّف بمجرد بُلوغ اليتيم» بل تستمجّحى استغنائه عن الناس 
وبلوغه الحدّ الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه7". 


ثالثا: منيجية تطبيق مَقاصد الخدم والأيتام والأرامل في الفتاوى: 


-١‏ دور المُفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أحسّن المُفثون في العناية بالمقاصد على النحو الآتي: 


أولّا: صرّح الشيخ علي جمعة بمقصد رعاية اليتيم وكفالته. من مأكلٍ ومشرب.». وملبسٍ وتربية 
وتعليم. وتوجيه وعلاجء وغير ذلك مما تشمله كفالةٌ اليتيم. 


ثانيًا: صرّح الشيخ علي جمعة ف فتواه الثانية بمقصدين عظيمين من مقاصد اليتيم؛ وهما: 
الأول: رعاية اليتيم وكفالته. الثاني: حفظ مال اليتيم. 


حيث قال: «اللقيط يتيمٌ شرعًاء وأن كفالته داخلةٌ في عموم النصوص الشرعية التي تتعلّق 
تمؤاضوعة كوا مكنا العا مل كفالته الحمكب ضبباء أو التتقيدهى آكل ماله وكضرييبيه القك رس 


ثانيًا: صرّح الشيخ شوققي علام بعدة مقاصد من مقاصد اليتيم: 


الأول: رعاية اليتيم وكفالته. الثاني: حفظ مال اليتيم. الثالث: رفقة الن صلى الله عليه وسلم في الجنة. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (7/14١٠)ء‏ رقم الفتوى ١١‏ لسنة ٠١١7‏ مء من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتورشوق علام. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فأجاب بأن كفالة اليتيم من أَجَلّ الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ حيث ورّد القرآن برعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من أذيته وإهماله. كما أخبر الني 
صلى الله عليه وسلم أن القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى والمحلّ الأرفع. وهو: رفقة النبي صلى 
الله عليه وسلم في الجنة. 


الرابد فعفيق الأهؤة الإبلامية من خلال جبرخاطر: حي قال##وقنرتب الشرة الشتريف هذا 
الأَخْرَالعظيم على كفالة اليتيم؛ لأنَّ في الكفالة جَبرَا لضعف اليتيم وقيامًا مقامَ عائله الذي فقَّدَه». 


"- دور المُستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد الخدم والأيتام والأرامل من خلال ما يلي: 

أولّا: حُسن معاملة الخدم.ء وأنهم إخوةٌ في الله. وأنه لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتقوى والعمل 
الصالح. 

ثانيًا: كفالةٌ الأيتام ورعاية الأراملء ابتغاءً الأجرمن الله. ومُرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الأفرق وكذا الحرصق عاق فحدة المجعيع المسلم ومناشكهة لسحكق فيا الأغؤة الإسلامية 
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١.5 


الفكر المقاصدي في فتاوى إدارة 
الشباب وحسن توظيفهم 


افتة الإسلام بالشباب 'لآثهم فاطرة الأمة: وساعِدها القوي: ومستقبل] الحقيفي: قاهتم هذه 
الطائفة اهتمامًا بالقًا من حيث التربيةٌ والإصلاحء واستثماذ طاقاتهم الكامنة ومباراهم المدفونة؛ 


وذلك لمعانٍ وحِكم اشتملّت علها فتاوى دار الإفتاء المصرية. وحرّصّت على تطبيقها. 


-١‏ الفكر المقاصدي في فتاوى تربية الشباب: 
ههه و6 ها .هه .6.6 6ه .ا هاه .6ه 
لقد اهتم الإسلام بالشباب من الناحية الدينية والأخلاقية والبدنية: 

(أ) التربية الدينية: 

لقد حرّص الني صلى الله عليه وسلم على زرع العقيدة في نفوس الشباب؛ كما فعل مع عبد الله 
بن عباس حينما كان شابًا صغيرًا؛ فقد أخرج الترمذيٌ وغيره عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِء قَالَ: (كُنْتُ خَلْفَ رَسُولٍ 
الله ضاق الله هليه وهلة يَؤْمَاء ققال: ها كاذف إثي أحلفك كلمات: شفط اللة يخقطت: اخقطظ الله 
تَجِدهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَنْتَ فَاسْأَلٍ اللّهَء وَإِذَا امْتَحَنْتَ فَاسْتَمِنْ باللّهء وَاعْلّمْ أن الأمة لَوَاجْتَمَعَتْ عَلَى 
أنْ يَنْمَعُوكَ بشيءٍ لَم يَنْمَعُوكَ إِلّا بثيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ, وَلَّو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُوُوكَ بشيْءٍ لَمْ 
يَحُوُوكَ إِلّا بشيْءٍ قَنْ كُتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَء يفِعتٍ الأَقْلَامُ وَجَمَّتِ الصّحْفُْ))". 

كما حنم على العبادات المفروضة كالصلاة؛ فقد أخرج البخاريٌ عن مَالِك بن الحُويرث رضي 
الله عنه قال: ((أَنَْنَا إلى النّيّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ سَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ 
يَوْما وَلَيْلَهَ وَكانَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقَاء فَلَمَا ظَنّ أَنَا قَدِ اشْتََيَْا أَهْلَنَا -أَوْقَدٍ 
اشكفتا- سَألنا عجن كركتاتدناء فأخبيتاة قال انجغوا إِلَ أَهْلِيكُم ار فم وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ 
وتكر أشهاء أخقطها أذ لا احقطايك» وتيلوا ها رانتفوي أصلء اذا تخصترت المكلاة للقن لك 
أَحَدْكُم. وَلْيَؤْمَكُمْ أكبركم))”" 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم (31777)ء والترمذيء رقم (55015)»: وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة. وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أوالمطيرة رقم (171). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


كما كان النييُ صلى الله عليه وسلم يتعمد الشباب بالتصح والإرشاد عن طريق التودّد وتحفيز 
العاطفة ومشاركة المشاعر الإيجابية؛ كما في حديث معاذٍ بن جبل حينما قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((يا معادٌ. والله إني لَقُحِبُكَء أوصيك يا معاد لاتَدَعَن في ذُبُركلٌ صلاةٍ أن تقول: اللهم أَعِن على 
ذِكْرِكَ. وشكْرك, وحْسْنٍ عبادتِك))7". 

وقد حت الني صلى الله عليه وسلم الشباب على طاعة الله سبحانه وتعالىء وبيّن أن الشابٌ الذي 
نشأفي طاعة الله سبحانه وتعالى من السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


فقد أخرج البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ التي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((سَبْعَةٌ 


يُخلا: يُمُ اللّهُ في ظِلّهء يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظلة الإماذ الخادك: وشا تشأ ق عتادة يت ووخة قَلْبْهُ مُعَلق فى 
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فَقَالَ: إِني أَخَافْ اللّة وَرَجُلٌّ تَصَّدَّقَء أَخْفَّى حَقَّ لا تَْلّمَ شْمَالهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينْهُ وَرَجْلَّ ذَكرَالنّة خَالِيًا 
فَقَاضَّتْ عَيَْاةُ))". 

قال بد رالدين العيني: ”خصق التَانَِ من السّبْحّة بالشباب؛ لأن الْعِبَادَة في الشبَاب أَشدُ وأشق لكثرة 
الدَّوَاعي وَغَلَبَة الشَّمَوَاتء وَقُوّة البواعث على اتَبَاع الموى”27. 
(ب) التربية السلوكية والأخلاقية: 

كما اهتمً الني صلى الله عليه وسلم بالتربية اليّينية للشباب فكذلك اهتمٌ بالتربية السلوكية والأخلاقية, 
وذلك من خلال التهذيب الأخلاق وتقويم السلوك؛ لذلك قوّم النبي صلى الله عليه وسلم سلوك الشابٌّ الذي 
جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا؛ فقد أخرج أحمدٌ وغيره عَنْ أي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: 
(إنَ فت شَابً آنَى النّيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء انْدَنْ لي بالرّناء فَأَقبَلَالْمَومُ عَلَيْهِ فرَجَرُوه 
وَقَالُوا: مَهُ. مَه. فَقَالَ«اذْنُُ فَدَنَا مِنْهُ قربا قَالَ فَجَلَسسَ. قَال أنحِبهُ لِأَمِكَ؟ قَالَ: لَاوَالله. جَعَلَني اللهُ فِدَاءَكَ. 
قَالَ: وا انام يُحِبُوَه لِأمهَاتِم». قَال أَفَتْحِبُهُ لإبنَِكَ؟ قَالَ لَاوَاللهِ يا وَسُولَ الله. جَعَلَِي الله فِدَاءَكَ قَالَ ولا 
التّامن يُحِبُونَهلِبََاتهِم. قَالَ:أَفَمُحِيُهُ لأَخْتِكَ؟ قَالَلَاوَاللهِء جَعَلَني الله فِدَاءَكَ. قَالَولَا النَامن يُحِبُوتَهُلَحَوَامِع. 
قَالَ أَفَتْحِبهُ لِعَمَتِكَ؟ قَالَ:لَاوَاللهء جَعَلَئِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ ولا النَّامنْ يُحِبُونَهُ لِعَمَاتهِمْ. قَالَ أَفَتْحِبُهُ لِخَالَتِكَ؟ 
قَالَ: لا وَاللهِ. جَعَلَني اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ وَلَا النَّامنُ يُحِبُونَهُ لِحَالَاتهم. قَالَ: فَوَضَّعٌ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللِيُمّ اغفز 
دَنْبَهُ وَطَبَرْقَلْبَهُ وَحَصِنْ فَرْجَهُ. قَال: فَلَمْ يَكْنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْقَى يَْتَهِتُإِلَ شيْء))9. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه. رقم (15157): والنسائي في السنن الكبرى. رقم (4851): وابن خحُزيمة في صحيحه. رقم :)75١(‏ وابن حبان في صحيحه. رقم 
(30). وقال النووي: إسناده صحيح. ذكره في المرقاة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. رقم (570). 

(0) عمدة القاري (ه/1078١).‏ 

(5) أخرجه أحمد. رقم (١١؟55).‏ والطبراني في المعجم الكبيرء رقم (77179): والبهقي في شعب الإيمان. رقم (05.75). وقال العراق: "رَوَاهُ أخمد بِإِسْتَاد جيدء 
رجّاله رجال الصّجيح». المغني عن حمل الأسفارلتخريج ما في الإحياء من الأخبار. رقم .)6١5/1(‏ 
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فالنيُ صلى الله عليه وسلم حينما علم بالانحراف الأخلاقّ والسلوكي في أخلاق هذا الشابّ وجّبه 
بأسلوبٍ رفيق رقيقء بطريقة تشمل اللَّينَ والإقناءً وخَفْض الجناح والأبوة الكاملة لهذا الشاب. 


(ج) التربية البدّنية للشباب: 


هدف الإسلامٌُ إلى قوة النشء بِدَنيّا وإيمانيًا؛ لذا قال النيٌ صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
يرويه أَبِوهْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ يَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَبْرْأَوْأَفْضَلْ وَأَحَب إِلَ 
الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفي))”. 

ووجّه النيُ صلى الله عليه وسلم المسلمين عامةً والشبات خاصة إلى سباق الخيل؛ لإعدادهم 
للجباد في سبيل الله جل جلاله. فقد أخرج أحمدٌ ان هُرَئْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ وَسُولٌ 


و شاع 


اللّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا سَبْقَ إِلّافي خُفبٍ أوْحَافِرٍ))”" 


- الفكر المقاصدي في فتاوى إصلاح الشباب: 


كماا اهتم م الإسلام بتربية الشباب فقد اهتم بإصلاحيم» » ومن مظاهرذلك: 


(أ) الحث على تعليم الشباب: فقد حث الإسلام على تقديم العلم النافع للشبابء وقد اهتم النبي 
هبق الله هلية وسلة بك| الحات اهتماقا بالقاء قفد كه ودين فابك كعلم لعة البيود لك يكون 
مترجمًا للنبي صلى الله عليه وسلمء حينما قال له: ((يَا رَيِدُ تَعَلَّمْ لي كناب مَمُودَ؛ ؛ فَإِنِي وَاللهِ مَا آَمَنُ يَمُودَ 
عَلَى كتابي))» قَالَ وَنِدٌ: ((فتَعَلَمْتُ لَهُ كتَابّهُم» مَا مََتْ بي خَمْن عَشْرَةَ لَيْلَةُ حَنَ حَدَفْتُهُ وَكُنْتُ أَفْراله 
كتجهة 3 ككنوا النهء واجية هذه ذا كقع) )1 

(ب) الحثٌ على إحصان الشباب وتزويجهم: فمن طرق إصلاح الإسلام للشباب حمَُّم على العفاف 
ووجّههم نحو الزواج لمن استطاع؛ فقد أخرج البخاريٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.ء عن 
النّيّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ ((مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَرَوَخْ فَإِنَهُ أَعَضُ لِلْبَصرِء وَأَخْصَّنْ لِلْفَرْح 
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤم؛ فَإِنَهُلَهُ وجَاء))". 

قال الحافظ ابن حجّر: «أَغَضٌ أي أشدٌ غضاء وأحصّنُ أي أشدّ إحصانًا له ومنعًا من الوقوع في 


الفاحشة»2©. 


.)60751( أخرجه مسلمء كتاب القدّرء بابٌ في الأمربالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد. رقم .)٠١114(‏ وأبوداود. رقم (151/4). وابن ماجه. رقم (1815). وقال عبد الحق الإشبيلي: «حديث حسّن». الأحكام الؤُسطى (9/ 8). 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا رقم :)7١14(‏ وأحمدء رقم (1514١١)ء‏ وأبوداودء رقم (57544)ء والترمذيء رقم (21؟). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة: رقم (19.4). 

(4) فتح الباري .)1١3/5(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


(ج) الدعاء للشياب: من وساكل الإضلاح الى اتخدها النوة صب الله عليه ولم أن يَدُعوَللشباب: 
تأليمًا لقلوبهم» ومراعاةً لمشاعرهم, وجبرًا لخاطرهم» ومن ذلك دعاؤه لعبدٍ الله بن عباس -رضي الله 
عنهما- حينما قال له: (اللهُمّ فَقَبْهُ في اليّينء وَعَلَمْهُ التَأُوِيلَ))". ومنه دعاء النيٌ صلى الله عليه 
وسلم لهذا الشاب الذي غلبّته شهوثه فقال لَهُ: ((اللهُمّ اغْفِرْدَنْبَهُ وَطَبَرْقَلْبَهُ وَحَصِنْ فَرْجَهُ)) قال 
الرّاوي: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْقَك يَلْتَهِتُ إلى شيْءٍ 
*- الفكر المقاصدي في فتاوى استثمارٍ الشباب في المجتمع: 


وهاه ها .هه .و6 م6 .6ه ...مه .6 .ا .امه .٠ه‏ 

مِن براعة المنهج النبويّ في التعامل مع الشباب حُسن الاستثمار ودقَّةٌ التوظيف. واستخراجٌ 
الطاقات الكامنة والمباراتٍ المدفونة: والاستعانة بهم في حَمل الدين وتبليغ الدعوة للناس أجمعين. 

ومن مظاهر استثمار الشباب: تكليفُهم بمسؤولية الدّين؛ فلقد كلّف النيٌ صلى الله عليه وسلم 
مصعب بن عميروهوفي رَنُعان شبابه ليكون سفيرًا للمسلمين في المدينة. كما في صحيح البخاري عن 
البراءِ بن مَعرورء قال: ((أول مَن قَدِم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعبُ بن عمير, 

بن أم مكتومء. فجعلا يُقرئاننا القرآن))'". 

اي 0 
قيادة الجيش؛ نظرًا إلى كفاءته في هذا الميدان. وقد اعترض بعضُ الناس على هذه القيادة؛ لحداثة 
سيّه وخلّفه كبارُ الصحابة ممّن هم أقدمُ إسلامًا وأكبرسنًا؛ فبيّن لهم النيٌُ صلى الله عليه وسلم أن 
أسامة جديرٌ بالإمارة خَليقٌ بها. 

فقد أخرج الشيخان في صحيحههما بسنديهما عن ابْنَ عُمَرَ-رضي الله عنهما- قال: ((بَعَتَ وَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم بَعْنَاء وَأَمَرَعَلَِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيَدِ رضي الله عنه. فَطَّعَنَ النّامنْ في إِمْرَتِهِ فَقَامَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنْ تَطْعَتُوا في إِمْرَتِه. فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إهْرَةِ أبيه مِنْ قَبْلُ 
وَايْمُ الله إنْكَانَ لحَلِيفًالِلِمرَةء وإِنْكَانَ لَمِنْ أَحَبَ اناس ِل وَإنَّ هَدَا لَمِنْ أَحَبٍ النّاسٍ إل بَعْدَهُ))”. 


يقول الشيخ محمد الغزالي مُعقبًا على هذا الموقف: “ولما كان «أسامة» شابًا لا يتجاوز الثمانية 


عشرة: فإن بعض الناس ساءتهم هذه الإمارةٌ. واعترضوا أن يقود الرجال الكبارّشابٌ حَدَتُء ولاشكٌ 
أن النبيّ لايلتفثُ في ولايته إلا إلى ادر اه قَّ منصبًا بكفاءته قدَّمه له. غيرّمكترثِ بحَداثة 
سثه؛ ؛ فَإنَّ كبّرالسن احداد يَهِبُ للأغبياء عقلا 6 ولا الصّغريّئنقصُ الأتقياءً فضلًا))9. 


.)١٠١51١5( أخرجه أحمد في مسنده. رقم (/5151): والطبراني في المعجم الكبيرء رقم‎ )١ 
.)4551١( رقم‎ :]١5 [سورة الانشقاق:‎ 1١19 أخرجه البخاريء في كتاب التفسيرء باب [لَتَرَكَبْنَّ طَبَقًا عَن طَبّق‎ 
.)556.( أخرجه البخاري في كتاب المغازيء. باب غزوة زيد بن حارثة» رقم‎ 


فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي (ص 457). 
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بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى إدارة الشباب وحُسن توظيفهم: 


)١(‏ مقصدٌ غرس العقيدة الصحيحة في قلوب الشباب: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
المقصد الأصليٌ في أحاديث الشباب هوزيعٌ العقيدة الصحيحة في تفوس الشباب. وربط قلوهم 


وهذا المقصدٌ من المقاصد الخرورئة؛ لأنه إذا فُقِدَت العقيدةٌ الصحيحة والإيمانُ القويٌ بالله 
سبحانه وتعالى؛ أصبّح الشبابٌ فارعًا لا يصلح لِدُّنيا ولا دين. 

وقد ثبّت هذا المقصدٌُ بفعل النيّ صلى الله عليه وسلم؛ فقد ربَّى الشباب على العقيدة الصحيحة 
وزرّع فهم التوكُلَ على الله. والإيمانَ الكاملَ بالله عزوجلء. وقد فعل ذلك مع عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما- حينما كان شابًا صغيرًا وأردّفه النيُ صلى الله عليه وسلم خلفه حينما كان راكبًا 
على دابّته فقال له: ((احْمَظِ اللَّهَ يَحْمَظْكَء احمّظ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ اللَّهَء وَإِذَا 
اسْتَعَنْت فَاسْقَعِنْ باللَّهء وَاعْلَمْ أنَّ الأمَةَ لَواجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَمُوكَ يشيء لَمْ يَنْمَعُوكَ إِلّا بشْيءٍ قَدْ 
كَتَبَهُ اللّهُ لَكَء وَلَّواجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُُوكَ بشيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلّا بشيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَء رُفِعَتٍ 
الأَفْلَامُ وَجَنَّتِ الصّحْفْ))". 


وهذا المقصدٌ من المقاصد العامة؛ ؛ لأنّ غَس العقيدة الصحيحة لاا ية يقتصرُعلى الشباب فقط 8 
بل يشمل الأقة كلها 


)١(‏ تنشئةٌ الجيلٍ المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

إنَّ المتأمّل في نصوص السّنة النبوية التي تناولّت الشباب يتّضح له أنَّ النيّ صلى الله عليه وسلم 
يدف إلى تنشئة جيل قوي. مطيع لله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لكي تكون الأمة 
الإسلامية في مُقدمة الأمم وركب الحضارات. 

وهذا المقصد من المقاصد الخاصّة بالشبابء. وهو من المقاصي الضرورة؛ لأن الشبابت 
هم قاطرةٌ المجتمّع. ومستقبل الأمة الحقيقيء فإذا غابت التنشئةٌ الصحيحة لهذا الجيلٍ أصبح 
المجتمعٌ على حاقة الانميار. 

وقد ثيّت هذا المقصِد باستقرا افعلل التضيوهن » ومنها: 


)00( أخرجه أحمدء رقم مكلاك), والترمذي. رقم (كاه؟), وقال: “حديث حسن صحيح ”. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


- توجية ايوص اديه ونم الشباب إلى إقامة الصلاة. كما في حديث مالك بن الحْوَيرث رضي 
الله عنه: ((ازجعوا إِلَ أَهْلِيكُم. فَأَقَيوُوَا قِيمُوا فهيم وَعَلَمُوهُمْ وم مُرُوَهُمْ وتكداقية أَحقهبًا 0 كايا 
وَصَلُّوا كُمَا رَأَيْثْمُونِي أَصَلَيء فَإِذَا حُحْيَبت الصّلاة فَلَيُودن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أكبركُم))>” 


«توجية معالادين بل رقئ: اللةهفة إل الذكر عفك الديلةة (إباامعاة: واللة إن لأمتك, 
5 صِيكَ يا معاد لانَدَعَنَّ في دُبرِكلّ صلاةٍ أن تقول: اللهمَ أَعِني على ذِكْرِكَء وشكْرك, وَحُسْن عبادتك))7”. 


- توجية عبد الله بن عُمر-رضي الله عنهما- إلى قيام الليل؛ فقد أخرج البخاريٌ في صحيحه أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لابن عُمر-رضي الله عنهما-: ((نِعْمَ الرَجْلُ عَبْدُ اللّهِ لَوْكانَ يُصَلِي مِنَ اللَيْل 
فَكَانَ بَعدُ لَايَنَامُ مِنَ اللَّيْلٍ إِلَّا قلِيًا))”. 


فبذه النصوص الغايةً منها التنشتةٌ الصحيحة للشباب المسلم على طاعة الله عزوجل. 


وكين 0 التنشكة الأيمانية 0 لإعدادٍ الشباب؛ فإن التنشئة البدّنية مطلوبةٌ أيضّاء دل على 


- الحديث الذي يَزويه أَبِوهْرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرْ 
َوْأَفضَّل وَأَحَبٌ إِلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفف))9. 


- قوله تعالى: (وَأَعِدُوأْ لَهُم ما آسَتَطَّعَتُم مّن قُوّة وَمِن رَتَاطٍ آلْخَيّلِ تُرَهِبُونَ به- عَدُوَآللّهِ وَعَدُوكُمَ 
وَءَاخَرِينَ من دُونِمَ لا تَعَلَمُوتَهُمُ آللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوأْ من شييء في سَبِيلٍ آللّهِ يُوَفَ إِلَيَكُمَ وَأَنتُمَ لا 
تُظْلَمُونَ 47١‏ [الأنفال: .]1١‏ 
(؟) مقصد إعداد الكوادر الدعوية والعلمية والقيادية: 
.هاه 6 وه .ا وه وه وه 6 ه66 6ه .6ه ها .6ه 

من مَقاصبدٍ الشريعة الإسلامية في قضية الشباب: إعدادٌ الكوادرفي جميع المجالات والاستفادة 
بالقٌدراتء وتوجيه الطاقات. واستغلال المبارات. وهذا يدلٌ على نظرة الإسلام إلى العمقٍ القياديّ 
في جميع المجالات. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة. والإقامة. وكذلك بعرّفة وجَمْعء وقولٍ المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة 
أو المطيرة. رقم (651). 

)١(‏ أخرجه أبوداود في سُننه. رقم (15157)» والنسائي في السنن الكبرى. رقم (1851)ء وابن خزيمة في صحيحه. رقم :)75١1(‏ وابن جبان في صحيحه. رقم 
.)2٠0١(‏ وقال النووي: “إسناده صحيع. ذكرّه في المرقاة”. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب التبجدء باب فضل قيام الليل» رقم (١؟١1١).‏ 

) 
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وهذا المقصّد من المقاصد الخاصة بالشبابء. وهومن المقاصد الحاجيّة؛ لأنه إذا غاب الإعداد 
القيادي وصناعةٌ الكوادرواستثمارٌشباب الأمّة في ذلك- تخلَّمَت الأمةٌ وأضْحّت في ذَيل الأمم ومؤخرة 
الحضبارات. 


أرسل النيٌ صلى الله عليه وسلم سيدنا مُصعب بنَ عُميرٍرضي الله عنه إلى المدينة أوَّلَ سفيرٍفي 
الإسلام. يدعو النامن إلى الله جل جلاله: ولم يبقَ بيثٌ من بيوت المدينة إلا دخّل في الإسلام'". فالنيُ 
صلى الله عليه وسلم يُربِي قائدًا دعَويًا حينما يُكلّف مُصعب بن عُميروهوني رَنْعان الشباب لكي يكون 
سفيرًا للدعوة في المدينة. 


ولما رأى النيٌ صلى الله عليه وسلم من مُعاذ بن جبلٍ الحُنكة والذكاء وَحُسْنَ التصِرّف في الأمور- 
عيّته سفيرًا رسميًا في اليمن؛ للدعوة إلى الله والقضاءٍ بيهم وهو في الحقيقة يُعَد قائدًا عظيمًا في 
جانب الدعوة والقضاء؛ فقد أخرج البخاريُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عهماء قَالَ: قَالَ َسُولُ اللّه 
صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جبَلٍ حِينَ بَعَنَهُ إلى اليّمَنِ: (إنّكَ سَتََتِي قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتابء فَإِذَا 
جِنَْيُمْ فَادْعْهُمْ إل أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَاإِلَّة إِلّا اللَّهُء وَأَنَّ مُحَمَّدًا يَسُولٌ اللّهء فَإِنْ هُمْ طَّاعُوا لَكَ بِذَلِكَء 
أن الله قَدْ فَرَض عَلَنهِمْ صَدَقَةَ ُؤْخَدُ مِنْ أَعْنَِاهمْ فيد عَلَى فُقَرَمِهِم فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ فَإِيَاكَ 
وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِْ. وَانَّي دَعْوَةَ المَظُلُوم؛ فإِنَهُلَيْسَ بَيْنَهُوبيْنَ اللّهِ حِجَابٌ))”. 

وفي صناعة الكوادر العلمية. فقد أعد النيُ صلى الله عليه وسلم كادرًا علميًا في تخصّص اللغات؛ 
فقن وكه النية عق الله غلية وسلم شيدها ويد بن قاب إل تعلّم لفة الهوه لكااراى تجابة عقله: 
وسرعة استيعابه. وتعلّمَها بالفعل في خمسة عشّريومّاء وكان مُترجمًا للنبي صلى الله عليه وسلم, 
ووسيطًا بينه وبين المود في لغة الرسائل”. 


وهوفي بداية شبابه. لا يتجاوزالثمانية عشّرعامًا". 


أخرجه البخاريٌ في كتاب التفسيرء باب إِلَتَرَكَبُنّ طَبَّا عَن طَبَّق1١]‏ [سورة الانشقاق: 15]ء رقم (6151). 
أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي. باب بعثِ أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن قبل حَجَّة الوداع؛ رقم .)455١(‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًاء رقم .)2١١154(‏ وأحمدء رقم (714١1١).ء‏ وأبوداودء رقم (51464): والترمذيء رقم (31910؟). 


أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة زيد بن حارثة. رقم (.556). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


كما أعطى الراية لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في فتح خيبروهوفي رَنْعان شبابه؛ فقد أخرج 
البخاريٌ عن سهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّمنُ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَر: ((لأُمْطينٌ 
اليَايَهَ غَدَّا رَجْلّا يُفْتَحْ عَلَى يَدَيِْ يُحِبٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَامِنْ لَيْلتَهُمْ أَمُهُمْ 
يُعْطّ. فَعَدَوَا كُلَهُمْ يَرْجُوهُء فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُ؟ فَقِيل: يَشْتكِي عَيْنَيهِ. فَبَصّق في عَيْنَْهِوَدعَا لَه برا 
كَأَنْ لَمْ يَكْنْ به وَجَعٌْ فَأَعْطَاهُ فَقَال أَقَاتِلَيُمْ حَت يَكُونُوا مِثلتا؟ فقال: انفد عَلَى رمسْلِك حَتَى تنزل 
أنْ يَكُونَ لَكَ خُمْرُ النّعم))". 


(:) مقصدٌ إعفاف الشباب وحفظهم من الانحراف: 
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وهومن أعظم المقاصد الخاصة بالشباب؛ لأن شدَّة الشهوة إلى النساء تكون أكثرّني الشباب؛ لذا 
وجّه النيٌُ صلى الله عليه وسلم إلى إحصانهم عن طريقٍ الزواج لِمَن استطاعء والصوم لمن لم يستطع. 


وهذا المقصد ضبروري؛ لأن العمّة ضروريةٌ للجيل المسلم. وإذا لم تُحمَّق تردّت على ذلك الكثيز 
من الجرائم الأخلاقية والسلوكية. 


وقد ثبّت بالنصّ الشرعي الصريح؛ فقد أخرج البخاريٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
الي صلى الله عليه وسلمء قَالَ: ((يا معشرّالشباب. مَنِ اسْتَطَاعٌ البَاءَةَ فَلْيَتَرَوَجْ؛ فَإِنَهُ أَعَضُ لِلْبَصّرِء 
وَأَحْصَّنْ لِلْمَرْجَ» وَمَنْلَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاء))". 

قال ابنُ بطّال (ت: 445): «ندّب النيٌ صلى الله عليه وسلم لأمته النكاحَ؛ ليكونوا على كمالٍ من 
أمرديهم. وصيانة لأنفسيم في غضّ أبصارهم وحفظ فروجهم؛ لما يُحْشْى على مَن زبّن الله في قلبه 
حُبَ أعظم الشهوات. ثم بِيّن صلى الله عليه وسلم أن الناس كلَّهم لا يجدون طَوْلًا إلى النساءء وريما 
خافوا العنَتَ بفقدٍ النكاح. فعوّضّهم منه ما يُدافعون به سَوْرةَ شهواتهمء وهو الصيام؛ فإنه وجاءٌ 
والوجاء: القَطع. يعني: أنه مَغُطعة للانتشاروحركة العُروق التي تتحرّك عند شّهوة الجماع”7". 


وا مد 


.)".-.5( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل مَن أسلم على يدّيه رجلٌ؛ رقم‎ )١( 
.)١15.4( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزية: رقم‎ 


(9) شرح صحيح البخاري (31/5). 
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ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الخدم والأيتام والأرامل من فتاوى دارالإفتاءومنبجية التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 


.6.6 .6م ...٠ه‏ 

)١(‏ سُئل الشيخ نصر فريد واصل عن وجودٍ مشكلةٍ اجتماعية. وهي عُنوسةٌ كثيرٍ من الفتيات 
المسلمات بسبب التغالي في المهورء فأجاب: بأن الإسلام لم يشترط في الراغب في الزواج إلا القُدرةَ 
على تكاليف الأسرة الجديدة؛ حتى تعيش في كرامة وعزة؛ أي أنه لم يشترط الغنى أو الثراءَ العريضء 
وقد أوجب الإسلامُ المبرّلمصاحة المرأة نفسهاء وصّونًا لكرامتها وعزة نفسهاء فلا يصِعٌ أن يكون 
عائقًا عن الزواج أو مُرهقًا للزوج؛ لأنَّ المهر الفادح عائقٌ للزواج ومُّنافٍ للغرّض الأصلي من الزواج. 
وهو عمّة الفتى والفتاة؛ مُحافَظةٌ على الطُّ رللفرد والمجتمه"". 

(') سُئل الشيخ نصر فريد واصل عن نصيحته للشباب العربيّ المسلم؛ فأجاب فضيلته: نقول 
للشباب المسلم والعربي: الشبابٌ عماد الأمة ودِرعها الواقي وحِصمها الحصينء. فعليكم وبكم يرتفع 
البناءً وتّعلوالراية وتتقدّم الأمة ويزدهرُالمستقبلء فشَّمّروا عن ساعدٍ الجِدّء واجتهدوا لتحصلوا على 
ما يُمكنكم من خدمة أوطانكم؛ فتّسْعَدوا وتُسْعِدوا غيركه”". 

(؟) سُئل الشيخ نصرفريد واصل: هل يُجيز الإسلامُ ممارسة الملاكمة كرياضة؟ 

فأجاب: بأن الرياضة مباحةٌ شرعًا؛ لما لها من الفوائد العظيمة التي تعود على الإنسان؛ فإنها 
تُقوّيه جُسمانيًا وذهنيّاء وقد اهتمّت دول العالم كلها بالرياضة التي دعا إلمها الإسلامُ منذ ظهوره؛ لما 
للرّياضة من أهميةٍ في تربية النَّئْنْء وإعدادٍ الشباب؛ ليكونوا قود لوطهم وعُدةَّ له. 


وعليه فإن الملاكّمة من أنواع الرياضة التي أباحها الإسلامُ؛ وذلك بضوابط وشروطء أهمّها: 


2 
ّ 
9 
ٍ 
74 


يّ ضرر أو إيذاءٍ للغيريَضّر بالنفس أو العضو ضّررًا يمنعها من أداءِ 


*- ألا يكون القصدُ من وراء ممارستها ارتكاب أيّ نوع من أنواع القمار أو الميسِر". 


(؟) يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١117/571(‏ طلب رقم ,١700‏ لسنة ٠٠٠١‏ مء من فتاوى فضيلة الشيخ نصر فريد واصل. 
(7) يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية / .ا طلب رقم 10 لسنة اننام من فتاوى فضيلة الشيخ نصرفريد واصل. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالثا: منيجيّة تطبيق المقاصد الحاكمة لمسائل الشباب في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 
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أحسّن فضيلة الشيخ نصرفريد واصل في العناية بالمقاصد؛ وذلك من خلال ما يلي: 

أولّا: صرّح 2 الفتوى الأول بمقصد إعفاف الشباب» وى حُكمه على ذلك» حيث أفتى بتيسير 
المهورء وتسهيلٍ الأمور؛ لأنّ المقصد من الزواج هو عفَّةٌ الشابٌ والفتاة. فيجب تذليلٌ الصعوبات 
وإزالة العقّبات أمام هذا المقصد. 

ثانيًا: أشارالشّيخ في الفتوى الثانية إلى مقصرٍ صناعة الكوادر الشبابيّة. حيث نبّه على ضرورة هذا 
الإعداد؛ لِتَعلوَالرايةٌ وتتقدّم الأمة ويزدهرّالمستقبل. 

ثالنًا: أشارالشيخ إلى مقصد تنشئة الشباب المسلم بِدَنيًا بالرياضة؛ ليكونوا قدوةً لوطنهم» وعدةً 
لأمهمء وبنى حُكمّه على ذلك بجوازالرياضة وحتٌّ علمها؛ لما فيها من الفوائد للفرد ولأمته. 


-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 
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يُمكن للمستفتي تطبيقّ المقاصد من خلال ما يلي: 

أولّا: اهتمام المكلّفين بالشباب. وضرورةٌ تنشئهم على طاعة الله عز وجلء. والاهتمامٌُ بمراكز 
الشباب لتأهلهم بِدَنياء وصناعةٌ الكوادرفي جميع المجالات. واستثمار طاقاتهم المدفونة؛ لأنَّ الأمة 
تَقُوى بسواعدٍ أبنائهاء وبقوة شبابها. 

ثانيًا: قيام المكلّفين بتربية النَّثْنْء؛ وزَّرْعِ العقيدة الصحيحة في قلوهم؛ حى لا تتخطّفهم التيّارات 
المتطرّفة أو الحّداثة المفرطة. وتعويدهم على تحمل المسؤولية منذ الصّغر؛ لكي تمتلك الأمة 
مخزونًا إستراتيجيًا من الكوادر في جميع المجالات عند الحاجة إلها. 


ثالكًاء ثف0٠‏ استه 7 كلّفين | 5 باب لأوقاتهم فيما يُفيد ويُقدِّم نفعًا لنفسه ولأمته. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


١6: 


الفكر المقاصدي في فتاوى إدارة 
التنوع الديني والعرقي 


إن الإسلام دين السلام» يع على التعاون والوحدة بين أفراد المجتمّع المسلمء وامتدّت جذورُهذا 
التعاون إلى غير المسلمين؛ وذلك لمعانٍ وحجكم حرّصّت دارالإفتاء المصرية على تطبيقها 2 فتاويها. 

وقبل الدخول في مُعترَكِ المقاصد وتطبيقهاء نأخذ إطلالةَ سريعة على ما يلي: 
/ ووه 2 234 
أ- الإسلام والتعايش مع الآخرين : 

أكّد القرآنُ الكريم على التعايّش السلميّ بين المسلمين وغيرهم؛ ما داموا لم يُقاتلوا المسلمين في 
ديهمء ولم يُخرجوهم من ديارهم وأرضهم؛ كما قال الله تعالى: للا يَمَنَكُمْ آللّهُ عَنٍ آلَذِينَ 5 لَمَ يُقَتَلُوَكُمَ 
في آلدّينِ وَلَّمَ يُخْرِجُوكُم من دِيْرِكُمَْ أن تَبَرُوهُمْ وَتْفُسِطُوَا و 0 
آللّهُ عَنِ آلَذِينَ قتَلُوكُمَ في آليِينٍ وَأَخْرَجُوكُم من دِيْرِكُمْ وَطَبَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمَ أن تَوَلَوَهُمْ وَمَن يَتَولَيُم 
فَأَوْلَيِكَ هُمْ م آلَظْلِمُونَ 49 [سورة الممتحنة: 1]. 

يقول ابِنُ عاشور(ت: 1757ه): «ويُؤْخَد من هذه الآية جوازٌ معاملة أهلٍ الذمّة بالإحسان وجواز 
الاحتفاء بأعياهم» 0 


وحدَّرالنيٌ صلى الله عليه وسلم من إيذاء غير المسلمين من المعاهّدين والمستأمَنِين أوظّلمهم؛ 
فقد أخرج أبوداود وغيرُه عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألَا مَن ظلم مُعاهَدًَا أوانتقصّه 
أوكلّمَهُ فوق طاقته أوأخَذ منهُ شيئًا بغيرطِيبٍ تَفس؛ فأنا حَحِيجُهُ يومَ القيامة))". 

فعن عن الله بْنِ عَمْرِو-رضي الله عنهما-. عَنٍ النَِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًَا 
لَمْ ير رَائِحَةَ الجَنّة. وَإنَّ رِحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَزتَعِينَ عَامَا))!". 

قال الحافظ ابن حجّر(ت: ؟166): «وَالْمُرَاد به: مَنْ لَهُ عَيْدٌ م مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدِ جزيَة 
أَؤْهُدْنَةِ مِنْ سُلْطَّانء أَوْأَمَانِ مِنْ مُسْلِم»9) 

)١‏ التحريروالتنوير(/؟/169). 
؟) أخرجه أبوداودء برقم (؟055)» والبيقي في السنن الصغرىء رقم (1817551): وقال العجلوني: «سنده لا بأس به». المقاصد الحسنة .)515/1١(‏ 


؟) أخرجه البخاريء كتاب الجزية: باب إثم من قتل معاهدًا بغيرجرمء رقم (2177). 


) 
) 
) 
(4) فتح الباري (009/15). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وتعتبر وثيقةٌ المدينة سَبْقًا تاريخيًًا للنبي صلى الله عليه وسلم في إخراز أو خطوات الععايشن 
السلمي في تاريخ الإنسانية؛ حيث عمّد الني صلى الله عليه وسلم هذه الوثيقة لتكون دستورًا لجميع 
مَن يعيش في المدينة من المسلمين والهود وأنهم أمةٌ واحدة. ويجب أن يكونوا يدا واحدة ضِدّ أي 
عدوان خارجي ينال من المدينة»7". 


ب- الحوار مع العقائد المختلفة: 


إن الإسلام يكفل للجميع خُريَةَ الاعتقاد؛ فلا يُجير أحدًا على الدّخول في الإسلام؛ وإن وُجد حوارّمع 
أهل الكتاب فإنه لا بد أن يكون بالحُسنى؛ كما قال الله عزوجل: +9١‏ ولا تُجْدِلُوَأ آَهْلَ آلكثب إِلَّا بِآلّيي 


هي أَحْسَنْ إِلّا آنّذِينَ ظلَمُوأ مِتْهُمٌ وَفُولُوَأَْامَنَا بآلَّذِيَ أنزل إِلَينا وَأنزِل إِلَيَكُم وَإِلّْمَْا وَإِلْمَكُمْ وْجِدَ وَنَحَنُ 
لَه مُسَلِمُونَ1 45 [سورة العنكبوت: 51]. 

يقول الطاهرابن عاشور(ت: 17517ه): «ووجة الوصاية بالحُسنى في مُجادَلة أهل الكتاب: أنَّ أهل 
الكتاب مؤمنون بالله غيرٌ مُشركين به؛ فهم مُتأهّلون لِقَبول الحُجة غيرُ مظنونٍ بهم المكابّرة. ولآن 
آداب ديهم وكتابهم أكسبَمهم معرفة طريق المجادلة؛ فينبغي الاقتصارفي مجادلهم على بيانٍ الحجة 
دون إغلاظ؛ حدَرًا من تنفيرهم. بخلاف المشركين فقد ظبَّر مِنْ تصَلَّهم وصلّفِهم وجلافتهم ما أَيْأسنَ 
من إقناعهم بالحجة النظرية» وعيِّنَ أن يُعامَلوا بالغلظة, وأن يُبالّْ في تبجين ديهم وتفظيع طريقتهم؛ 
لأن ذلك أقربُ تجوعًا لهم»". 


عوهظ .ى 5 5 «*» اجو 5 5 
ج- تقض العنصربة العرقية والجنسيّة: 
حارّب الإسلامٌُ الطبّقيّة والعُنصرية بِصُوَّرها وأشكالها كافة؛ فقد بيِّن القرآن الكريم أن التفاضل 
بالتقوى والعمل الصالح؛ وأن الجميع سّواسيّة. كما قال الله سبحانه وتعالى: «يَأيمَا آلنَامن إِنَا 
خَلَفنَكُم من ذَكَرِوَاَنقَ وَجَعَلَئَكُمْ شُعْوبًا وَقَبَئلَ لِتعَارَُوَا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عند آللّهِ أَنَقَدكُمْ إِنَّ آللّةَ عَلِيم 
خَبِيرَ؟١4‏ [سورة الحجرات: .]١7‏ 
والمتأمّل في الخطاب القرآني يجد أنه يُخاطِب الجميع بمبدأ العدالة الإنسانية؛ (ِيََّعهَا آلتّامن» 
ل وَلَقَدَ كَيّمَنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلُهُمَ في الْبَرْوَآلْبَحْرِوَرَرَقهُم مِّنَ آلطيّبْتِ وَفَضَّلهُمَ عَلَى كَثِيرِ مَمَنْ خَلَقَّنا 
تَفْضِيلًا 4 [سورة الإسراء: .]٠١‏ 


.)٠١١/1١( يُنظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)1/5١(ريونتلاوريرحتلا (؟)‎ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وقد جاء الإسلامُ للقضاء على العنصرية البَغيضة. وأكّد النئُ صلى الله عليه وسلم على هذا 
المعنى. فقد أخرج أبوداود عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
((إنَّ الل عزوجل قد أَدْمَب عَنْكُمْ عُبَيّةَ الْجَاهِلِيّة: وَفَخْرَهَا بالآبَاءِ؛ مُؤْمِنٌ تَقٌِّء وَفَاجِدْشَقِيٌ. وَالنَّامْ 
بَتُوآدَمَ» وَآَدَمُ مِنْ ثُرَابٍ. لَيَنْهِيَنَ أَفْوَامُ فَخْرَهُمْ بِرِجَالٍء أَوْلَيَكُود ع أَهونَ ِنْدَ الله مِنْ عِدَحهِمْ مِنَ الْجفلان 
الي تَدْقَعْ بأَنْفِهَا التَتّنَ))0". 

كما يُعد دستورالمدينة وثيقةً تاريخيةً للقضاء على العنصريّة على أساس الدين؛ حيث نصّت على 
أنَّ الناس في المدينة أمّةٌ واحدة من المسلمين والهمودء لهم الحقوق نفسُها وعلهم الواجبات نفسّها. 
د- التعاون بين المسلمين وغيرهم ممن يعيشون معهم: 

حت الإسلامُ على التعاون بين أفراد المجتمع الذين يعيشون جنبًا إلى جنب في وطن واحد. وقد 


نصّت وثيقةٌ المدينة على هذا الأمرء وأن المسلمين والهود يتعاونون في الدفاع عن المدينة ضِدّ أي 


عدوان خارجي. 


حيث جاء في وثيقة المدينة: (وَإنَّ الْمُودَ يُنَفِفُونَ مَعْ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ» وَإِنَّ َمُودَ بي 
عَوْفبٍ أَمَةُ 3 المؤميت: ُو دِيثهُمْ. ولِلْمسْلِمَينِ دِيثُمْ» مَوَالِِمْ وََنْفُسْهُمْء إلا مَنْ ظلم وَأَيمَ.... وإنَّ 
عَلَ الْمُودٍ تَمَقََهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفَقََهُمْ. وَإِنَّ بَيَْنُمُْ النَصْرَعَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصّحِيفَة 
ون بَِهُمْ النْصْعَ وَالتَصِيحة. وَالْرَدُونَ الإثم. وَإِنَّهُ لَمْ ينم امو بحَلِيفِهِ وَِنَّ التَصْرَللْمَظْلُوم» وَإِنَّ 
الَْمُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَادَامُوا مُحَاربِينَ» وَإنَّ يغرب حَرَامٌ جَوْفْها لأَْلٍ هَذِهِ الصَّحِيفَة, وَإِنَّ الْجَارَ 
كَالئَّفْسٍ غَيْرَمُضَارْوَلَا آئمخ وَإِنّهُ لا تْجَارُ حُرْمَةٌ إِلّا بإِذْنِ أَهلِهًا... 0-0 اللمرظ من دق يَثْرب, 

وَإِذَّا دُعُوا إلى صلح يُصَالِحُونَهُ وَبَلْبَسُونَهُ فَإِمَجُْمْ يُصَالِحُوئَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَمَيُمْ إِذَا دُعُوا إِلّ مِثْلٍ ذَلِكَ 

فَإِنّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلّا مَنْ حَاربَ في اليَين))” ْ 

وقد بيّن الإسلام أن مِن حُسن المعاملة التزاوْرَ بين المسلمين وأهل الكتاب. وإهداءهم وقَبولَ 
هداياهم ومشاركتهم أفراحهمء وتعزيتهم وغيرَ ذلك. 

وقد استجاب النيئٌ صلى الله عليه وسلم لدعوة أحد الهود حينما دّعاه لزيارة ابنه حينما مرض؛ 
فقد أخرج البخاريُ عَنْ نّم رضي الله عنه. قَالَ: ((كَانَ غْلَامٌ يَجُودِيٌ يَخْدّمْ النَّيّ صلى الله عليه 
وسلم, فَمَرِضَء فَأَتَاهُ النَيُ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ ة معن عند راسف فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ فَتَظَرَإِلَ 
أبيه وَمُوَعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أََا المَاسِم صلى الله عليه وسلم, فَأَسْلَمَ فَخَرَيَ الب صلى الله عليه 
وسلم وَهُوَيَفُولُ: الحَمْدُ لِنَّهِ الّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ التّارِ))". 
)١(‏ أخرجه أحمد. رقم (817): وأبوداود. رقم (2117)ء والترمذيء رقم (2504): وقال أبوعيسبى: “حديتٌ حسن”. 


(؟) سيرة ابن هشام .)605/1١(‏ 
() أخرجه البخاريء كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات. هل يُصلى عليه؛ وهل يُعرض على الصبي الإسلام: رقم (07؟1). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقد قبل النيٌ صلى الله عليه وسلم الهدايا مِن أهل الكتاب؛ فقد قبل النيُ صلى الله عليه 
وسلم الهدية من المرأة المودية التي قدَّمّت له شاةً مسمومة"". وقد أخرج البخاريُ عَنْ أي حُمَيْدِ 
السَاعِدِيّء قَالَ: (غَرَوْنَا مَعَ النّيّ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ ِلنّيّ صلى الله عليه 
وسلم بَعْلَهَ بَيْضَاءَء وَكسَاهُ بُرْدَاء وكنَبَ لَهُ بِبَحْرِهِم))". 


أولّا: بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى إدارة التنوع الديني والعرقي: 


-١‏ مقصد تحقيق السلم المجتمعي: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أسّس الإسلامُ العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أساس السلام والمسالّمة والأمن والأمان» فلم 
يُجزقتلهم لمجردٍ الاختلاف في الاعتقاد, وإنما أمَّرأتباعه بمعاملهم المعاملة الطيّبة, والإحسانٍ إلهم. 


وهذا المقصد من المقاصد العامة؛ إذ إن تحقيق السلم المجتمعيّ لا يختصٌ بالتعايش بين 
المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب والمعامّدين فقط. بل يشمل نشرَ المودّة والسلام والإخاء بين 


وكذا هومن المقاصد الحاجيّة؛ حق يعم الأمن والأمان بين أفراد المجتمع. 


- قولّه تعالى: ليما آلّذِينَ َامَتُوأْ آدَخُلُوأ في آلبيَلّم كَأفَّهُ وَلَا تتُبهُوأ خُطُوْتِ آلشّيْطْنْ إِنَمُلَكُمَْ عَدُوٌ 
مُبِينَ1 4٠١‏ [سورة البقرة: .]٠١8‏ 


قال الطبري (ت: :)5٠١‏ «فأما الذين فتحوا «السين» من «السَّلم». فإنهم وجَّهوا تأويلّها إلى 
المسالّمة. بمعنى: ادخلوا في الصّلح والمساوّمة وترك الحرب وإعطاءٍ الجزية”2. 


- وقوله تعال: فَإِنِ آعَتَرلُوكُمْ فَلَمَ يُمَتلُوكُم وَألَمَوَأ إِلَيَكُمُ آلسَلَمَ هَمَا جَعَلَ آللَّهُ لَكُمْ عَلَهِمَ 
سَبِيلًا . 4 [سورة النساء: ٠.‏ 5 قال ابن عاشور(ت: ١391‏ ): «أمر المؤمنين بكفٌ أيديههم عن هؤلاء 
إن اعتزلوهم ولم يُقاتلوهم»2. 


.)غماط٠( أخرجه أبوداود بسنده. رقم‎ ١ 


( 
؟) أخرجه البخاري. كتاب الجزية: باب إذا وادّع الإمامُ ملكَ القرية. هل يكون ذلك لبَقيّهم؟ رقم .)21١51(‏ 
؟) تفسيرالطبري (غ/؟55). 

( 


التحريروالتنوير(0/ 155). 


) 
) 
) 
فق 
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- وقولّه تعالى: ( #وَإن جَنَحُوأ لِلسَلَم فَآَجَنَحٌ لََا وَتوَكٌلَ عَلَى آللَّهَ إِنَمُ هُوَآلسَمِيعْ آلْعَلِيم 47١‏ [سورة 
الأنفال: .]1١‏ 

قال الفخر الرازي: «أنه عزوجل لما بِيّن ما يُرهِب به العدوّ من القوة والاستظهارء بيّن بعده أنهم 
عند الإرهاب إذا جتحوا -أي: مالوا- إلى الصّلحء فالحكمٌُ قَبولُ الصلح»". 

وأخرج البخاريٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو -رضي الله عهما-. عَنِ النَِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائْحَةَ الجَنّةء وَإِنَّ رِبِحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْئَعِينَ عَامَا))". 


؟- إرساء مبدأ العدالة بين المسلمين وغيرهم: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
حارتت الشريعة الإسلامية العنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدين؛ 
فالكلٌ مُتساوون في الحقوق والواجبات. مشتركون في الإنسانية. 


وهذا المقصد من المقاصد العامة التي جاءت بها الشريعةٌ الإسلامية؛ من إرساء العدالة بين 
قوله تعالى: ليَأيّمَا آلنَامنْ إِنّا خَلَمَنَكُم مّن ذَكْرِوَأَنقَ وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَآئْلَ لِتَعَارَفوَا إِنَّ أُكُرَمَكُمْ 
عند آللَّهِ أَنَقََكُمْ إِنَّ آللّةَ عَلِيمٌ خَبِير؟١4‏ [سورة الحجرات: .]١7‏ 
وأخرج أبوداود وغيرُه عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا مَن ظلم مُعاهَدًا أوانتقصّة 
أوكلّمَهُ فوق طاقتِه أوأخَذ منهُ شيئًا بغيرِطيب نَفس؛ فأنا حَحِيجُهُ يوم القيامة))". فهذا النصُ يدل 
على المساواة بين الجميع الذين يعيشون 2 دولة الإسلام» فهم متساوون 2 الحقوق والواجبات. 
كما أنَّ وثيقة المدينة تعتبر وثيقةً تاريخية لمبدأ العدالة وحقوق الإنسان. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: 
وَأقَرهُمْ عَلَى دِينهم وَأمْوَالِهِم» وَشَرَط لَجُمْء وَاشْئرَط عَلَنهِم: ِسْم اللَهِ اليَمْمَنِ اليُحِيمء هَذَا كِتَابٌ مِنْ 
مُحَمَّدٍ النَّيّ صلى الله عليه وسلم. بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ فَرَنْشٍ وَيَْربَ, وَمَنْ تَبِعَهُمْ. فَلَحِقَ 
بين وَجَاهَدَ معبة: إثثم أقة واجكة ون ذون الكاض.. “8 
مفاتيح الغيب .)5../1١١(‏ 
أخرجه البخاري. كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدًا بغيرجرم: رقم (177). 


أخرجه أبوداود برقم (؟055): والبمقي في السنن الصغرى رقم (١18177)ء‏ وقال العجلوني: «سنده لا بأس به». المقاصد الحسنة .)115/١(‏ 
سيرة ابن هشام .)60١/1١(‏ 
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وهذه الوثيقة دلالةٌ واضحة عمَّلية على إرساء مقصد العدالة بين المسلمين وغيرهم ممّن 
يعيشون في وطن واحد. 


"- تأليف قلوب غير المسلمين إلى الإسلام : 


ال الا ل ال لل ل 

جاءت الشريعة الإسلامية بتأليف القلوب حتى مع غير المسلمين؛ إذ إن المعاملة الطيّبة مع الآخّر 
والإحسانَ إليه وشعوره بالعدالة والمساواة في المجتمع المسلم- يَدْعوه إلى الدخول في دين الله جل 
جلالهء وقد دخّل الكثيمن الناس في دين الله بسبب المعامّلة الطيبة من التجّار المسلمين. فضلًا 
عن أمانتهم وأخلاقهم. 


هذا المقصضد من النقاضن الخافكة» لأنا متلق خاليف أهل الكقاب: كما أنة من المقاصد 
الحاجيّة؛ حيث إنهم مُحتاجون إلى الإسلام والنجاة من النار بفضلٍ المعاملة الحسّنة. 


وقد ثبّت هذا المقصدٌ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أخرج الإمام البخاريٌ عن أبي هُرَيْرَةَ 
رضي الله عنه. قَالَ: ((بَعَتَ النَّيُ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدِء فَجَاءَتْ بِرَجُْلٍ مِنْ بَني حَنِيقَة 
يُقَال لَهُ تُمَامَهُ بْنُ أثَالِء فَرَتَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدء فَخَرَج إِلَيْهِ البّئُ صلى الله عليه وسلم, 
فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يا ثْمَامَهُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرّيَا مُحَمَّدُء إِنْ تفلي تَقْثْلْ ذَا دَمء وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى 
شَاكرِء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِنْتَ. فَبْرِكَ حَقَّى كَانَ العَدُء ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ 
قَالَ: ما قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّ كَانَ بَعْدَ العَدِء فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ 
فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطّلَقَ إِلَ تَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِء فَاعْنَسَلَثُمَ دَخَلَ 
المَسْحِدَء فَقَالَ: أَشْبَدُ أَنْ لا إِلّةَ إِلَّا الله وَأَشْجَدُ أنَّ مُحَمّدًا مَسُولُ اللَّه))". 


قال الإمام النووي: (ت: كلالا: «قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما عندك يا تمامة): هذا من تأليف 
القلوب ومُلاطّفةً لمن يُرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبئهم على إسلامهم خلقٌ كثير»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب المغازي. باب وفد حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (؟57075). 


(0)_ شرح النووي على مسلم (65/15). 
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ثانيًا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصدٍ الخدم والأيتام والأرامل من فتاوى دارالإفتاء ومنبجيّة التطبيق: 


)١(‏ سُئل فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ شوق علام عمّن يقول: إِنَّ الإسلام كان يدعو للتسامُح 
والتعايش الديني قبل الهجرة. أمّا بعد المجرة فتحوّل لفاشيّة لا تقبل التعايش. فأجاب: بأنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قد حرّص منذ اللحظات الأولى له في المدينة على نشر السماحة والتعاون بين 
ساكنهاء ويتّضح هذا جَليًّا في المعامّدة التي عمّدها النيُ صلى الله عليه وسلم مع الهودء كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم حَسَنَ المعاشرة والتعاملٍ مع أهل الكتاب؛ يُعطيهم العطاياء ويهدي إلهم» 
وتعود مَرْضاهمء ويتفمّد مُحتاجهم, ويقوم لجنائزهم., ويحضرولائمّهم» وكان يقترض منهم, حت ثُوقي 
صلى الله عليه وسلم ودِرعٌه مرهونة عند بهوديّ في المدينة»7". 


)١(‏ سُئل فخبيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عن سائلٍ يسأل فيقول: لنا زملاءٌ في العمل ليسوا 
بكسلمين -أقباط:» فيل يجوز آن أعوةهم |ذا مرضوا أو أهرهم إذا حة بهم صاب أو اقيم جنائزهم 
أُوأَهَيّهَم بأعيادهم, فأجاب: بأن الإسلام قد حت على حُسن المعاملة مع المسلمين وغيرهم من أهل 
الكتابء ولا ينهانا عن مودّة غير المسلمين؛ لقوله تعالى: طلا يَبْمَكُمْ آللّهُ حَنِ آلَّذِينَ لم يُقَتِلُوَكُمْ في آلدّينٍ 
وَلَّمَ يُخْرِجُوكُم مّن دِيْركُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتفسِطُوَأ إِلَهُمَ إِنَّ آللّهَ يْحِبُ آلْمُفَسِطِينَ4 [الممتحنة: ]. فما 
دام الشخص الذي ثريد مُصادّقته ليس ممَّن نهانا الله عنهم فلا مانع شرعًا من مُصادقته ولا من زيارته 
إذا مَرضء أوتعزيته أوتشييع جنازته أوتهنئته بالعيد”". 


() سُئل فضيلة الأستاذ الدكتورشوق علام: ماذا ورد في سَّماحة النبي الأمينِ صلى الله عليه وسلم 
ومُراعاته مشاعرّ الآخَرين وجبر خواطرهم, فأجاب: إن الإسلام حثّ على السماحة والتعايش واحترام 
الآخَرحينَ تأَّس المجتمعٌ الإسلامي الأوّل؛ حيثٌ أمر الشرع بإظهار البرّوالرحمة والعدل والإحسان في 
التعامل مع أهل الكتاب المخالفين في العقيدة؛ فقال تعالى: لا يَثمََكُمْ آللّهُ عَن آلَّذِينَ لّمْ يُقَتَلُوكُمْ في 
آليِينٍ وَلّمَ يُخَرِجُوكُم مّن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتُفُسِطُوَا إِلَهُمْ إِنَّ آللّه يْحِبٌ آلْمُفَسِطِينَ1) [الممتحنة:١]ء‏ 


5 


فعاش الهودٌ في كتف الإسلامء يحترم المسلمون عاداتهم وأعرافهه”". 


)١(‏ الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. رقم الفتوى: 715" تاريخ الفتوى: ١‏ نوفمبر7"١١٠مء‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتورشوق علام. 
(؟) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصريةء رقم الفتوى: 4177: تاريخ الفتوى: ٠‏ يوليه ٠٠٠.7‏ مء من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. 
(0) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. رقم الفتوى: 4/ا/ا5: تاربخ الفتوى: ١١/‏ نوفمبر”١١٠مء‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتورشوق علام. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالنًا: منهجية تطبيق مقاصد إدارة التنوع الديني والعرقي في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أحسّن المُفتون في تطبيق المقاصد على النحو الآتي: 


-١‏ صرّح الشيخ شوق علام بمقصدٍ عظيم وهو تحقيق السلم المجتمعي؛ حيث صرح فضيلته بأن 
الفى هين الله عليه وسيل حوص فان تسو الستواتكة والعكاون برق بساك المدينةد وشتديع هد جلا 
المعاهدة الق طقدها الفوا ضرال الله عله وملم مخ البو كما كان الدها مرك الل علية ومئلة 
حكن المعاشرة والسعامل مد اقل الكقاب. 


؟- أشارفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب إلى مقصد تحقيق السلم الاجتماعيء وصرّح فضيلته 
بأن ذلك يتحقّق بحُسن المعاملة مع المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب. 

"- أشارفضيلة الشيخ شوق علام إلى مقصد التعايش السلميّ المجتمعيء والعدالة الاجتماعية 
واحترام حقوق الإنسان» وأن ذلك يكون عن طريق السماحة والتعايش واحترام الآخر ينث أمر 


الشرع بإظهار اليروالرحمة والعدل والإحسان في التعامل مع أهل الكتاب المخالفين في العقيدة. 


"- دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصدٍ التنوع الديني والعرقق من خلال ما يلي: 

؟- التعامل بالحُسنى مع أهل الكتاب وغيرهم ممّن يعيشون جنبًا إلى جنبٍ؛ وذلك تأليفًا لقلوهم. 
واستمالةً لهم للدخول في الإسلام. 

-'٠"‏ التعاون بين أبناء المجتمع الواحد؛ سواءٌ المسلمون مع بعضهم البعض. أو غيرُهم ممّن 
يعيشون معبم في وطنٍ واحد. 
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الفصل الأول: 


التعريف بالمال وأقسامه والمعاوضات 
المالية وصورها 


١55 


التعريف بالمال وأقسامه 


أولّا- التعريف بالمال: 


المال ق اللعةنهوما مهس بن جميح الأقنياء, والجمه: أموال» وق الحديث: ((تى عن إحتاعة 
الْمَالِ))7". 


قال ابن الأقينن المال:ق الآسل ها تمتك من الذهب والعضة ثم أطلق على كل :ما تقدى وتملك فن 
الأعيان. وأكثرما يُطلّق المالُ عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثرأموالهم”". 


والمال شرعًا: «ماكان له قيمةٌ ماديّةٌ بين الناسء وجازالانتفاعٌ به في حال السَّعة والاختيار»”. 


ثانيًا- أقسام المال: 


قينّم الفقهاءٌ المالَ عدَّةَ تقسيمات يترنّب علها أحكامٌ مختلفةٌ بحسب كلّ قسم. ومجملها يرجِعٌ 


-١‏ باعتبارإباحة الانتفاع وحُمته؛ فينقسم إلى: متقوّم وغير متقوّم. 
مراضهار سراق سحلة وعدم الستعراردة قوعم [لاعقاز تقول 
؟- باعتبارتمائل أجزائه وعدم تماثلبا؛ فينقسم إلى: مِثْلِيّ وقيعي. 


ع- باعتباربقاء عَيّنه بالاستعمال وعدم بقائه إلى: استهلاكيٌ واستعمالي. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب: في الخصومات,. بَاب: مَنْ رَدَ أَمْرَالِسَّفِيهِ وَالضَّعِيفٍ الْعَقْلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَعَلَيْهِ الأمَامُ برقم (؟151). 
(؟) لسان العرب /١١(‏ 31960 /650). 
() “الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية». مجلة مجمع الفقه الإسلامي. منظمة المؤتمر الإسلامي. جدة. ه. ": (//51؟). 


الفكر المقاصد ذ وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الأول: باعتباره متقومًا وغيرَ متقوّم: 


© © © © © © © © © © © © © © 

المال المتقوّم: كل ما كان مُحررًا بالفعلء وأباح الشرعٌ الانتفاعٌ به")؛ كأنواع العَقارات والمنقولات 
والمطعومات ونحوها؛ كالسّمك في الماء. والطيرفي الهواء. والمعادن في باطن الأرضء ونحوها من المباحات”". 

وغير المتقوّم: ما لم يُحرز بالفعلء أوما لا يُباح الانتفاع به شرعًا إلا في حالة الاضطرار”"؛ كالخمر 
والخنزيرٍبالنسبة للمسلم -غيرمتقومين شرعًا- فلا يُباح للمسلم الانتفاعٌ بهما إلا عند الضرورة ويقدر 
الضرورة؛ كدفع خطر جوع شديد أوعطّش شديد يُخثى معه البلاك. ولا يَجد الإنسانُ شيئًا آخرّ 
سواهماء فيُباح له الانتفاغٌ بأحدهما بقذرما يَدْفع البلاكَ عن نفسه. 

أكا بالقيية لقب المسلم قتما هن الأموال التمفؤية عص ققباء الحففقة؛» كما أمزنا بتركيم 
وما يدينون. فلو أتلفهما مسلمٌ أو غير مسلم وجب عليه ضمائهما"'. وقال غيرُ الحنفيّة: لا يُعتبران 
مالّا متقوَّمًا؛ لأنَّ غير المسلمين المقيمين في بلادنا مُلرّمون بأحكام المعامّلات الإسلاميّة. فلهم ما 
للمسلمين. وعلهم ما عليية, 
الثانى: العقار والمنقول: 


٠‏ .آم م6 مه ماه ها .هه 
للفقباء اصطلاحان في بّيان المقصود من العقاروالمنقول؛ أحدهما للحنفيّة. والآخّرللمالكيّة. 
رأيُ الحنفيّة: المنقول: هوما يمكن نقلّه وتحويله من مكانٍ إلى آخرء سواء أَبَقِيَ على صورته وهيئته 

الأولىء أم تغيّرث صورثّه وهيئته بالتّقل والتحويلء ويشمل النقودَ والعروض التجارية وأنواعً الحيوان 

والمَكيلات والموزونات27". 


والعقار: هو الثابت الذي لا يُمكن نقلّه وتحويله أصلًا مِن مكانٍ إلى آخرّ؛ كالدٌوروالأراضي”". 

وبلاحّظ أنَّ البناء والشجرّوالزرع في الأرض لا تُعد عَقارًا عند الحنفيّة إلا تبعًا للأرضء فلو بيعت 
الأرض المبنية أوالمشجّرة أو المزروعة طُبّقت أحكامٌ العَقارعلى ما يتبع الأرضّ من البناء ونحوه. أما 
لوبيع البناءً وحده أو الشجروحده من غير الأرض فلا يطبّق علهما حُكم العقار. 


.)١١١/5( ينظر: الدرالمختارشرح تنوير الأبصاروجامع البحارء للحصكفي‎ )١( 
.)258/5( (؟) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته. لوهبة الزحيلي‎ 

(5) ينظر: المجلة المادة :.)١١17(‏ الدر المختار(؛ة/ .)١١١‏ 

(5) ينظر: الدرالمختارشرح تنوير الأبصار(١/‏ 444: /37). 

(4) ينظر: المدونة للإمام مالك (4/ 055). 

(1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية؛ مادة (8؟١).‏ 

(0) المصدرالسابق؛ مادة .)١159(‏ 
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رأ المالكيّة: ضِيّق المالكيّةٌ من دائرة المنقول ووسّعوا في معنى العقار فقالوا: المنقول: هو ما 
أمكن نقلّه وتحويله من مكانٍ إلى آخرمع بقائه على هيئته وصورته الأولى؛ كالملابس والكتب والسياراتٍ 
ونحوها. والعقارٌعندهم: هو ما لا يمكنُ نقلّه وتحويله أصلًا كالأرض. أو أمكن تحويله ونقله مع تغيير 
صورته وهيئته عند النّقل والتحويل كالبناء والشجر؛ فالبناء بعد هدمه يَصي رأنقاضًاء والشجرُيصبح 
أخشابًا'). وهذا سائعٌ في مذهب المالكيّة. ويدخل فيه أيضًا الحقوق العينيّة المترتبة على العقار؛ 
كحقوق الارتفاق والتأمينات, حتى الدّعوى المتعلّقة بحقّ عي على عقار. واعتبار هذه الدّعوى 


عقارًا فيه إغراقٌ في تصوّر معنى العقار. 


هذاء وقد يتحوّل المنقول إلى عَقار وبالعكسء مثال الأول: الأبواب والأقفال وتمديدات الماء 
والكهرباء تُصبح عقارًا باتصالها بالعقارعلى نحوثابت. ومثال الثاني: أنقاض البناء وكلُ ما يُستخرج 


من الأرض من معادنَ وأحجارٍ وتراب. تصبح منقولًا بمجرّد فصلها عن الأرض. 


الثالث: المال المثلي والقيمي: 


6.66 م6 ...م .ااه 

المال المثلي: ما له مِثلٌ أو تظيرٌ في الأسواق من غير تّفاوت في أجزائه أو وحداته تفاونًا يُعتدٌ به 
في التعامل. والأموال المثليّة أربعة أنواع هي: المَكيلات (كالقمح والشعير). والموزونات (كالقطن 
والحديد)ء والعدديات المتقاربة في الحجم كالجّؤزوالبيضء وبعض أنواع الذرعيات (التي تباع بالدّراع 
أو المترونحوهما)؛ وهي التي تتساوى أجزاؤها دون فَرْق يُعتدُ به كأثواب الجوخ والقطن والحريرء 
وألواح البلورء والأخشاب الجديدة. أمَّا إن تفاوتت أجزاء المذروع كالنسيج غير المتماثل الأجزاء 
وكالأراضي. فيصبح مالا قيميًا لا مثليًا. 


وكما يعد المعدود المتقارب من المحصولات الطبيعية من المال المثلي. كذلك يُعدّ المعدود 
المتماثل من المصنوعات من مادة واحدة وشكل واحد مالا مثليًا؛ كأواني الأكل والشرب. والسيارات 
المتحدّة التّوع. وأدوات غيارهاء والكتب الجديدة المطبوعة. 


والمال القيميٌ: هو ما ليس له تظيرٌ أو مثلٌ في السوقء أوله مثل ولكن مع التّفاوت المعتدٍ به بين 
وحداته في القيمة!"؛ مثل أفراد الحيوان والأراضي والأشجاروالدُوروأنواع السجاد واليّسّطٍ والأحجار 
الكريمة - كالماس والياقوت-. والكتب المخطوطة أوالمستعملة. 


.)555/5( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.)١55( (؟) ينظر: مجلة الأحكام العدلية: المادة‎ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ويدخل في المال القيمي: العدديات المتفاوتة القيمة في آحادها كالبطيخ والرمّانِ عند اختلاف 


وقد ينقلِبُ المالٌ المثلي قيميًا وبالعكس. وحالاث انقلاب المثلي قيميًا أربعة هي/": 


-١‏ الانقطاع من السوق: إذا انقطع وجود المال المثلي من الأسواق انقلب قيميًا. 

لاد الاتخدالاطة ذا اخواط مالأق مالكات من حنفين مكتاقين كهنداة وقكيىي هبار الغليط فيد 

"- التعرُض للخطر: إذا تعرّض المال المثليٌ للخطركالحريق أو الغرق. صارله قيمة خاصة. 

5- التعيّب أو الاستعمال: إذا تعيّب المال المثلي أو اسثعملء. صارله قيمة خاصة. 

الرابع: المال الاستهلاكي والاستعمالي!": 

المال الاسهلاكيٌ: هو الذي لا يمكنُ الانتفاغٌ به إلا باستهلاك عَيْنه؛ كأنواع الطّعام والشّراب 
والحطّب والورّق والتّقود؛ فلا يمكنُ الانتفاغٌ ببذه الأموال ما عدا النقود إِلّا باستئصال عَيْهاء وأمًا 
النقودُ فاستهلاكها يكون بخروجها من يّدِ مالكباء وإن كانت أعياها باقيةً بالفعل. 

والمال الاستعمالٌ: هو ما يمكنُ الانتفاعٌ به مع بَقاء عَيّْنه؛ كالعقارات والمفروشات والثياب 
والكتب ونحوها. 

ويُنظرإلى الانتفاع المميّزبين النّوعين لأول مرّة. لا إلى حالات الاستعمال المتكرّرة. فإِنْ زالت عَيِنُ 
الثيء من أول انتفاع كان مالا استهلاكياء وإن بقيّتْ عَيْئُه حينئذ كان مالّا استعماليًا. 


.)5815 ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته: للزحيلي (غ/‎ )١( 
.)585 7 /5( (؟) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته. للزحيلي‎ 
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١577 


المعاوضات المالية وصورها 


أولا- تعريف المعاوضات المالية: 
المعاوّضة في اللغة: أَخْذ العِوّضء وهو البّدلء والجمع أعغواض. وتَعوّض واغتاض: أحَذ العِوّض. 
واقعاض ههه واستعاكبه نأله العؤهة 2 


وعقد المعاوضة هو: كل عقدٍ محتو على عِوَّضٍ من الجانبين!". 

ويمكن أن نقول: هوعقد مال يتبادل فيه الطّرفان أموالًا مقابل ما يدفعه كل واحد للآخر؛ فكلٌ 
طرف يقيّم للآخرعِوّضًا عمًا أَخَذ منه؛ إذكلٌ من البائع والمشتري عَوَّضِ صاحبّه شيئًا بدل المأخوذ 
منه". 


ثانيًا- أنواع عقود المعاوضات: 


١‏ - عقد المعاوّضة المحضة: وهي التي يُقصد فيها المالْ من الجانبين؛ سواءٌ كان المال عَيْنَا أو 
منفعة؛ بحيث يكون هناك تبادل الحقوق والالتزامات بين طرفي العقد. مثال ذلك: عقد البيع وعقد 
الإجارة. 


؟- عقد المعاوضة غير المّحضة: وهي التي يُقصدٌ فيها المال من جانبٍ واحدٍ -لا من الجانبين- 
بحيث يكون العقد معاوضة بالنسبة لأحد المتعاقدّينء وتبرعًا بالتسبة للمتغاقد الآخرء مثال ذلك: 
عقد الكفالة. والتبرعات؛ وهي المعاملات التي يُقصّد بها الإحسانُ والإرفاق. مثل: الهبة والعطية 
والوقف والعتق والوصاياء وغير ذلك. 


.)455/١( المصباح المنيرء مادة: عوض (019/57). مختار الصحاح. مادة: عوض‎ )١( 
.)008/1( المدخل الفقبي العام, للزرقا‎ ,)١١ /( الشرح الصغير للدردير‎ .)1١ ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني (ه/‎ )( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وبنقسم عقد المعاوّضة إلى عدَّة تقسيمات -بحسب المقابل الذي يحصل عليه- إلى: 


أ- عقد مبادلة الشيء بثمّنه: وهو مقابَلةٌ مال قابلٍ للتصِرّف بمالٍ مثلهء مع الإيجاب والقبول على 
الوَجْه المأذون فيه شرعًا لعقد البيع. وكالسلمء. والصرف. 


ب- عقد مبادلة منفعة الثيء بثمنه: وهو عقد يَمنح أحدَ المتعاقدين بمقتضاه للمتعاقد الآخر 


منحة منقول أو عقار خلال مدَّة معيّنة مقابل أجرةٍ محدّدة. مثال ذلك: عقد الإجارة. 


ج- عقد مبادلة مال بعمّل: وهو الذي يكون المعقودُ عليه فيه عملا معلومًا مقابل أجرء وتمتدٌ 
الإجارةٌ إلى مجالات اقتصاديّة متنوعة. مثال ذلك: العقود الصّناعية والتجارية والخدمات7". 


د- عقد مبادلة منفعة بمنفعة: كقسمة المنافع كما في المبايأة")؛ بحيث ينتفع كل واحد من 
الشريكين بالعَيْن المشتركة بالتناوب؛ فيّنتفع أحذهما مدَّةَ والآخزٌ مدَّةَ أو ينتفع أحدهما بمكانٍ 
والآخر بمكان". 


وكلٌّ نوع من هذه العقود يحقّق مقصدًا من مقاصد المعاوضات أعلى منه أو أذون؛ لا يتحقق 
-الأعلى أو الأدون- إِلّا بتحقيق وتفعيل هذا المقصد؛ لأنّا تحقّق مصالحَ متعدّدةً لكلا الطرفين. 
بها دوران المال ورواجه واستثماره... وهكذا. 


)١(‏ ينظر: «الترجيح بالمقاصد في عقود المعاوضات المالية المحضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي» -رسالة دكتوراه للباحث/ طارق نعيم عبد 
السلام- جامعة المنوفية- (ص184). 

(؟) المبايأة: هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. كأن تكون العين المشتركة لبذا يومًا ولهذا يومًا وهكذا... ينظر: تبيين الحقائق (ه/ 15؟). التعريفات. 
للجرجاني (ص55086). 

(6) ينظر: المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة- رسالة ماجستير- يوسف الأسطل/ كلية الشريعة والقانون ١1١؟.:‏ جامعة غزة (ص40). 
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الفصل الثاذ 1: 


المقاصد العامة للمال والمقاصد 
الوسيلة 


ااا 


-١‏ مقصد الكسب وايجاد الأموال: 


إن الإنسان لا تقوم بنْيته ولا يُتصورٌبقاؤه إلا بالمال؛ ليُحقق مقصد الاستعمار الذي يريده الله 
ويكون جديرًا بالاستخلاف. وقد سخَّر الله هذا الكونَ للإنسان. لكنه لم يُبِحْه له إلا وقد قصّد منه 
أن ينتفع به. لذلك جاءت الشريعة آمرةً بالسّعي؛ ناهيةً عن الرهبانية وعن الانقطاع عن الكسب؛ 
فشرعت ممارسة الجرف والمهارة بها؛ كسبًا للأموال وتحصيلًا لباء وشرعت البُيوع كسبًا للأرباح: 
وغيرها -من المضارية والمشاركة والمساقاة والمزارعة- استثمارا واستنماءً. والتكسّب: هو الحصول 
على الأموال بعد أن لم تكن موجودةً. والاستثمار: هو طلب التنمية فيما يملك من الأموال: وكلٌ من 
التكسّب والاستثماريُعد مقصدًا من المقاصد في المعاملات والمعاوضات المالية". 


لعرا ال ألم كر رَوَأْ أَنَّ آللّة سَخَّرَلَكُم ما في آلسَّمُوْتِ وَمَافِ الَْرَض وَأَسْبَةٌ عَلَيَكُمَ نِعَمَةٌ طبرة 
وََاطِنَةٌ .4 [لقمان: .]٠١‏ 

- وقوله تعال: (هُوَ آلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَْرَضَ ذَلُولا فَآَمَشُوأ في مَنَاكِهَا وَكُلُوأْ مِن رَزْقِهِس وَإلَيَهِ 
آلنْشُورُه١»4‏ [الملك: .]١6‏ 

ففي هذه الآيات امتنانٌ من المولى عرّوجِلَ في إذلاله الأرض لبَنِي الإنسان؛ مع تكثيرخيراتهاء والأمر 
بالسّيرفها لتحصيل منافعها واكتّساب خيراتها التي يسَّرها لبهم ". 


.)؟١هص( ينظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثرنظرية الذرائع في تطبيقها‎ )١( 
.)219/99 .117/6 /؟١(روشاع (؟) ينظر: التحريروالتنويرء لابن‎ 
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؟- مقصد رواج الأموال: 


وهو: دوران المال وانتقالّه بين أيدٍ كثيرة بوجهٍ مَشروع؛ فلايَبْقى المالٌ حبيسن أيدٍ معدودة؛ أورهينَ 
كنزواحتكارء بل مُتحرّكًا ودائرّاء ولأَجْلٍ هذا المقصد وتسهيله. شرعت كثيرّمن أنواع البُيوع والعُقود 
والمعامّلاتِ والمعاوضات المالية التي يتم بها تسييرُ حركة الأموال وتنظيمُ دورانها بين الناس7"؛ 
كعقود المعاملات لتَقْل الحقوق الماليّة بمعاوضة أو تبرع» أوعقود مشتملة على شيء من الضّرر 
لتسهيل الرّواج؛ كالسلم والمزارعة. أو انتقال المال بأيدٍ عديدة في الأمة على وجه لا حرّح فيه على 
مُكتسبه؛ كالتجارة بأعواض العملة. أو تسبيل المعاملات بقدر الإمكانء أوترجيح جانب المصلحة 
على المفسدة. مثل المساقاة. أوالتعامل بالتّقدَين والتوثيق. وهولذلك مقصدّ من المقاصد العامة 
لمسائل المعاملات المالية. 


وقد ثبت هذا المقصِدٌ باستقراء عِلَّل النصوص في الكتاب والسنة» ومنها: 


- قوله تعالى: (مَا أقَآءَ آللَهُ عَلَى رَسُولِهِ- مِنْ أَهْلٍ الْقُرَئ فَللَهِ وَلِِيَمُولٍ وَلِذِي الْقُربَى واليَتمى 
وَآلْمَسْكِينِ وَآبْنِ آلسَّبِيلٍ كن لا يَكُونَ دُولَة بَيّنَ الْأَعَنِيَآاءِ مِنَكُمْ...4 [الحشر: 7]. 
يقول ابن عاشور: «القصد من تقسيم الغنيمة على الوجه الذي بِيّن اللهء وهو: ألا يكون دوران 


الأموال وتداولها مُنحصرًا بين الأغنياء فقط. بل يجب أن يَسبُل تداولها بين جميع أفراد المجتمع»”"؛ 
لذلك. عُدَّت هذه الآيةٌ أصلًا من أصول الاقتصاد في الإسلاه”. 


- وقوله تعاى: «إِلَّآ أن تَكُونَ تِجْرَةٌ حَاضِرةٌ تُدِيرُوتََا بَيِنَكُمَْ فَلَيَسَ عَلَيَكُمَْ جُتَاحٌ ألا تَكْتبُوهاً4 
[البقرة 4# 


يقول عبد الله بن بيه: “نيّّت الآيهٌ إلى أهميّة التجارة وتحريك الأموال والترخيص في بعض 
المعاملات؛ بل أبطلت ما كان معتادًا عند العرب قبل الإسلام؛ حيث كانوا يحرّمون التجارةً في 
أسواقهم في موسم الحج»)؛ فكانوا إذا ما دخل شهرٌذو الحجة يقولون لمن يتَّجِرفي العشرمن ذي 
الحجة: «هؤلاء الداج وليس الحاج»؛ لذلك قال الله رافعًا الحرّج عن من يُتاجرفي هذه الأيام: اليس 
عَلَيَكُمَ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوأ فَضّلَا من رَتَكُمْ4 [البقرة: 194]». 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


- وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سعيدٌ بن المسيب: ((مَنِ احْتَكَرَفَيْوَ خَاطٍِةٌ))”" 
في الاحتكارمن إقلال الطعام في الأسواق وتعطيلٍ رواجه. والمالٌ الخاصٌ وإن كانت ملكيّتُه لصاحبه 
إل أن حركة دورانه يعد مشتركًا بينه وبين المجتمع؛ وحق المجتمع فيه غالِبٌ؛ لما يعودُ من سوير 
الغيرمهما كان نوع المال أومجاله. وإذا قصّد صاحبٌ المال بماله تلك المصالع والمنافع لأمّتَه فيعدٌ 
هذا من باب الإنفاق في سبيل الله ولوبطريقٍ غير مباشرا". 

وكذا: دّعوة عمربن الخطاب رضي الله عنه الأوصياءً إلى التّجرفي أموال اليّتامى وإدارتها وإخراجها 
من حال الكساد إلى الرّواج؛ فقال: «اتَّجِروا في أَمْوَالٍ الْيَتَامَىء لا تأَكُلَهَا الجَكَامُه7". 


"'- مقصد وضوح الأموال: 


وموارد ا : 

ومن 0 ذلك: ا أشياء عِدة كي 3 0 بالسعامافت المالكة مع 0 
فتجري المعاملات مستقيمة لا أتَرفها من 5 أوتدليس أو خلابَّة؛ ولذلك شرع الإشهاد في التداين». 
ونْبي عن كتمان عَيْب السّلعة عن المشتريء. واشترْط الإعلامُ في العقود والتصون عن الجهالة. 

- استقراءٌ علَّة الأمربكتابة الدّين في قوله تعالى: ليَأيَا آلَّذِينَ عَامَنُوَاْ إِدَا تَدَايَنثُم بِدَيْنِ إِلَّ أَجَلٍ 
فقى :ذا 75 " [البقرة: .]58١‏ 

يقول ابن عاشور: «والقصد من الأمربالكتابة التّوثّق للحقوق» وقطع أشنيات الخصومات. وتنظيم 
معاملات الأمّةء وإمكان الاطّلاع على العُقود الفاسدة0”. 

واستقراء علّة الأمرِ بالإشهاد في الدّين في قوله تعالى: «وَآسْتَشْهِدُوأ شَبِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمٌَ فَإن لَّمَ 
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَآمَرَأَنَانِ مِمّن تَرَضّوْنَ مِنَ آلشْبَدَآءٍ أن تَضِلً إِحَدَنْهُمَا فَتُذَكْرَإِحَدَنْيُمَا الأخرى» 
[البقرة: .]185١‏ 
)١‏ رواه مسلمء كتاب: المساقاة: باب: تحريم الاحتكارفي الأقوات. حديث رقم .)١15١05(‏ 
ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. يوسف حامد العالم (ص١15١).‏ 
رواه مالك في الموطأء رقم (550). 
مقاصد المعاملات ومراصد الواقعاتء عبد الله بن بيه (رص32؟). 


السابق. 
التحرير والتنوير. لابن عاشور ("/ ا 
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يقول ابن عاشور: «وقد وردّت الآيةٌ ف شأن الديون لأنها غنضية للتسيان والخصومة والمنازعة 
فشرعت الكتابةٌ والإشهادُ فيهاء حتى تكون ثابتةً وواضحةً عند الجميع بقطع أسباب التنازع فيها»". 
ما .0 ب 
؟ - مقصد حفظ الاموال: 


© © © © © © © © © © 
وهومقصدٌ شرعيٌ مطلوب من المتعاملين, ويستوي في ذلك مال الأفراد ومال الأمّة فيحُفظ وجودًا 
بحسن تدبيره واستثماره واستنمائه. ويحُفظ عدمًا بِمَنْع الاعتداءٍ عليه وحسم مادَّة المنازعاتٍ فيه. 


و 2 


قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتٍِ آلصَّلَوِةُ فَآنتَشْرُوا في الْأَرَضٍ وَآبَتَعُوأْ من فَصَلٍ آللّهِ وَآَذْكُرُوا آللّهَ كَثِيرا 
لَعَلّكُمَ تُفْلِحُونَ 4١٠‏ [الجمعة: .]٠١‏ 


يقول ابن عاشور: «فقد دعا القرآنُ الكريم إلى السعي في الأرض لطلّب الرّزق بعد الانتهاء من 
الصّلاة مباشرة»". 


صد 
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- وقوله تعالى: ليبا آلَّذِينَ ا مَُوأ لا تأكلُوأ آلرَبَؤأ أَضَّعْفًا مُضّعَمَة وَآتَهُوأ آللّهِ لَحَلَكُمَ تُفْلِحُونَ 4١١.‏ 
[آل عمران: ١؟١].‏ 


فأكل الرّبا ما هو إلا أكلّ لأموال الناس بالباطلء أخدًا له بغيرحق”". 

- وقوله تعالى: «ولَا تُؤْتُوأ آلسُفَبَآءَ أَْمَوْلَكُمْ آلَّتي جَعَلَ آللَّهُ لَكُمْ قِيْما وَآَرَرْقُوهُمَ فِيَا وَآكْسُوهُمَ 
وَقُولُوأ لَهْمَ قَوَلّا مَعَرُوفَاهِ4 [النساء: 0]. 

ففي الآية؛ الحثٌ على حفظ المال؛ والشي ف أن لايضيع وهلك وبذهب عبعًا0. 


- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرّم عليكم عقوق الآمَّاتِء ووأدَ البناتء ومنعٌ وهات, 
وكرهَ لكم قيلَ وقالء وكثرةً السؤالٍء وإضاعة المالٍ))". 
يقول ابن المنذر: «وما كه الله لنا: يحرم علينا فعله»". 
)١(‏ ينظر: التحريروالتنويرء للطاهربن عاشور(7/ .)٠١5‏ 
(؟) التحريروالتنوير(519/578). 
() مقاصد المعاملات ومراصد الواقعاتء عبد الله بن بيه (رص32؟). 
() ينظر: أحكام القرآن. للجصاص (١/؟7).‏ 
(5) رواه البخاريء كتاب: الاستقراضء باب: ما ينبى عن إضاعة المالء برقم :)١4.8(‏ ومسلمء كتاب: الأقضية. باب: النبي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 


(5) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء .)757/1١(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ويقول ابن بيه: “وقد عَدَّت الشريعةٌ كل جاهلٍ لحفظ ماله والعامل على تبذيره سَفيهًا يجب الحَجْرُ 
عليه في جميع التصرفات المرتبطة بذلك؛ رعاية لمصلحته ومنع الضّرر عن غيره, ولؤلاة الأموريد 
طولى في استيفاء هذا المقصد بتنظيم الأسواق. وتشريع التدابير الاحترازية والعلاجيّة لمواجهة آفاتٍ 
الغِثيَ والتدليس والخلابة. وتسبيل طرق التجارة بين الأمم»7". 

ويقول ابن عاشور: «فحَقّ على ولاة أمور الأمّة ومتصرّفي مصالحها العامّة: النظوُني جفظ الأموال 
العامّة؛ سواء تبادلها مع الأمَم الأخرى وبقاؤها بِيَّدِ الأمّة الإسلاميّة؛ فمن الأوّل: سَنَّ أساليب تجارة 
الآمّة مع الأمم الأخرى ودخول السَلّع وأموال الفريقين إلى البلاد 6 ومن الثاني: نِظامٌُ الأسواق 
والاحتكار وضبطٌ مَصارف الزكاة والمغانم ونظام الأوقاف العامّة” 


- مقصد إثبات الأموال: 
مو .مه م.م م .ا .٠ه‏ 

والمقصود: تخصيص ملكيّة الأموال لأصحابها بوجدٍ لا ينازِعئهم فها أحدا". فلا يزْاحَم صاحب 
ملك على ملكه. أو يقُيّد اختصاصه به. وعلى هذا المقصد دارت أحكامٌ جَمَّةٌ في باب المعاملات 
الماليّة كالحثٌ على الإشهاد في التبايع والأمرٍ بالوّفاء بالشروط والالتزامات» وحَمْلٍ العقود على 
الصِحّة والسداد ما لم يَثبثُ ناقِلٌ صحيعٌ عن ذلكء. وفسخ كلّ عقدٍ يَؤول إلى اهتضام مقصدٍ شرعي 
أوحقّ من حقوق العباد. ومنع العَصْب والاستيلاء على الأملاك. 

ولتقريرهذا المقصد؛ قرّرت الشريعةٌ جملةً من الإجراءات: ومنها: 

- أنَّ مَبنى العقود على اللزوم؛ لأنَّ العقد شرع لدّفع الحاجات عن الخَلْقِ؛ْ فيناسب ذلك اللزوم 
دفعًا للحاجة وتحصيلًا للمطلوب. وحصول التراضي فيما بين المتعاقدين بلا إكرادٍ لأحدهما"". 

خرثة التضكف: يآن يتصرف المشترى فى القبيع تصِرُفًا تامّاء لذا مَنَع الشارغ بِيعَ التّنايا؛ لما فيه 
من تَقييد حرّة تصرّف المشتري في المّبيع بعد تملّكه. والوفاء بالشّرطء وفسغ ما تطرّق إليه الفسادٌُ من 
الشروط؛ لمنافاته لمقصد الشربعة. أولمعارضة حقّ آخراعتّدِي عليه. ولذلك قال رسولُ الله صلى الله 
عليه وسلم للّذي سأله عن بَيع التّمرِبِالرُطّب: ((أينقص الرُطَبُ إذا جَفّ؟ قال: نعم. قال: فلاإذَنْ)): فليس 
الاستفهاحٌ بقوله: ((أينقص الرُطّب؟)) استفهامًا حقيقيًاء ولكنّه إيماءٌ إلى علَّة المٌّساد. وقال في بيه عن بَيع 


ةهء 


الثّمرة قبل بُدُوَ صّلاحها: ((أرأيتَ إن مَّنَع الله الثمرةً فبم يأَحْذ أحذكم مال أخيه؟!))". 
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5 ثبت باستقراء ال عيوضن: ومنها: 


- قوله تعالى: «وَلَا تسأموا أن تَكُتْبُوهُ صّغيرًا أَوَكَبيرا إِلََ أَجَلِه-» [البقرة: .]1/١‏ 


قال الطاهرابن عاشورتعليقًا على الآية: «تّعميم في أكوان أو أحوال الديون المأموربكتابتها؛ فالصّغير 
والكبير هنا مجازان في الحقير والجَليلء والمعاملات الصّغيرة أكثرُ من الكبيرة؛ فلذلك مُيُوا عن السآمة 
هنا»"". فلا يمل الكاتبُ مِن كتابة قَدْر المال كبيرًا أو حَقيرًا في نظر البعض؛ صيانةً لحقّ صاحبه. 


- قوله تعالى: طوَأَشَهِدُوَا إذَا تَبَايَعَتُمْ4 [البقرة: .]18١‏ 


قال الطاهرزبن عاشور: «والقصد من الأمربالكتابة التودّقٌ للحقوق وقطع أسباب الخصومات.» 
وتنظيمٌ معاملات الأمَّة. وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة»". 


ومعى هذا -كما ذكرسابقًا ف موضع آخر-: «تخصيص ملكيّة الأموال لأصحابها بوجه لا ينازعهم 
فها أحدٌ”". فلا يرْاحَم صاحبُ ملك على ملكه. أويفَيّد اختصاصه به». 


- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: ((قَدِمَ النَّيُ صلى الله عليه وسلم المَدِيتَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالثّمْرِ 
السَلَتَيْن وَالََاتَ. فَمَالَ: مَنْ أسْلّف في شيْءٍء فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَزْنٍ مَعْلُوم. إلى أجَلٍ مَعْلُوم))". 


فمع تجويز الشرع لبيع السَّلّم نظرًا لحاجة البائع؛ إلا أنه راى مصلحة المشتري؛ بتعيين الكيل 
والوزث والأجل إثبانًا للمال وحقطلًا لحقة. 


”- مقصد العدل في الأموال: 


© © © © © © © © © © © 

وهو: «أن تُوضّع الأموال في موضعها الذي خُْلِقَت من أجله. وأمَرالشارعٌ به فيشمل تحرّي الحقّ 
والمشروعية في كَسْبهاء وتأدية ما عللها من حقوق وواجباتٍ دائمة أوطارئة -كالزكاة مثلًا- واتباع أرشد 
السّبل في إنفاقها وتنميتها»", ولا يُستوفى العدل في الأموال إلا بتحرّيه في التحصيل والإنفاق والتوزيع 
ولا فرق بين المال الخاصّ للأفراد ومالي الأمّة". 


.)١١5/5(ريونتلاوريرحتلا‎ )١( 
.)١١5/9(ريونتلاوريرحتلا‎ )0( 

() مقاصد الشريعة الإسلامية, لابن عاشور(ص75]). 

(5) رواه البخاريء كتَابٌ: السَّلَمِء بَابُ: السَلّم في وَزْنِ مَعْلُوم برقم (.555). 
(5) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. يوسف حامد العالم (ص572ه). 
(5) التحريروالتنوير(0/ 44). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقد ثيّت هذا المقصد باستقرا اء التضوصض: ومنها: 

قوله تعالى: ( 9 إِنَّ آللّة يَأَمْرْبَآَلْعَدَلٍ 0 كلم ذِي الْقُر وَيَنّئ عَنِ الْمَحْشَآءٍ وَآلْمُنَكَرِ 
وَالْبَغيَّ يَعِظْكُمَ لَعَلَّكُمَ تَذَكُرُونَ ٠‏ 59 [النحل: ٠‏ 

يقول ابن عاشور: «والعدل: إعطاء الحقّ إلى صاحبه. وهو الأصل الجامِعٌ للحقوق الرٌاجعة إلى 
الضّروري والحاجيّ من الحقوق الذاتيّة وحقوقٍ المعاملات»"". 

- قوله تعال: لوَآلَّذِينَ إِذَآ أَنَمَقُوأ لَمَ يُسَرِفُوأ وَلَمَ يَفثُرُواْ وَكَانَ بين ذلِكَ قَوَامًا471 [الفرقان: 107], 


أي: إنهم لم يجعلوه في غير حقّه فيضيّعوه. ولم يقصروا عن قدا 0 


-٠‏ مقصد الاستثمار الأخروي: 


أ أ 


أي: أنْ يُتعبّد بالمال ويُدَخْرَئُوابُ ذلك للآخرة من خلال عملٍ تطوييّ إحسانيٌ -كالقروض الحسنة 
التي تقوم بديلًا عن القروض بفائدة- على سبيل الإرفاق بالمكلّفين. وإسعافهم على التخلّص من 
الأعباء الماليّة- وهذا المقصِدُ لا يَخلو من لُطْفٍ ويُسْر وحكمة. 


ومقصد الاستثمار الأخروي -في القروض الحسنة- يوثق العْرى بين الممارسات الماليّة والبُعْد 
الإيماني والأخلاقّ الذي يعلو على مَنْطق المنفعة 8 والتريُح المتحض. 


وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء كثيرٍمن النصوص والتي تحضٌ على التيسيروالإرفاق بالمتعيّرين» ومنها: 


ع 


- قوله تعالى: «إمّن ذَا آلَّذِي يُفَرِضُ آللَّةَ قَرَضًا حَسَئًا فَبْضَعِمَم لَمْ َم أَحّعَافًا كَثِيزة وَآللّهُ يَفْبِضْ 
وَيَبَصّطُ وَإِلَيّه تُرَجَعُونَ 740 4 [البقرة: .]١56‏ 


يقول ابن عاشور: «الذي يُقرض النامن طمعًا في التّواب كأنّه أقرّض اللَّةَ تعالى؛ لأنَّ المَرْضِ من 
الإحسان الذي أَمَر اللَّهُ به»0". 


- وعن عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قالت: ((سَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَّوْتَ خُصُوم بِالْبَابٍ 
عَالِيَة أَصْوَاءٌيُمَاء وَإِذَا أَحَدُّهُمَا يَسْتَوْضِعٌ الآخَر وَيَسْتَرَفِفُةُ في ثيْءء وَهُوَيَفُولٌ: وَاللّهِ لا أَفْعَلُء فَخَرجّ 
عَلَهْْمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ المُتأَلّ عَلَى اللَّهِء لَا يَفْعَلٌ المَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا 
رَسُولَ اللّهِء وَلَهُ أي ذَلِكَ أَحَبَ))0. 


)١(‏ التحريروالتنوير(؟ /١‏ 50؟). 
(؟) ينظر: إصلاح المالء لابن أبي الدنيا (ص؟ 20). 

(9) التحريروالتنوير(؟/489). 

() رواه البخاري. كِتَابُ الصّلْحء بَابٌ: هَلْ يُشِيرُ الإمَام بِالصُلْح برقم (307.5). 
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قال ابن بطال: «فيه: الحضٌ على الرّفق بالعريم والإحسان إليه والوضّع عنه»27". 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد العامة للأموال: 


تناولّت دارٌالإفتاء المصررئّة الموضوعً في عدَّة فتاوى؛ ومنها: 


-١‏ في فتوى بعنوان: «تداول عملة البيتكوين والتعامل بها»'" كان السّؤال عن حكم التعامل بيعًا 
وشراءً في العُملة الإلكترونيّة التي تسكّى بالبيتكوين؛ وكان الجواب: تداؤل هذه العملات والتعامل من 
خلالها بالبيع والشراءٍ والإجارة وغيرها حرام شرعًا؛ لآثارها السَلبِيّة على الاقتصاد. وإخلالها باتّزان 
السُوقء وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونيّة والرقابة الماليّة المطلوبة. وَلِمَا تشتمل عليه من 
الضّررٍالناثئ عن الغَررِوالجّهالة والغثيٌ وعدم الوضوح في مَصُرِفها ومغيارها وقيمتهاء وذلك يدخل في 
عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ غَشَنَا فَلَيِْسَ مِنَا))7". فخلا عمًا تؤدّي إليه ممارسئها 
من مخاطرّعاليةٍ على الأفراد والدولٍء والقاعدةٌ الشرعيّةٌ تقرّر أنه «لا ضَرّرولا ضرار». 


-١‏ في فتوى بعنوان: «جزاء العَبْن في البَيع»”" كان السؤال عن: رجل وصيّ على ابن أخيه القاصرء 
بلغ ابن الأخ المذكور سفيّاء ثمّ إن الوصيّ اشترى منه ثمانية أفدنة بِعَبْنِ فاجش باليّسبة لثمن 
الأطيان التي يمتلِكّها ابن أخيه. ولم يعْطه من التّمَن إلا القليلء فما حكم هذا البيع؟ خصوصًا وقد 
ثبّت الحَجرُعليه بعد ذلك؟ وهل إذا علِم الوصيٌ قبلَ الحجر عليه بسفّيه لا يجوز تسليمه أمواله؟ 


وكان الجواب: «إذا ثبت وتحمَّق بالطّريق الشرعيّ أنَّ البيع المذكورّوقع بالعَبْنِ الفاجش مع التغرير 
كما ذُكر؛ كان للبالغ المذكورفسْخُه بالطرق الشرعيّة. هذا؛ كما أنّ الصبي إذا بلغ غيررشيد لا يُسِلّم 
إليه مالّهُ. حجفاظًا على المال وصّوْنًا له من الخسارة أو الضياع». 


*- في فتوى بعنوان: «بيع الوفاء”” كان السؤال عن: رجل احْتَاجٍ مالّاء ولم يجد مَن يقرضه قرضًا 
حسئاء فأشارعليه بعضْ أصدقائه أن يعطيّه المالَ الذي يحتاج إليه. مقابل أن يبيعه سيارته لينتفع 
بها؛ على أن يرد له الآخرمالّه بعد عامء ويُرجع إليه سيارته؛ وكان الجواب: هذه المعاملة تنافي ما دَعا 
إليه الشارعٌ الحنيفٌ من تنفيس كُروب الناس والتيسيرعلى المُعْسرين... كما أنَّ العقد الذي تمّ بين 


.)18//( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ رقم الفتوى (2205) بتاريخ: 1١8‏ ديسمير117١٠‏ من فتاوى فضيلة الدكتورشوق إبراهيم علام. 

(5) رواه مسلم. كتَابُ: الأيمَانَء بَابُ: قؤلٍ النَِيّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ غََّنَا فَلَيْنَ مِنّا))ء برقم .)1١١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه برقم (3751): والدارقطني برقم (075"): ومالك في الموطأء برقم :)٠١١(‏ عن عمروبن يحى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. 
فأسقط أبا سعيد. وله طرقٌ يقوي بعضها بعضّاء وهو حديث حسن. 

(5) رقم الفتوى )20١557(‏ تاريخ الفتوى: 55 مايو1103. المفتي: فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 

(5) رقم الفتوى (1؟١)‏ تاريخ الفتوى: ١١‏ سبتمبر0١١35.‏ المفتي: أ. د/ شوق إبراهيم علام... فتوى بحثية. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


صاحب السؤال وصديقه يسقّى في كتب الفقه ببيع الوفاء»'". وفيه مناقض لمقتضى عقد البيع 
المتمثّل في عدم تمليك المبيع للمشتري على وَجْه الدّوام وإثبات ملكيّة المَبيع واستقراره للمشتري. 
وإذّا فبيع الوفاء لاايقصد منه البيع حقيقةً -وإن كانت صورته البيعَ- فالحاصل فيه أنه سلّفٌ جرّنفعًا 
فلا يجوز". وعلى ذلك: فَيرَدُ الثمّن للمشتري والمبيعٌ للبائء”. 


ثالنًا- منبجية تطبيق المقاصد الحاكمة لمسائل المعاملات المالية في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


أحسّن المُفئون العناية بالمقاصد الحاكمة لمسائل المعاملات الماليّة من خلال ما يلي: 


-١‏ التفت أ. د/ شوق علام إلى مقصد وضوح الأموال؛ حيث قضى بتحريم التعامل بعملة 
البيتكوين؛ لما في التعامل بها من العَبْن الفاجش -على أحد المتعاقدين- وعدم الوضوحء فضا 
عن آثارها السلبيّة على الاقتصاد -على المستوى العام- وعلى المستوى الخاص بِعَلّ يَدِ الدولة في 


الحفاظ على أفوال. الأفراد, 


؟- التفت فضيلة الشيخ بكري الصدق إلى مقهيد حفظ الأموالء على أن الي إذا بلغ غيررشيد 
لايُسِلّم إليه مالّهُ. حفاظًا على المال وصوئًا له من الخسارة أو الضياعء واعتبر-في إجابة السؤال- أنَّ 
كل جاهل لحفظ ماله والعامل على تبذيره -سفيًا- يجب الحَجْرُعليه في جميع التصرفات المرتبطة 
بذلك؛ رعايهَ لمصلحته ومنع الضّررعن نفسه وعن غيره؛ وهذا حفظظٌ للأموال وعدم تبديدها. 


"- التفت أ. د/, شوق علام إلى مقصد إثبات الأموالء ولم يُجز معاملة تتنافي مع إثبات الأموال 
لأصحابها؛ فلا بُدَّ من تخصيص مالكية الأموال لأصحابها بوجه لا ينازعهم فيها أحد. فلا يرْاحَم 
صاحب ملك على ملكه. أو يُقيّد اختصاصه به وفسحٌ هذا البيع الذي لا يستقرّبه الملك لصاحبه. 


)١(‏ وله عدة تسميات أخرى؛ فيسميه المالكية: «بيع التَنْيَّاه. والشافعية: «بيع المْبدة». والحنابلة: «بيع الأمانة». ويسدى أيضًا: «بيع الطاعة». و»بيع الجائز». 
وسمي في بعض كتب الحنفية: «بيع المعاملة». 

(؟) يُراجع: "تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق”. للزيلعي (5/ 185).: و“رد المحتار”. لابن عابدين (0/ 17؟). و“كشاف القناع”. للهوتي (8/ .)16١‏ 

(0) وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في دورته السابعة المنعقدة في المدة من - ١١‏ من ذي القعدة 7١4١ه/‏ الموافق ١54‏ مايو19917م 
بالقرار رقم (53). 
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-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


يمكن للمستفتي أن يطبّق المقاصد السابقة من خلال الآتي: 


أولّا: المبّعي إلى تحصيل المال الحلال الطيّب؛ الخالي من الغشّ أو التدليس. 

قانئاة الشض إل مسية واستتبا زجاله:بالطرق المشروعة القن اهم على كمية ماله وزنادقة مه 
التوثيق -قدرالمستطاع- صوئًا لحقوقه وحقوق الآخرين؛ وحقاظًا لماله من الاعتداء عليه أو الخسارة. 

وثالتًا: على المستفتي التعامل في الأمور الماديّة بُِمْلَةِ معترف بها من قِبَل دولته؛ صيانة لماله 
وحقوقه الماديّة. ومساعدة لسلطة دولته في الجفاظ على ملكيّته الخاصّة. 

ورابعًا: السّعي إلى تحصيل الثواب الأخروي بالتيسير على المُعْسِرين -إن كان له عندهم حقوق 
ماليّة-. أو فك كرب المكروبين إن استطاع إقراضَ جزءٍ من ماله لمن يريد الاقتراض. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


يل 


المقاصد الوسيطة في الحفاظ 
على الأموال 


االععاظا غان الأنوال مقعبة شرع غاة تدج فحن نقاضة أخرق هن حادمة له معفقة 
لتفعيله. وهي مقاصدُ في ذاتهاء وهي أيضًا وسائلُ لحفظ المالء فتُسفَى بالمقاصد الوسيطة. وقد 
الَفتت إلها دارٌالإفتاء المصربّةٌ في فتاواهاء وحرصّت على تطبيقهاء وذلك كما يلي: 


أولًا- بيان المقاصد الوسيطة المتعلقة بحفظ المال: 


١‏ - مقصد حُسْن التدبير: 
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وهو الذي يقابل التبذيرَ والإسراف -الذي نيت عنه الشريعةٌ-. ولولا التدبيرُ ما كان هناك حفظ 
للمال» 


وقد ثبت هذا المقصِدٌ باستقراء نصوص من الكتاب العزيز وأحاديتٌ نبويّة تحضٌُ -في مجملها- 
على التوسَّطِ؛ فلا تبذيرَوإسراف. ولا بخل وتقُتيرء ومنها: 


- قوله تعال: «وَلَا نُبَدرَتَبَذِيرَا"؟ 4 [الإسراء: .]١1‏ 


يقول ابن عاشور: «ووجة النَّي عن التبذيرهو أن المال جُعِل عوضًا لاقتناء ما يَحتاجٌ إليه المؤءٌ 
في حياته من ضروريّات وحاجيّاتٍ وتحسينات. وكان نظام القصد في إنفاقه ضامنًا كفايته في غالب 
الأحوال؛ بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضّروريّ والحاجيّ والتحسيّ أمِن صاحبّه 
من الخصاصّة فيما هوإليه أشدٌ احتياجاء فتَجاوزُهذا الحدّ فيه يسمَّى تبذيرًا بالنسبة إلى أصحاب 
الأموال ذاتٍ الكفاف, وأمًا أهل الوفروالثروة فلأنَّ ذلك الوَفْرَآتِ من أبواب انّسعت لأحدٍ فضاقَتْ 
على آخرّلا مّحالة لأنَّ الأموال مَخدودةٌ؛ فذلك الوّفريجبٌ أن يكون محفوظً لإقامة أَوَدٍ المُعُوزِين 
وأهلٍ الحاجة الذين يزدادُ عددُهم بمقداروفرة الأموال التي بأيدي أهلٍ الوَفْر والجدّة. فهو مرصودٌ 
لإقامة مصالح العائلة والقبيلة: وبالتالي مصالح الأمّة»". 


.)0/9 /١9(ريونتلاوريرحتلا‎ )١( 
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23خ 5 0 


- قوله تعالى: #إوَلا تُؤتُوا آلسُّفَهَا 
لَهْمَ قَوَلّا مَعَرُوفَاهِ 4 [النساء: 4]. 


يغول ابرق عاشور الفحردرو تويز 196/80 ]نمزو ضيفت الأنواك إل خبهير البقاطيين يزيا آنا العاس) إشارة 
بديعة إلى أنَّ المال الرائجَ بين الناس هوحقٌّ لمالكيه المختصّين به في ظاهر الأمرء ولكنّه عند التأمّل تلوح فيه 
حقوق الأمَّةِ جَمْعاء لأنَّ في حصوله منفعة للأمّة كلّها؛ لأنَّ مافي أيدي بعض أفرادها من النّروة يعودُ إلى الجميع 
بالصّالحة؛ فمن تلك الأموال ينفِق أَربائما وتستأجرون وتّشترون ويتصِدَّقون. ثم تُورَثْ عنهم إذا ماتوا فينتقِل 
المالُ بذلك من يدٍ إلى غيرها فينتفِعٌ العاجرُوالعامل والتاجروالفقيروذو الكفاف. ومتى قَلَّت الأموالٌ من أيدي 
الناس تقاربوا في الحاجة والحٌَصاصة.ء فأصبحوا في ضَّنْكِ ونُؤْسء واحتاجوا إلى قبيلة أوأمَّةٍ أخرى؛ وذلك من 
أسباب ابتزازعرّهم. وامتلاكِ بلادهم. وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم, فلأجْلٍ هاته الحكمة أضاف الله تعالى 
الأموال إلى جميع المخاطبين ليكون لهم الحقٌّ في إقامة الأحكام التي تَحفظ الأموالَ والثروةً العامّة»”"؛ لأنَّ 
الشريعة حريصةٌ على حُسن التدبيرفي المالء فجعلت الحقّ في التدبيرللأًؤصياء صيانةٌ للمال من التّلّف. 


أَمُولَكُمْ آلَّي جَعَلَ آللّهُلَكُمَ قِيْما وَآرْْقُوهُمَ فِمَا وَآكُسُوهُمَ وَقُولُوا 


- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كُلُوا وَاشَرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَّدَّفُواء في غَيْرِإِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلّة))". 


"- مقصد الادخار: 
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من حُسن التدبير: الادّخارُء ليس الكنرٌأو الاحتكار؛ فالكئزعملٌ سلبٌ؛ لذلك نظرّث إليه الشريعة 
على أنه مُعوّق من معوّقات تنمية المالٍ وتكثيره. أمَا الاذخاز: فهو حجر مالٍ مع تحريكه في نفس 
الوقتٍِ -بخلاف الكَنْز- الذي هوتجميعٌ للمال وتجميدٌ له. وبالادّخارئحلُ كثيرّمن الصّعوبات المالية, 
والخذ من الديون. 

ودليل هذا المقصد ثبت باستقراء كثيرمن نصوص القرآن والسنّة. ومنها: 

- قوله تعالى حاكيًا في قصّة ني الله يوسف: قَالَ تَرْرَمُونَ سَبّعَ سِنِينَ دَأْ 
سُنْبْلِه ء إلّا قَلِيلّا مِمًا تأكُلُونَ/21 4 [يوسف: 27]. 


بَا قَمَا حَصَّدثُمَ فَذَرُوهُ في 
- قوله صلى الله عليه وسلم آمِرًا بالادّخارمن لحوم الأضاحي: ((إِنمَا تََيْنَكُمْ مِنْ أَجْلٍ الدَّافّةِ الَّي 
ذَفَتُ: فكلوا وَادُحَوُوا وَتَصَدَّفُوا))8, 


التحريروالتنوير(ه /١‏ 04 
رواه البخاري. كتاب: اللِّبَاسٍِء بَابُ: (قُلَ مَنْ حَرَّمَ زِنَةَ آللّهِ آلَّيّ آَخْرجَ لِعِبَادِهء)ء برقم (01/85). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


- قوله صلى الله علية وسلم لسعد رضي الله عنه: ((إِنَّكَ أَنْ تَدَرَوَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْدّمِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ 


عَالَةٌ يَتَكَمَهُونَ اناس وَلَسْتَ ُنفِقُ نََمَةَ تََْغِي بها وَجْهَ الله. إلا أُجِرْتَ يناء حَكَّ اللُقمَهُ َجْعَََا في في 
امرَأتيك))0. 


يقول ابن بيّه: “إنَّ مقصد الادّخارفي غاية الأهميّة؛ لأنَّه ظاهرةٌ اقتصاديّةٌ أساسية في حياة الأفراد 
والمجتمعات. وهوفائضُ الدَّخل عن الاستهلاك. أي: إنه الفرق بينه وبين ما يُنمّق على سِلّع الاستهلاك 
والخدمات الاستبلاكيّة. وهو الرَافدٌ الأكبرللاستثمارني العصرالحديث»". 
"- مقصد الوسطية في الإنفاق: 
."هاه هه .6ه وأآه هاه 

الوسط: هو الأعدل في كل شيء. ولقد عن الإسلامُ بترشيد الاستهلاكِ. والحثٌ على الاعتدال في 
الإنفاق. 


0 عُتْقِكَ وَلَّاتَيَسُطَهَا كُلَ آلْبَسَطٍ فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَحَسُورَا9١4‏ 
[الإسراء: 18]. 


- قوله تعالى: (وَآلَّذِينَ إِذَآ أَنَفَهُوأْ لَمَ يُسَرِفُوأْ وَلّمَ يَفَتُرُواْ وَكَانَ بين ذّلِكَ قَوَامّا/١‏ 4 [الفرقان: /10]. 


يقول الطاهرزبن عاشور؛ تعليقًا على الآية: «المعنى: أئّهم يضعون النّفقات مواضعها الصّالحة 
كما أمرهم اللهُ فيدوم إنفاقٌهم, وقد رغّب الإسلامُ في العمل الذي يَدومُ عليه صاحبّه. وليسير نظام 
الجماعة على كفاية دون تَعريضه للتعطيل؛ فإِنَّ الإسراف من شأنه استنفادُ المال فلايدوم الإنفاق» 


- 


وأما الإقتازفمن شأنه إمساك المال فَيُحْرَمْ م مَنْ يَسْتَأَهِلُهُ»0) 


5 - مقصد: منع الاعتداء على المال: 
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وذلك بتحريم العَصْبٍ والسّرقة والإضرارٍ بممتلكات الغيرٍ. وهو مقصدٌ من مقاصد الشارع في 
حفظ المال. 


(1) رواه مسلم, كتَابُ: الْوَصِيّة بَابُ: الْوَصِيّة ِالثَّْثِ برقم (1774). 
(؟) مقاصد المعاملات. لابن بيه (ص7). 


7) ينظر: التحريروالتنوير(9١/77).‏ 
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ثبّت هذا المقصِدٌ باستقراء كثيرمن نصوص الشريعة: ومنها: 
- قوله تعالى: (يَأيّمَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تأكُلوَأ أَمَوْلَكُم بَيْتَكُم بِالْبْطِلٍ إِلّآ أن تَكُونَ تِجْرَةٌ عن تَرَاضِ 
مَنَكُم 4 [النساء: 59]. 


يقول الطاهرّبن عاشورفي تفسيره لبذه الآية: «فأكُلٌ الأموال هو الاستيلاءٌ علها بنيّة عدم إرجاعبا 
لأبايهاء وغالبُ هذا المعنى أن يكون استيلاءً ظلمء وهو مّجارٌ صاركالحقيقة»7 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بفتاوى الحفاظ على الأموال: 


تناولّث دارالإفتاء المصرئّة الموضوع في عدَّة فتاوى. ومنها: 


-١‏ في فتوى بعنوان: «الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف»" كان السؤال عن: 
كيف حت الشرعٌ الشريفٌ على الاعتدال في الإنفاق والتحذيرٍ من البُخل والإسراف؟ وكان الجواب: 
«على الإنسان أن يحقّق الاثّزانَ والاعتدال في شك مناحي الحياة؛ فلا يكون بَخيلًا شحيحًا. وفي 
المقابل لا يبلغ في الإنفاق درجة السَّمَّه والإسرافٍ مع حاجته وحاجة من يَعول؛ قال تعالى: «إوَلَا تَجْعَلٌ 
يَدَكَ مَغْلُولَةَ ِل عُنّْقِكَ ولا تَبَسُطَْا كُلَ آلْبَسَطٍ فَتَفَعْدَ مَلُوما مَخْسُورَا9؟4 [الإسراء: 19]: وحتى في 
باب الصّدّقة -إن كان الدّخل مَحدودًا- قال صلى الله عليه وسلم: ((خَيْرُ الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَبْرٍ 
غِتء وَابْدَأْ بِمَنْ تَول))!). ومقتضى ذلك التوازنُ والاعتدالٌ في الإنفاق في سبيل الله وعلى الإنسان 
ِذَّن أن يريّب بين الأولويات. وأن يفرّق بين ما هو ضروريٌ وما هو تحسينيٌ؛ فإذا ما غٌّ الإنسان 
الاحتياجاتٍ الضرورية له ولِمّن يَعول. فلا مانع له من أن يُسيم في التّفع المجتمعيّ. وفي الحديث 
عندما سُئل؛ أي الصّدَقَة أَفْضّل؟ قَال: ((جُبْدُ الْمْقِلٌء وَابْدَأْ بِمَنْ تَمُول))9. 


-١‏ في فتوى بعنوان: «حكم جمع المال وادّخاره في الإسلام»" كان السؤال عن: بيان حُكم جمع 
المال وادّخاره في الإسلام؟ وكان الجواب: «إِنَّ جِمْعَ المال قد حت عليه الإسلامُ بشرط أنْ يكون ذلك 
من وجو دراه ورعال كه لايقسورية القلت زولا بوم الجلفياة والرقه عن ناز نا روكب قي دن 
الحقوق والواجباتٍ التي لُوجِظ في مشروعيّها المحافظةٌ على حقّ الفقيروصاحب المال. فبينما حثٌ 


السابق (ه/538). 

رقم الفتوى )1١01727(‏ تاريخ الفتوى: ١8‏ مارس 77 .7١‏ المفتي: أ. د/ شوق إبراهيم علام. 

رواه البخاريء كتاب: الزكاة. باب: لا صدقة إلا عن ظبرغنىء برقم (157). 

رواه أبوداودء برقم :.)١555(‏ والنسائي :)١1557(‏ وأحمد (807.5). 

الُجبد): الطاقة والاستطاعة. و(المُقِلُ): الفقير؛ يعني: أفضل الصدقة ما قَدرّعليه الفقيرأن يعطيّه المسكين. 


) 
) 
) 
) 
) 
(4) فتوى رقم: ./١‏ سجل: 8 بتاريخ: 1107/7/74 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الإسلامُ صاحب المال على أداء الواجباتٍ تاه عن الإسراف والتبذير إلى حدّ يجعلّه فقيرًا ويترك ورثته 
عالَةَ يتكمّفون النامن... وكذلك النيٌ صلى الله عليه وسلم ينبى أصحابّه عن تبذير أموالهم وإنفاق 
كلّ ما جمّعوه ولوكان ذلك في سبيل الطّاعات؛ رعايةً لحقّ ورتّهم». 


"- في فتوى بعنوان: «الاعتداء على مال الوالد وخيانة الأمانة»''' كان السؤال عن: رجل وضّع ثقته 
الكاملة في أكبرأولاده. وسلَّمَه جميعَ أمواله. ولكنّ ابنه جحّد فضلّه وتنكّرله: فهل يرد الابنُ ما حصّل 
عليه من أبيه لئلا يضيع حقٌّ إخوته؟ وكان الجواب: «إنَّ ما حصل عليه هذا الابنُ من مال أبيه الذي 
اتتمنه عليهء وأنفقه بدون إذنه يُعْتَبَرمتعديًا ضامئًا لبذا المالء يجب عليه رده إلى أبيه». 


ثالنًا: منيجية تطبيق المقاصد المتعلقة بفتاوى الحفاظ على الأموال: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

أحسّن المُفتون العناية بالمقاصد المتعلّقة بفتاوى الجفاظ على الأموال؛ مِن خلال ما يلي: 

١‏ التفت أ. د. شوق علام إلى مقصد: حُسن التدبير؛ بتحقيق الاتّزان والاعتدال في التّفقة؛ منطلِقًا 
في فتواه مِن قوله عندما سُئل النيٌ صلى الله عليه وسلم: ((أَينُ الصّدَّقَة أفضّل؟ قَال؛ جيْدُ الْمْقِلَء 
وَابْدَأْ ِمَنْ تَحُولُ))". 

". التمّت فخبيلة الشيخ حسن مأمون في فتواه إلى مقصد: الادّخارء وترشيدٍ الإنفاق حتى في جانب 
القُربى والصّدقات. 


". التفت أ. د. محمد سيد طنطاوي إلى مقصد: مَنْع الاعتداء على المال ووجوب ردّه إلى صاحبه. 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي أن يطبّق المقاصد السابقة من خلال الآتي: 


أولّا: الوسطيةٌ في الإنفاق وترشيده. وادّخارجزء مما يَحصّلُ عليه من دَخْله؛ حتى يُستعينَ به على 
توازل الحياة. 


ثانيًا: المحافظة على أمواله وأموالٍ غيره خاصّة الما العاهً. 


)0( رقم الفتوى (21170) تاريخ الفتوى: ١١‏ يوليه 0٠111.ء‏ المفتي: أ. د / محمد سيد طنطاوي. 
)١(‏ سبق تخريجه. (الُجبد): الطاقة والاستطاعة. ول(المُقِلُ): الفقير ؛ يعني: أفضل الصدقة ما قَدرّعليه الفقيرأن يعطيّه المسكين. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتاد نة - المجلد السادس والخمسون 


لفصل 
لثالث 


/اى/1 


يا وتحقيق المقصد العام 


قال الله تعالى: «قَالَتَ ا يَأَبَتِ استأجره إِنَّ خَيْرَمَنِ استأجرت الْمَوِيُ الْأَمِينُ7؟ قَالَ إِنِيَ 


5 0 هْتيْنِ عَأَْ أن تَأَجْرَني ثَمْي حِجَعٌ فَإِنْ أَنَمَمَتَ عَشًُا فُمِنَ عَندِك 0 
أن أَشُّقّ عَلَيَكَ سَتَجِدُنِيَ إن شَآءَ لله مخ المتلجية؟ قال ذلك بَيْى وَتَبَتَكَ أَيِمَا الْأَجَلَينِ فَحَبَدَتْ قلا 


5 


عُدَوْنَ عَلهٌ وَآللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكيل478 [القصص: 18-77]. 
تضِمّنّت الآيهٌ الكريمة مع جملة من نصوص الكتاب والسنة في الإجارة: جملةً من مقاصد الإجارة 


أولا- انحمم ا م مك د 0 


١‏ - مقصد التيسير على الناس بإباحة 3 الانتفاع بما لبون ادال عدر 


وهو المقصدٌ الأصلي للإجارة؛ وقد ثّت هذا المقصد با ستعفراء اءِ علل صور الإجارة التي أباحّتها 
الشريعة؛ ففي إجارة النفسٍ لأجل توفر عملٍ يكون المقصدٌ التيسيرَ على العامل بتحصيلٍ أجرٍ مع 
أفه للايولك يو العنسيزغان صباحب المال التعمول فيه يأن تعينةغيةه كلكا أوهرككا فق العمل قال 


تعالى: (قَالَ إِنَِ أرِيدُ أَنْ أنكحَك إِحَدَى آبْ ني هَْيْنِ عل أن تََجْرَنِي نَمْيّ حِجَجٌ فَإِنْ أَنَمَمَتَ ىَثُ عَشُوًا فَمِنّ 
عديكٌ وَمآ أَريدُ أن أَش علَيَاكُ سَعَجِدئِيَ إن َآء الله مِنَ آلطْلِحِينَ477 [القصص 0 


فمومى عليه السلام لم يكن عنده رأسنُ مالٍ لبّدء العمل. والرجل الصالح لم يكن معه من القوة ما يقدر 
على رعاية غنمه: بل كانت بنتاه تُضطرَّان إلى رعاية الغنم؛ فلم يكن مع مومى عليه السلام رأمنُ مالٍ ولا شيء. 
وفتّح الله له عن طريق الإجارة”"؛ قال أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاريٌ (ت: 057 ه):«... فالبيّاعات 
شرعت على حظ الأغنياء. والإجارات شرعت على حظ الفقراء؛ قال تعالى خبرًا عن نبيّه شعيب عليه السلام أو 
أي نبي كان أنه قال لموسى عليه السلام: لإ أرِيدُ أنْ أنكحَك إِحَدى آبْدَق هْتَنِ عل أن تََجَْني نَغيَ ججَجٌ» 
كيف احتاج كليمٌ الله تعالى إلى الإجارة. وكانت تلك الإجارة أعظم بركةً من كل تجارة؛ إذ هي صارت وسيلة إلى 
المروربالطوروييهاءالكلاممن البلك العهوو. 0 


.)81١17:ص( ينظر: جامع البيان ت شاكر(9١/ 2154): الكشف والبيان عن تفسير القرآن (/1/ ”357): والوجيز للواحدي‎ )١( 
.)6١ محاسن الإسلام (ص:‎ )0( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتادئ نة - المجلد السادس والخمسون 


وفي إجارة الدُورِوالعقارٍتيسيرُ السكن لمن لا يستطيع أن يتملّك سَكنًا؛ فيستأجربما هو أقلٌ بكثير 
من ثمّن الدارء فينتفع صاحبُ الداربالأجرة. وينتفع المستأجرٌبالمنفعة؛ فليس كل أحد يملك دارًا 
في كل بلدٍ يتزلهاء ولا يتيسّرلها شراءٌ دا ركلما نزل؛ فكان التوسيع عليه بإباحة الاستئجارنعمةً من الله 
تعالى» وتيسيرًا؛ قال الإمام ابن قدامة المقدمي (ت: )17٠١‏ معلَلًا حكم إباحة الإجارة: «... والعبرة أيضًا 
دالةٌ عليها؛ فإِنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. فلما جازالعقدُ على الأعيان» وجّب أن تجوز 
الإجارةٌ على المنافع, ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك؛ فإنه ليس لكلّ أحدٍ دارٌيملكهاء ولا 
يقدركلٌ مسافر على بعيرٍ أودابة يملكبهاء ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكائهم وحملهم تطوعاء وكذلك 
أصحابٌ الصنائع يعملون بأجرء ولا يمكن كل أحد عمل ذلك. ولا يجد متطوعًا به. فلا بد من الإجارة 
لذلكء بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقًا للرزقء حى إِنَّ أكثر المكاسب بالصنائع...»7". 


وفي إجارة الأجهزة. والدوابء والسيارات كانت التوسعةٌ بالانتفاع بها مع أن ثمنها غالٍ في العادة؛ 
قأباخ الله للمكلف الانشاع يا دون ملك العين» وإتما يتملك المكمة مدة مؤققة. 

فكلورمى اسجقراءعلل إباحة الشتريعة هذه الإجارات أن الشارع يقصين العسيزعان النامن بإباحة 
الانتفاع بما لا يملكون بأبدال يسيرة. 


"- مقصد قضاء حاجة الناس فيما يكرهون ممارسته: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

فمن الناس مَن يعافٌ تنظيف الدار والكثف. وتطبيرهاء وإزالة القمامة؛ فجعل الله في الإجارة 
سَعةً لهم فيبذلون دراهمهم لمن يقوم عنهم بذلك. 

وقد دل على هذا المقصد استقراءٌ علة إباحة الشريعة لهذا النوع من الإجارة. قال أبوعبد الله 
البخاري (ت: 547 ه): «وعامةٌ حاجات العباد مقضيّةٌ بالإجارات. ولولم تُشرع الإجارة لاحتاج كل أحد 
منا إلى أن يكنس خَلاءٌَء فاللة تعالى وضع همةً بعض العباد حتى رضي بالكناسة والخساسة وأحوجّه 
إلى دراهمكء. وأرضى البقّاربالخبزاليابس يحفظ بقَّرك وجمارك طول النهار...»27". 


.)691١ /0( المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) محاسن الإسلام (ص: ؟1).‎ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


*"- مقصد تفريغ العباد لقضاء ما أحبّوا: 


فمن الناس مَن يحرص على التوسّع في العبادات؛ فجعل اللهُ له سبيلًا إلى ذلك عن طريق الإجارات, 
وهو مقصدٌ تابع؛ إذ هو راج إلى حظ المكلف؛ قال أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري (ت: 


547 ه): «وعامةٌ حاجات العباد مقضيّة بالإجارات... فالله تعالى وضّع همة بعض العباد حتى رضي 
بالكناسة والخساسة. وأحوجَة إلى دراهمك. وأرضى البقَارَبالخبزاليابس يحفظ بقرك وحمارك طول 
الغهار حتى تصل إلى خدمة الملك الجبار. سبحان الله كيف قضى الحاجاتٍ بالحاجات؛ فنفوس 
العباد كنرُ الله تعالى لا تفاد لباء تنشأ حاجةٌ من حاجة. وتتعلق الحاجات بالحاجات. إلى أن ينتبيّ 
العبد؛ إما إلى الدرجات, أو إلى الدركات, والله تعالى كافي المهمات ...»0". 


والأمرنفسّه لمن يريد التفرّغ لطلب العلمء أولبعض الرياضات المفيدة» وغيرها مما أباحه الله. 
وهو مقصدّ تابع. يتعلق بحظ المكلف عمومًا؛ سواءٌ من الإقبال على عبادة الله تعالى» أو التوسع في 
المباحات. ونحوهاء وقد دل عليه استقراءً علل إباحة الشريعة لهذا النوع من الإجارة مع قدرة العبد 
على تحصيله بنفسه. 


؛ - مقصد التوسعة على أصحاب الأملاك بالاسترزاق منها دون زوال عينها: 


وهو مقصدٌ تابع. يعود إلى حظّ المكلف؛ بحفظ ماله» وتنميته. 


وقد دل على هذا المقصد استقراءً علل إباحة الشريعة لهذا النوع من الإجارات؛ فيما رواه حَنْظَلَهُ 
بْنُ قَيْسٍ الأنصاريٌء قال ((سَأَلْتُ رافِع بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كراءٍ الأَزْض بِالذَّهَبٍ والوَرقء فَقالَ: لا بَأسَ به 
إِنّما كانَ النَّامنُ يُواجِرُونَ عَلى عَبْدِ النََيّ صلى الله عليه وسلم عَلى الماذياناتء وأقبالٍ الجَداولٍ", 
وأشياءَ مِنَ الرّرْع. فَيَيْلِكُ هَذاء ويَسْلَمْ هَذاء ويَسْلَمْ هَذاء ويَمْلِكُ هَذاء فَلَّمْ يَكُنْ لِلنَّاسٍ كراءٌ إِلّا هَذا؛ 


20 + هكم 21) هدوع د هل .هع م 9ك 
فلِذلك ُجِرَعَنَه: فامًا شي مَعْلومَ مَضِمُون» فلا بَأْمنَ به))"". 


)١(‏ محاسن الإسلام (ص:657). 
(؟) (وأقبال الجداول) الأقبال أي أوائلها ورؤوسهاء والجداول هو جمع جدولء وهو الهر الصغي ركالساقية. ينظر: صحيح مسلم :1١87/7”‏ [شرح محمد فؤاد 
عبد الباقي]. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ثانيًا- عرض فتوى متعلقة بالمقاصد السابقة: 


تناولت دارالإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

فتوى: أخذ المال من المالك مقابل التنازل عن عقدٍ الإيجار؛ حيث سُئل فضيلة الشيخ علي 
جمعة عن عقد الإيجارالمؤّد؛ فأجاب: ”.. عقد الإيجارفي الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مَوْقَنًا 
بمدةء ولا يجوزأن يكون من غير أَجَلٍ محدّد على التأبيد. فإذا نُْصّ في العقد أنه مؤبّد بطّلء وإذا نصّ 
فيه على مدةٍ محددة يجب الالتزام بهاء وإذا صدرّت قوانينُ تمد أجَله بشروط معينة فإن لول الأمر 
أن يُقيد المباءء وتُنرَّلُ حينئنٍ مدة العلاقة الإيجارية منزلة المدة الطويلة التي تمتدٌ إلى خمسين سسنةً 
عند بعضهم, وإلى تسعين عند آخرينء والعلاقة بين المؤجّر والمستأجر لازمةٌ من طرف المؤجرء 
جائزةٌ من طرف المستأجرء وعليه فإنَّ للمستأجرأن يبيع باق المدة التي بين بدء عقده وبين التسعين 
سنةً المذكورة لصاحب الملك أو للغير بحسب الحالء وهذا النظريّصحح عقود الإيجارٍ المعمول بها 
الآن في عصرناء ولا يُبطل على الناس جُلَ عقودهم من ناحية, ولا يُعارض ما ارتآه ولي الأمرلتحصيل 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية لاستقرار الأمن في البلاد من ناحية أخرىء والأخير غرضٌ شريف 


مطلوب في الشريعة. ومرغوب إليه فيها»”". 


وفي فتوى أخرى له. عن أجر العامل في الأرضء قال: “فنفيد بأن للعامل في الأرض أَجْرَالمئلء فإن 
كان قد أْخَذه خلال السنين فبها ونعمت. وإن لم يكن قد أخذه من قبل فليأخذه الآن, والأصل ني ذلك 
أن يأخذه نقدًا مِن دَخل المزرعة. وإن لم يوجد دخل لبا فمن الأرض بسعر اليوهم”"". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقصد في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


و و نه 8ع جع 66 8816 

راعى الدكتور علي جمعة وفقه الله في الفتوى الأولى: مقصد التيسير على الناس؛ بإياحتهم ما لا 
يملكون بأبدالٍ يسيرة؛ فمع أنه يرى بُطلان عقد الإجارة الذي وقع على التأبيد, إلا أنه رأى تصحيحه 
إلى أطولٍ مدةٍ يُمكن أن يصع فيها عقدٌ إجارة بتأَصِيلٍ علمي متينء مبنيّ على أقصى مدة عقد الإجارة. 
رفع به الحرج المستأجر والمؤجر. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية :)1١١/79(‏ * الطلب المقيد برقم 4؟/ لسنة 4١١٠م‏ من فتاوى فضيلة الدكتور علي جمعة. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية (158/59). * 19 (ص: :)1١37‏ الطلب المقيد برقم ١177‏ لسنة 7١٠٠م‏ من فتاوى فضيلة الدكتورعلي جمعة. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وفي الفتوى الثانية» راعى مقصد الاستفادة من خبرة ذَّوي الخبرة دون حاجة إلى تعلّم نفس علومهم. 
أوتحصيل نفس خبرتهم بأبدالٍ يسيرة: فأثبت للعامل في زراعة الأرض أجره. وأنه إن لم يتّفق؛ فإنه 
يثبت له أجرالمثلء. وفيه رعاية مقصد الكسب مما لا يملك عن طريق الإجارات. 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يلي: 
أولّا: الحرصٌ غائن قصد إعانة الناس بالإجارة؛ فلا يكون مجرد هم المؤجر أن يكسب الأموال 
الطائلة دون قصب إعانة الناس على السّكنى ونحوها. 
ثانيًا: الاستفادة من عوائد الإجارة بأن يَشغل المؤجروقته بما هو نفعٌ ما دام قد كفاه الله الرزق 
ثالنًا: الحرص على استئجارذوي الخبرة لتوفيرٍ صناعة وزراعة وخبراتٍ جيدة. 
رابعًا: رفعٌ الحرج عن النفس فيما تعافه؛ كالتنظيف,. ومعالجة ما يشتمل روائح كريهة بالاستئجار 


فيه. 
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دحل 


الفكر المقاصدي في فتاوى الشروط 
العامة في الإجارة 

شرط العلم بالأجرة والمنفعة: 

قال الله تعالى: ل أَُسْكِتُوهُنٌ مِنْ حَيّثُ سَكَنتُم مّن وُجْدِكُمَ وَلَا تْضَآدُوهْنٌّ لِتُضَيَقُوأ عَلَيِنَ وإن كُنّ 


م 


أؤلت خمل فأمهنوا عن حَقَ يَضَعَنَ خاب فرن يفتكن لخ فانوفة أخووقة وأتين مِرُوأ بَيْتَكُم 
ِمَعَوُوفٌ وَإِن تَعَاسَرَثُمَ فَسَنُرَْضِعٌ لَه أَخْرَئْا 4 [الطلاق: 1]. 


وقد تضِمّئَت الآيهٌ الكريمة مع جملةٍ من نصوص الكتاب والسّنّة في شرطٍ العلم بالأجرة والمنفعة 
مقصدًا أصليًا راعَئه الشريعةٌ الإسلامية. وذلك كالآتي: 


أولّا: المقاصد المتعلقة بشرط العلم بالأجرة والمنفعة» ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 


مقصد قطع المنازّعات والخصومات على الأموال (وضوح الأموال): 


©. © © © © © © © ه© ه© © © هم © هاه ها ه هاه هاه هاه ها اه 

وهو المقصدٌ الأصلي لشرط العلم بالأجرة والمنفعة. 

وقد ثيّت هذا المقصِدٌ بالنصوص الصريحة المباشرة التي تنرى عن العَرَرء وتشترط العلم. وتحرم 
أكلَ أموال الناس بالباطلء, وتُفيد أن ذلك يُفضي إلى التنازُع والخصومة؛ كقوله تعالى في تعليلٍ تحريم 
مساك الي ا ليسي 0 : 00 


0 [النسات 4لا ان التراضي لا ع الع العلم بالقفق فق البيم» وبالكمرة فق التجارة: 
وبتّوع المنفعة في الإجارة. وقد جاء النئْ الصريح عن استئجار الأجيرحتى يُبين له أجرته؛ فعَنْ أي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أَنَّ النَّيّ صلى الله عليه وسلم تَبى عَن اسْيِنْجَارٍالأَجِيرِ حَمَّ يُبَيَنَ لَهُ أَجْرْهُء وَعَنِ النّجْشٍ 
والنقزى وإنقاي لكر ل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ 05): وأبوداود في المراسيل (ص:/170): ح (181)» والبهقي في السنن الكبرى (57/ ١١٠١)ء‏ وذكر الزيلعي له جملةً من الشواهد 
في نصب الراية ,)١1١/5(‏ واختاروقفَه وينظر: البدر المنير(/ 29). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


والإجارة تندرحٌ ضمن البيوع؛ فري بيع منافع”"؛ فَرُوعيَ أن تخلوّمن الغرّروما يُفضي إلى النزاع؛ قال 
الخطابيٌ (ت: لاه): «وإنما نبى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصيئًا للأموال أن تضيعًء 
وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقّعا بين الناس فها. وأبوابُ الغرّركثيرةٌ وجماءها ما دخَّل في المقصود 
منه الجبل»". 


ثانيًا: الفتاوى المتعلقة بقطع المنارّعات والخصومات على الأموال: 


تناولّت دارالإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 


فتوى: حُكم الإجارة الطويلة لعينٍ الوقف؛ حيث سُئل فضيلة الشيخ محمد عبده عن عقدٍ الإيجار 
المؤّدء فأجاب: ”... وصرّحوا بأن المتولي إذا آجَرحوانيتَ الوقف سنتّين إجارةً [مضافة]ء وقد أهمّل 
الواقفٌ بيان المدة. فتكون هذه الإجارةٌ فاسدة. وصرّحوا بأن الناظر إذا آجرّدار الوقف مده بأجرة 
معلومة. ثم زاد آَخَرفي أثنائها زيادةً مُعتبّرة في أجرتهاء فتعرض الزيادة على المستأجر الأول فإن قبلهاء 
فهو الأحق بهاء وصرّحوا بأن الزيادة إن كانت إضرارًا وتعنًا لم تُقبل... والله أعلم»!". 


وفي فتوى للشيخ محمد بخيت المطيعي؛ بعنوان: عمل الزوجة في ملك زوجها يخضع للعُرف. قال: 
”... ونُفيد أنه متى ثيّت أن الزوجة المذكورة عملت مع زوجها بدون عقدٍ إجارة. وكان العُرف أن مثلها 
لاتعمل بأجرء بل تعمل مع زوجها مساعدةً له بلا أجرء فلاشيء لها في النخيل المذكورء وعلى فرضٍ 
أنها عملت بعقدٍ إجارة؛ فلها الأجرٌالمسمَّى إن عُلِمء وإلا فلها أجرُمثل عملهاء وكذا إذا كان العُرف أنها 
تعمل بأجرٍيكون لها أجرٌالمثل. وعلى كلّ حال فلااشيء لها في النخيل المذكور”". 


ثالنًا: منبجية تطبيق المقصد في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
راعى الشيخ محمد عبده رحمه الله في الفتوى الأول: مقصد وضوح الأموال؛ فقرّرفساد الإجارة 
إذا لم يُحدد لها مدة؛ لما في ذلك من الغرّر الكثير. 


)١(‏ ينظر: روضة القضاة وطريق النجاة (؟/ 588): وشرح صحيح البخاري لابن بطال (555/1): والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ .)17١‏ واللباب في شرح 
الكتاب (؟/ 16). 

(؟) معالم السنن (88/9). 

(9) فتاوى دار الإفتاء المصرية (58/0): * فتوى رقم: :771١‏ سجل: ؟. تاريخ الفتوى: 7/5/١110م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 

(5) فتاوى دارالإفتاء المصربة (58/0)., * فتوى رقم: ١١64‏ سجل: ١1/6‏ تاريخ الفتوى: 7/8/ 1570م من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
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وفي الفتوى الثانية؛ راعى الشيخ محمد بخيت المطيعي المقصدَ نفسّه؛ حيث أرجع تقديرًالأجرة 
إل الكرق وأجرة المكل.وهدا أقطة للتراع» لأن المعروف غرقًا “الشروط شرط. 


-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يلي: 

أولّا: الحرص على اطّلاع المستأجر بشكل كاف على المنفعة التي يستأجرها بما ينقطع معه النزاع 
بينه وبين المؤجّر. 

ثانيًًا حرص كل من المؤجّروالمستأجرعلى تحديدٍ الأجرة بشكلٍ واضح لا يحصل معه اليّزاع فيما 
بعد. 

ثالنًا: أن يُبادر المستأجرٌ والمؤج رٌإلى الوضوح في كلّ ما قد يؤدّي نزاعًا كمدة الإجارة. وحقوق 


المؤجرء وحقوق المستأجرء. ونحو ذلك. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ه15 


8] الفكر المقاصدي في فتاوى أنواع 
3 الإجارة 


أ- الفكر المقاصدي في فتاوى إجارة العقار: 


- 


العقار-بفتح العين- لغةً: "كل ملكِ له أصلٌ وقرارٌثابت كالأرض والدُوروالشجر والنخلء وهو مأخودٌ 
من عُفرالدار-أصله-. وجمعُه عقارات.ء ويُقابله المنقول. والعقارمن كل شيء خيازه»”". 


والعقارشرعًا: «هو الثابثُ الذي لا يمكن نقلّه من مَحلّ إلى آخَركالدور والأراضي»"". والتعريف في 


المذاهب الأربعة كلها لا يخرج عن هذاء فيي تدورحول «الأرض» والبناء»9©. 


وعن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأنْصاري. قال: ((سَأْلْتْ رافِع بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كراءٍ الأض بِالدَّهَبٍ والوَرِقِء 
فَقال: لا بَأْنَ بهء نما كانَ النَّامنْ يُوَاجِرُونَ عَلى عَيْدِ النّيّ صلى الله عليه وسلم عَلى الماذيانات, 
وأقبالٍ الججداول”". وأشياءً مِنَ الرّع. فمْلِكُ هَذاء ويَسْلَمْ هذاء ويَسْلَمْ هَذاء وتَيْلِكْ هذاء فَلَمْ يَكْنْ 
إلتاس كراء الاهذاة كلتالك تعقغنة: قاع قفا فكلية فطلفوة اباس )8 


وقد تضِمّن الحديثٌ مع غيرة من تحبوضن الكتاب' والسكة المتعلقة يإجارة العفان: جملة من 
مقاصد إجارة العقارء الأصليّة. والتابعة. وذلك كالآتي: 


أولًا- المقاصد المتعلقة بالإجارة» ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 


١‏ - مقصد توفير السّكنى بأبدالٍ يسيرة: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
ففي إجارة الدُورٍوالعقارتيسيرٌ السكن لمن لا يستطيع أن يتملّك سكنًا؛ فيستأجربما هو أقلٌ بكثير 


.)0077 ينظر: لسان العرب (4/ 037-/591): والمصباح المنير(؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: دررالحكام في شرح مجلة الأحكام .)١١1/1١(‏ 

(5) ينظر: فتح القدير(7/ .)١١5‏ وحاشية الدسوق على الشرح الكبير(؟/ 415): ومغني المحتاج (؟/ :)6٠١‏ وكشاف القناع (/ 077؟). 

(8) (وأقبال الجداول) الأقبال أي أوائلها ورؤوسهاء والجداول هو جمع جدولء وهو النهر الصغي ركالساقية, ينظر: صحيح مسلم 7/ .1١187‏ [شرح محمد فؤاد 
عبد الباقي]. 


() أخرجه مسلمٌ في كتاب: البيوع: باب: كراء الأرض بالذهب والورقء .)١15507(‏ 
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من ثمّن الدارء فينتفع صاحبٌُ الداربالأجرة. وينتفع المستأجر بالمنفعة؛ فليس كلٌ أحدٍ يملك دارًا 
في كل بلد ينزلهاء ولا يتيسّرلها شراءٌ دا رٍكلما نزل؛ فكان التوسيع عليه بإباحة الاستئجارنعمةً من الله 
تعالى» وتيسيرًا؛ قال الإمام ابِنُ قدامة المقدمي (ت: )17١‏ معدلا حُكم إباحة الإجارة: «... ولا يخفى 
ما بالناس من الحاجة إلى ذلك. فإنه ليس لكلّ أحدٍ دارٌيملكباء ولا يقدركلٌ مسافر على بعيرٍ أودابة 
يملكباء ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكائهم وحملهم تطوعا ...»7". 

والأمنفسُّه في إجارة الأراضي؛ فقد أباحت الشريعةٌ إجارةً الأرض؛ كما في حديث رافع بن خَديجٍ الذي 
صدّرنا به الباب. فظبّرمن استقراءٍ علل إباحة الشريعة لإجارات الدُوروالأراضي صحةٌ هذا المقصد. 
١‏ - مقصد التوسعة على أصحاب العقارات بالاسترزاق منها دون زوال عينها: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


وهومقصد تابع؛ يعود إلى حظ المكلف؛ بحفظ ماله.ء وتنميته. 

فرخّصّت الشريعةٌ في أن يأخذ الإنسانُ الأجرّعلى تأجيرأملاكه. ويُمكن أيضًا أن يُستدّل على هذا 
المقصد بترغيبٍ الشريعة في عدم بيع العقار؛ فعن سعيدٍ بن خحُريث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((مَن باعً دارًا أَوْعَقارَاء ولّمْ يَصْرف نَمَنهِ في مثلِه. لَّمْ يُبارك لَهُ فِيه))". 

قال الطحاويٌ (١77ه):‏ «قد كان ابن عُيّينة انتزع فيه أنه وجد الله عز وجل يقول: «وَبْرَكَ فَِا 
وَقَدَرَفِيهَآ أَقْوْتَمَاكُ [فصلت ]٠١‏ يعني الأرضء فكان من باع دارًا أوعقاورّاء فقد باع ما بارك اللهُ عزوجل 
فيه. فعاقبه بأنْ جعل ما استبدله به. يعني مِمَّا سواه من الآدُرِوالعمارات غيرّمبارَكِ له فيه. واللة عز 
وجل نضاله العوقيق»ع 3 

فرغَبَت الشريعةٌ في استبقاء الدُوروالعقاروعدم بيعهاء ومن لازم ذلك أنَّ مَن استغنى عن شيءٍ منها 
أن يُسكن غيرّه بدون أج رأوبأجر-وهوالغالب- فدلَ على أن هذا مقصودٌ للشرع في الجملة. 

وقد دلٌ على هذا المقصد استقراءٌ علل إباحة الشربعة لهذا النوع من الإجارات. كما في حديث حَنْظَلّة 
بن قَيْسٍ الأنصاريّء قال: ((سَأَلْتُ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كراءٍ الأْض بالدَّهَبٍ والوَرق» فَقَال: لا بَأْسَ يه إِنّما 
كانَ النّامِنْ يُاجِرُونَ على عَيْدٍ النَّيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الماذياناتء وأقبالٍ الجَداولٍ”'» وأشياءً مِنَ 
الرّزع فَيْلِكُ هَذاء ويَسْلَمُ هَذاء ويَسْلَمُ هَذاء وَيْلِكُ هّذاء فَلَمْ يَكُنْ لِلنّاسِ كراء إِلّا هَذاء فَلِدَلِكَ يُجِرَعَنْهُ 


فَأمًا شيْء مَعْلُومٌ مَضِمُونَء فَلا بَأمنَ به)). مع تكرّره. وشيوعه في واقع الناس. 


.0051١ المغني لابن قدامة (ه/‎ )١( 
.)7١١١( (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (707/5): وابن ماجه في سننه (5530).: والدارمي في سننه (؟/777), وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(9) شرح مشكل الآثار(١١7/1١١٠).‏ 

(؟) (وأقبال الجداول) الأقبال أي أوائلها ورؤوسها والجداول هو جمع جدول وهو الهر الصغيركالساقية: ينظر: صحيح مسلم :١1١187/1‏ [شرح محمد فؤاد عبد الباقي]. 
(5) أخرجه مسلمٌ في كتاب: البيوع: باب: كراء الأرض بالذهب والوّرقء .)١1550(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا- عرض فتوى متعلقة بالمقاصد السابقة: 


تناولّت دار الإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوىء ومنها: 

فتوئى: أخذ المال من المالك مقابل التنازل عن عقد الإيجار؛ حيث سُئل فضيلة الأستاذ الدكتور 
شوق علام عن التنازل عن عقدٍ الإيجار نظيرٌ مال. فأجاب: ”... تقاضي المستأجر مالا مِن المالك 
المؤجّرنظيرَالتنازل عن عقد الإيجار الساري -وهوما يُسميه الناسنُ الآن ب“خلوَّ الرّجل” أو”“بدّل الخلو” 
أو”الفروغ” أو”بيع المفتاح”- هو أمرّجائزشرعًا إذا اتفق الطرفان على المبلغ المدفوع؛ لأنه من باب 
بيع المنافع. وحقيقةٌ الإجارة تمليك المنفعة بعِوّضء وللمستأجر التنازلٌ عن حقه في المنفعة نظير 
المقابل المعّن: 

قال الإمام القرافي المالكيٌ في كتابه “الفروق” في الفَّرق الثلاثين بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين 
قاعدة تمليك المنفعة .1/1//١(‏ ط. عالم الكتب): ”أما مالك المنفعة فكمّن استأجردارًا أواستعارهاء 
فله أن يُؤْاجِرَّها مِن غيره. أويُسكِنّه بغيرعِوَّض وبتصرّف في هذه المنفعة تَصَرُف الملّاك في أملاكيم 
على جزي العادة على الوجه الذي ملكه. فهو تمليكٌ مُطلقٌ في زمنٍ خاص حسبما تناوله عقدٌ الإجارة 
أوأشهدت به العادة في العارئّة. فمن شهدت له العادة في العارية بمدةٍ كانت له تلك المدةً مِلكًا على 
الإطلاق. يتصرّف كما يشاء بجميع الأنواع السائغة في التصرّف في المنفعة في تلك المدة. ويكون 
تمليك هذه المنفعة كتمليك الرقاب” اه»". 


وفي فتوى أخرى عن الإجارة بثمنٍ حالّ ومؤجّلء. قال فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
حمزة: في تأجير العَقار بأجر مؤجّل: «والإجارة عقدٌ على المنافع وهونوعٌ من البيع؛ لأنها تمليكٌ من كلّ 
مِن طَرَقَمها فبي بيع المنافع. والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصحٌ تمليكها حال الحياة وبعد الموت. 
وشرِعّت للحاجة إلهاء فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان» فلما جاز العقدُ على الأعيان جارّت 
الإجارةٌ على المنافع. وكما يجوز البيع بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجّلء أوبعضه حال معجّل. وبعضه الآخر 
مؤجّل متى كان هناك تراض بين المتبايعين: وكما يجوز أيضًا أن يكون الثمن في البيع مؤجَّلًا نظير 
زبادةٍ من أجل التأجيل؛ لأنَّ للأجلٍ حصةً من الثمنء فإنه يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة حالَّةَ مُعجّلة 
ومؤجّلة. ويجوزإذا كانت مؤجّلة أن تكون هناك زيادةٌ مقابل التأجيل متى كان ذلك برضا المؤجّر 
والمستأجرء وذلك قياسًا على الثمن في البيع”"". 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (547/ ٠٠١‏ ).: * الطلب المقيد برقم 55 لسنة 5١١٠م‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور: شوق علام. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية (5/ .)1١‏ * فتوى رقم: 57 ١ء‏ سجل: ١١١‏ تاريخ الفتوى: 4/ 5/ 115١م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 
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١‏ . دور المفتي في تطبيق المقصد: 


راعى الدكتورشوق علام وفّقه الله في الفتوى الأولى: التيسيرعلى الناس بإباحة سكن ما لا يملكون 
بأبدالٍ يسيرة؛ فاجتيّد في تصحيح عقدٍ الإجارة. وتجويز التنازل عنه بأجرٍ معلوم» ونقل مِن كلام 
الفقهاء ما يدلٌ على ذلك. 

وق الفقو الثاني را فضبيلة الشيع عبن اللظيفعيف العق جمرة رحمة الللاسقصية الشوميعة 
على أصحاب العقارات بالاسترزاق منهاء دون زوال عيزهاء فأثبت حقّه في التأجيرحالاء ومؤجّلًا. 


".دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


يكن للمستقى تطبيق المقافيد السايقة من خاذل ها يال؛ 


أولّا: الحرص على قصدٍ إعانة الناس بإجارة العقارات؛ فلا يكون مجردُ هم المؤجّر أن يكسب 
الأموال الطائلة دون قصب إعانة الناس على السّكتنى وتحوها. 


ثانيًا: استحباب التعامل بالعقاروعدم استبدال المنقول به. 


ثالنًا: الاستفادة من عوائد الإجارة؛ فللمؤجّرتوظيفها فيما شاء من الحلال. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ب- الفكر المقاصدي في فتاوى إجارة المنقولات والحيوان: 


المنقول: ضِدٌ العقار؛ فالمنقولٌ هو: الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخَر. فيشمل النقود 
والعُروض والحيوانات. والمّكيلات والمّوزونات”". 

وعن أُمَامَةَ التَيِْيّ قَالَ: ((كُنْت رَجُلّا أكُرى في هَذَا الْوَجْدِء وكَانَ تام يَقُولُونَ لي إنّه لَيْسن لَكَ حي فَلَقِيتُ 
ابن شموفقلك يا آبا عزر التشعن. إلى لوج أكق فق هذا الوخد قزق قاا يقولوة ل إثة لنيى شهدا 
قَال: أَلَيْسَ تُخْرم وَْلَت وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنُفِيض مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بلى. قَالَ: فَإِنَّ لَك 
حَجًا؛ جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النَّيّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلٍ مَا سَأَلْتَي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ وَسُولُ اللّه 
-صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يُحِبْهُ حَقَّ نزت هَذِهٍ الآيّة: (لَيسَ عَلَيَكُمْ جْنَاحٌ أن تَبْتَعُوأ فَضّلًا مَن وَتَكُمْ) 

تأفقن إلة وقول الله ضاق الله عليه وبلم قفرا علنه مذو الأب ذه فان: للك 145 


وعن عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال في الحَملٍ على الدوابّ: “أَخَرُوا الأَخْمَال؛ فَإِنَّ الأَيْدِيَ مُعلّمَةُ 
اين 


وقد تضِمَّتّت الآثارُالسابقة مع غيرها من النصوص المتعلقة بإجارة المنقول: جُملةَ من مقاصد 
إجارة المنقولء الأصليّة. والتابعة. وذلك كالآتي: 


أولّا- المقاصد المتعلقة بإجارة المنقول: ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 


-١‏ مقصد التيسير على الناس بإباحة الانتفاع بما لا يملكون بأبدالٍ يسيرة 


ه٠. هاه وه و و .و .و وو ...و6 وو ...566.6 و6‎ ٠ 

وهوالمقصد الأصايُ للإجارة. وقدثبت هذا المقصد باستقراء علل إجارة المنقول بعد ثبوت الإجماع على 
جوازها؛ ففي إجارة الأجهزة, والدوابّ. والسياراتء والثياب التوسعة بالانتفاع بهاء مع أن ثمَنها غالٍ في العادة, 
فأباح الله للمكلّفٍ الاننفاع بها دون تملك العين, وإنما بتملّك المنفعة مدةٌ مؤقتة. 


وقد سبق تفصيل القول في هذا المقصد. 


:2)17١/١( وينظر: دررالحكام في شرح مجلة الأحكام. لعلي حيدر(١/7١١): والتعريفات الفقبية. للبركتي‎ .)11/1( :)١59 ينظر: مجلة الأحكام العدليّة (مادة‎ )١( 
.)275./١( والقاموس الفقبي. لسعدي أبوحبيب‎ 
.)١119964( ,)١؟١‎ /5( (؟) أخرجه أبوداود (1777): وصححه الألباني. وأخرجه البهقي في كتاب الإجارة. وبوّب عليه: باب كراء الإيل والدواب‎ 
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-١‏ مقصد التوسعة على أصحاب الأملاك بالاسترزاق منهاء دون زوالٍ عينها: 


وهو مقصد تابع؛ يعود إل حظا المكلف» يحفظ مالة: وتتميقة؛ ققد يملك المكلف عينًاة فأباهت له 
الشريعةٌ أن يؤجّرهاء وأن يأخذ الإنسانُ الأجرعلى تأجي رأملاكه. وقد سبق تفصيلٌ القول في هذا المقصد. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد إجارة المنقول: 


تناولّت دارالإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

في فتوى بعنوان: حكم تأجير الرحم البديل؛ تَطرّق فضيلة الشيخ علي جمعة إلى بعضٍ مسائل 
الإجارة, فأجاب: 

”... ومنها أن الرجم ليس قابلًا للبذل والإباحة. فإن الشارع حرّم استمتاعً غير الزوج ببْضع المرأة؛ لأنه 
يؤدّي إلى شَغْل رجم هذه المرأة التي استمتع ببُْضِعها بنطفة لا يسمح الشرعٌ بوضعها فيها إلافي إطارٍعلاقة 
زوجية يُقِرُها الشرع. فيكون الرحمٌ أيضًا غيرَ قابلٍ للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك للمحافظة على 
صحة الأنساب ونقائهاء وما لا يقبل البذلَ والإباحة لا تصِحٌ هبثه. وكذلك إجارته؛ لأن الإجارة: «عقدٌ على 
منفعة مقصودة معلومة, قابلةٍ للبذلٍ والإباحة بِعِوَضٍ معلوم». وقد نصّ الفقهاءً أن قولهم في التعريف: 
«قابلة للبذل والإباحة»؛ للإحترازعن مَنفعة البُضِعء فإنها غيرٌ قابلة للبذل والإباحة»”". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقصد في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
راعى الدكتورعلي جمعة وفّقه الله في الفتوى: مقصد التيسير على الناسء بإباحتهم ما لا يملكون بأبدالٍ 
شيرق إلا انراى أن هذا السوع من التمارة تناف مبعاضة الشروحة العاضة تحفظ التبال» قمتم مقة 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يلي: 


أولّا: الحرص على قصد إعانة الناس بالإجارة؛ فلا يكون مجردٌ همّ المؤجّر أن يكسب الأموال 
الطائلة دون قصب إعانة الناس بتأجير أدواته ومنقولاته. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (57/ 725): * الطلب المقيد برقم ١544‏ لسنة 5١١٠م‏ من فتاوى فضيلة الدكتور علي جمعة. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فانقاء الانتتفادة من شواقف الخهارة يأخ يشتكل الموكةوققة ينا مومفة مادام فد كفك الله اترزق 


ج- الفكر المقاصديٌ في فتاوى إجارة الأشخاص 


فى صوع 


قال الله تعالى: 5 وي يأب استأجره إِنَّ خَيْرَمَنِ استأجرت آلْقَوِيُ آلْأمِين 7 قَالَ ا 


عدون لاله عل هاتفو 0 ا 1 ل1]. 


وعن أبي هُريرة رضي الله عنه. عن النيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ((قال اللّهُ: ثَلانَةٌ أنا خَصّْمُهُمْ 
يَوْمَ القِيامّة: رَجُلٌ أغطى بي ثُمَّ غَدَرَء ورَجُلٌ باعَ خُرًا فَأكَلَ نَمَنَهُء ورَجُلٌ اسْتَأَجَرَأْجِيرَا فاسْتؤْق مِنة ولَّمْ 
يعْطٍ أَجْرَةُ))7". 


وقد 3 هه الآيةٌ الكريمة مع الحديث الشريف مع غيرهما من نصوص الكتاب والسّنة في الأمور 
المتعلقة بإجارة الأشخاص: جُملةً من مقاصد إجارة الأشخاص, الأصليّة. والتابعة؛ وذلك كالآتي: 


أولا ‏ المقاصد ا ار م وعم 0 


١-مقصد‏ التيسير على الناس بما يُباح لهم العملُ في أملاك الناس بأبدالٍ يتملّكونها: 


وهو مقصدٌ أصلي لإجارة الأشخاص؛ ففي إجارة النفسٍ لأجل توفُّرٍ عمل يكون المقصدٌ التيسير 
على العامل بتحصيل أجر مع أنه لا يملك. والتيسير على صاحب المال المعمول فيه بأن يُعينه غيزه 
كُليًا أو جْرْئهًا على العمل. 


وقد ثيّت هذا المقصد باستقرا 2 اء عللٍ صورإجارة الأشخاص اسع روي 


إِنَيَ أربد أن أنكحَك إِحُدَى آبدَةٍ َي هْتَيْنِ عَلََ أن تَأَجْرَنِي ثَمْيّ حِجَجٌ فَإِنّْ َنَمَمْتَ 2 غف] فين عددك ونا 
أيه أن شق عَلَبَك متجذاق إن.شاء اللة وخ المتلجين49] [العصص: 8 


.)5017.( أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. باب إثم من منع أجر الأجير. برقم‎ )١( 
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فمومى عليه السلام لم يكن عنده رأمنُ مال لبدءٍ العمل والرجل الصالح لم يكن معه من القوة 
ما يقدربه على رعاية غنّمِهء بل كانت بنْتاه ُضطبرّان إلى رعاية الغنم؛ قال الثعليٌ (ت: /١45ه):‏ «قال 
المفيّرون: خرج مومى من مصربلا زادٍ ولا درهمء ولا ظبر ولا حذاء. إلى مَدْينء وبينهما مسيرةٌ ثماني 
ليالٍ نحوًا من الكوفة إلى البصرة» ولم يكن له طعامٌ إلا ورق الشجرء قال ابن جُبير: خرج من مصِرَ 
حافيّاء فما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدمّيه»7". 


وقال الأعام ابن قدامة المعدميا (ض.؟ 8 قطااحكم إباحة المار د روكذ لكف أصحات الحفاقه 
محملوق اهرب ولاه 16 لعن عمل لقم ول نسيل كل خا بغر قاذ تمن نقد رو الرتلتم بل :ذلك 
مكا جعله الله ضهان :طريقًا للرزق.حى إن أكثرالبركاسببالمفافو روا 
١‏ - مقصد قضباء حاجة الناس فيما يَكرهون مُمارسته: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

وقد كناولنا الكلام عليه في المقاصد العامة للإجارة. 
"- مقصد تفريغ العباد لقضاء ما أحَبوا: 


وقد تناولنا الكلامَ عليه في المقاصد العامة للإجارة. 


5 قلخ .ا بي س4 1 
؟ - مقصد الاستفادة من خبرة ذوي الخبرة دون حاجة إلى تعلم نفس علومهم» 
أو تحصيل نفس خبرتهم بأبدالٍ يسيرة: 


وقد تناولنا الكلامَ عليه في المقاصد العامة للإجارة. 
ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد إجارة الأشخاص: 


تناولت دارالإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. في عدة فتاوىء ومنها: 

فتوى بعُنوان: هل للزوج حقّ في مرتب الزوجة؟ تطرّق فضيلة الشيخ علي جمعة إلى إحدى مسائلٍ 
إجارة الأشخاص؛ فأجاب: ”... وكما أن الزوج هو الذي له حقّ الإذن في عمل الزوجة خارج البيتء فإن 
بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حقّ إلغاء هذا الإذنٍ ومنع الزوجة من الاستمرارفي العملء إلا إذا كان 
هناك التزامٌ عليها في هذا العمل ألزمّت به نفسّها قبل الزواج؛ فإن الزوج لا يملك حينئذٍ منْعَها منه. 
وصرّح الشافعيةٌ والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت آجَرَت نفْسَها له قبل عقد النكاح 


() الكشف والبيان عن تفسير القرآن (1/ 549). 
0( المغني لابن قدامة (ه/ "0١‏ وينظر: محاسن الإسلام (ص: 0 0 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثم تزوجّت؛ لصحة الإجارة» ولا يملك الزوجٌ فسخَها ولا منعها مِن الرّضاع حتى تنقضي المدة؛ لأنَّ 
منافعها مُلَّكَت بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك»7". 


وفي فتوى أخرى له. عن حُكم اتخاذ الجمعة والسبت إجازةً. قال: ”ومن التُقول الفقبية ننتقي ما 
ساقه شيع الإسلام «البيجوري» في حاشيته على «ابن قاسم» شارح متن «أبي شجاع» في فقهٍ السادة 
الشافعية في باب الإجارة؛ حيث قال: «واعلم أنه لو استأجّره لعملٍ وقَدَّره بمدةٍ فزمنْ الطبارة والصلاة 
-ولو السنن الراتبة- مُستثكَ شرعاء ولا يُنمّص من الأجرشيء. وكذلك السبت للهود والأحد للنصارى”. 
وهذا النقل وأمثاله -وهو قريب عبدٍ بنا- حيث إن «البيجوري» رحمه الله تعالى متوقٌ في عام /ا/ا1 1ه يدل 
على حال المسلمين من كونهم لا يتعطلون حتى في يوم الجمعة. وأن عُطلة السبت والأحد هذه خاصة بغير 
المسلمينء مما يدلُ على أن أصل عُطلة الجمعة ليست أصيلةٌ عند المسلمينء بل طرَأت على مجتمعاتهم, 
والظنٌ أن اختيارهم يومّ الجمعة كعطلةٍ راجعٌ إلى غرضٍ صحيح يُناسب مجتمعاتهم وقتها". 


ثالنًا- منيجية تطبيق مقاصد إجارة الأشخاص في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


.همه 6ه م6 م .ام .ا .اه 
راعى الدكتورعلي جمعة وقّقه الله في الفتوى الأول: مقصد التيسيرعلى الناس بأنّهِ يُباح لهم العمل 

في أملاك الناس بأبدالٍ يتَملّكونها؛ فاجتّد في بيانِ صورصحة عقد الإرضاعء ولزوم وفاء المرأة به بعد 

الزواجء واختارأن الزوج إذا أذِنَ مرةً استمر الإذنء وليس له الرجوءٌ فيه رعايةً لمقاصد الإجارة. 


وق الفقوى القادية5راى لوسديع الشريعة عموقا فاق الأجراء. 


-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يلي: 
أولا: الحرصُ على استئجاردَوي الخبرة لتوفيرصناعة وزراعة وخبراتٍ جيدة. 
ثانيًاا رفعٌ الحرج عن النفس فيما تَعافُه كالتنظيف. ومعالجة ما يشتمل على روائحَ كريهة 


بالاستشحان فيه 


النَّا:للشخص أن يحفظ وقتّه بالاستئجارفيما يُمكن أن يقوم به غيرُه؛ ليتفرّغ هولمصالح دينه ودنياه. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (85/ :)6٠١‏ * الطلب المقيد برقم ١١54‏ لسنة ٠٠.7‏ من فتاوى فضيلة الدكتورعلي جمعة. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية (7/ .)8١‏ * الطلب المقيد برقم 1١7‏ لسنة 17١1م‏ من فتاوى فضيلة الدكتورعلي جمعة. 
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٠‏ فى 

4 أيه 7 جه 5 
الفكر المقاصدي في فتاوى الضمان 
فو جاه 
فى الإجارة 

ع + 

فيه 

عَنْ عَمْروبْنَ شُعَيِبء عَنْ أبيه: عَنْ جَدّو قال: قال وول الله سباق الله عليه وسلم؛ ((من كطوت 
ولَمْ تخت جد طخ قبل ذللك فو ضامة))/". 

وقد تضمّن الحديث الشريف مع جملةٍ من نصوص الكتاب والسّنة -في الضمان عمومًا وني 


أولّا- المقاصد المتعلقة بفتاوى الضمان في الإجارة» ونوعباء ومسلك ثبوتها: 


١‏ - مقصد حفظ أرواح الناس. وأموالهم» ومنافعهم: 
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المقصن الآصلي ق كَمان الأموال؛ كإتلاف العين المؤجرة. ه وحفظ الأموال. 
والمقصد الأصلي في ضمان تلفي الآدمي هو حفظ النفوس. 


وكلاهما من الضروريات الخمسء وتقدَّم الكلام على هذا المقصد باعتباره من أهم المقاصد. 
ومسلك الدلالة عليه. 


ولا يتأنّرهذا المقصِدٌ بما يقع من اختلاف للفقباء في صور معيّنة هل يقع فهها الضمان؛ كالخلافٍ 
في ضمان الأجير المشترك”". 


فإِنَّ مَن يوجب الضمانَ راعى حفظ أموال صاحب العين. وقدّم رعاية المصلحة العامة على 
فصراحة القميوء فقن راق ال يكويمق الأجيرُ المشترك فإنه راعى حفظ مال الأجيرء وأن تضمينه يُفضي 
إلى اضمحلال الصنائع؛ خوفًا من الضمانء فلا إشكالَ في صحة المقصد على القولين. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5587): والنسائي (5870): وابن ماجه (5577): والحاكم :)5١7/4(‏ والبهقي في السنن الكبرى (/ :)١5١‏ وقال الحاكم: “صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه”. وأقره الذهي. 

() جمهور الفقهاء على تضمين الأجير المشترك -وإن لم يتعدّ أويُفرط- بخلاف الأجير الخاص. منهم: الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: المبسوط -١١/17(‏ 
.)١١‏ وبدائع الصنائع :)5١7/5(‏ وشرح الخرثي على مختصر خليل (7/ 77): وحاشية الدسوقي (4/ 37).: والمغني لابن قدامة (7.1/4). والإنصاف (/ 07/4 
وكشاف القناع (4/ 5"). وذهب الشافعية إلى عدم تضمين الأجير المشترك. ينظر: الحاويء للماوردي .)501١/5(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


-١‏ مقصد إلزام الناس الإتقان في الأعمال: 


وه واليقصد الأضل لضمان الج 


وقن كت هذا المقضد بالنسق الاش رهق دلكه ((فقن عبن الغزير ثى حموين عبن الغو 
حاتي يكهن الوفل الذي عدوا على ابي فال فا كول اللّه صن اللداهليه وضلم: انا :طييب 
تَطَببَ عَلى قَوْمء لا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأْعْنَتَ فَمُوَضامِنٌ))؛ قال عَبْدُ العزيز: “أما إِنَّهُ لَْنَ 
بالئّعْتِ إِنّما هُوَ قَطُعٌ العُرُوقٍِ والكما : والكيع”0) 


قال ابن رسلان (ت: 145ه): «(ولا يعلم منه) معرفة. ولم يُعلم منه (طبٌٍّ) ولا يكون ذا درجة 
وُسطى من معرفة حقيقة الطب وأنواعه. وأقسام أمراضه. ونُشخص داء العليلء ومعرفة المفردات 
وطبائعها (فبوضامن) لما أتلفّه. فقد تَدِقٌ حقيقة المرض وتغمُض فيقع الخطأ للطبيب. بأن يظنّ 
العلة من مادةٍ حارّة وتكون باردةً من أصلباء أويظن المادة باردةً وهي حارّة. فيُقابل الباردَ بالبارد فيقع 
الخطأ»”") 


وقد نبّه ابن القيم رحمه الله (ت: ١5/اه)‏ على عموم القاعدة. وأن الأمرلا يقف على بعض 00 
الأطباء؛ فقال: «فصل: أقسام الأطباء المذكورة سابقًا تتناول الطب عملًا أو قولاء إنسانًا أو حيواءًا 
واسم كلّ مهم والطبيب في هذا الحديث يتناول مَن يطبٌ بوصفه وقوله. وهو الذي يخص و 
الطبائعي'". وبِمِرْوَدِهِء وهو الكحّال!''. وبمِبضّعِه ومّراهمه وهو الجرائحي”". وبمُوساه وهو الخاتن!" 
وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجيّرا"... وبقزبته وهو الحاقن". وسواءٌ كان طبّه لحيوانٍ بهيم". أو 
إنسان. فاسم الطبيب يُطلّق لغةً على هؤلاء كلّهم. كما تقدم. وتخصيص الناس له ببعض أنواع 
الأطباء خرف حادث؛ كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوه!"') 


فلا ان 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5410)» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7777/5): «قلت: وإسناده حسّنء لولا أنه مُرسَل مع جهالة المرسلء لكنّ الحديث 
حسنٌّ بمجموع الطريقّين. والله أعلم». 

(1) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (/05/1). 

(؟) نظيرطبيب الأمراض الباطنية في زماننا. ينظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي (ص: 17)؛ يُقال لهم: الحكماء الطبائعية. 

فإذا أخطأ الواحدُ منهم عُومِل بمقتضى هذه القاعدة. 

ويشمل في زماننا أطباءً الرمّد؛ فمع عدم التفريط لا يضمن سواءٌ حال الفحص.ء أوما يتررّب على الدواء إذا لم يُفرطء وبينما يضمن مع عكس ذلك. 

وهم في زماننا الأطباءٌ الجراحون. 

وَالخَنّان يقوم به في زماننا الأطباءٌ الجراحون أيضّاء ولهم الحكم نفسّه من جبة الضمان وعدمه. 

ومع بقاء هذه الوظيفة في بعض البواديء إلا أن الغالبَ قيامُ أطباء العظام بهذا الفن. 


3 
كك 
3 
8) ونظيره الآن أطباء المسالك البولية. ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/5/١‏ 577. 

ونظيره الآن الأطباء البيطريون؛ فلهم الأحكام نفسّها فيما يتعلق بالخطأ المفضي إلى نقص أوتلف الهيمة. 
)٠‏ زاد المعاد .)١1١١/4(‏ وينظر: فيض القدير(7/7١٠):‏ شرح سنن أبي داود لابن رسلان (7/14ه- /اه). 
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وأبآن ابن وساقع (كد 8اره] يحمه الله أن العامن#اكذة الأخراد ولوقم يكودوا أطناء. 


فأفاد رحمه الله أن الحديث وإن تناول الطبيبَ بلفظه إلا أنه بمعناه يشمل كل أجير أفسد شيئًا 
عالجه بغي رخبرة فيه؛ فتضِمينْ الشريعة في هذه الحال لقطع الباب على مَن لم يُتقن عمله. وتخويفه 


"- مقصد جبر ضرر المتضرر: 
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هذا من المقاصن الأصلية: العامة 

وهوثابت باستقراء جملةٍ من النصوص المتعلقة بالضررء ومنها: 

قوله تعالى في الوصية: امِنْ بَعَدِ وَصِيَّة يُوصئ يآ أَوْدَيّنِ غَيَرَمُضَآرٌّ4 [النساء: ؟١1١].‏ وقوله تعالى 
في الرّجعة في النكاح: «فَأَمُسِكُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو سَرَحُومُنٌ بِمَعْرُوف وَلَا تُمَسِكُومْنَ ضِرَازًا لَتَعْتَدُوا» 
[البقرة: ,]1"١‏ وقوله تعالى في الرضاع: (إلا تُضَآرَّوْلِدَةُ بوَلَدِهَا ولا مَوَلُودَ لم بوَلَّيوِ) [البقرة: 8؟؟], 
وقوله تعالى في الشهادة: «وَلَا يُضَآرَكَاتِبَ وَلَّا شَبِيدٌ 4 [البقرة: 1857]ء وقوله تعالى في سُكنى المطلقة: 
« أَسْكِنُومْنَّ مِنْ حَيِّثُ سَكَنثُم مّن وُجْدِكُمَ وَلَا تُضَآرُوهْنَ لِتُضِيَقُوأ عَلَهْنّ 4 [الطلاق: 1]. 

وكذلك جاءت أدلة السنة بذلك؛ فعَنْ أي صِرْمَةَ -صاجب التي صلى الله عليه وسلم-. عَنِ التي 
صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قال: ((مَن ضَارَأْضّرَاللّهُ به. ومن شاقّ شاقّ اللَّهُ عَلَيْه)". 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا ضَرَرَوَلًا ضْرَارَ))". وهو أصل القاعدة الفقهية: الضرريّزال”". 


فهذه نصوصٌ صريحة 2 تحريم الحي "ا ونُستفاد منها خبرورة جبر ضرر المتضرّرين» بتحميل 
آثارٍ الضررلمن تسبّب في إحداثه. ومنه فعل المؤجر أو المستأج رإذا تضمّن ضررًا بالآخَر؛ فلا بد من 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7775). والترمذي :)١1914.(‏ وحسنه الترمذي. 

(؟) أخرجه أحمد (0ه/3717-577"). وابن ماجه (.5354): والدارقطني :)5١8/4(‏ والحاكم (؟/ 01): وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. وصحّح 
جماعةٌ إرسالّه. ينظر: جامع العلوم والحكم (ص: :)7١4‏ وتنقيح التحقيق لابن عبد البادي (4/ 58). 

(5) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي :)5١/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 8١‏ ). والأشباه والنظائ ر لابن نجيم (ص: ؟7). 

(5) ينظر: الاستذكار(7/ :)11١‏ وشرح الزرقاني على الموطأ (55/6). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الضمان في الإجارة: 


تناولّت دارالإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

فتوى: تساؤلات حول العلاقة الإيجارية؛ حيث سئل فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي. فكان من 
الجواب: ”... وأما عن حقوق والتزامات الطرقين فعلى المؤجر أن يُسلِّمم الأرض للمستأجر من وقتٍ بّدء 
عقد الإجارة, مع شربها وطريقها؛ وذلك لأنَّ عقد الإجارة لاكتساب المنفعة, وهي لا تحصل إلا بذلك. كما 
أنَّ عليه أن يمتنعَ عن أي عمل يحول بين المستأجر وبين حصوله على المنفعة المتفَّقٍ عليها من العين 
المؤجّرة. وعلى المستأجر أن يُسدد القيمة الإيجارية حسّب الاتفاق. كما أن عليه أن يتقيّد بزراعة ما 
اتفقا عليه» أوما يُشهه فإن خالف إلى ما فيه ضرركان عليه ضمانُ ما نقص من الأرض”7". 

وفي فتوى أخرى له. عن ضمان الطبيبء قال: ”... الأطبّاء مسؤولون عن أخطائهم التي كان يمكنهم 
التحرزُعنها والتي تؤدي إلى إلحاقٍ الضرر بالمريض. وعدم المسؤولية مَنوط بالإذن إذا كان العمل 
معتادًا ولم يُجاوزالرسم المتبّع في أمثالٍ هذه العمليات””". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقصد في الفتوى: 
-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 


راعى الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله مقصد الحفاظ على أموال الناس؛ فقرّر لزوم 
الضمان على المستأجر إذا أنقص العين عمًا هي عليه. 

وفي الفتوى الثانية. راعى مقصد جبر الضرر. ومقصد إلزام الناس الإتقانَ في الأعمال؛ فنبّه على أن 
الطبيب عليه أن يُتقن عمله. وأنه إذا ألحق الضرّربالمريض عن خطأ كان يمكنه التحرزمنه فهوضامن. 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقصد: 


وه هاه ...6.6 .م6 ...6 .٠ه‏ 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد السابقة من خلال ما يلي: 
أو العردى عل الحفاظ فلن الفين الميشاجرة 
ثانيًا: الحرص إذا كان أجيرًا أن يتقن عمله أيّا كان. 
ثالنًّا: حرص المستأجرعلى عدم الإضرار بالمؤجّر. 
رابعًا: حرص المؤجرعلى عدم إيقاع الضرر على المستأجر. 


0( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (١1/١1)ء‏ فتوى رقم: 5ء سجل: 177 بتاريخ: 7/578 ١1117/1م‏ من فتاوى فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي. 
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الفصل الرابع : 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 


توطئة: التعريف بالتبرعات وصورهاء ومقاصدها العامة: 


التبرع لغةً: التفضّل بالشيء من غير طلب إليه. تبرّع بالعطاء: أعطى من غير سؤال أوتفضّل بما لا 
يجب عليه. يُقال: فعلت ذلك متبرغا؛ أى: متطوعًا"". 


والتبرع له صورٌكثيرة, منها الآتي: 

)١(‏ الهبة: هي التمليك بلا عِوّض حال الحياة تطوعًا"". 

والهبة: تشمل الهديّة والصدقة. ولكن إذا قَدّمَت على سبيل التودّد والمحبة فبي البديّة: وإذا 
كانت على سبيل إعطاء المحتاج والفقيرفبي الصدقة,. فكلٌ هدية وصدقة تطوعٌ هبة ولا عكس". 

(؟) الوصية: تمليلكٌ مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. سواءٌ أكان المُملّك عينًا أم منفعة9. 

() العاربّة: إباحةٌ الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينهء مع ردّها". 


(4) القرض: هو تمليك الشيء على أن يُردَ بدله. وسُّمي بذلك؛ لأن المقرض يقطع للمقترض قطعةً 
من ماله". 


(0) العُمرى والرُقّى. العُمُرى: هو أن يقول: أعمرتك هذه الدارحياتك. أو جعلمّا لك عمركء أو 
حياتك أو ها عشت وإن ؤاذة فإذا مث عاد والزقى: هق الرقوب؟ فك مهما يرقب هوت الى 8 


(1) الوقف: تحبيين الأصلء وتسبيل الثمر©. 


يُنظر: شمس العلوم للحميري (5.8/1): لسان العرب لابن منظور (5/5؟١).‏ 

يُنظر: المغني (091/0)»: مغني المحتاج (797/5)»فتح القدير (7/1١١)حاشية‏ ابن عابدين (0570/4)» غاية المنتبى (78/5؟). كشاف القناع (279/5). 
يُنظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي :)١50/١(‏ مغني المحتاج (9؟/051). 

يُنظر: بدائع الصنائع (7./1). المجموع شرح المبذب ,)91/١0(‏ مغني المحتاج (17/4). 

يُنظر: المبذب في فقه الإمام الشافعي .)57/١(‏ المغني :.)5١7/0(‏ مغني المحتاج .)"١7/9(‏ 

يُنظر: الدر المختار(175/4): حاشية الدسوقي (1/8؟١).‏ مغني المحتاج (59/8). 

يُنظر: الأم للإمام الشافعي :.)١578/1(‏ المبذب في فقه الإمام الشافعي (177/5): المجموع :)91/1١6(‏ مغني المحتاج (511/9). 

يُنظر: الكافي لابن قدامة (350/5): العُدة شرح العُمدة لأبي محمد المقدسي .)71١١/1١(‏ 
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وتنقسم التبرعات من حيث الابتداءٌ والانهاءٌ إلى ثلاثة أقساه/": 


© تبرُعاث ابتداءٍ وانتهاء. كالببة المطلقة والصدقة والوصية والعارئة 


© وتبرّعات ضمن عقد مُعاوَضة. 
© وتبرّعات ابتداءء وقد ينتبي بها الأمر إلى أن تصير تبرّعات في النهاية. أو تنقلب إلى معاوضاتء. 
وتشمل الببة. والصدقة. والوصيّة. والإعارة. والقرضء والوقف. والإبراء من جبة كونه تمليكاء 
والعمرى. والرُقبى. والإباحة. والصلح عن إنكار والهبة بشرط العِوّض على قول. 
ونتعرّف هنا المقاصدّ العامة للتبرعات. وكيفيّة تطبيق الفتاوى لهاء من خلال الآتي: 
أولا- المقاصد العامة للتبرعات: 
حت الشارع الحكيم على التبرع ورغٌّب فيه وببّن فضله وأهميته. وما له من عظيم الأجر وجَّزيل 
العطاء ف الدنيا والآخرة؛ وذلك لمعانٍ جليلة ومقاصد نبيلة. راعتها دارٌالإفتاء المصرية 2 فتاويهاء 
وهذه المقاصد تتلخّص فيما يلي: 


6 مقصد ابتغاء الأجر من الله‎ )١( 


© © © © © © © © © © © © © © 

إن التبرُع بالأموال والممتلكات بأنواعبا وصورها كافةً مقصده الأول ابتغاءٌ الأجر من الله جل 
جلاله. والتقوّب إلى الله يوه وابتغاء رضاه والفوز بجنّته 

وهو مقصدٌ متعلق بالدارالآخرة. وهودالٌ على حُسن الاعتقاد في الله تعالى. 

والتبرعات جملةً من باب التحسينيّات. وهي تدلُ على حرص المسلم على أن ينفع غيرّهء وتقديم 
عا كبلك اتمال وكا 


- 


قوله تعال؛ (من ذا آلّدِي يُمْرِضْنْ آللّهَ قَوَضَا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَمْأْضَّمَا ضبّعَافًا كبرد وَآللّهُ ب بفبحق وتومتطط 
َيه ُرَجَعُونَ) [سورة البقرة: 44؟]. 


وقوله تعالى: [إن تُفُرِصُوأ آللّهَ قَرَضَا حَسَنًا بد مغ يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَآلْلّهُ شَكو: - شكورٌ حَلِيم] [سورة 
التغابن: .]١/‏ 


)١(‏ يُنظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور(؟570/1). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


يقول الزجاج (ت: ١١؟)‏ بعد أن ساق جملةً من الآيات التي تحض على الصدقة, وتبين جزاء 
المنفقين: «فمعنى هذا كلّه أنَّ جزاءً اللّه جل ثناؤه على الحسنات على التضعيفي للمثل الواحد الذي 
هوالهاية في التقديرفي النفوس, ويُضاعِفٌ الله ذلك بما بين عشّرة أضعاف إلى سَبعمائة ضعفي إلى 
أضعاف كثيرة»27". 


وما أخرجه الإمام مسلمٌ بسنده عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ الله ظَلِ قَالَ: «إذَا مَاتَ الْإنْسَانُ 
انْمَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا مِنْ تََانَة: إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جَاربَة. أَوْعِلْم يُنْتَمَعْ به أَووَلَدِ صَالِح يَدْعُولَهُ9". 


قال ابن الملك (ت: 654): «إلا من ثلاثة: من صدقة جارية»؛ أي: يَجْري نفعها ويدوم أجزهاء 
كالوَّققفء وبناء المسجد والجامع. وحفرالبتر. والطريق» وإحياء العيون» وغيرها من الأفعال ف وجوه 
الخير»2. 


وباستقراء هذه النصوص يتبيّن أن مقصود التبرعات هو ابتغاءٌ الأجرمن الله #. 


)١(‏ مقصد المواساة بين أفراد الأمة: 
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إن العرثعات غان اشتلاق حبورها #السيدقة والبدية والوضبية وغيرها- هدفبا المواهاة بين أقراد 
المجتمع المسلم» حيث يُعطي الغني الفقير,. ويُواسي الميسورٌالمعسورّيماله ونفقتهك. 

وهومن المقاصد التحسينيّة, كما أنه من المقاصد العامة. 

وهو مقصدٌ قطعي. ثبّت باستقراء النصوص التي تحث على الإنفاق في سبيل اللهء ومنها: 

5 ع ك2 راض .81 طرف ف واو مط و ورور هدر يه اد رصور * 2 م مقا ىر 2 ارال ص8 رقةن 

قوله 155: (#ليّسَ لبر أن تولوا وُجُوهَكْم قِبَلَ المَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلكنَّ البِرّمَنَ ءَامَنَ بآلله وَآلِيَوُم 
آلْأَخِرِوَآلْمَلَئِكَةِ وَالكتب وَآلئَِيَنَ وَءَانَ آلْمَالَ عَلَى حُبَّهِ - دوي الْقُرْبَى وَالْيَتعئ وَآلْمَسْكِينَ وَآبّنَ آلسَّبِيلٍ 
وَآلسَاَيِلِينَ وَف آلرَّقَاب وَأَقَامَ آلصّلَوةَ وَدَانَّ آلرَّكُوْةَ وَآلْمُوفُونَ بِعَبَدِهِمَ إِذَا عَبَدُوأ وَآَلْصَّيرِينَ في الْبَأْسَآءِ 
وَآلضّرَاءِ وَحِينَ آلْبَأَمنٌ أُولَيِكَ آلَّذِينَ صَدَقُوأ وَأَوْلَيِكَ هُمْ آلْمُْتَقُونَ) [سورة البقرة: /ا/ا1]. فمقصودُ 
الآية: إنفاقٌ المال مواساءةً للفقراء والمساكين والسائلين... 


.)7١١/5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)١1571( (؟) أخرجه مسلم. كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ 
.)199/1( شرح المصابيح‎ )0( 
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وقوله َلِهِ: «إذَا مَاتَ الْإنْسَانُ انْمَطّعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إِلّا مِنْ تَلَائَة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِء أَوْعِلْم يُنْتَمَعْ 
بكء أَوْوَلَّدِ صالح يَدْعُولّهُ»7". 


وحديث أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّء قَالَ: بَْتَمَا نحن في سَفَرِمَعَ البّيّ 85 إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ: 
فَجَعَلَ يَصْرِفٌ بَصَرَهُ يَمِينَا وَشِمَالَاء فَقَالَ وَسُولُ الله 5: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَحيْلْ ظَبْرِء فَلِيَعْد بِهِ عَلَى مَنْ 
لا ظَبْرَلَهُء وَمَنْ كَانَ لَهُ فَحْلٌ مِنْ رَادِء فَْيَعْد ِهِ عَلَى مَنْ لَارَاد لَهُ». قال: فَذَكَرَمِنْ أَصْنَافٍ الْمَالٍ ما 
ذَكَرَحَتَ َأَيْنَا أَنَهُ لا حَقَ لِأَحَدِ من في فَضْلٍ!". 


قال الإمام النوويٌ (ت: 1/ا3): «ق هذا الحديث الحثٌ على الصدقة والجود والمواساة, والإحسان 
إلى الرُفقة والأصحاب. والاعتناءً بمصالح الأصحاب. وأمرٌ كبيرٍ القوم أصحابّه بمواساة المحتاجء 
وأنه يُكتفّى في حاجة المحتاج بتعرّضِه للعطاء وتعريضه من غير سؤالء وهذا معنى قوله: فجعل 
«يصرف بصره» أي: مُتعرضًا لشيء يدفع به حاجته: وفيه مواساة ابن السبيلء. والصدقة عليه إذا 
كان محتاجًا»27. 


فاستقراء هذه النصوص وعللها يفيد أن المواساة هي مقصود التبرعات. ولذا يقول الطاهرابن 
فاشو (ك )١5+‏ رعقود التبرعات قاكبة عن أسامن المواساة بين أفراة الأنة الخادمة لمحف 
الأخوّة. فبي مصلحة حاجيّة جليلة»". 


(") مقصد نشرالمودة والمحبة: 


© © ه ه ه ه ه ه ه ه ه ماه 
البذلْ والإنفاق له أكبرُ الأثر على نشر المحبّة وحصولٍ المودة. وزوال المشاحنة والمنافسة 
والحقد والغلٌ من القلوب. سواءً كان هذا البذلْ على سبيل الصدقة أوالبدية أوالببة أو غير ذلك. 
يقول الإمام الشاطيٌ (ت: 0 20 «الببة إرفاقٌ وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه. غنيًا كان أو 
فقيوًاء وجلبٌ لمودته ومؤالفته»2". 


.)1571( أخرجه مسلمء كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 
.)١1778( (؟) أخرجه مسلم. كتاب اللقطة. باب استحباب المواساة بفضول المالء رقم‎ 
.)0/١5( شرح النووي على مسلم‎ )9 

(5) مقاصد الشريعة. لابن عاشور (؟/5ه). 

0) 


الموافقات (9/؟؟١).‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


قال الدهلوي (ت: 75 :)١1١‏ «البديةٌ وإن قلَّت تدلٌ على تعظيم المبدى له وكونه منه على بالء وأنه 
يُحبّه. ويرغب فيه؛ فلذلك كان طريقًا صالحًا لدفع الضغينة. ويدفعها تمام الألفة في المدينة والحي»"". 


وهذا مقصدٌ أخلاق. » تحسيني» » عام . وهوقطعي. ثبّت باستقرا اء علل النصوص » ومنها: 


سن 


علةٌ الأمربالبدية. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ يَسُولٌ الله 5: «تَيَادَؤاء فَإِنَّ الْمَدِةَ 
تذهِبْ وَعَرَالصدْرِ»ن9) 1 

وفي حديث آخرعن أي هردرة رضي الله عنه قال : كَانَ النَيُ 950 يَقُول: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِء لا 
تَحْقِرَنَ جَارَةُ لِجَارَتهَا وَلَوْ فِزسِنَ شَاقِ»”". 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث الحضنٌ على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسّركل 
وقتء وإذا تواصل اليسيرصاركثيراء وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف»؟) 

والعلة من حت النبي قَلِه أبا ذرّعلى إهداء جيرانه ولو بالقليل من المرقة حينما قال له: «يا أَيَا ذّرَ 
إِذَا طّبَحْتَ مَرَقَةَ فَأَكْبْرْمَاءَهَاء وَتَعَامَدُ جِيرَاتكَ»©. فالعلة من ذلك حصولُ الألفة والمودة من خلالٍ 
الهدية اليسيرة. 


وحينما تبرّع أبو طلحة الأنصاريٌ بحديقته على سبيل الوقف؛ حثه النبي مَل على أن يضِعها في 
اله فَمَالَ ب اللّه عِلل: 5 ذَلِكَ مَالٌ تاب ذَلِكَ كن اناية. 0 سَمِعْتُ مَا قُلْتَ إن أَرَى 


الضغينة سد ف ا مع ما يُضاف إلى ذلك من 527 والتكافل. 


فمقصود هذه العلل جميعبها تحقيق قية ل المودة والألفة. 


.)١78/5؟( حجة الله البالغة‎ )١ 


؟) أخرجه أحمد في مسنده.ء رقم (1750): وأبوداود الطيالسيء رقم (5؟57): والترمذيء رقم :.)١5١720(‏ وابن أبي الدنيا في “مكارم الأخلاق” رقم (08؟). 
*) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب الوصاة بالجارء رقم .)1١7١(‏ 

) فتح الباري .)١198/6(‏ 

أخرجه مسلم في كتاب البروالصلة والآدابء. باب الوصية بالجاروالإحسان إليه. رقم (5554). 


أخرجه البخاري. كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب .)١571(‏ 


ك 


(0) 
(0) 
0 
(4) 
0) 
0) 
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ههه هاه وهاه وه وه و ...6ه 6ه 6ه 6ه .اه 6ه 6 .6ه 

إن المتأمّل في عقود التبرُعات يجد أن الشارع قد رعّب فيها على اختلاف أنواعبا وصورهاء وقد 
قصّد الشارعٌ من وراء ذلك التكثيرٌ منها؛ لما فها من المصالح العامة والخاصة(") 

وثبّت هذا المقصدُ باستقراء النصوص التي تحثٌ على الإنفاق والتبرع؛ ومنها: 

قوله ص «إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ انْقَطّعَْ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ تَلَانَة: إِلَامِنْ صَّدَقَةٍ جَارتَةِ أَوْعِلْم يُنْتَمَعُ به 
أَؤْوَلّدِ صَالِح يَدْعُولَهُ»". فقد حت الحديث على الصدقات الجارية وهي تبرعاتٌ فها مصلحةٌ للفرد 
والمجتمع. 

وتبرُع عثمان بن عفان رضي الله عنه ببتررومة. حينما اشتراها من الموديء ووقفها على المسلمين, 
واستمر انتفاع الناس بهء يشربون من مائه زمئًا بعد آخَر. فقد أخرج البخاريٌ: أنَّ عُثْمَانَ رضي الله 
عنه جِينَ حُوصِرَأَشْرَفَ عَلَههْمْء وَقَالَ: أَنْشدُكُمْ اللّه» ولا أَنْشدُ إِلّا أَصْحَابَ لني عل أَلَسْتُمْ تَحْلَمُونَ 
رَسُولَ اللَّهِ كع قَالَ: «مَنْ حَفَرَا" رُومَةَ فَلَهُ الجَنّهُ»؟ فَحَفَرِثْهَانا 
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وكذلك تبرعه بتوسعة المسجد؛ فقد روى أحمد في مسنده أنَّ البي كي لَمّا قَدِمَ الْمَدِيَةَ ضَّاقَ 
الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَمَالَ: «مَنْ يَشْكَرِي هَذِهِ الْبْقْعَةَ مِنْ خَالِصٍ مَالِهِء فَيَكُونَ فيا كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ 
مًِْا في الْجََّةه(0 

وقع أي طلحة يعد يففه كنا وتحيعيا أثرل فونه كلا رلى ققاليا التحق قفرا ييكا تحثون) سوه 
آل عمران: ؟1]. فيما رواه أنمن بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَر الأَنْصَار بِالْمَدِيئَةِ 
مَالّا مِنْ تَخْلٍء وَكَانَ أَحَبٌُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَْرْحَاءَء وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِء وَكَانَ 5 0 له يَدْخُلََا 
وَكَشوَب من ما فا طببء قال آتنة: قلقا أنردّت هدو الآبة:إلن قتانوا الوح قدده نوأ مثا مجئون) 
[آل عمران: 1 7 أَبُو طَلْحَةَ إل َسُولٍ اللّهِ قل فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللّهِء إِنَّ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَ يَقُولُ: (لّن 
تَتَالُوأ آلِْرَحَقَ تُنَفِهُ تجترايقالجاود! [الرعمراق:11] ون اكت بَ أَمْوَالي إِلَ بَْرْحَاءَء وَإِتَّمَا صَدَقَةٌ لِلّهِء أَرْجُو 
ل بول اللدحيث أبالك اللة, قال: فقال 3 سُولُ اللَّهِ كلِ: «بَخ. ذَلِكَ مَالٌ 


رَابح» ذَلِكَ مَالٌُ رَابحَء وَقَدْ 7 يدت نا فلك وَإِنَي ف أَنْ . تَجِعَلَهًا في الأَفرَبِينَ»9. 


)١(‏ يُنظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور(؟0.7/1). 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم (1771). 

(5) من المعلوم أنَّ عثمان رضي الله عنه اشتراها ولم يحفرهاء ووفَّق الحافظ ابن حجر فقال: «فلا مانع أن يحفرفيها عثمانُ بئرَا. ولعل العين كانت تجري إلى بثرٍ 
فوسّعها وصّواها فنسب حفرها إليه». (فتح الباري ١4/0‏ غ). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أوبئرّاء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. رقم (8/؟). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده رقم (004): وصححه الشيخ أحمد شاكر فقال: «إسناده صحيح». 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب .)١571(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وباستقراءٍ هذه النصوص الكثيرة ينضح لنا مقصدٌ للشارع وهو التكثيرمن التبرعات؛ لما فها من 
المصالح الخاصة والعامة. 


قال الطاهرابنُ عاشور: فلا شهة في أنَّ من مقاصد الشريعة إكثارّعقود التبرعات”". 


(5) مقصد تداول المال بين طوائف المجتمع: 
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إن بقاء المال ف ين الأغدياء وأو اليساريؤذي إلى غده اتزان المتجتمع ماليًا؛ فالتبرع يعدل هذه 
الدفة. ويجعل المال متداولا بين جميع أطياف المجتمع. 

ومعق تداؤل المال؛ أن يكون الماع معباقلذ معداولا بين أيدي الناس جميعاء غير محصورفي أيدي 
طائفة محددة. ومتحركًا في شكل استهلاكِ واستثمار”". 

وهذه المقصد ثّتت ل الصريح.ء في قوله 3: ك1 ايكون ول بَصنَ َي الدفبياء مِنكُمٌ) [سورة 
الحشر: /ا] . فقد بِيّن الله 3 فا أن الفيء يُعطى منه اليتامى والمساكين وابنْ السبيل ووغتل ذللف يناه 
ينحصر المال في يد فئة قليلة من الناس". 


ويقول الطاهرابن عاشور(ت: 337( ): «من مقاصد الشريعة دوران الأموال وتداولهاء وألا تبقى 
الأموال متنقلةً في جهة واحدة أوعائلة أو قبيلة من الأمة». 


(5) مقصد قضاء نوائب الأمة: 
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قد تَعرضْ للأمّة بعضُ النوائب والأزمات؛ مما يستدعي تكاثف الأمة لمواجبة هذه الأزمة. فيأتي 
التبرغٌ للقضاء على هذه الأزمات المالية. 

قال ابن عاشور(ت 2 : «ونبّه على ما في المال من قضاءٍ نوائب الأمة » فقال: (وَجْيِدُوأ بم مَوَلِكُمَ 
وَأَنفْسِكُمَ في سَبِيلٍ آللّة)”. 


وهومن المقاصد الضرورية. العامة؛ لأنَّ هذه الأزمات قد ثهدد بقاء الأمة. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


صن 12ج 2 


علةٌ الأمربالجهاد في قوله #ة: [آنفؤوأ خِمَافًا وَتِقَالَاوَجِْدُوأ بِأَمَوْلِكُمَ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيلٍ آللَّةَ ذْلِكُمَ 
خَيَرْلّكُمَ إن كُنثّمَ َعَلَمُونَ) [سورة التوبة: »]4١‏ ووجه الدلالة: أن الله يه أمرّهم بالجهاد وبذُْلٍ المال 
فيه: ولا شلك أن الجهاد والحرب من أعظم النوائب التي ينبغي أن تمرّبها الأمة. 


علةٌ الأمربالتصدّق عند النوائب. كما في حديث عُمَرَبْنَ الخَطَّابٍء قال: أَمَرَنَا يَسُولُ اللّهِ يل أَنْ 
َتَصَّدَقَ فَوَافَقَ ذَّلِكَ عِنْدِي مَالَّا. فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقْ أَبَا بَكْرِ إِنْ سَبَفْتْهُ يَؤْمَاء قَالَ: فَجِنْتُ بِنِضْفٍ 
مَاليء فَقَالَ وَسُولُ اللّه كي «مَا أنقلت لأَخلِك؟» قُلَْتُ: مثْلّه وَأَنَى أَبُو بَكْرٍ بكُلِ مَا عِنْدَهُء فَمَالَ: «يَا 3 
بكْرِمَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قَالَ: أَبْمَيْتُ لَهُمْ اللّهَ وَرَسُولَهُ قُلْتُ: لا أَسْبِقُهُ إلى شيْءٍ أَبَدَا"2. 


وعلةٌ نذبه صل شراءٌ بتررومة. فقد 0 البخاري: أَنَّ عُثْمَان رضي الله عنه حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ 
عَلَهمْء وَقَالَ أَنْشدُكُمْ الله ولا أَنْشدُ إِلَّا أَصْحَاب التي ع أَلَسْتُمْ تَحْلَمُونَ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ طِ قَالَ: «مَنْ 
حَفَرَرُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُه؟ فَحَفََا" 

وتوسيعُه رضي الله عنه المسجد على المسلمين. فقد رَوى أحمدٌ في مسنده أنَّ البئ كَل لما 
قَدِمَ الْمَدِيئَةَ ضاق الْمَسْجِدُ بِأّهْلِه 0 «مَنْ يَشْثَرِي هَذِهِ الْبْفْعَةَ مِنْ خَالِْصٍ مَالِهِ فَيَكُونَ فِيَا 
كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْمَا في الْجَنَّةه9) 


فمقصود هذه النصوص وعللها قضاء نوائب الأمة. 


(10) مقصد الإخلاف على المنفق في ماله: 
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وعد الله جل جلاله المنفق بالإخلاف عليه في ماله؛ فكان الإخلافٌ في المالِ مقصدًا من مقاصدٍ 
الشرع في عقود التبرعات. 
آلرَرِقِينَ) إضورة سبل 84؟] قال الطاهة ايخ فاشورة «إغاكف 27 يقعٌ في الدنيا 37 اي 


أخرجه أبوداود. رقم )١1174(‏ الترمذيء رقم (715"): وقال الترمذي: «حديث حسنٌّ صحيح». 

أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أوبئرّاء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. رقم (8/الا؟). 
أخرجه أحمد في مسنده رقم (004): وصححه الشيخ أحمد شاكر فقال: «إسناده صحيح». 
التحريروالتنوير(؟570/575). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ ال مِنْ يَوْم يُصْبحٌ العِبَادُ فِيهء إِلّا مَلَكَا 
يَنزِلَان» فَِيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّْمَ أغط مُنْفِقًا خَلَفَاء وَيَقُولٌ الآخَرْ: اللَّمُمَ أغط مُمْسِكًا تَلَمَاه!') 


- 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا: «من سُنة الله أن يُخْلِفَ على المنفق بما يسهل له من أسباب 
الرزق ويرفع من شأنه ف القلوب». وأن يحرم البخيل من مثل ذلك»”) 


() مقصد تطهير النفس من الشح: 


الشحٌ والبُخل آفةٌ في طبع بعض الناسء. ومن مقاصد التبرعات القضاءٌ على تلك الآفة. 
وهو مقصدٌ سلوكيء. تربوي. تحسينيء غايته تطبير المسلم وتزكيته. 
وهوكابت بامعقراء التصوض التاهية طق الكم :وما 


قوله تعالى: (فَاتّقُوأ آللّةَ مَا آسْتَطّعْتُمَْ وَآسْمَعُوأ وَأَطيعُوأ وَأَنفِقُوأ خَيْرا لَأَنَفْسِكُمَ وَمَن يُوقَ شع 
نَفسهء فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفخلكون) [سورة التغابن: .]١5‏ 
وقوله جل جلاله: (وَآلَّذِينَ تَبَوَءُو آلدَّارَوَآلَإِيِمْنَ مِن قَبَلِيمَ يُحِبُونَ مَنَّ هَاجَرَإِلَيِمَ وَلَّا يَجِدُونَ في 


صدُورِهِم حَاجَهُ مَمَآ أوثوأ وَيُؤَثْرُونَ عَلئّ أَنَفُسهِمَ وَلوَكَانَ مم 06 وَمَن يُوقَ شع نَفْسهء فَُولَيِكَ 
هُمْ الْمُفَلِحُونَ) [سورة الحشر: ؟]. 


وحديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو 2 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله عَله: «إِيّاكُمْ وَالشُعَ. فَإِنَهُ أفلّكَ مَنْ كَانَ 


قال الآلومي (ت: :)١177٠١‏ «لأن المال مادةٌ الشهوات؛ أمَّر النبي كَل بالأخذ من ذلك ليكون أول 
حالهم التجرّد لتنكسر قوى النفس وتضعف أهواؤها وصفاتهاء فتتزقّ من البيئات المظلمة, وتتطه 


من خبّث الذنوب ورجس دواعي الشيطان») 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة. باب قَوْلٍ اللَّهِنَعَالَ: فم مَن أحْطَن وَآتَقَه وَصَدَّقَ ِآلْحْسّئى١‏ فَسَئْيَيَوْمِليْسَرَى/ وَأَمّا مَنْ بَخلَ وَآسْتَفَئى وَكَذَّب بِآلْحُسئىه 
فَسَئْيَسَرْملِلَحْسَئ) [الليل: 5-١٠]ء‏ رقم .)١545(‏ 

(؟) تفسير المنار(7/9). 

(5) أخرجه أحمد رقم (17,557): والبخاري في الأدب المفرد رقم :)472١(‏ والحديث إسناده صحيح. 

(5) روح المعاني المعروف ب «تفسير الآلومي» (15/5). 
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وقال الشيخ محمد رشيد رضا (ت: :)٠33505‏ «بيّن الله 8 أن ف أموال الأغنياء صدقةً لمواساة 
الفقراء ومن ف معناهم, وأن الفائدة ف ذلك للأغنياء تطبيرٌ أنفسهيم من رذيلة البخل.» وتزكيتها 
بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين»7") 

علةٌ الوعيد الشديد للبخلاء. في قوله تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنٌ آلَّذِينَ يَبَخَلُونَ بمَآءَانَنِيُمْ آللّهُ مِن فَحَّلِهِء 
مو موكيا لبه بل فو شَرَّلَّهُمٌ سَيْطُوٌفُونَ مَا بَخْلُوأ به- يَوْمَ القيمَة وَالّه ميث آلسَّمَوَتِ وَالْدَرَضضٌ وَآللَّهُ يما 
تُعَبَلُونَ خَبيرَ [سورة آل عمران: .]1٠١‏ فعلة ذلك تطبيرالنفس من الشّح. ووقايئها من البخل. 

والعلة من تحذيراتباع الشيطان في وسوسته للإنسان بالشح في قوله فا (الشيطن تمدكة لفق 
وتأفزكم بِآلْمَحْسَآء وَآللّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةٌ مّنَهُ وَفَضَلَاُ وَآللّهُ وَسِعٌ عَلِيمَ) [سورة البقرة: 114]. فالمراد 
بالفحشاء: البخل. وعلةٌ النبي عنه تطبير النفس من الشحء ومخالفتها للشيطان في أمره لها'". 

وعلة التحذيرمن الشح, في حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 2ك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِيّاكُمْ وَالشُعٌ 
فإ 8 أَمْلَكَ مَنْ كَانَ َب : قَبْلَكُمْ»9 

فمقصود هذه العلل جميعها تطبيرٌ نفس المتبرع من آفة الشح. 
(9) مقصد إكرام المحتاج مع المحافظة على مشاعرة: 


أهم ما يُميزالتبرعً للمحتاج هو كفايته وسدٌ حاجته. مع المحافظة على مشاعره. وعدم إحساسه 
بالاحتياج أوالعَوّزالمادي أوالنفبي. وتغليف الصدقة بغالاف الإكرام ومراعاة المشاعر. 

وهو مقصدٌ ظنيء ثيّت بفعل النب مَلْه؛ فإنه رأى جابربن عبد الله #ك في حاجة إلى المال بعد وفاة 
أبيه وقد ترك له تركةً ثقيلة من البنات, فأراد النيٌ كله معاونته بصورة لا تحرجه؛ فقد روى جابربن 
عبد الله 2ك © تاواكنة بح الح وى غررق فايطاي جَمَلِي وَأَعْيا... قَالَ: «أَتَبِيعٌ جَمَلَكَ؟» قُلْتُ نَعَمْ 
ا نشوا مق بأوفكة, ثم قَرِةَ يسول الله قله قب: وَقَدِمْتُ بِالْعَدَاةٍ فَجِنْنَا إلى المَسْجِدٍ فَوَجَدْتَهُ عَلَى 
بَاب المَسْجِدِء قَالَ: «آلآنَ قَدِمْتَ؟» قَُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: ع جَمَلَكَء فَادْخُْلْء فَصّلّ رَكْعَتَيْنِ». فَدَخَلْتْ 
فَصَلَيْتُء فَأَمَرَبلَالَا أَنْ يَزْنَ لَهُ أوقِيّة فَوَرَنَ لي بلال. فَأَرْجَعَ لي في المِيرّانء فَانْطُلَفُتْ حَمَ وَلَيْتُ 


.)455/١١(رانملا تفسير‎ )١( 
.)09/5( (؟) ينظر: تفسير المنار(١١/570)» التحرير والتنوير‎ 
والحديث إسناده صحيح.‎ :)472١( أخرجه أحمد رقم (17,557): والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ )5( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فَمَالَ: «اذغٌ لي جَابرَا» قُلَْتُ: ان عرد قا عَليَّ الجَمَلَ وَلَمْ يَكْنْ شئ 2 قم بْعَضَ إِلّ م منة. قَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ 


5 


ك2 


ووجه الدلالة: إكرامُ النبي مَللِةِ وإعطاؤه ثمنَ الجملء وذلك في صورة بيع أمام الصحابة :. ولما 
انفرد به وحده رد إليه ثمّن الجمل؛ وذلك تطييبًا لخاطره. وحفاظًا على مشاعره. وتجتُبًا لإحراجه. 
ومراعاةً لشعوره. 


يقول الحافظ ابن حجر(ت: م): «قال ابن الجوزي: هذا من أحسن التكرّم؛ لأن من باع شيئًا 
فهوفي الغالب محتاٌ إلى نَمنِه. فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسفٌ على فراقه.... فإذا 
رد عليه المبيع مع ثمنه ذهّب الهم عنه وثبّت فرحه وقُضيت حاجته. فكيف مع ما انضِمًٌ إلى ذلك من 
الزيادة في الثمن؟!»". 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد العامة للتبرعات من فتاوى دار الإفتاء ومنهجية التطبيق: 


)١(‏ سُثل الشيخ علي جمعة عن حكم الصرف من لجان الزكاة على مشروع محو الأمية؟ 


فأجاب قائلًا: «الزكاة والصدقة شرعها الله © لمعانٍ وحكم كثيرة؛ منها: صّونُ المال من تطلّع 
الأعين وتطاؤل الأيدي الآثمة التي تُريد أخذه بغيرٍ حق. وشرعتا أيضًا تطهيرًا للنفس من داء الشحّ 
والبخلء وتعويدًا للمؤمن على البذل والعطاء. وشرعت الصدقة ترسيخًا للدّورالفعال الذي تقوم به 
في تنمية المجتمع؛ لكي لا يقتصرّالمؤمنُ على مشاركته في أداء الواجب الاجتماعي من خلال فريضة 
الزكاة. بل يرفدُ المجتمعَ بالعطاء عند الحاجة؛ ولذا جعل الشيعٌ الشريف ذلك التكافُلَ واجبًا 
مفروضًا لاتطوعًا... ولا شك أن طلب العلم من سُبل الخيروطاعة الله؛ ولذا يدخل الإنفاقٌ على طلب 
العلم في مصرف (وفي سبيل الله)'"». 

(0) سُئل الشيخ علي جمعة: إنه في مجال الرغبة لتنمية موارد الجمعية كان هناك عرض مِن كبار 
الفنانين التشكيليين: إما التبرع بعائدٍ أعمالٍ لهم. أوبنصف العائد بالتنسيق مع نقابة التشكيليّين. 
وحرصا منا على ألا يتعدّى الأمرحدودَ الحلال؛ طلَبْنا مهم ألا تشتملَ المعروضات على مُحِسَّماتِ 
لمخلوقات حية. أو رسوماتٍ خادشة للحياء. 


.)5091/ أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ بَابُ شرَاءٍ الدَّوَابَ وَالحُمُرِ رقم‎ )١( 
فتح الباري (ه/2107).‎ )5( 
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والسؤال: هل هذا الشرط كاف لِجلّ هذه الأموال؟ وهل إذا وردّت إلينا هذه التبرعاث يُمْكن 
الصّرف مها على بناءء مسجد للجمعية. أم يُكتقّى بصرفها على إعاناتٍ لِذَّوي الحاجة؟ 

فأجاب قائلًا: «التَبَريُع: يُطلّق ويَصِدّق على مجموعة مِن العقود تُسمى في الفقه الإسلامي ب «عقود 
التبرعات»؛ ومن هذه العقود: عقدٌ الببة. والكفالة. والعارئة. والوقف. والنّذرء والوصيّة. وغيرها. 
والمراد به هنا في السؤال هو خصوص صدقة التطوع. وصدقة التطوع قسمٌ من أقسام الببات؛ 
في تمليك عَينِ بلا عِوّض حال الحياة تطوعّاء لكن بقصدٍ ثواب الآخرة والقّربَة إلى الله تعالى... أمّا 
لْمْتَصّدَّق عليه. وهو الذي يأخذ الصدقة ومثلّه مَن يقوم بتوزيع هذا المالٍ نيابةٌ عن المتصدّق 
فليس عليه أن يسألَ أوأن يبحث عن مصدرهذه الأموالء أوأن يَسْتَرِط على المتصدّق أنه لا يأخذها 
منه إلا أن يَعلّم مصدرّها؛ لأنَّ الأصِلَ هوإحسان الظن بالخَلقء وأنَّ أموالبم من جِلِء وقد تَهى الله - 
تعالى - المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المتكلّفٍ عن الأمور. فقال -عرَّمِن قائل:: (ِيَأعما آلَّذِينَ ءَامَنُوأ 
لا تسألوا عَنْ أَشيَآء إن تُبَدَ لَكُمَ تَسْوَكُمَ ون تسألوا عَنهَا حجن يِل آلَمُرءَانُ تُبَدَ لَكُمّ حَمَا آللّهُ عنهاً 
وَآللّهُ غَفُورٌ حَلِيمَ) [سورة المائدة: .]٠١١‏ 

قال الحافظ ابِنْ كثير: «هذا تأديبٌ مِن الله تعالى لعباده المؤمنينء ونميّ لهم عن أن يسألوا عن 
أشيواة هيا لا فائدة ليم فق السؤال والتتفيب هاه لآننا إن أظبؤت لع :فلك الآموز ريما سساتفيم وق 
علهم سَماعُها”". وظاهزالآية النئ عن السؤال عن الأشياء التي إذا عَلِم بها الشُخصٌ ساءته: فالأول 
الإعراض عنها وتركها»”". 

(5) سُئل الشيخ شوق علام عن حكم الهدية لمُعلمي القرآن الكريم في أحدِ مكاتب التحفيظ دون 
ِذْنَ الإدارة؟ غلم بأن اقبي أحد الملتحفين بالمكتب لتعلم القرآن الكريم» ولكن هذه البدية و 
يترنّب عليها تقديمُه على غيره ولا يؤتّرعلى طبيعة ومجريات العمل. وجزاكم الله خيرًا. 


فأجاب: «التهادي أمرّمندوبٌ. حت عليه الشرعٌ الشريف. وهونوعٌ من أنواع البروالإحسان. وحيث 
كان الأمركذلك فالهدية لحامل القرآن ومُعلمه آكَدُ في الاستحباب وأَؤلى؛ لِشَّرف وعِظم ما يحملونه. 
ماكان ذلك على سبيل التكريم والتودّد والشكرلهم على جهودهم التي يقومون بها في تعليم كتاب الله 
تعالى. أوسبٍّ حاجتهم وكفايتهاء مع مُراعاة أَلّا يكون هذا الإعطاءٌ ممنوعًا من جبة الإدارة أو العُرف. 
وآلا يؤتّرسلبا على العملية التعليمية؛ والايكون سبجاق تصييع الإنسان خق غيرهء أو حصوله على 
ماليس له بحقّ»”". 
)١(‏ تفسيرابن كثير(17/79). 


(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية (17/75): الطلب المقيد برقم ١١77‏ لسنة ٠٠١5‏ م: من فتاوى فضيلة الدكتور: علي جمعة. 


() الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية» رقم الفتوى (7270): بتاريخ ١7‏ ديسمبر"١١٠م,‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوق علام. 


ذل 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالنًا- منيجيّة تطبيق المقاصد العامة للتبرعات في فتاوى دار الإفتاء: 


(أ) دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

عَنِيَت الفتاوى بمقاصد التبرعات؛ وذلك من خلال ما يلي: 

١‏ - صرّح الشيخ علي جمعة ببعضٍ مقاصد الصدقة وهي: تطهير النفس من الشحٌ والبخلء, والتكافل 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وأكّد فضيلته على أن التكافل الاجتماعي لا يقتصر على أموال الزكاة 
فقطء وإنما يتعدَّاها إلى سائر الصدقات والتبرعات. 

كذلك صرّح فضيلته بمقصد التبرع. وهو ابتغاءٌ الأجروالثواب من الله جل جلاله. وقد أفتى بأنه 
ينبغي قَبِولٌ الصدقة من غير السؤال عن مصدرهاء وحُسِنْ الظن بأصحابها. 

١‏ - صرّح الشيخ شوق علام بأن مقصد الهدية حصول الود والمحبة:, وبنى فتواه على ذلك؛ حيث أفتى 
بجوازإهداء مُعلم القرآن الكريم» وبيّن أن ذلك من الأمورالحسنة؛ تقديرًا لجبودهم, وسدًا لحاجتهم. 


(ب) دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيق مقاصد التبرعات من خلال ما يالي: 

١‏ - تصحيح النية لله جل جلاله في كل الأعمال: وأن يكون مقصد المتبرع ابتغاءً الأجرمن الله جل 
جلاله؛ لأن الله جل جلاله لا يقبل من الأعمال إلا ماكان خالصّاء وابتغي به وجه الله. 

؟ -ضرورة المواساة بين أفراد المجتمع؛ وذلك من خلال الإنفاق والصدقة والهبة والمديةء حتى ولوباليسير. 

“" - العمل على تطبير النفس من البخل والشح؛ وذلك بتذكيرها بثواب المنفق. وحملها على 
الصدقة. وتعويدها على العطاء. 

؟ - الإسهام في جميع صور التبرعات حقى لا يفوته مقصدٌ من مقاصد التبرعء ويحوز الأجْرَ الجزيل 
المجتمعي. 
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” - الترغيب في البدية لأا تّغرس المحبة والمودة في القلوب. وتذهب الغل, وتطرد وعْرَ الصدورء 


وتذهب ما في القوب من أمراض. 


- يجب على أصحاب اليّسار الوقوفٌ مع الأمة في نكباتها ونوائهاء ومدٌ يد العون المادي لبا في 
أزماتها؛ فإن التبرّع بالمال يقضي على أزمات الأمة المالية والاقتصادية. 

- ينبغي أن تصدر التبرعات عن طيب نفس وبغير تردٌّد؛ حتى يشعر المتبرعٌ أنه سعيدٌ بتبرعه. 
راضٍ عن صدقته. لا يُضار بسبيها. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


رفف 


الفكر المقاصدي في فتاوى الببة, 
والهديةء والصدقة 


أولّا- المقاصد الخاصة بالببة» والهدية. 


مقاصد الصدقة والببة والبدية كثيرة. وقد سبق بسط الكلام فيها في المقاصد العامة. 
ومن المقاصد الخاصة بالهبة والهديّة: 


مقصد المكافأة على المعروف: 


فقد شُرعت الهديةٌ والببة. ومقصدها: المكافأة على المعروف. ورد الجميل. 


وهو مقصدٌ قطعيء ثابت بالنصء كما في حديث عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله مَلْةِ: «مَنْ 


بَنََ صَّنَعَ إِلَيْكُمْ م مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا مَا تَكَافِتُونَهُ نَهَ قَا دَعُوا لَه حَقَّ تَرَؤا أَنَكُمْ قَنْكَافَأتْمُوهيا". 


كما هوموماً إليه في قوله تعالى: (هَلَ جَرَآءُ آلْإِحَسْنٍ إِلَّا آلْوِحَسْن) [سورة الرحمن: .]1١‏ 


- 


يقول الدكتوز مومى شاهين لاشين (ت: :)١١82‏ «شكر النعمة وشكر المتعم سمة من سمات 
الرقّ البشري؛ إذ هو تقديرٌ لعطيّة المعطي واعترافٌ بهاء ووفاءٌ له ولهاء ومحاولةٌ لمقابلة الإحسان 
بالإحسان. وفي الحديث «مّن أؤلاكم معروفًا فكافِئوه فإن لم تَفُدروا فاذعوا له بخير» وشكر المعروف 
يدفع المعطي إلى تكرار العطاء والزبادة فيه»”". 


.)7510/4( أخرجه أبوداود برقم (17177): وأحمد في مسنده (01774): وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


() فتح المنعم .)58/١١(‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتادئ نة - المجلد السادس والخمسون 


ثانيًا- أنواع الهبة (هبةٌ الثواب» وهبة الدَّئْن: الإبراء) . 


و 


(أ) هبة الثواب: وهي عطية قصد بها عِوض مالي. كأن يقول الواهب: «وهَّبث لك هذا القلم على 


أن تُعَوَّضِني هذا الثوب»27". 
وقد اختلف الفقباعٌ ف حكمها: 


فقال الشافعية والحنابلة: لاتصحٌ هبةٌ الثواب: ويعتبر العقد بيعًا على الصحيح. فيلتزم الموهوبُ 
له بدفع العِوّض المشروط. وتُطبَّق عليه أحكام البيع من الشّفعة والخياروضمان الدَرِك؛ أي ما 
يدرك المبيع من استحقاق. ونحو ذلك. والسبب هو أن اشتراط العِوّض صراحةً يُبطل الهبة؛ لأنه 
شرط مخالف لمقتضى العقد”". 

وقال الحنفيّة ما عدا زُفر: يعتبرهذا العقد هبةً ابتداءً» بيعًا انتهاءً. فتُطبق عليه أحكام الهبة قبل 
القبضء فلا تجوزهبة المشاع ويُشترط القبضء ويجوزالرجوعٌ في السلعتين. ما لم يتقابضا. وأما بعد 
التقابُض فيُّعد العقد بمنزلة البيع. بحيث يرد البدلان بالعيب وعدم الرؤية» ويرجع في الاستحقاق. 
وتجب الشفعة في العقار. 


وقال زُفر: هوعقد بيع ابتداءً وانهاءً. وتثبت فيه أحكامُ البيع فلا يفسد بالشيوع. ويُفيد الملك 
بنفسه. بدون اشتراطٍ القبض؛ لأن معنى البيع موجودٌ في هذا العقد. إِذِ البيع تمليك العين بعِوّض"". 
وقال المالكية: يُعتبرهذا العقد كالبيع في غالب الأحوال. ويُخالفه في الأقل منها؛ لأن هبة الثواب 


تجوزمع جهلٍ عِوَضهاء وجهلٍ أجَلِه. وليس للواهب رد الثواب المعيب. وإنما يلزم بقَبولهء ما لم يكن 
العيب فادحًا كجُذام وترص. وإلا فلا يلزم الواهب قبِولُه. ولوكمل له القيمة9. 


(ب) هبة الدّين: أن يب الدائن الدين للمّدينء. فيقول له: وهبث لك الدَّين الذي لي عليك فإنه 


يصح. عند جمبور الفقهاء©. 


.)59/9( يُنظر: المختصر الفقبي لابن عرفة‎ )١( 
.)404/5( مغني المحتاج‎ ,.)440/١( يُنظر: المبذب‎ )5( 

(5) يُنظر: بدائع الصنائع (1/؟1). 

(5) يُنظر: بداية المجتهد (77/5). حاشية الدسوقي .)١١5/4(‏ القوانين الفقبية (ص١20).‏ 
(5) يُنظر: المغني (750./8). بدائع الصنائع (115/5): المجموع (0/./19). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالئًا- شروط الببة ومقاصدها: 


هناك شروط تختضصٌ بالواهب وشروط تختضصٌ بالموهوب له. وأخرى بالموهوب: 


(أ) شروط الواهب": يشترط في الواهب الملكء وأهليّة التبرُع بالعقل والبلوغ مع الرشدء فلا تجوز 
هبه الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا أهلًا للتبرع. وإطلاق التصِرّف في ماله فلا يصحٌ من ول في مال 


محجوره. ولا من مُكاتَبٍ بغيرإذن سيده. 


(ب) شروط الموهوب له: ويُشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهليّةٌ الملك لما يوب له من 
مكلف وغيره وغير المكلّف يُقبل له وليه فلا تصح لحمل ولا لهيمة. 


(ج) شروط الموهوب": 

1دآن كون موجوذًا وفك الببة فلا سعقه هبة ما لين سوسود وقك العقد,مثل أذييت ماتتهر 
نخلّه في هذا العامء أوما تلد أغنامّه هذه السئّة؛ لأنه تمليكٌ لمعدومء فيكون العقدٌ باطلا. 

١‏ - أن يكون مالا مُتقوّمًا: فلا تنعقد هبةٌ ما ليس بمالٍ أصلًا كالحرّ والميتة والدم وصيد الحرّم 
والإحرام وغير ذلك» ولا كتجوز هبه هآ لسن + مُتقوً بمُتقوّم كالخمر. 

“ - أن يكون مملوكًا ف نفسة: قلا تتعقد هبةٌ المباحات. وهذه الشروط السابقة كلها روه 
انعقاد. 


- أن يكون مملوكًا للواهب: فلا تنفذ هبةٌ مال الغيربغير إذنه؛ لاستحالة تمليكِ ما ليس بمملوك. 

ه - أن يكون مُحررًا؛ اع مفرراء فلا تصٌ عند الحنفية) هبةٌ المشاع إذا كان يحتمل القسمة؛ 
كالداروالبيت الكبيرء وتكون الهبة فاسدةً. فإن قسم المشاع وسلم. جازت الهبة. 

وقال المالكيةٌ والشافعية والحنابلة إن هبة المشاع جائزةء كالبيع؛ فإن القبض في هبة المشاع 
يصحٌ كالقبض في المبيع المشاع. وصفةٌ قبضه: أن يسلم الواهت جميع الشيء إلى الموهوب له. 
فيستوفي منه حقّه. ويكون نصيبٌ شريكه في يده كالوديعة. 


)١‏ يُنظر: بدائع الصنائع .)١١8/5(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟75/5). 


00 
0( يُنظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 7/0 
(7) يُنظر: المبسوط(؟١/١71)‏ » بدائع الصنائع )١١9/5(‏ حاشية ابن عابدين (075/5). 
(9) يُنظر: المبسوط(؟١١/١/).حاشية‏ ابن عابدين (095/5). 

0) 


يُنظر: المهذب :.)457/١(‏ المغني (/057) القوانين الفقبية (ص 717"): بداية المجتهد (5575/ ؟). حاشية الدسوقي (31/4). 


ه 
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- أن يكون الموهوب متميرًاً عن غيره. ليس متّصلًا به ولا مشغولًا بغيرالموهوب؛ لأن معنى القبض. 
وهوالتمكن من التصرف في المقبوض لا يتحمّق مع شَغل الموهوب بغيره وهذا شرط صحة للهبة. 


وهذه الشروط لمقاصد جليلة» ومنا: 


١‏ - مقصد حفظ المال وتجنب إتلافه: 
© © © © © © © © © © © © © © © 

فيشترط في الواهب أهليةٌ التصِرّف من البلوغ والعقل والاختياروغير ذلك؛ من أجل المحافظة 
على الأموال وعدم إضاعتها؛ لأنَّ هبةَ الأطفال وفاقدي الأهلية قد يجعلها محطّ الضياع. 


وهذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ لأن عدم المحافظة على الأموال وإضاعتها يؤدّي إلى فسادٍ 
في الحياة وخللٍ في نظام الاقتصاد؛ إذ المال عصّبُ الحياة, وبه قوام المجتمع. 

وثيّت هذا المقصد بالنصّ الصريح في قول النبي هله : «إنَّ اللَّهَ حَرّمَ عَلَيَكُمْ عُقُوقَ المَّمَاتِء وَمَنْعَا 
وَهَاتِء وَوَأَدَ البَنَاتِء وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالٍء وَإِضَاعَةَ المَالِ»". 

كما ثبّت بعلة النبي عن إيتاء السسّفهاء الأموال. كما في قوله عزوجل: (ولَا تُؤَتُوأ آلسُّفَبَآءَ أَمَوْلَكُمْ 
آلَّي جَعَلَ آللّهُ لَكُمَ قِيْمًا وَآْرْقُوهُمَ فيا وَآكُسُوهُمَ وَقُولُوا لَجُمَ قوَلا مَعْرُوفَا) [سورة النساء: ]. 

قال ابن العربي المالكي (ت: 57ه) «إضاعة المال»: ترك إصلاحه والنَّظرفيه. وتنميته وكسبه. أو 
إنفافه في غير حقّه من الباطل والإسراف والمعاصي»”". 

وقال ابن عاشور(ت: 71597١ه):‏ «من وسائل حفظ المال: الحَجرعلى البالغ إذا كان سين التتصرف 
ف ماله»9©. 


© © © © ه© ه© ه66 هاه هاه هاه هاه 
فيُشترط في الواهب أن يكون مالكًا لما يهبُء وذلك بة صدٍ منع التصرف في ملك الغيرء وإتمام الببة 


.)591/0( أخرجه البخاري. كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائ ررقم‎ )١( 
(؟) المسالك في شرح موطأ مالك (81//10ه).‎ 


() مقاصد الشريعة. لابن عاشور(54/4؟7). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


رابعًا- الفكر المقاصدي في فتاوى قبض الهبة» والتصرف فيها قبل القبض. 


اختلف الفقهاءٌ في تحقّق الهبة بالقبض على قولين: 


فقال الحنفيّة والشافعية”": القبض شرط للزوم الهبة. حتى إنه لاايثبت الملك للموهوب له قبل 
القبض. والدليل على ذلك ما روته عَائْشَةُ رضي الله عنا أَنَّمَا قَالَتْ: إِنَّ أبَا بكر الصَّدِّيقَ رضي الله عنه 
كَانَ تَحَلََا جَادَ عِشْرِينَ وَسْفًَا مِنْ مَالِهِ بِالْعَابَة فَلَمّا حَضَّرَبْهُ الْوَقَاةُ قَالَ: «وَاللّهِ يَا بنَيَهُء مَا مِنَ الئاس 
أَحَدٌ أَحَبٌ إل عن بَعْدِي مِنْكِ ولا أَعَْعَلَيّ ففرا بَْدِي مِنْكِ. وَِني كُنْتْ نَحَلْئُكِ جَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا. 
فَلَوْكُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَرْتِيهِ كَانَ لَكِء وَإِنَمَا هُوَالْيَوْمَ مَالُ وَارِثْء وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأَخْنَاكء فَافْتَسِمُوهُ 
عَلَى كتاب اللَّهِ. قَالَتْ عَائْشَةُ رضي الله عنا يَا أَبَتِء وَاللَّهِ لَوْكَانَ كَذَا وَكَذَا لتَرَكْتْهُ إِنَمَا هي أُسْمَاءُ 


د 08 م ارضة ر هه 3 0 007 َ 2 
فَمَنِ الأخرى؟ فَقَالَ أَبُوبكْرِ: ذُوبَطْنٍ بِنْتِ خَارِجَةَ» أَرَاهَا جَارِيَةه”. 


وقال الحنابلة": القبضئ شرط لصحة الهبة في المكيلٍ أو الموزونء أما غيرُ المكيل أو الموزون 
فتلزم الهبةٌ فيه بمجرد العقد. ويثبت الملكُ في الموهوب قبل قبضه. 

وقال المالكيّة”: لا يُشترط القبض لصحة الهبة, ولا لِّزوم الببة. وإنما هو شرط لتمامها؛ أي 
لكمال فائدتماء بمعىق أن الموهوب يُملّك بمجرد العقد؛ أئ القولء» على المشبورعندهم. والقبض أو 
الحيازة لتتمّ الببة» ويجبر الواهب على تمكينٍ الموهوب له من الموهوب. ودليلهم تشبية الببة بالبيع 
وغيره من سائر التمليكات, ولقول الأصحاب: الببةٌ جائزةٌ إذا كانت معلومةً. قُبضّت أولم تُقبض. 

واشتراط القبض لِلّزوم الببة له معان جليلة ومقاصدٌ نبيلة؛ منها: 

صدور التبرعات عن طيب نفس دون تردد: 

تبرغ المرء بالمالء ثم قبضُ المتبرّع إليه المالَ من دون نكولٍ المتبرع - دالٌ على تمام رضا المتبرّع. 
وعدم تردُّدِه فيما جادَ به. وبهذا تصدرٌ التبرعات عن أصحابها صدورًا من شأنه أنْ لا تعقبّه ندامة 
حق لا بجيءَ ضدٌّللمحسن من جرّاء إحسانه. فيحذر الناسنُ فعل المعروف؛ إذ لا ينبغي أن ع الخيز 
بالشر©,. 
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وقد ثبت باستقراء عللٍ النصوص: 

فالعلة من ترغيب الإنسان في الصدقة في حال الصحة والشح. كما حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 
قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَ النّي يك فَقَالَ: يَا َسُولَ اللّهء أي الصّدَقَةٍ أَعْظْم أَجْرَا؟ قَالَ: «أنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صّحِيعٌ 
شَحِيحٌ تَخْشى الفَقْرَ وَتأمْلُ الغتى. وَلَائْمْولٌ حَتَّ إِذَا بَلَعَتِ الحُلْقُومَ قُْتَ لِفلَانٍ كَذَاء وَلِقْلَانٍ كَذَاء وَقَدْكَانَ 
لِقْلَانِ»". فعلهٌ ذلك أنَّ تصدّق الصحيح الشحيح دالٌ على رضاه بالصدقة. وعزمه على إنفاذها. قال الطاهر 
ابن عاشور(ت: :)1١97‏ «وهذه الحالة تقتضي التأمّل والعزم. دون التردد إلى وقت المضيق»” 

وعلة الأمربقبض الهبةء كما قي حديث عَائْشَةَ رضي الله عنما أَنهَا قَالَّتْ: إِنَّ أبَا بَكْرِ الصّدِيقَ رضي 
الله عنه كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْفًَا مِنْ مَالِهِ بِالْعَابَةِء فَلَمّا حَضَرَبْهُ الْوَقَاةُ قَالَ: «وَاللّهِ يَا بُنَيَةُ مَا مِنَ 
النّاسٍ أَحَدٌ أَحَبٌ إل غِنَى بَعْدِي مِنْكِء ولا أَعَرعَيَّ مَمْ فَقَرًا بَعْيِي مِنك, وَإنِي كُنْتُ تَحَلْتّكِ جَادَ عِشْرِينَ 
وَسْقَاء 00 جَدَدْتِيهِ وَاحّْرْتِيه كَانَ لَك وَإِنّمَا هُوَالْيَوْمَ مَالُ وَارِثْء وَإِنّمَا هما أخَوالك وَأَخْتَاك: 
فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كتاب اللَّهِ قَالَتْ عَائْشَةُ رضي الله عنما يا أَبَتِء وَاللّهِ لَوْكَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْنُهُ»9. 
0 إليه الببةَ وعدمٌ اعتراض الواهب - دالٌ على طيب نفسه وعدم تردده فيما وهب. 

قال الطاهرابن عاشور(ت:1897١):‏ «وقد كان اشتراط الحوزفي التبيّعات ناظرًا إلى هذا المقصد - 
صدورالهبة عن طيبٍ نفس -؛ بحيث لا يُعتبرانعقادُ عقدٍ التبرع إلا بعد التحويزدون عقودٍ المعاوضات؛ 
ولذلك كان حدوثُ مرض الموت قبل تحويز العطية مُفِينًا لها وناقلًا إياها إلى حكم الوصية: كما في 
الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن أبا بكر الصديق كان نحَّلها جادً...»". 


خامسًا- الفكر المقاصدي في فتاوى الرجوع في الببة: 


نبى الني َلةِ عن الرجوع في الببة؛ كما في حديث ابْنِ عَبَاسِ 2 قَالَ: قَالَ التي مَ: «العَائِدٌ في 
هبته كَالكلب يَقِيءٌ ثُمَّ يَحُودُ ف قَيْئه»2. 


ويُستثنى من ذلك هبةٌ الأب لابنه؛ فإنه يجوزله الرجوعٌ فيها ؛ لحديث ابْنِ عَمَرَء واد بْنِ عباس 2 
عن النبي مَلِةِ أنه قال: «لَايَحِلُ لِلحَجُلٍ أنْ يُعْطِيَ عَطِيَةَ ثم يي ان 
الَّذِي يُعْطِيِ العَطِيَّة ثم يَرْجِعُ فِيَا كَمَمَلٍ الكَلب أَكَلَ حَنّ إِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمّ عَادَ في قَيْئْهه0 : 

.)١519( أخرجه البخاريء. كتاب الزكاة. باب فضل الصحيح الشحيح. رقم‎ )١ 

مقاصد الشريعة. لابن عاشور(؟/011). 

أخرجه مالك في الموطأ. برقم (40)» وعبد الرزاق في المصنف برقم (1. ».)١10‏ والبهقي في السنن الكبرى .)١١95/8(‏ 
مقاصد الشريعة: لابن عاشور (017/9). 

أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجياء برقم (55085). 


أخرجه أحمد برقم .)5١١15(‏ والترمذي رقم :)١1١75(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 
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وإنما حرّم الشارغٌ الرجوعً في الببة لمقاصدّ جليلة؛ منها: 


)١(‏ مقصد الوفاء بالعقود: 


شرعت العقودٌُ للوفاء بهاء والالتزام بمقتضاهاء والعملٍ بما اشتملّت عليه. 


وهو مقصدٌ حاجي؛ لأنَّ تَفْض العقود. أوعدم إمضاءا فيه زعزعة للتعاملات. وإثارةٌ للتنازعات. 
مهدا الجقصى كفك جاسعفراء التخوضى الدالة عن الوفاء بالعقووء ومع ا: 


قوله تعالى: (يَأهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأ أَوَهُوأ َآلْحْقُودْ أَجِلَّتْ لَكُم بَهِيمَهُ الْأنهم إِلّامَا يتل عَلَيَكُمَ خَيْرَمْجِل 
الْصِّيدِ وَأَنثُمَ خُرَةٌ إن َّ آللة آللَّه يَحْكُمْ مَا يُرِيدُا [سورة المائدة: .]١‏ 


وقوله تعالى: (وَأَوَهُوأ بِآلْعَبَدِ إِنَّ آلْعَمَدَ كَانَ مَسَبولُا) [سورة الإسراء: 4"؟]. 

وقوله تعالى: (وَبعَبّدِ آللّهِ أَوَهُواً) [سورة الأنعام: ؟5١].‏ 

وقوله تعالى: (آلَِّينَ يُوفُونَ بِعَبَدِ آللّه ولا يَنقُضُونَ الْمِيدُقَ) [سورة الرعد: ١؟].‏ 
وقوله تعالى: [وَأَوَفُوأ بِعَبَدِ آللّهِ إِذَا عبَدثُمٌ) [سورة النحل: .]1١‏ 


ووجه الدلالة: أنَّ الله 8 قو أمربالوفاء بسائرالعقود والالتزام بها .ولا شك أنَّ الببة عقدٌ من العقود 
الى يجب الوقاةبباء فالرجوع فنا يُناق هذا المقصد. 


وقوله كَلع: «لَايَحِلُ لِلحَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَهَ ثُمَّ يَرْجِعٌ فِهّاء إِلّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيٍ وَلَدَهُ". 
فمقصودٌ هذه النصوص وعللَّها النريٌ الوفاء بالببة: وإمضاتها. 
)١(‏ مقصد نزع الضغينة ووغر الصدور: 


©. © © © © ه هه هاه هه هه هاه 
من المعلوم أن الببة تألف القلوب وتذهب وغر الصدورء وعند الرجوع في اليبة فإنها تزيد من 
الضّغينة والحقد. 


وهذا المقصد من المقاصد التحسينية. وهومن المقاصد الخاصة بالببة. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)5١١11(‏ والترمذي رقم (157١5).ء‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 
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وهذا المقصد قد ثبت بعلة النبي عن الرجوع في الببة في قوله يَلك: «لَايَحِلُ لِلرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَةَ 
ثُمَ يدْجِعُ فِيّاء إِلّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُه0". 


فعلةٌ النبي هنا منعٌ تبييج مشاعر الكره والبغضء والغل والحسد. بين الواهب والموهوب له. 


قال العزّابن عبد السلام (ت: :)17٠0‏ «حرم الرجوع في الببات بعد لزومها على سواهم حتى شبه 
العائد في هِبّته بالكلب يعودٌ في قيئه؛ زجرًا عن العودٍ فيها؛ لما فيه من أذية الممّّبٍ بإزالة ملكه. مع 
تحمّله ضِيم منَّة الأجانب»". 


(؟) مقصد الترفع عن الأمورالدنيئة والاتصاف بمحاسن الأخلاق: 
الرجوع في الهبة من الأمورالدنيئة التي يترفّع عنها أصحابْ الأخلاق الكريمة. 


وهذا من المقافين التحمينية وهو من المقاضن العافة فلا شد والبية ففظ., 
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وهذا المقصد قد ثبت بعلةٍ النبي عن الرجوع في الهبة في قوله و «لَايَجِلُلِلرَجْلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِية 
ْم يَرْجِعٌ فِيهّاء إِلّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ7". فإن مِن علل النبي عن الرجوع الترفع عن الدناءة؛ لأن 
الرجوع ف الببة والهديّة من مساوئ الأخلاق ورذائل الصفات. 


قال الدهلوي (ت: :)١١77‏ «إنما كُره الرجوعٌ في الببة؛ لأنَّ منشأ الود فيما أفرزه عن ماله. وقطع 
الطمع عنه إما شع بما أعطىء أو تضِجُرٌ منه. أو إضرارّله. وكل ذلك من الأخلاق المذمومة» وأيضًا 
نفي نقض الهبة بعد ما أحكم. وأمضى وحرّوضغينة, بخلافٍ ما لم يُعط من أول الأمرء فشبّه النيٌ 
كع العَودَ فيما أفرزه من ملكه بعَودٍ الكلب في قيئه»!". 


سادسًا- مقاصد التسوبة بين الأبناء في العطية: 


أمرالشارع بالتسوية بين الأبناء في العطاء. فإذا وهّب أحد أبنائه عطيةً وجَّب عليه أن يُساوي بين 
الجميع؛ وذلك لمقاصد نبيلة. على النحوالاتي: 


)١‏ أخرجه أحمد برقم .)5١١15(‏ والترمذي رقم :)1١75(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 


*') أخرجه أحمد برقم :.)5١١15(‏ والترمذي رقم :)١1١77(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 


حجة الله البالغة (178/5). 


) 
) 
) 
ل 


( 
( 
( 
( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


)١(‏ مقصد العدل بين الأبناء في الببة: 
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العدلٌ بين الأبناء واجب. وهو من المقاصد الضرورية؛ لأن الظلم حرامء وهو بين الأرحام أشدٌ 
تحريمًا؛ لأنه يُؤدي للشقاق والبغض بينهم. 


َه 


وهذا المقصد ثبّت بالأمرالابتدائي الصريح, في حديث النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2 قال: أَعْطَانِي 
عَطِيّةَ فَمَالَثْ عَمْرَةُ ِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أزضى حَقَّ نُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ 5 فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ 5 فَقَالَ: إل 
أَعْملَيْتُ ابي مِنْ عَمْرَةَ بلْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَةَ فَأَْمَرَيْي أَنْ أشيدك كا وشول اللد قان «أمايت اكه 
وَلَدِكَ وذخ هذاه قاق: لا قال «مَائفُوا الله وَاصْدَلُوا ين نَ أَوْلَادِكُمْ», قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَ عَطِيّتَه". 


6 ١ 0 


قال ناصرالدين البيضاوي (ت: 185): «الحديث يدل على أن الوالد ينبغي أن يسوي بين أولاده في 
العطية»") 


)١(‏ مقصد منع الضغينة بين الأبناء ومنع العقوق وقطع الرحم 
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تفضيلٌ بعض الأبناء على بعضٍ في العطاء قد يورثُ البغضاء بيهم. ويؤدّي لقطعيهم أرحامّهم. 
وعقوقهم بوالدهم صاحب العطية. 
فإن إخوةً يوسف حسّدوا يوسف بسبب إظبهار سيدنا يعقوبَ المحبة ليوسف غ؛ فقد حكى 
القرآن لكريم قولهم: (لَمَدَ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخوَّتِه -ءَايْتَ لَِلسَئلِينَ/ إِذْ قَالُوا َُوسُفْ وَأَحُوهُ أَحَبٌ إلا 
نا مِنَا وَنَحَنُ عُصبْبَةٌ إِنَّ أَبَانا لَفِي ضَلل مُبِينِ) [سورة يوسف: , - 8]. 


وهذا المقصد من المقاصد الضرورية. كما أنه من المقاصد الخاصة بالببة. 
وهو مقصدٌ قطعي. بالأمرالصريح بالعدل بين الأبناء في العطية في قوله مَلكِ: «فَاتَّمُوا اللّهَ وَاعْدِلُوا 
بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَ عَطِيَتَه". 


قال الخطابِيٌ (ت: 88"): «وقد يظن أن الحكمة في ذلك هو ما يقع في نفس المفضول بالبرٌ من 
الكراهة والسخطة. فيحمله على الجفاء. وقطيعة الرحم»". 


أخرجه البخاري. كتاب الببة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (/1581). 
تحفة الأبرارشرح مصابيح السنة (؟2.5/5). 

أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (/011؟). 
أخرجه البخاري. كتاب الببة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (/1581). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وقال الدكتور موسى شاهين: «والعلة في أمر النبي َيِه بالعدل بين الأبناء في العطية الندبٌ إلى 
التآلّف بين الإخوة. وتركُ ما يوقع بيهم الشحناءَ. أو يورث العقوق للآباء»". 


سابعًا- الفكر المقاصدي في فتاوى المسابقة والمناضلة والجوائز: 
المناضّلة في اللغة: (نَضّل) التُونُ وَالضَادُ وَاللّامُ: أُصَيْلٌ يَدُلُ عَلَى رَمي وَمْرَامَاة". 


واصطلاحًا: التدرُب على استعمال السلاح والتنافس على التفوق بإصابة اليدفٍ على مال بشروط 
متدبوكنة: 

حُكم المناضلة: حكم المناضلة والمسابقة واحدٌّ ثلاث صورمنها حلالٌ. وصورةٌ رابعة منها حرام؛ 
لأنه ميسرٌأوقمارء وهي أن يتراهنَ المتناضلان على أن يتعبّد كل منهما للآخر بدفع عِوَضٍ معيّن إن فاز 
بالإصابة. فإن كان العِوضٌ من الإمام من بيت المال. أوأحدٍ المتناضلّين أوكلّهما جازء فيقول الإمام 
أوأحد الرعية: ارميا كذاء فمّن أصاب من كذا فله في بيت المال. أوعليَ كذاء أويقول أحدهما: نرمي 
كذاء فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذاء وإن أصبئها أنا فلا شيء لي عليك. 


أما إن شرط كل منهما على صاحبه عوضاء فلا تصحٌ المناضلة إلا بمُحلّل. أي شخص ثالث 
وسيط. يكون رميّه كرميهما في القوة والعدد المشروط. يأخذ مالهما إن غلّهماء ولا يَغْرم إن غلب 


والمسابقة والمناضلة لبا جكمٌ جليلة ومعانٍ نبيلة: منها: 


)١(‏ مقصد الاستعداد الجبهاد: 
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لقد شرع الله فده اللهوَ المباح كالمسابقة والمصارعة من أجل التدريب؛ استعدادًا للجهاد في 
سبيل الله. 


وهذا مقصِدٌّ ضروري؛ وهووسيلة يتوصّل بها إلى النصرفي الجهاد في سبيل الله يوه. قال الزركثي 
(ت: 6 5/اه): «ينبغي أن يكونا - يعني المسابقة والمناضلة - فرض كفاية: لأنهما من وسائلٍ الجهادء 
وما لا يُتوصّل إلى الواجب إلا به. فهوواجب»2. 


فتح المنعم بشرح صحيح مسلم )5١7/5(‏ بتصرف يسير. 
مقاييس اللغة (ه/575). 


)0 
0( 
() أخرجه البخاريء كتاب الببة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (/151). 
2( 
)0 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وهذا المقصد قد ثبت باستقراءٍ علة الأمربالرمي والمناضّلة في حديث سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَع رضي الله 
عنه. قَالَ: مَوَالبيُ 5 عَلَى نَمَرِمِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النئُْ 55: «ازْمُوا بَي إِسْمَاعِيلء فَإِنَّ أَبَاكُمْ 
كَانَ رَامِيًا ازْمُواء وَأَنَا مَعَ بَي فُلَانٍ» قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ القَرِِمَيْنٍ بِأَيْدِ'ِمْء فَقَالَ وَسُولْ اللّه عَله: «مَا لَكُمْ 
لا تَرْمُونَ؟». قَالُوا: كَيْفَ تَرْمِي وَل مَعَيُْمْ؟! قَالَ التي كله «ازمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كلد" فالعلة من 
الأمر العبوق العدلت على القعال والاستعداة له 


قال بدرالدين العيني (ت: 150): «وفيه: أنّ السُلْطَان يَأْمرْرجَاله بتعَلّم الفروسية ويحضٌ عَلَيَْا؛ 
خُصُوصا الرّمي بالسّبّام... والمُرَاد بالمعيّة في قوله يك: «وأنا معكم كلّكم»: معيةٌ الْمَصْدٍ إِلَ الْخَيْر 
وَإِصْلاح البّيّة والتدرب فِيه لِلْقِتَالِ»”". 


كذلك العلةٌ من الأمرفي حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِالْجُيّ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله مَلهِ: «إِنَّ الل عزوجل 
يُدْخِلْ التَلّانَة بالسَّيْم الْوَاحِدِ الْجَنَةَ: صَّانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَّنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالْمُمِدَ به وَالرَامِيَ به ازْمُوا 
وَارْكُبُواء وَأَنْ تَرمُوا أَحَبُ إِقيّ مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا»”". 

فعلةٌ ذلك التمرُن للجهاد. قال النوويٌ (ت: 177): «بيّن النيُ له فضيلة الرمي والمناضلة. 
والاعتناء بذلك؛ بنيّة الجهاد في سبيل الله تعالىء وكذلك المشاجّعة وسائرأنواع استعمال السلاح. 
وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء والمراد بهذا كلّه التمرنُ على القتال: والتدربُ والتحدّق فيهء ورياضةٌ 
الأعضاء بذلك»9©,. 


)١(‏ مقصد الترفيه والملاعبة: 


و .6ه .م6 م6 م6 مث ...6ه 
الأصِلْ في المسابقة والمناضّلة أنها صورةٌ من صور اللبو. وقد يُستخدم ملاعبةٌ الزوجة وحُسن 
عشرتها؛ فقد حثٌّ الإسلام على ذلك. 
وهذا المقصد من المقاصد التحسينيّة. وقد ثبت بفعل النبي جَللِهّ كما في حديث السيدة عَائْشَةَ 
رضي الله عنما أَتَّمَا كَانَتْ مَعَ الب 5 في سَفَرِ؛ قَالَتْ: فَسَابَفْئُهُ فَسَبَفْتُهُ عَلَى رِجِلَيَء فَلَمَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ 


أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرميء رقم (5815). 


عمدة القاري 5 ١/187١ء‏ بتصرف. 


شرح النووي على مسلم (؟١/54).‏ 


إل 
00 
(0) أخرجه أحمدٌ في مسنده. رقم :)17.٠0(‏ وابن ماجه رقم :)١18١١(‏ والحديث حسن بشواهده. 
0 
(5) أخرجه أحمد برقم (51711)., وأبوداود برقم (1518): والحديث إسناده صحيح. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


قال المظهريٌ (ت: 7717): «وفي الحديث بيانٌ حسن أخلاقه مَل أو تلطّفه بنسائه؛ لتقتديّ به 


أمّتهه0". 


(") مقصد الاختبار لمعرفة الأقوى: 
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قد تُستخدم المسابقة والمصارعة لمعرفة الأقوى؛ ليُستعان بهذه القوة في قتال الأعداء. 
وهذا المقصد حاجي؛ لحاجة الأمة إلى معرفة الأقوى والأشد؛ للاستعانة به ف الجباد. 


وقد ثبّت هذا المقصدٌ بفعل النبي مَيع؛ فقد عُرض علي النبي مَيْه في غزوة أحد غلمانٌء منهم: عبد 
اللّه بن عمرء وزيدٌُ بن ثابتء وأسامة بن زيدء والئثعمان بن بشيرء وزيدُ بن أرقمء والبراءُ بن عازب» 
وأسّيد بن ظهيرء وعّرابة بن أوسء وأبوسعيدٍ الخدري. وسَمُرة بن جُندَبء ورافعٌ بن خَديجء فردّهم. 
ثم أجازرافع بن خديج لأنه رامء فقال سَمْرة بن جُندب لزوج أمّه مري بن سنان: أجاز رسول اللّه 
رافع بن خديج وردَّني وأنا أصرعٌه. فأعلم بذلك رسول اللّه كله فقال: «تصارّعا». فصرع سَمرةٌ رافعًا 
فأجازه”". 

ووجه الدلالة أن النبئ مَلِهِ أراد أن يعرف الأقوى منهما؛ فأجرى بيهما مسابقةً في المصارعة. فلما 
صرّعه جابرُبن سمرة أجازه الني مَل 

غرضٌ الفتاوى المتعلقة بمقاضد الببة والبدية والصدقة من فتاوى دارالإفتاء ومنيجية التطبيق: 
(أ) عرض الفتاوى: 

)١(‏ سُئل الشيخ علي جمعة عن الحكم الشرعيّ في ما لو اقترض المزارع من التاجر قرضًا حستًا 
-أي: من غيرزيادةٍ عند الأداء- للصرف منه على تكاليف الزراعةء وذلك في مقابل التزام» مَفادُه أن يبيع 
المزارغٌ محصول زراعته بالمزادٍ العلّني في محلّ ذلك التاجر؛ ليتقاضى التاجرٌ على المبيعات نسبةً 
متعارفًا عليها؛ تُسمى بالعمولة. «وهي عبارة عن أتعاب يتقاضاها التاجر مقابل قيامه بإدارة عملية 
البيع بالمزاد, واستخدام مَوازينه وعمّاله وأدواته بمحله». 

فهل في ذلك شهةٌ رِنًا لهذا القرض من قبيل «كلٌُ قرض جر نفعًا فهو ربًا»؟ علمًا بأن التاجريستردٌ 
القرض الحسّن من المزارع بعد بيع محصوله بالمزاد بمحله دون أدنى زبادة. 


.)65/6( المفاتيح في شرح المصابيح‎ )١( 
.)١181//6( يُنظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ (0 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فأجاب: «هذا النوع من الالتزام يُكَيّف على أنه التزامٌ أَدَبِيء والالتزام الأدبي من المّدين تجاه الدائن 
ليس نفعًا محرّمًاء بل هو خُلْقٌ محمودٌ شرعًا؛ حيث حت الشرع على مقابلة الإحسان بالإحسان؛ 
وذلك في نحو قول الله تعالى: (هَلَ جَرَآءْ آلْإِحَسْنٍ إِلَّا الْإِحَسَنُ) [سورة الرحمن: .]١‏ وفي مِثْلٍ قولٍ 
الني كَ: «مّن صَّنَعَ إليكم مَعَرُوفًا فكافِنُوه. فإن لم تَحِدُوا ما تُكافِنُونَهِ فَادعُوا له. حتى تَرَوا أَنّكم قد 
كافأَئُمُوه». 


والالتزام المذكور أقربُ إلى حُسن القضاء مِنْه إلى النفع المُشترّط في القرضء وليس هو في قوة 
الشرط العُرفي؛ بدليلٍ أنه ليس مِن المستقبّح عُرفًا أن يُحوّل المزارعٌ بضاعته وزرعه إلى محلّ آخر إذا 
أراد التاجرْبَخْسَه زرعّهء أولم يُعجب المزارعٌ السعرُء فليس القرضُ متوقفًا أصالةَ على بيع المزارع 
زرعه عند التاجر. والمقصودٌ بالنفع الذي يَحرُم جره بالقرض هو ما كان مقطوعًا به. وكان تَعَلّمُه 
بالقرض أصليًاء بحيث حصل اشتراطه في عقد القرضء. أما حُسن الرد والقضاء فلا منع منه. بل هو 
مندوبٌ إليه. ولا يُغيرمِن حُكمه كوثه صارالتزامًا أدبيًا؛ فإن مِن شأن الإحسان أن يجعل للمُحسين مِنَهَ 
على مَن أحسن إليه طبعًا وعُرفَاء ولا أقلَ مِن أن يكون التاجر الدائن مُساويًا لغيره في جوازبيع المُزارع 
عنده. وليس من مقصود الشرع في تحريم النفع الذي يجرُه القرضٌ أن يجعل إحسانَ الدائن للمدين 
سببًا في منع حصول الخير للدائن من كل وجه»"". 


)مغل الشيع تجاه الحق عاق جاه الحو هل يجوز آن أغطع أزلادي ها لدع من تقوي كما أريد 
- يعني واحدًا أكثرمن الآخر-؟ علمًا بأن عندي ثلاث بنات متزوجات وولدًا متزوجًا وعنده ابن صغيرء 
وثلاثة أولاد غيرَ متزوجين في المدرسة؟ 

فأجاب فضيلته: «عن جابرٍ رضي الله عنه قال: «قالت امرأةٌ بشير انحل ابني غْلامَاء وأشهذ لي 
رسول الله؟ فأتى رسول الله: فقال: إن ايئة فلان سآلتي أن أنجل ابها غلافي فقال: له إخوة؟ قال: 
نعمء قال: فكلّهم أعطيت مثلّ ما أعطيته؟ قال: لاء قال: فليس يصلح هذاء وإنني لا أشهد إلا على 
حق» رواه أحمدٌُ ومسلمٌ وأبوداود ورواه أبوداود من حديث النعمان بن بشيروقال فيه: «لا تُشيدني 
على جَوْرء إِنَّ نيك عليك مِن الحق أن تعدل بيهم». وعلى ذلك يكون العدلُ بين الأولاد من واجب 
الآباء؛ حتى لا يَزرعوا الحقدَ والكراهية بين أولادهم؛ ومن أجلٍ ذلك فقد امتنع رسول الله عن الشهادة 
على مِنحة أحد أصحابه لأحدٍ أولاده بعد أنْ علم منه أنه لم يمنح باق الأولاد مثلّهاء وقال في هذا: «لا 
تُشيدني على جَور؛ إِنَّ لبتنيك عليك من الحقّ أن تعدل بيهم»7". 


(١)_فتاوى‏ دار الإفتاء المصرية :)١114/4.(‏ الطلب المقيد برقم 7١19‏ لسنة 7٠١١7‏ مء من فتاوى فضيلة الشيخ علي جمعة. 
(5) فتاوى دارالإفتاء المصرية :)١1/5(‏ فتوى رقم: /71 ٠‏ سجل: ١١7‏ بتاريخ /١/77‏ 1180م من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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)١(‏ سُئل الشيخ عبد المجيد سليم: هل هناك نصوصٌ شرعية تبيح الرّهان كالوّهان على السّباق 
مثلا ؟ 


فأجاب فضيلته: «أن القمارحرام: (يَأهَا آنَذِينَعَامَنوَا إِنمَا الْخَمْوُوَآلْمَيْسِرُوَلْأَنصَاب وَالْرلُمْ رجن 
مِنْ عَمَلِ آلشّيَطُنِ فَآجْتَنِبُوهُ لَعلَكُمَ نُفِْحُونَ 1١‏ إِنَمَا يُريِدُ آلشَّيَطْنْ أن يُوقعَ بَيْنَكُمْ الْعدْوَة وَالْبَْضَآءَ 
في آلْخَمَرِوَالْمَيسِرِوَيَصدَكُمَ عَن ذِكْرِآللّهِ وَعَنِ آلصّلَوةٌ فَبَلَ أنثم مُنتبُونَ) [سورة المائدة: .]1١ - 1١‏ 
فقد قال ابِنُ عباس وقتادةٌ ومعاوية بن صالح وعطاءٌ وطاومنٌ ومجاهد: الميسر: القمارء فكلٌ ماكان 
قمارًا فهو مَيِسِرٌ محرّم. 

قال الجصّاص -وهو إمام الحنفيّة في عصره-: «ولا خلاف في حظر القمار إلا ما رُحّص فيه من 
الرّهان في السَّبّْق في الدوابّ والإبل واليّصال». وساق بعض الأدلة من السنة على ذلك. وحاصل ما 
قاله الحنفية في هذا الموضوع أن الرهان بمالٍ إنما يجوزفيما دل الدليل على الإذن به من المسابقة 
بالخيل والإبل والرمي والإقدام والفقه. وحكمة مشروعية هذا الإذن: أن الحاجة ماسةٌ إلى تعلّم 
الفروسية. وإعدادٍ الخيلء والخبرة بالرمي. والتفقّه؛ لتقوبة الدين وإعلاء كلمة الله. والمسابقةٌ في 
هذه الأشياه سيد إل 'ذللني. 


(؟) سُئلت هيئة الفتوى الإلكترونية: أعلم أنني ليس لي الحق في ميراثٍ أَبَوَي غير المسلمين؛ لأنني 
مسلمٌّ. ولكن لماذا لايرثٌ الأبناءً المسلمون آباءهم غيرّالمسلمين؟ وهل يجوزلي أن آخدّ الببة المالية 
أو بعض الممتلكات من أبوَيّ مما سُجل في الوصية؟ وإذا كان يجوزلي أخذٌ الببة. فبل هناك حدودٌ 
لقيمة تلك الببة؟ وهل يمكنني أن أكون الوصيً البديل على تركة والدي؟ 


فأجابت: «ذهب جميورٌالفقهاء إلى أن أنه لا تَوارث بين المسلم وغير المسلم البنّة. فلا يرث مسلمٌ 
غيرَ مسلم» ولا يرث غيرٌ مسلم مسلمًا“ء واستدلوا على ذلك بحديث النبي : ررلّا عقنت أَهْلْ مِلَّتيْنِ» 
رواه أبوداود والترمذيٌ وابن ماجه. والجكمة من كون المسلم لايرثٌ غير المسلم والعكس: أن التوارث 
مَثْنَاه غلى التصرة والموالاة وللأجوالاة بين غير المسيلم والمسلم: 


فلا بأس بقبول البدية من غير المسلم تأليمًا له؛ لا سيّما إذا كان قريبًا - كما هوواردٌ في السؤال - 
ولا حدود لبذه الببة؛ ما دام الواهبُ يُعطي عن طيب نفس ورضًا»7. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (19/17): فتوى رقم: 17١‏ سجل: 5 بتاريخ: 77/ /١‏ 1315م من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
(؟) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية: رقم الفتوى: 4.01 717 يوليه ٠١11‏ مء من فتاوى الفتوى الإلكترونية بدا رالإفتاء المصرية. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


(ب) منيجية تطبيق المقاصد الكلية للتبرعات في الفتاوى: 
)١(‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


#١واه‏ هاه هه 6ه هه .6ه وها هه 

)١(‏ صرّح الشيخ علي جمعة بمقصدٍ من مقاصد الهبة والبدية» وهو المكافأة على الإحسانء ورد 
الجميلء وأنَّ حُسن الردّ وحفظ الجميل من باب مقابلة الإحسان بالإحسانء وتنى حُكمه على ذلك؛ 
حيث بيّن أنَّ حُسن الرد والمكافأةً على الصنيع ليس من باب القرض المحرّم» وإنما من باب مُراعاة 
مقصد الشارع والمكافأة على الجميل. 

(0) صرح الشيغ جاد الحق بمقصدٍ العدل بين الأبناء في الببة: وتنى حُكمه في ضوء هذا المقصد؛ 
حيث أفتى بوجوب العدل بين الأبناء في اليّمْلة والعطيّة؛ تحقيقًا للعدلء ورفعًا للظلم الذي امتنع 
النيُ قله من الشهادة عليه. 

() صرّح الشيخ عبد المجيد سليم بمقصدٍ من مقاصد المسابقة» وهوالاستعداد للقتال والدّزبة 
من أجل الجهادء وينى حُكمه على ذلكء. وأخذ برأي الأحناف المجوّزين للرّهان في مسابقة الخيل 
والرمي؛ تحقيقًا لهذا المقصد العظيم. 

(5) أشارت مؤسّسة الفتوى الإلكترونية إلى مقصد الهبة والبديّة من حصول الآلفة والمودّة, 
وخرّجّت الحكم بناءً على هذا المقصد. حيث أفتت بجواز قبول الببة والبدية من غير المسلم؛ 
لحصول المودّة والألفة. وهذا لا مانع فيه شرعا. 


)١(‏ دورالمستفتي في تطبيق المقاصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيق مقاصد الهبة والهدية والصدقة من خلال ما يالي: 

١‏ -تقديم المساعدة للمحتاج وسدٌ حاجات أصحاب العوزعن طريق الببة والبدية؛ لما في الهدية 
من مراعاة المشاعرء وجَبرالخاطرء وتجنب الإحراج. 


؟-وكافأة المحمق ورة الحميل من بات ”مقائلة الأحساق بالإعسان: وهل! المقمين لأ عرفه إلا 
أصحابُ النفوس القويمة. 

" - تحلَّى المسلم بالأخلاق الكريمة والترفّع عن الأمورالدنيئة؛ كالرجوع في البدية. 

؟ - العدل بين الأبناء في العطيّة والبدايا إلالضرورةٍ تقتضي التخصيص. 


ه - ممارسة اللهو المباح الذي يُعين على الجهاد في سبيل الله. 
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ل 


الفكرالمقاصدي في فتاوى 
الإعارة 


العارة: بالتشديدء كأئَّها منسوبة إلى العار؛ لأنَّ طلبها عارٌوعيبٌ. يقال: هم يَتَعَوَرونَ العواريّ بينهم. 
وام عَارَهُ ثوبًا فأعارَة إِيّاه. وقد قيل ممُستعاربمعنى متعاوز, نا" 


شرعًا: إباحةٌ المنفعة بلا عِوّض". فبي تختلفٌ عن الهبة بأنها واردةٌ على المنافعء أما الهبة فتردُ 
على عين المال. 


أولًّا- المقاصد الخاصة بالعارية: 


فإنما شورع الإسلاة الحاركة وندب إلها التعاسية عطيمة منا: 


)١(‏ مقصد التعاون المالي بين الناس وقضاء الحوائج: 
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قد يحتاج المرء إلى الانتفاع بعينٍ من الأعيان. لكنه لايستطيع تملّكباء ولاحتى تأجيرّها للحصول 
على مّنافعباء فيُعيرها إياه أخوه المسلم؛ لينتفع بها بلا عِوَض. 

وهذا المقصد تحسينيٌ؛ لأنه دالٌ على كمال المُروءات. 

وهومقصدٌ قطعيء ثابثٌ بالأمرالابتدائي الصريح الواردٍ في حديث أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ رضي الله عنه. قَالَ: 
َنْنمَانَحْنْ في سَفَرِمَعَ النّيّ 8؛ إِذْ جَاءَ رَجْلَ عَلَى رَاحِلَةٍ لَه قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفٌ بَصَرَهُ يَمِينَا وَشِمَالًا. فَقَالَ 
رَسُولُ الله يَلِ: «مَنْكَانَ مَعَهُ فَضْلْ ظَبْرِء فَلْيَعْد بِهِ عَلَى مَنْ لَاظَيْرَلّة وَمَنْكَانَ لَهُ قَضْلٌ مِنْ رَادِء فَلْيَعْدْبِهِ عَلَى 

قال الشيخ محمود ختطاب السبْكي (ت: :)١337١7‏ «قوله مَلْةُ: «مَن كان عنده فضلُ ظهر... إلخ»؛ أي: 
من كان عنده مركوبٌ فاضل عن الحاجة فليَعُد به؛ مِن العود بمعنى الرجوع. أي فلْيّرجع بالإحسان 
به على المحتاج إليه»". 
)١‏ يُنظر: الصحاح (251/5): لسان العرب .)١19/5(‏ 
؟) يُنظر: مغني المحتاج (؟/14؟), كشاف القناع (51/5). 


؟) أخرجه مسلم. كتاب اللقطة. باب استحباب المواساة بفضول المالء رقم .)١172578(‏ 


) 
) 
) 
(5) المهل العذب المورود شرح سنن أبِي داود (7.5/9). 
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وقال الدهلوي (ت: 7 )١١‏ مُعقّبًا على هذا الحديث: «وإنما رعٌب في ذلك أشدّ الترغيب؛ لأنهم كانوا 
في الجهاد. وكانت بالمسلمين حاجةً. واجتمّع فيه السماحةٌ وإقامة نظام المِلَّة وإبقاء ممَجِ المسلمين»7" 


كذلك ثابتٌ باستقراء أمرالله يا بالتعاون بين الناس؛ كما في قوله #: (وَتَعَاوَئُوا عَلَى الِْرُوَالتَفُوَىَ 
وَلّا نَعَاوَنُوأْ عَلَى آلثم وَالْعْدَوْيَ) [سورة المائدة: ؟]؛ حيث أمَر الله فده بالتعاون على البِرّ والتقوى, 
والإعارةٌ لا شك أنها تعاونٌ على البروالتقوى. 

وكذلك أْمَرَالنيُ كلع بالتعاون وقضاء الحاجة عن طريق العاريّة؛ كما في حديث جَابرِبْنِ عَبْدِ الله 
الْأَنَصَّارِيَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله مَل أَنَهُ آَرَادَ الْقَرْوَ فَقَالَ: «يّا مَعْشَرَالْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَّارِ إِنَّ مِنْ 
إِخْوَانِكُمْ قَوْمَا لَيْسَلَمُمْ مَال وَلَاعَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَجْلَيْنِء أَوَالتَلَانَة فَمَالِأَحَدِنَا مِنْ ظَبْرِجَمَلِهِ 
إلا عْقْبَةٌ كَعْقْبَةِ أَحَدِهِمْ». قَالَ: قَضَّمَمْتُ انْتَبْنِء أَؤْتَلَائَةَ إل وَمَالي إلا عُقْبَةٌ كَعْقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلي»” 


)١(‏ مقصد الأجر الأخروي: 


للمعير أجرّوثواب جزيل عند الله جل جلاله؛ إذا كانت إعارته على وجْه القربة. 


وهذا مقصدٌ أخروي. ثيّت بالنصّ الصربح .كما في حديث عَبْدٍ اللّهِ بْنَ عْمَرَ 42 أَنَّ يَسُولَ اللّهِ ل 
قَالَ: «القثلة أ خوالمُسْلِم لَايَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ ف حَاجَةَ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ في حَاجَتهء وَمَنْ فرح 
عَنْ مُسْلِمِ كُرْبَةٌ: 5 فَبَجَّ اللّهُ عَنْهُ كُْتَةَ مِنْ كُرْبَاتِ يَوْم القِيَامَة» وَمَنْ سَثَرَمُسْلِمًَا سَثَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَّامَة»". 


وقد دل هذا النصٌ على الأجرالعظيم لمن يقضي حاجات المحتاجين. ويكشف كُرَبَ المكروبين. 
ولا رشك أن العارتّة من صورقضاءٍ الحوائج وتفريج الكروب. 


ثانيًا- شروط الإعارة وغايتها: 
(أ) شروط الإعارة): خشترط ف الإعارة عدج شروط: 


١‏ - كونُ المُعيرعاقلاء فلا تصحٌ الإعارة من المجنون والصبيّ غير العاقل. ولا يشترط البلوغ عند 
الحنفيّة. ويشترط عند غيرهم كون المعير أهلًا للتبرُع مختارًاء؛ لأن العارئّة تبرع بإباحة المنفعةء. فلا 
تصعٌ ممّن لا يصحٌ تبرعه كصبيّ وسفيه ومفلس, ولا من مستكره. 


حجة الله البالغة (؟/188١).‏ 

أخرجه أبوداودء كتاب الجهاد. باب الرَجُلٍ يَتَحَمَلُبِمَالٍ غَيْرهِ يَغْزو رقم .)١515(‏ 
أخرجه البخاريء. كتاب المظالم: باب لا يظلم المسلمٌ المسلم ولا يُسلمه رقم (5555). 
يُنظر: المهذب(١/77").‏ القوانين الفقبية (ص: /707). 
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؟ - القبض من المستعير: لأنَّ الإعارة عقدٌ تبرع. فلا يثبت حكمٌ العارية بدون القبض كالهبة. 


” - أن يكون المستعارممًا يكن الانتفاع به بدون استهلاكه. وإلا لم تصِعٌ إعارته. 

وقد قرّرالعلماء أنه تصحٌ الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائبا؛ كالدُوروالأرضين, والثياب والدواب 
وسائرالحيوان» وجمع مايُعرّف بعينهك. إذا كانت تشع مباحةً الاستعمال. 

(ب) مقصد شروط الإعارة (تحقق الانتفاع بالعارئة): 

#همدف شروط الإعارة إلى تحقّقٍ انتفاع المستعير بالعين المعارة؛ فلا بد أن يكون المعيرُ عاقلًا؛ 
لأن تصِرُف غير العاقل لا يصح. كذلك لا بد من قبض العارّة حتى يتمكن المستعيزمن الانتفاع بهاء 
كذلك يجب أن يكون المستعارٌممًا يمكن الانتفاع به؛ وإلا فلا قيمة لبذه العاربّة. 

وثبّت هذا باستقراء حديث أَنّسِ رضي الله عنه. قال:كَانَ فَرَعٌ ِالْمَدِيِئَةَء فَاسْتَعَارَالنَيُ و فَرَسّا 
منْ أي طلْحَةَ يَقَالُ لَه المَنْدُوبُء فَركبء قَلَمَا رَجَعَّ قَالَ: «مَا 0 منْ شيْعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ 1 »0 

وحديث صفوان بن أميّة رضي الله عنه أن رسول الله مَلِهِ استعار منه أذراعًا يَومَ حْتِينِء فقال: 
أَغْصُْبٌ يا محمد؟ فَقَالَ: «لاء بل عارة مضموتة»2". 


2 


فهذه الاستعارة استوفقت شروطباء وتحقّق مقصودها. 


ثالنًا- الفكر المقاصدي في فتاوى ضمان العارية: 


اختلف الفقباء في ضمان العاربّة إذا تلمَّتْ عند المستعير على عدة مذاهب: 


فذهب الأحنافٌ: إلى أن العارية أمانةٌ في يد المستعيرء حال الاستعمال وفي غير حال الاستعمال. 
فلا يضِمَما إلا بتَعلٍ أوتقصير؛ لأنه لم يوجد من المستعيرسببُ وجوب الضمان؛ لأن الضمان لايجب 
على المرء بدون فعله, ولم يفعل ما يوجبٌ الضمان”". 


.)51571/( أخرجه البخاريء كتاب الببة. باب من استعارمن الناس الفرس والدابة» رقم‎ )١( 
.)١؟/55(‎ .)١67.5( (؟) أخرجه أحمد في المسند. رقم‎ 
.)١٠١/9(ريدقلا يُنظر: المبسوط (١١/6١1)ء بدائع الصنائع (510//1): تكملة فتح‎ )0( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقال المالكية: يَضِمِنْ المستعيرما يُغاب عليه: وهو ما يمكن إخفاؤه كالثياب والحليّ والسفينة 
السائرة في عُرض البحرء وذلك إذا لم يكن على التلفف أو الضياع بيّنةٌ على حصوله بلا سببٍ منه. ولا 
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يضمن فيما لا يُغاب عليه كالحيوان والعَقارء ولا فيما قامت البينة على تلفه". 


وذهب الشافعية: إلى أن العارية مضمونةٌ إذا تلمّت بغير الاستعمال المأذون فيه وإن لم يُفرط. 
ولأن العارّة مالٌ يجب رده لمالكه. فيجب عليه الضمانٌ عند تلفه كالشيء المتسلّم. أي المقبوض. 
أما إذا تلمّت بالاستعمال المأذون فيه فليس عليه ضمان؛ لحدوث التلف عن سببٍ مأذون فيه. فلو 
تعسَّرّت الدابة من ثقلٍ حملٍ مأذون فيهء أوماتت به فلا يضمن”". 


وذهب الحنابلة: إلى أن المستعيرَ يضمن العارية مطلقًا إذا تلمَت؛ تعدّى أولم يتعدّء بقيمتها يوم 
التلّف”". 


© © © © © © © © © © © © 

المقضيك مق كيمان العارنة مو حفط مال التعير: 

المُعير صاحبُ فضل على المستعير؛ ومن ثم يجب المحافظةٌ على العاريئّة. وضمائها إذا تلمّت 
عند المستعير. خاصةً إذا كان عن تعد منه وتفريط. 

وهذا مق المقاصن الحدرورية ! لأن عفظة الال واحيه ولاسيكها إذا أضيف إثيه فهبل من العير. 

وهذا المقصد قد ثبت باستقراء علل النصوص.» ومنها: 

حديثٌ صفوان بن أمية أنَّ َسُولَ الله صل اسْتَعَارَمِنْهُ يَوْمَ حُْتَيْن أَدْرَاعًا «فَقَالَ: أَغَصْبَايَا مُحَمّدُ؟ 
فَقَالَ: «بّل عَارِيَةٌ مَضْمُوبَة» قَالَ: فَضَاعَ بَعْضّبَاء فَعَرَضَ عَلَيْهِ وَسُولْ مَل أَنْ يَضْمَتًا لَهُ فَقَالَ: أنَا 
الْيَوْمَ يَا وَسُولَ الله في الْإسْلام أَرْغعَب©. 


يُنظر: بداية المجتهد (؟4/5١")ء‏ حاشية الدسوقي (557/5غ). 
يُنظر: المهذب :)3١5/١4(‏ مغني المحتاج (3077/5). الأشباه والنظائرللسيوطي (ص. .)١٠6‏ 
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وحديثٌ أنسٍ بن مالك رضي الله عنه. قَال: «كَانَ النَّيُ قل عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِء فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى 
أَمََاتِ المؤْمِنِينَ بِصَحْمَةٍ فيا طَعَامٌ. فَحَربِتِ الي النّيُ 8 في بَنْتمايَد الخَاِم. فَسَمَطتٍ الصّحْفَةُ 
فَانمَلَقَتْء فَجَمَعَ النَّيُ تك فِلَقَ الصّحْمَةء تُمّ جَعَلَ يَجْمَعٌ فِيهَا الطَّعَامَ الَذِي كَانَ في الصّحْفّة. وَيَقُول: 
«غَارَتْ أُمُكُمْ» ثم حَبَسَ الحَادِمَ حَقٌّ أنِي بِصّحْفَةٍ مِنْ عِنْدٍ الَّي هُوَفي بَْهاء فَدَفَعَ الصّحْفَة الصّحِيحَة 
إل الي كُسِرَتْ صَحْفَئهاء وَآَمْسَكَ المَكْسُورَةٌ في بَيْتِ الَِّي كُسَرَثْ»". 


فالعلة من حجفظ دروع صفوانَ هو حفظ مال المعيرء والعلة من تضمين النبيّ الصحفة للتي 
كسَرتهاء هوحفظها؛ لأنها عارئّة. ونققل ابن يعاق (ت: 6) عن المهلب: » انما ألزم الشارعٌ المستعير 
الضمانَ فيما يُعاب عليه؛ لتلا يدَّعيّ المستعيزهلاكَ العارئة. فيتطرق بذلك إلى أخنٍ مال غيره»”. 
رابعًا- انتهاء عقد الإعارة وآثاره المقاصدية: 

ينتبي عقد العاركة”"ا بأحد هذه الأمور: 

١‏ - طلب المعيرردً العاريّة: لأن الإعارة عقدٌ غيرُلازم» فتنتري بالفسخ. 


؟ - رد العارية: إذا رد المستعيرٌ العينَ المستعارة على المعيرء انتيت الإعارة. سواء قبل انتهاءٍ مدة 
الإعارة أم بعدها. 


- جنون أحدٍ العاقدّين أوإغماؤه: تنتري الإعارةٌ بالجنون أو الإغماء؛ لزوال أهليّة التبرع المطلودة 
لإبرام العقد وأثناء بقائه. 


؛ - موت أحدٍ العاقدين -المعير أو المستعير-: لأن الإعارة إباحةٌ الانتفاع بالإذن: وبالموت لم يبقّ 
الآذنُ أو المأذونُ له. 


ه - الحجرعلى أحد العاقدّين بالسقه: لأنه بالحَجُريفقد المحجورأهليّة التبرعء فتفسّخ الإعارة. 


” - الحجرّبالإفلاس على المعير المالك: لأنه يمتنع عليه تفويث منافع أمواله. لمصلحة دائنيه. 


.)0715( أخرجه البخاري. كتاب الترغيب في النكاح باب الغيرة رقم‎ )١( 
.)١ شرح صحيح البخاري (ا/8؛‎ )( 
مغني المحتاج (؟/055.‎ .)1١18/5( يُنظر: بدائع الصنائع‎ )5( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وهذه الأحكامُ لمقصدينء وهما: 


)١(‏ مقصد أداء الأمانات لأصحاببا: 


ىو 


العاركة أمانة غتى المستعير. فيجب غلية رذها إل ضاحها بعد الأضاء من استعمالها: 


وهذا من المقاصد العامة لا يختصٌ بالعارّة فقط. بل يشمل الوديعة والقَرْض والأمانة وغيرّذلك 
من سائر الأمانات. 


وهذا المقصد ثبّت بالأمرالابتدائي الصريح في أكثرّمن نص مها: 


قوله تعالى: (إِنَّ اللة يا مرك أن خُقَدُوا لاقنت إل أَمَلِبَا وَإِذَا حَكَمَتم بين آلنّاسٍ أن كحككوا َآلْعَدَلّ 
نَّ آللّةَ نعِمًا يَعِظْكُم بِهِدِإنَّ آللَّةَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا0) [سورة النساء: 58]. 


فالله يوه أمر برد الأمانات إلى أهلباء ومن المعلوم أنَّ العارية أمانةٌ من الأمانات. أمرالشارع بردّها 
إلى أهلها. 


قال الفخر الرازي: «احتج الشافعيُ بهذه الآية على وجوب رد العارية لأهلباء وإن هلكت يجب 
ضمائهاء وبعد هلاكها إذا تعدَّرردُها بصورتهاء ورد ضمانها ردُّها بمعناهاء فكانت الآية دالةً على وجوب 
اله فيه 0 
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وقوله تعالى: (فَإِنَّ أَمِنَ بَعَضّكُم بَعَضًا فَلْيُوَدَ آلّذِي آؤْثْمِنَ أَمْنَتَهُا [سورة البقرة: 187]. 


- 
0 


وحديث أي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ النَئّ عَل: «أدّ | الأمَا مَانَةَ ِل مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَانَخْنْ مَنْ خَائَكَ»". 


(؟) مقصد عدم أكل أموال الناس بالباطل: 


جَحْدُ العارية وعدم ردّها لأهلها: أكلٌ لأموال الناس بالباطل. 


وهذا المقصد قد ثبت بالنبي الابتدائي الصربح في قوله تعالى: (ولا تأكُلوَأ أَمْوْلَكُم بَيْتَكُم بِالْبْطِلٍ 
وَتُدُلُوأْ هآ إل آلْحْكَام لِتَأَكُلُوأ فَرِبقًا مّنْ أَمَوْلٍ آلنّاسٍ بِالْإنّم وَأَنتُمَ تَعَلَمُونَ) [سورة البقرة: 184]. 


)١(‏ مفاتيح الغيب (١١/١١٠).ء‏ بتصرة 


(؟) أخرجه أحمد رقم (15575). وأبوداود رقم (20764).: والترمذي رقم (15١١)ء‏ وقال: «حسنٌ غريب». 
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وقوله تعالى: (يَأبهما آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَأكلُوَأ أَمَوْلَكُم بَيِتَكُم بِآَلْبْطِلٍ إِلّآ أن تَكُونَ تَجْرَةً عن تَرَاضٍ مَنَكُمْ 
وَلَا تَفَلُوَا أَنفْسَكُمْ إِنَّ آللّهَ كَانَ بَكُمَ رَحِيمًا [سورة النساء: 15]. 


ووجة الدلالة: أنَّ جَحْد العارئّة وعدم ردّها لأهلها من باب أكل أموال الناس بالباطل. 

عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد العارية من فتاوى دار الإفتاء ومنيجية التطبيق: 
(أ) عرض الفتاوى: 

)١(‏ سُئل الشيخ علي جمعة عن الحكم الشرعي في مسألة «عَسْب الفحل». حيث يمتلك أحد 
أصحاب الخيل سُلالةَ نادرة من الخيلء ويقوم بإعطاء خيله لمن يمتلك خيلا إنانًا لإجراء عملية 
التزاوج نظيرَ مبلغ معين محدد مسبقًا؟ 


فأجاب قائلًا: «اتفق الفقهاء على عدم جوازبيع «عَسْب الفحل»؛ لحديث عبد الله بن عمررضي 
الله تعالى عنهما قال: «نبى رسول الله مَلْةّ عن عَسْب الفحل» رواه البخاري». ولأنه عند العقد معدومء 


ولا يصح بيع المعدوم. 


أما إجارة الفحل للضّراب فمحلٌ خلاف بين الفقهاء: حيث يرى جمهور الفقهاء تحريمّها؛ حملا 
للنبي في الحديث السابق على البيع والإجارة. وأجاز الحنابلةٌ لمن عنده الإناث واحتاج إلى فحلٍ يَطرُقها 
ولم يجد مَن يبذله مجانًا أن يَبدُل الكراء. والحرمةٌ على الآخذ فقط حينئنٍء وهو مذهبُ عطاء. ويرى 
المالكيّة - وهو مُقابل الأصحّ عند الشافعية. ورأي أبي الخطاب من الحنابلة. ومذهب الحسن 
البصري وابنٍ سيرين - أنه يجوز إجارة الفحل للضّرابء ونحن نميل إلى الأخذٍ بهذا الرأي في جواز 
استئجار الخيل للضراب؛ لِظّنيّة الدليل الوارد. ولأن في ذلك تحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجةٌ 
إلماء وحملًا على إجارة الظيْرللوضاع: وقياسًا على جوازإعارة الفحل للضرابء مع التنبيه على ضرورة 
كونٍ الاستئجارلمدة معلومة. أما المدة غيرُ المعلومة كالاستئجارلحينٍ الحمل فغيرُ جائز؛ كما صرح 
بذلك السادةٌ المالكية وغيرهم»”". 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١171/15(‏ الطلب المقيد برقم 41/17 لسنة 7١٠٠م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ علي جمعة. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


(ب) منيجية تطبيق المقاصد الكلية للتبرعات في الفتاوى: 
)١(‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أشارالشيخ علي جمعة إلى مقصدٍ من مقاصد العاريّة. وهوتحصيل منفعة مباحة دعت الحاجةٌ إلهاء 
مع عدم القدرة على سدّها بالمعاوضة. حيث ذكّرجوازإعارة الفحل للضراب عند تعذرشراء الفحل ذاته. 


وفي ضوء ذلك صرّح بجوازإجارة الفحل قياسًا على إعارته. 


)١(‏ دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد العاريّة من خلال ما يلي: 
١‏ - إعارة المنافع التي يمكن إعارتهاء لحاجة الناس إلمها؛ طمعًا في الثواب من الله 8. 


؟ - يجب على المستغير الحفاظ على العارية؛ خقى لا يكون إهمالها سببًا في انصراف النان عن 
الإعارة وتركها. 


- العارية مضمونةٌ عند المعيريلزمه أداؤها ذاتهاء أومثلها أوقيمتها عند تلفها. 


- التحذيزمن أكل أموال الناس بالباطل» وعدم جحد العارئّة. أوتأخيرردها إلى أصحابها. 
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7 الفكر المقاصدي في فتاوى 
ذا العُمْرى والرُفُى 


ولا الفكر المقاصدي في فتاوى العمررى: 


معنى العُمُرى: تمليك المنافع وإباحتها مدةً العُمر؛ كأن يقول الإنسانُ لغيره: أعمّرتك هذه الدارّء 
أوجعلتٌ هذه الدارلك عُمريء أوعُمرَك. أوحياتك أوحياتيء فإذا مث أنا فبي رد على ورثتي". 


صور العُمرى وحكمها"": 
الصورة الأولى: أن يقول: أعمرثك هذه الدارّحياتك ولِعَقبك بعدك. فبذه عطيةٌ صحيحة تصعٌ 
بالإيجاب والقبول ويملك فيها بالقبض. 


الصورة الثانية: أن يقول أعمرئك هذه الدارحيائتك ولم يشرط شيئًا. وهي عطية صحيحة ويكون 
للمُغمرفي حياته ولِوَرئته بعدّه؛ لما رُوي عَنْ جَابِرِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «أَمْسِكُوا عَلَيَكُمْ أَمْوَالَكُمْ 
فَلَاتْفْسِدُومَاء فَإِنَهُ مَنْ أَعْمَرَعْمْرى فَرِي لِلَذِي أَعْمِرَمَاء حَيَّا وَمَيَنَا وَلعَقِي4»". 
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ولحديث جَابرٍ- رضي الله عنه - قَالَ: «قضى النَيُ صل بالعمرى, كنا لعن ذهبت ل ولأن الأملاك 
المستقرّة كلَّها مُقدّرة بحياة المالك. وتنتقل إلى الورثة. فلم يكن ما جعله في حياته مُنافيًا لحكم 
الأملاك. 


الصورة الثالثة: أن يقول أعمرتك حياتك. فإن متّ عادت إليّ إن كنثُ حيًّا وإلى ورثتي إن كنث ميتاء 
فتكون على قولّين؛ أحدهما: تبطّل. والثاني: تصح؛ لأنه شرّط أن تعود إليه بعدّما زال ملكّه أو إلى 
وارثه. وشرطه بعد زوال الملك لا يؤثّرفي حقّ المغمرء فيصير وجوده كعدمه. 


.)"7١١/1١[(رايخألا كفاية‎ :.)597/١0( يُنظر: المجموع شرح المبذب‎ )١( 

.)"١١/1(رايخألا كفاية‎ :)57/1١5( يُنظر: الأم للإمام الشافعي (578/1).: الحاوي الكبير(575/1): المبذب في فقه الإمام الشافعي (١/77؟). المجموع شرح المبذب‎ )١( 
.))1778( - أخرجه مسلم.ء كتاب الهباتء باب الْحْمْرَىء رقم (55؟‎ )5( 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الببة وفضلها والتحريض علههاء باب ما قيل في العمرى والرقبى رقم (57574). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا- المقصد الخاصة بالعمرى: 


١‏ - مقصد تحقيق مصلحة الموهوب له: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
من حكمة التشريع الإسلامي أنه بهدف إلى المواساة والتكافل الاجتماءعي وتداؤؤل المال. ومن صور 
التداول: العُمُرىء حيث ينتفع المعمَرُبالعين. 


وَهك] المقضن ثتث باسعقراء التصبوطن الحاثة عن العفرق» الكنابطة لأحكامياء ومننا: 
حديثٌ جَاب رضي الله عنه قَالَ: «قَضى النَيُ ظَلِِ بالُفرىء أَنَمَا لِمَنْ ؤُهِبَتْ لُ2"6. 


وحديث جَابِرء قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله مَله: «أَُمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ فَلَا تُفُسِدُومَاء فَإِنَهُ مَنْ أَعْمَر 
عَمْرَى في لِنّنِي أ عمرَهاء حَيًا وَمَيَتَا وَلعَقب لعقبه»»7". 


وحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أنَّ الي كَل قَالَ: «لَا عُْمْرَىء فَمَنْ أَعْمِرَسَيْنَا فَمُوَلَهُ»2. 
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وحديث ابْنِ عُمَرَِكٌ أَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَ: «لا عُمْرىء وَلَا رُقبىء فَمَنْ أَعْمِرَضَيْئًا أَوأَزْقِبَهُ فَمُوَ 


لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ»ي9. 


فالمقصد مِن جغْلٍ العمرى هبةً وإبطالها بالتوقيت: تحقيقٌ مصلحة الموهوب له؛ قال النووي 
(ت: 575): «المراد به: إعلامٌيم أن العُمرى هبةٌ صحيحة ماضية يملكبا الموهوبٌ له ملكا تامّاء لا 
يعود إلى الواهب أبدّاء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمّرء ودخل على بصيرة. ومن شاء ترك لأنهم كانوا 
يتومّمون أنها كالعارئة»©. 


١‏ - قطع النزاع بعدم الرجوع في العمرى: 


ههه هه .هوه .م .واه هه .مه 

المقصد الأعظم من العُمرى نفعٌ الموهوب له؛ فحكم النيٌ مَل بأنها هبة؛ لأنه قد يموت الواهب. 
فتنتزع الهبةٌ من الموهوبء وقد تكون الببة حقَّمَت ضرورةً من الضروريات أوحاجةً من الحاجيات, 
فنزءعٌها منه خالفَ مقصد الهبة الذي هونفعٌ الموهوب له ومواساته. وهنا قطع النيٌ مَل النزاع بأن 
جعل العمرى دائمة. 


.)57570( أخرجه البخاريء كتاب الببة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقبى رقم‎ )١( 
.)1574( (؟) أخرجه مسلم. كتاب الهباتء باب العمرى رقم‎ 

(9) أخرجه أحمد برقم (6787): وابن حبان برقم (0171)» وابن ماجه رقم :)011١(‏ والحديث حسن. 
0( 

0) 


:) أخرجه أحمد برقم (55057): وعبد الرزاق برقم (0٠1957١)ء‏ وابن ماجه رقم (45؟53). 


ك 


شرح النووي على مسلم .0/5/١١(‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ل سي 


وهذا ظاهرّفي قوله 5: «مَنْ أَعْمَرَعْمْرى فَرِي لِلَّذِي أُعْمِرَهَاء حَيا وَمَيََا وَلِعَقِبه». 


وقوله مَلع: «أَيُمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ مَرَرَجَلا جُلَّا عْمْرى لَّهُ وَلِعَقِبِهِ . فَقَالَ: قَذْأ أَعطيْتكهَا وَعَقَبَكَ فاتقن يتكة اح 
يها لعن أخطتهاء وا لاكزجة إل صتاجيتاء من أجل /؟ عط عَطَاءَ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَاريِتُو". 


وفي إدامة الحُمرىء وجعلها مملوكةً للموهوب له يرنها عقِبُه بعده - في هذا إشارةٌ إلى عدم قطع 
انتفاعهم بهاء وعدم العود في الببة. ومراعاة النسل الصاعد... 
ثانيًا- الفكر المقاصدى فى فتاوى الرقى 
الى أن يقول المرءٌ: قد جعلتٌ داري هذه لك رقبى؛ يعني: إنك تزقبني وأرقبّكء. وإن مِتّ قبلي 
جَعَتْ إل وإن عث قبلك فالداذلك: ؟ فسُّمّيت رُقى من مراقبة كلّ واحد منهما لصاحبه". 


وحكمها كالعمرى, فموي لمن أرقيَها له وتلغى هذا الشرط؛ لحديث جابرٍ أن النيّ ل قال: «لا 
تُْقِبُواء ولا تُعْمِرُواء فمن أَزْقِب شيئًا أو أعمره. فهو لورئّته»”". 


مقاصد الرُقى هي نفسها مقاصدٌ العمرى. وهي: 
1 - وقطع النزاع بعدم اليُجوع في العمرى. 


.)1574( أخرجه مسلمء كتاب الهباتء باب العمرى رقم‎ )١( 
(؟) يُنظر: الحاوي الكبير(075/7): المهذب في فقه الإمام الشافعي (؟/7727): التهذيب في فقه الإمام الشافعي (غ/584).‎ 


(9) أخرجه أبوداود برقم (2557).: والنسائي برقم :)١71(‏ والحديث صحيح. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


اخي 


الفكر المقاصدي في فتاوى 
العرئة. والمنحة. والاسكان 


ولا الفكر المقاصدي في فتاوى العرئّة: 


١‏ -معنى العرية, ومقصدها العام: 
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العربّة في اللغة: مأخوذةٌ من عَرِيَ يَعْرَى؛ كأئّها عَرِيَثْ من جملة التحريم؛ أي خلّثْ وخرّجّت منا. 
والعريّة: النخلة يُعربها صاحبا رجلا محتاجّاء فيجعل له تمْرّها عامّاء فيّخروها أي: يأتها". 

والعرئة شرعًا: هي هبة ثم رالنخل. 

قال الإمام مالك: العرية أن الرجل يكون له النخل. فيطعم الرجل منها ثمرةً نخلة أونخلتين يُلقطها 
لعياله. ثم يُثقل عليه دخوله حائطه. فيسأله أن يتجاوزله عنها؛ على أن يُعطيه بمكيلتها تمرًا عند 
هراغ الفخلء فيذا كله لأياس وه عندناة لأ الحم ر كله كاق [اأول» وهو تمك منه ما شاف فزن قا 
سلّم له تمرالنخلء وإن شاء أعطاها بمكيلتها من التمر؛ لأن هذا لا يجعل بيمًا". 


وعند الأحناف: هي أن يُعْريَ الرجلْ الرجل ثمّرنخلة من نخله ولا يُسلّم ذلك, ثم يبدوّله أن يرتجع 
تلك الهبةَ فرخّص له أن يحتبس ذلك وتُعطيه بقدرما وهبه له من الرُطّب بِخَرْصِه تمرًا". 


وعند الشافعية فالعرايا: بِيعٌ الوُطّب على النخل بالتمر على الأرض خرصًا9. 


وعند الحنابلة: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلًا فيما دون خمسة أوسُّقٍ 
لمن به حاجة إلى أكلٍ الرطب ولا ثمنَ معه". 


.)237591( يُنظر: تهذيب اللغة (38/5): الصحاح‎ )١ 
.)707,77/١( ؟) الموطأ- رواية محمد بن الحسن-‎ 
.)615/4( ؟) بدائع الصنائع‎ 

ع) المهذب للشيرازي (56/9). 
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) 
) 
) 
) 
(0) الشرح الكبير على متن المقنع لابن قُدامة (ه/ 59). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتادئ نة - المجلد السادس والخمسون 


العرية نوعٌ من الببة للفقيرء ولكنها تختصُ بهبة ثمر النخل لمدةٍ معينة. وشرِعَت بقصد: إطعام 
المحتاج وكفالته: 


وهومقصد ضروري: لأن الحاجة إل الطعام من الضروريات. 

وهو مقصدّ قطعي ثبّت باستقراء النصوص العامة الحائَّة على إطعام المسكين. ومتها: 

0 0 الى اه و2 قن لون نشد وير مش يد د مار ه 2 موا ير « رإرا لم صوة) رمورو 

له 55: ( »ليس البرّأن تولوا وجَوهَكُمَ قِبَلَ المَسْرقٍ وَالمَغْرِبٍ وَلكِنْ البِرَّمَنْ ءَامَنَ بالله وَآلِيَوَم 

آلْأَخِرِوَالْمَلئِكَةِ وَآالْكِتبِ وَآلئَبِيَنَ وَءَانَ آلْمَالَ عَلَى حْبَّهِ - ذَوِي الْقُربَى وَالْيَتع وَآلْمَسْكِينَ وَآبْنَ آلسَّبِيلٍ 
وَآلْسَآئِلِينَ وف آَلرَقَابٍ وَأَقَامَ ا آلمبَلوة وََاقى الذكزة وَانْهُوفُونَ ِعَبَدِهِمَ إِذَا عْبَدُوا وَآَلْصَّيرِينَ في الْبَأْسَآءِ 
0 5-5 د اليد لين ار وأؤلعاك قة ا لْمكقوة) اشورة البقر4 196 ] ووحة الدلالة 

وقولّه تعالى: (وَيُطُعِمُونَ و حُبَّهِ- مِسَّكِينا وَيِتِيمًا وَأسِيرًا) [سورة الإنسان: 8]؛ والعرية 
نوعٌ من أنواع الإطعام. 

وقول الني مَل: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلْ ظَبْرِء فَلْيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَبْرَلَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ قَضْلٌ مِنْ زَّادِء 
فَلْيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا رَادَ لَّهُ». قَالَ: فَدَكَرَمِنْ أَصْنَافٍ الْمَالٍ مَا ذَكَرَحَت رََيْنَا أَنْهُ لا حَقّ لِأَحَدِ مِنَا في 
فَضّلٍ»" : والعرية فضل زادٍ عند الواهب أعطاها للمحتاجين. 


8 - شروط العربة ومقاصدها: 
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يُشترط في ب بيع العرايا عدة شروط. وهي/": 

الشرط الأول: أن لا يزيد مقدازالعرية عن خمسة أوسُّقء فيحرم لوزادء ويجوزفيما دون خمسة 
أوسقٍ عند جميع القائلين بجواز العرايا. 

والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة «أن رسول الله وَل رحّص في العرايا أن ثباع بخَرْصها فيها دون 


خمسة أوسّق أو خمسة أوسق»7". 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب اللقطة. باب استحباب المواساة بفضول المالء رقم (1758). عن أَني سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه. 
(؟) المغني (191/5): الشرح الكبير مع الإنصاف (19/17). 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب بيع الثمرعلى رؤوس النخل بالذهب أو الفضة رقم .)5١19٠0(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الشرط الثاني: أن يكون الثمن الذي يُباع به معلومًا بالكيل: 


لأن الأصِلَ اعتبارُ الكيل من الطرَقَينء لكنه سمّط في أحدهما للتعذر. فيجب في الآخَرِ بقضية 
الأصل. ولأن تَرْك الكيل من الطرقين يُكثر الغرّرء وتركه مِن أحدهما يُقلل الغرّر. ولا يلزم من صحته 
مع قلة الغرر صحته مع كثرته. 

وإيجابُ أن يكون التمرالذي يشتري به معلومًا بالكيل؛ «لا نعلم خلافًا في هذا عند مَن أباح بيع العرايا. 

الشرط الثالث: أن يشتريها بخَرْصها: 

كمافي حديث زيدٍ بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله يَلِعِ «أزخّص في العرايا أن ثباع بخَرصّها كيلا»". 


قال ابنُ بطال عن أبي عُبيد: «العرايا هي النخلاث يستثنها الرجلٌ من حائطه إذا باع ثمرته لا 
يُدخلها في البيع. فيُبقها لنفسه وعياله. فتلك الثنايا لا تخرص علهم؛ لأنه قد عفى لهم عمًا يأكلون؛ 
تنيت غراياء لأها أعرفت من أن تباغ أوتخرض فق الصدقة فأرغصن: ليغ لهل الحاجة المسسكدة 
الذين لا ورّق لهم ولا ذهب. وهم يقدرون على التمر أن يَبتاعوا بتمرهم من تمرهذا العرايا بخَرصّها؛ 
رفًا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطّب»". 


الشرط الرابع: أن يتقابضا بأن يقبض ثمتها قبل التفرُق. 

الشرط الخامس: أن يكون المشتري محتاجًا إلى أكل الرطّب ولا نقد معه. 

لما ورّد في حديث زيد بن ثابت حين سأله محمودٌ بن لبيد: «ما عراياكم هذه؟ فسكَّى رجالًا محتاجين 
من الأنصارشكوا إلى رسول الله يَليِهِ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيدمهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه. وعندهم 
فُضِولٌ من التمرء فرخّص لهم أن يبتاعوا العرايا بخَرصِها من التمريأكلونه»”. 

وهذه الشروط شرعت تحقيقًا لمقصد التيسيرعلى المحتاج: 

فقد رخّص الشارع في بيع التمر بالرطّب إذا كان الفقيرُ يشتري أكل الرطب؛ فإن الأصل منعٌ بيع 
التمربالتمر؛ لحديث سَمْلَ بْنَ أي حَنْمَةَ رضي الله عنه: «أنَّ وَسُولَ اللّهِ كك نََى عَنْ بَيْع النّمَربالتَمْرِ 
وَيَكصِنَ فى الخرتة أن تباغ يخوصجا يأكلهًا هلبا وطباء: 


أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب بيع الثم رعلى رؤوس النخل بالذهب أو الفضة رقم .)5١91(‏ 
شرح صحيح البخاري لابن بطال .)71١١/5(‏ 

أورده الشافعي في «اختلاف الحديث رقم (177/8): والبهقي في معرفة السنن والآثاررقم .)١١1707/9(‏ 
أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب بيع الثم رعلى رؤوس النخل بالذهب أو الفضة رقم .)5١90(‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وكما ني حديث أبي مَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه: «أنّ وَسُولَ اللَّهِ 85 نَبى عَنِ المُرَابَنَةِء وَالمُحَاقَلّة: 
وَالمُرَابنَةُ اشير التَمَبالتَمْرِف وُوُوسٍ التّخْلِ»”". 


وهذا المقصد من المقاضيد الحاحكة» لحائغة العامن إلى الرطب: 


وهذا التيسيرإنما هورخصة. مستثنادٌ من خرمة بيع الثمربالتمرء ثابتة بنصّ حديث سَبْلٍ بْنِ أبي 
حَنْمَةَ رضي الله عنه: «أنَّ وَسُولَ الله َك نَى عَنْ بَيْعِ النَمَرِبالتَمْرء وَيَخّصَ في العربّة أَنْ نبَاعَ بخَرْصِهَا. 
كلها أَهْلَهَا رُطَبّاه". وحديث جَابرٍ رضي الله عنه. قَالَ: «نَبى الي يل عَنْ بَيْع النّمَرِحَكَ يَطِيب, وَلَّا 
يبَاعٌ شع مِنْهُ إِلّا بالدِينَارِوَالدَرْهَمء إِلّا العرَاياه9. 


فعلةٌ هذه النصوص التيسير على المحتاج الذي يشتري الرطب وليس معه مال. قال العزّبن عبد 
السلام (ت: ١٠11):«لايُباع‏ المال الرّبوي المكيل إلا بالكيل ولا يُباع رُطبه بيابسه إلا في العراياء فإن الشرع 
قدّره بالحَوؤص,» وقد جوزبيع رطبه بيابيسه في دون خمسة أوسق؛ لمسيس الحاجة إلى مثلٍ ذلك»©, 


ثانيًا- الفكر المقاصدي في فتاوى المنيحة: 
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المنيحة: أن يمنح الرجل أَخَاهُ تَاقَةَ أوشّاةء فيحتلها عَامَا أوأقلَ من ذَلِك أو أكثر. ثُمَّ يردّهَا". 


والمنيحة نوعٌ من أنواع الهبة حت الشارع عليها؛ وذلك لمقاصد من أهمها: 


)١(‏ مقصد كفاية المحتاج: 
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تُعتبر المنيحة من أفضل أنواع الببة؛ لما تُحققه من مقصدٍ عظيم من كفاية المحتاج ومنجه 
قوت يومه وليلته من لبن الناقة أو الشاة. 


وهذا المقصد ضروري؛ لأن حاجة الناس إلى الطعام والشراب من الضروريات التي لا تقوم حياةٌ 
الناس إلا بهاء وقد تكون من الحاجيات إذا كانت تُساعد في كفاية المحتاج وغناه. 


.)5١185( أخرجه البخاريء كتاب البيوع: باب بيع الثمرعلى رؤوس النخل بالذهب أو الفضة رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب بيع الثمرعلى رؤوس النخل بالذهب أو الفضة رقم .)5١19٠0(‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب بيع الثمرعلى رؤوس النخل بالذهب أو الفضة رقم .)1١185(‏ 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)181١/5(‏ 

(5) يُنظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام :.)557/١(‏ النهاية في غريب الحديث (715/4): مجموع الفتاوى (659/59). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


(؟) مقصد طلب الثواب الجزيل من الله 5 


حت الشارع الحكيم على المنيحة؛ لما لها من أجر عظيم عند الله #وَ. وهذا مقصدٌ المانح 
والواهب. يرجو بذلك مرضاةً الله يد وثوابّه. 


حديثٌ عَبْدَ اللّه بْنَ عَمْرو يَقُول: قَالَ وَسُولُ اللّه مَل «أَرْتَعُونَ خَصْلَةَ أَغْلَا هن مَد مَنِيحَةٌ العَنْزء مَا 
مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةِ مِئْمَا رَجَاءَ نَوَايمَاء وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَاء إِلَّا أَدَْلَهُ اللّهُ يا لجتقه 


وحديثٌ أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: جَاءَ أَعْرَاينٌ إل الب ك. فَسَأَلَهُ عَنِ البِجْرَة. فَقَالَ: 
0 إِنَّ الِجْرَةَ ضَأْئَا شَدِيدٌء فَمَلْ لَّكَ مِنْ إِبلٍ» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «فَتْعْطِي صَّدَقّهَا؟» قَالَ: نَعَمْ 
لَ: «قَبَل ته مهد قَالَ: 0 0 0 يَوْمَ وِرْدِهَا؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ 


وحديثٌ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه: «أنَّ َسُولَ اللّهِ ق قَالَ: «نِهم المَنِيحَةٌ اللّفْحَةٌ الصف مِنْحَةٌ 
والشاة الصَّفِيٌ تَعْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحٌ بإِنَاءِ», وفي رواية: «نعم الصَّدَقَة)»9 


لخد بهم يز 


وحَديث أن هْرَيْرَة ع عَنِ النَّي ليع أَنَهُ هَا قال: «مَنْ مَتَحّ د مَبِيحَة: غَدَتْ بِصَّدَقَة وَيَاحَتْ بِصَدَقَةَ 
صَبُوحِهَا وَعَبُوقِهَا»!) 
فهذه النصوص تؤكد أنَّ للمنيحة ثوابًا عظيمّاء وأنها مقصدٌ للشارع. 


تالكا الفكر المقاصدي في فتاوى الإسكان: 


الإسكان: أن يكون للرجل دُورٌ فيُسكِمَا لمن لا سُكْنى له مد معينة على سبيل الببة. كأن يقول: 
أسكنثك هذه الدارّحياتك 


والإسكان نوع من أنواع الهبة, إلا أنه يختصٌّ بهبة سكن العقارلمدة معيّنة. قال شمس الدين 
الحطاب: «وخصُوا الحبس وما بعده إلى الإسكان بإعطاء المنفعة فإن كان ذلك على التأبيد فيو 


.)5151( أخرجه البخاريء. كتاب الببة وفضلها والتحريض علههاء باب فضل المنيحة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب الببة وفضلها والتحريض علههاء باب فضل المنيحة رقم (5175). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل المنيحة رقم (51159). 

(5) أخرجه مسلم. كتاب اليبة الزكاة. باب فضل المنيحة رقم (55579). 

() يُنظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)5١5/9(‏ البيان والتحصيل :)55/١5(‏ بداية المجتهد .)١١07/5(‏ 
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الحبسء وإن كان ذلك مدةًّ حياة المعطى فهو العُمُرىء وإن كان محدودًا بمدة أو غير محدود فهو 
العاريّة. فإن كان ذلك في عقار أطلق عليه الإسكان. وإن كان ذلك في ثمرة أطلق عليه العريّة» وإن كان 
في غَلََّ حيوان أطلق عليه المنحة. وإن كان في خدمة عبد أطلق عليه الإخدام»". 


ومقصود الإسكان: إعانة المحتاج بتوفير مسكن له. 
وفي هذا حفظ نفسه من بردٍ الشتاء وح رّ الصيف وكلّ أَذَّى لا يندفع إلا بالسكنى. 


5 5 0 ءِِ 5 5 6ن 0 ا -300" ا 

وقد بيّن الله 888 أن نعمة المسكن والسكن من أَجَلّ النعم وأعظمها عند الله 58!؛ كما في قوله 89: 
(وَآللَهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الْأنَعم بُيُونا نَسْتَحِفْوتَهَا يَوْمَ ظَعنِكُمَ وَيَوْمَ إقَامَيَكُم) 
[سورة النحل: 6٠١‏ ]. 

وهذا المقصد قد ثبت بعلة الأمرفي قوله كَلهِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلْ ظَبْرِء فَلِيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَاظَبْرَ 


لَهُء وَمَنْ كَانَ لَهُ فَلٌ مِنْ راد فَلْيَعْدُ به عَلَى مَنْ لَا رَادَ لَّهُ». قَالَ: فَذَكَرَمِنْ أَصْتافٍ الْمَالٍ مَا دَكَرَحَكَ 
َأيْنا أَنَهُ لا حَقَ لِأَحَدِ مِنَا في فَضْلٍ»". والفضل عامء قد يكون في طعام أوشراب أومالٍ أوسكن. 


(؟) أخرجه مسلم. كتاب اللقطة. باب استحباب المواساة بفضول المالء رقم .)١17578(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


هه" 


الفكر المقاصدي في فتاوى 
القرض 


أولّا- معنى القرض ومقاصده: 


القرض: القطع. ويُطلق اسمًا بمعنى الشيء المقرّضء. ومصدرًا بمعنى الإقراض. والقرض: ما 
5 ل من المال لِثَة 5 كلق 

وشرعًا: تمليك الشيء على أن يُردَ بدلّه. وسُّمي بذلك؛ لأن المقرض يقطع للمقترض قطعةً من 
غالةه وتسمية أهلة الحجاز سلا 


حت الشارعٌ الحكيم على القرض ورعّب فيه وذلك لمقاصدَ جليلة: منها: 


: مقصد الرفق بالمقترض ابتغاء الأجر عند الله يا‎ )١( 
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وعد الله َوه بالثواب الجزيل والأجر العظيم لمن يُقرض المحتاجين والمغوزين قرضًا حسنا 
ابتغاءَ وجه الله #و. 


وهو مقصدٌّ قطعي. ثابت باستقراء التصردت الآمرة بالقرض؛ كقوله كَل «مّن ذَا آلَّذِي يُفَرِضْ 
آللة قَوَضًا حَسَنًا فَحُْحْعَفُمُ لم أَحْبَعَافًا كَثيرة وَآللّهُ يَمْبِضْ وَيَبَصّط وَ! لَيّهِ تُرَجَعُونَ 4 [البقرة: 465؟]. 


_ 


وقوله تعالى: «إمّن ذَا آلَّذِي يُفَرِضْ آللَّهَ قَرَضًا حَسَئًا فَيُضَعِمَه لَمُوَلَم أَجْرَكَرِيِمَ 4 [الحديد: .]١١‏ 


وقوله كَلِ: «إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَة»9. 
وقوله مَل: «من انكل ككبيها أَؤْوَضّعَ عَنْهُ أَظلَّهُ اللهُ في ظلّه»9) . 


.)١١7/10/( لسان العرب‎ :)1١١7/5( يُنظر: تهذيب اللغة (77/8؟): الصحاح تاج اللغة‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب ف شرح روض الطالب »)١5١/5(‏ مغني المحتاج (59/9). 

(9) أخرجه أحمد رقم :)91١(‏ وأبويعلى الموصلي رقم (5777): وإسناده حسن. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جاب الطويل وقصة أبي اليسررقم (57..). 
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وقوله ذَيِهِ: «مًا مِنْ نْ مُسْلِم يقر ض مُسْلِمًا قَرْضًَا مَحَتَيْن إِلَاكَا نَ كَصَّدَقَتهَا مجه" 


- 


وقوله مَلهِ: «مَنْ 0 قَلَهُ بكلّ يَوْم مِثْلِهِ صَدَقَةٌ». قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولَ: «مَنْ أَنْظَرَمْعْسِرا 
فَلَهُ بِكُلّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَّدَقَةٌ «. قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا وَسُولَ الله تَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَمُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلّ يَوْم مِثْلِه 
صَدَقَةٌ «. ثم سَمِعْتْكَ تَقُوا : لُ: «مَنْ أَنظَرَمْعْسِرًا فَلَهُ بِكُلَّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَّدَقَةٌ». قَالَ لَّهُ: «بكُلّ يَوْم صَدَقَةٌ 
00 يَجِلَ الدَّيْنُء فَإِذَا حل الدَيْنُ فَأَنْلَرَهُ قَلَهُ بكلّ َم مِثْلَيْهِ صّدَقَة»". 


فهذه النصوص تدلُ على عظمة أجرالقرض.ء قال الطاهربن عاشور(ت:13597): «الإقراض سبب 
المضاعفة فالعمل لحصول الإقراض كأنه عمل لحصول المضاعفة... والقرضْ الحسن: هو القرض 
المستكمِلٌ محاسنَ نوعه؛ من كونه عن طيب نفس وبشاشة في وجه المستقرضء. وخلوّ عن كل ما 
يَعرض بالمنّة أوبتضييقٍ أجَل القضاء»' 


)١(‏ مقصد تفريج الكرب وقضاء الحوائج: 
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القرض الحسّن سببٌ في تفريج كرب المكروبين. وإزالة الضائقة المالية. 
اا ا 55 اللَّهُ في حَاجَتِه 
حاله سكير اللّهُ عَنْهُ كُرَْةَ مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْم القِيَامَة» وَمَنْ سَثَرَمُسْلِمَا سَثَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ 
القيَامّة»2. 

وللاشك أن الضائقة المالية كر من أشس الكرت التي قد يتعرّض لبا الإنسان في حياته. والقرض 
الحسن يكشف هذه الكرية ويُزيل هذا الهم. 

وينضمٌ إلى هذين المقصدين: المقاصد الأخرى التي سبق ذكرها في المقاصد العامة للببة؛ 
كابتغاء الأجر من الله. والمواساة. والتكافل الاجتماعي. 


أخرجه ابن ماجه رقم .)١1570(‏ وأخرجه أبويعلى رقم (2.70).: والبهقي في «شعب الإيمان» :)"071١(‏ والحديث حسن. 
أخرجه أحمد رقم :.)75١057(‏ وإسناده صحيح. 

التحرير والتنوير (0//50؟). 

أخرجه البخاري. كتاب اللقطة» باب لا يظلم المسلمٌ المسلم ولا يُسلمهء رقم (؟5555). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا- شروط القرض وغايتها (المُقرض - المقترض - العين): 


يُشترط لصحة القرض ما يلي!": 

أولًا: أن يتم القرض بالصيغة وهي الإيجاب والقبول أوما يحل محلَّهما. 

ثانيًا: أهليّة التعاقد: بأن يكون العاقدٌ مُقرضًا أو مقترضًا بالعًا عاقلا راشدًا مختارًا أهلّا للتبرع؛ فلا 
يصحٌ من الصبي والمجنون والسفيه المحجورعليهء والمكره. ولا مِن الولي لغيرٍضرورة أوحاجة؛ لأن 
هؤلاء ليسوا من أهل التبرّع. 

ثالنًا: يُشترط في المال المقرض قابليّةٌ الثبوت في الذمة. واشترط الحنفية أن يكون مال القرض 
مثليًا. قال الكاسانيٌ (ت:0817): ومن شروط القرض: «أن يكون مما له مثلٌ كالمّكيلاتء. والموزونات» 
والعدديّات المتقاربة» فلا يجوز قرضُ ما لا مِثل له من المَدّروعات. والمعدودات المتقارية؛ لأنه لا 
سبيل إلى إيجاب ردّ العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنارّعة لاختلاف القيمة باختلاف 
تقويم المقوّمين؛ فتعيّن أن يكون الواجبٌُ فيه ردَّ المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل»”". 

رابعًا: أن يكون مال القرض معلومَّ القدركيلًا أووزنًا أوعددًا أوذرعًا؛ ليتمكن من ردهء وأن يكون 
جنمًا لم يختلط بغيره كقمح مخلوط بشعير؛ لأنه يتعذرردٌ بدَلِه. 

وهذه الشروط تهدفٌ إلى مقاصدّ جليلة منها: 


)١(‏ مقصد حفظ مال المُقرض وعدم إضاعته: 
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يُشترط في المقرض أهليةٌ التصِرّف؛ لأن إقراض السفهاء قد يكون فيه ضياءٌ المال. 

وهذا من المقاصد الضرورية؛ لأنَّ المحافظة على الأموال من الضروربّات الخمس. كما أنه من 
المقاصة العامّة. 

وهذا المقصدٌُ قد ثيّت بالنصوص الآمرة بحفظ المالء ومتها: 


و 


كقوله جل جلاله: (وَلَا تُؤْتُوأْ آلسُّفَبَآءَ أَمُوْلَكُمْ آلّتي جَعَلَ آللَّهُ لَكُمَْ قِيْمًا وَآَرَرُقُوهُمَ فِينَا وَآكُسُوهُمْ 
وَقُولُوأ لَيُْمَ قَوَلَا مَعَرُوفًاا [سورة النساء:ه]. 


)١(‏ يُنظر: بدائع الصنائع (09/9), المجموع شرح المهذب (171/18). مغني المحتاج (6/؟8). 
(؟) بدائع الصنائع (209/9). 
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وقال ابن عاشور(ت: 7937١ه):‏ «من وسائل حفظ المال: الحجرعلى البالغ إذا كان سيئ التصرف 
ف ماله»"©. 


وحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ الب - ف - يَقُولٌ: «إِنّ اللّهَ حَوُمَ عَلَيْكُمْ 
مُقُوقَ الأَمَاتِء وَمَنْعَا وَهَاتِء وَوَأَدَ البَتَاتِء وَكَرةَ لَكُمْ: قِيل وَقَالَء وَكَثْرَةَ السوَالِء وَإِضَاعَةَ المالي»". 

قال ابن العربيّ المالكيٌ (زت:517) «إضاعة المال»: ترك إصلاجه والنّظر فيهء وتنميته وكسبهء أو 
إنفاقه في غير حقّه من الباطل والإسراف والمعاصي»7". 
)١(‏ مقصد منع التنازع والاختلاف: 
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يُشترط في صيغة القرض أن تكون دالّةَ على القرض والسلف دلالةً لا تحتمل أي معنّى غير 
معنى القرض؛ وذلك لمنع الاختلاف والتنازع؛ فقد يُعبر المقرض عن القرض بصيغة تحتمل الهبة 
والصدقة. فيظن المقترض أنها غير المردودة. 

لذا فإن الفقهاء دائمًا يؤكدون على صيغة العقد؛ منعا للتنازع والاختلاف بعد ذلك؛ لذا يقول ابن 
قدامة (ت:. 5): «ويصةٌ بلفظ السلّف والقرض؛ لورود الشرع بهماء وبكل لفظ يؤدي معناهماء مثل 
أن يقول: ملّكتّك هذاء على أن تردٌ على بدَلّه. أوتوجد قربنة دانّة على إرادة القرض. فإن قال: ملّكتك, 
ولم يذكر البدلء ولا ؤجد ما يدلٌ عليه فبوهبة. فإن اختلّفاء فالقول قولُ الموهوب له؛ لأن الظاهر 


معه؛ لأن التمليك من غيرعوض هبة» 9 
ولهذه اشترط الأحنافٌ أن يكون القرض في المثليّات فقط؛ قطعًا للنزاع. لأن رد القيمة؛ يؤدّي إلى 
المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقوّمين؛ فتعين أن يكون الواجبٌ فيه ردَّ المثل". 


ثالنًا- الفكر المقاصدي في فتاوى شروط القرض الجعليّة: 


المقصود بالشرط الجعلي: ما كان مصدرُ اشتراطه المكلّف؛ حيث يعتبره ويُعلق عليه تصرفاته 


)١‏ مقاصد الشريعة. لابن عاشور(54/4؟5). 

؟) أخرجه البخاري. كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائ ررقم (091). 
المسالك في شرح موطأ مالك (810//10ه). 

المغني (57/4). وينظر: المجموع شرح المهذب (177/17). 

ه) يُنظر: بدائع الصنائع (/295/90). 


) 
) 
9 
ف 
) 


( 
( 
( 
( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


والشروط الجعليّة: مقيدةٌ بحدودٍ شرعية معيّنة, فليس للشخصٍ أ يشترط .ما شاء لما شاء. 


فالشروط المعتبّرةٌ التي سُّمح للمكلّف أن يشترطها هي: كل ما جاء مكملًا لحكمة المشروط. بحيث 
لا يُنافها بحالٍ من الأحوال. وهي الشروط الموافقة لمقتضى مشروطاتها في العقود والتصرفات 
الشرعية. بحيث لا تُخالفها ولا تنفي مضموتها مثل: اشتراط الرهنء أو الكفيل بالدَّينء واشتراط 
الصيام في الاعتكافء واشتراط الكفاءة في النكاح. واشتراط الجززفي السرقة. ونحو ذلك؛ فإن هذه 
الشروط صحيحة؛ لما فها من الموافقة الشرعية. 

وأما الشروط التي لا ثُلائم مقصود المشروط ولا هي مُكمّلةٌ لحكمته. بل جاءت على الضِدّ من 
ذلك فبي لا تُعتبرشرعاء أي: إن الشروط التي تُخالف مقتضى المشروطات في العقود والتصرفات 
الشرعية وتُناقض مدلولاتها - تعتبرشروطًا فاسدة. كما إذا اشترط الزوحجٌ أن لا يُنفق على زوجتهء أو 
اشترّط في عقد البيع عدم الانتفاع بالمبيء”". 


والقنروط الجعلية فق العرضى مغل فيمايل: 


أولًا- اشتراط المُقرض رد القرض في بلدٍِ آخر غير بلد الإقراض: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
الأصل في القرض أن يُردِ في المكان الذي اقترضه منه. أما إذا اشترط المقرض رد القرض في بلدٍ 
آخر فقد اختلّف الفقهاء على قولين: 
القول الأول: عدم جوازذلك إن كان لحمله مؤنةٌ يتَكلّفُها المقترض وإن لم يكن لحمله مؤنةٌ فهو جائز. 
وحكاه ابن المنذرعن عليء وابن عباس, والحسن بن عليء وابن الزبيرء وابن سيرين. وعبد الرحمن 


بن الأسودء وأيُوب السَّخْتِيانيء والثوري». وأحمتء وإسحاق. وكرهه الحسن البصري» وميعونٌ بن أبي 


شبيب. وعَبْدةٌ بن أبي لُبابة. ومالك والأوزاعي. والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة". 


وحُكمها عند الحنفية: الكراهة التحريميّة إذا كانت المنفعة المقصودة منها (أي الوفاء في بلد 
آخرّلتفادي خطر الطريق) مشروطةً في صلب العقدء أو بمقتضى العُرف. قال المرغيناني: «وثكره 
السفاتج وهي قرضٌ استفاد به المقرضُ سقوط خطر الطريقء وهذا نوع نفع استفيد به. وقد نبى 
رسول الله كَل عن قرضٍ جر نفعًا»'". 
)١(‏ يُنظر: المهذب في علم أصول الفقهء لعبد الكريم النملة .)558/1١(‏ 


(0) يُنظر: المهذب .)"١5/١(‏ المغني .)55١/5(‏ الذخيرة (5557/0). 
9) البداية مع فتح القدير(ه/6557). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


القول الثاني: وهو الراجح عند الحنابلة هو جوازتلك المعاملة. واختارابنْ تيمية وابن القيم وابن 
قدامة القول بالجوازمطلقًا؛ لأن المنفعة لا تخصٌ المقرض بل ينتفعان بها جميعًا. 


ثانيًا- اشتراط أحدٍ طرفي العقد السداد بعملة أخرى: 


هوا وها ةا .ة .هه .وه .6ه ...م 6.6 .اه 

إذا اتفق الطرّفان عند عقدٍ القرض على السداد بعملة أخرى. فهذا محرّم؛ لأن حقيقة المعاملة 
حينئفٍ: بِيعٌ عملة حاضرة بعملةٍ أخرى مؤجّلة. وهذا من ربا النسيئة؛ لأن من شرط بيع العملات المختلفة. 
بعضها ببعض أن يكون ذلك يدا بيد كما في حديث عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله كَلْهِ: «الذهبُ 
بالذهب. والفضةٌ بالفضة. والبُرُبالبر. والشعير بالشعيرء والتمربالتمرء والملح بالملح, مِثلًّا بمثلء سواءً 
بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفّت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد»"". 


آم ]ذا اتقعاوقة السداد على السيواه بحملة أخرف» يشرعل القبض قيل التفرق» فلن به بأمن؛ 
لأنه يد بيدٍ. ويدلٌ على ذلك حديثٌ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَ َك - قَالَ: «كُنْتُ أَبِيع الإبل 
بالْبَقِيع. فَأَقْبِضْ الْوَرِقَ مِنَ الدَّنَانِيرِِ وَالدَتَانيرَمِْنَ الْوَرِقِء فَأَتَيْتْ لني ك4 وَهُوَفي بَيْتِ حَفْصَّةَ فَقُلْتْ: 
يا وَسُولَ الله. رُوَيْدَكَ أَسأَلَكَ: إِنِي كُنْتْ أبيع الإيل بِالبَقِيع فَأَفِيِضْ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ. 

قال الخطابي: «واشترّط أن لا يتفرّقا وبيهما شيءٌ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد 
الصرف لا يصٌ إلا بالتقابض»2. 


ثالنًا- التأجيل في القرض: 
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ومعنى التأجيل: تحديدُ مدة القرض. كأن يقول: أعطيتك قرضا إلى سنة. هل يتأجّل ويُصبح فعلًا 
إلى سنة؟ أم له أن يطالبه به قبل ذلك؟ 

فهناك مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يتأجلء وهذا مذهبُ جمبور أهل العلمء يقولون: «إن القرض هو عبارةٌ عن 
إرفاقٍ وتبرُّع. والتأجيل هوعبارةٌ عن وعدٍ. والوعد ليس بمُلزمء وهذا هومذهبٌْ الجمبورمن الفقهاء»2". 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


المذهب الثاني: يرى الإمامُ مالك أنه يقبل التأجيل؛ لأنه شرطٌ ويجب الوفاء به. ولأن المتعاقدين 
يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاءء فملكا الزيادةً فيه". 
رابعًا- اشتراط المقرض توثيق حقّه برهن أو كفيل2): 


يصع الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد وإقرار عند حاكم؛ لأن هذه الأمورتوثيقاثٌ لا منافعٌ 
زائدة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قَالَتْ: «مُوْقَ رَسُولُ اللّهِ كله وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَمُودِي, بِتَلَاِينَ 


صاعًا مخ شعي 


ولا يجوزللمرتين الدائن الانتفاغٌ بالرهن إذا كان مشروطًا أو متعارَفَا؛ لأنه حينئظٍ من باب القرض 
الذي جرّنفعًاء أما إذا لم يشترط الدائنْ فلا بأس بالانتفاع بالرهن؛ ما دام قد أذن المقترض. 
خامسًا- اشتراط المقترض أن يقرضه مالا آخر مقابل إقراضه: 
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لايجوزللمقرض أن يُقرض المحتاجَ بشرط أن يُقرضّه المقترضن مالّا؛ لأنه حينئذٍ يكون قد انتفع 
بسبب قرضه؛ فيكون من الرّبا؛ لآن القرض قد جرنفعًا للمقرض !". 

وهذه الشروط شرعَت لمقاصد عدة على النحو الآتي: 
)١(‏ مقصد منع انتفاع المقرض بزبادة: 
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القرض في الأصل عقدٌ تبرع وإرفاق لا يستفيد المقرضُ بأي فائدة؛ لأنه إذا استفاد من قرضه 
تحوّل العقدٌ إلى مُعاوّضةء ووقع في الَرْبا المحرّم؛ بناءَ على قاعدة «كل قرض جرَّنفعًا فهو رًا»؛ لذا لا 
يجوز للمُقرض أن ينتفع بشيءٍ بسبب قرضه. 

وفي ضوء هذا متّع جمهورالفقهاء اشتراط المقرض الوفاءً في غير بلده إِنْ أدى ذلك إلى تكلفة زائدة 
يتحمّلها المقترض. وعلَّهم في ذلك: منعٌ انتفاع المقرض بسبب قرضه؛ لأنه حينئنٍ قد انتفع بسقوط 
خطر الطريق. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


قال الماورديٌ: «إنْ شرّط المقرض زبادةً على القرض كان القرضُ باطلًا؛ سواءٌ كانت الزيادة في 
القّدرء كقوله: قد أقرضئك هذه المائة بمائة وعشّرةء أوكانت الزيادةٌ في الصفة كقوله: قد أقرضتك 
هذه المائة العلة بمائة صحاح. أوكانت الزيادة في المنفعة؛ كقوله: قد أقرّضتك هذه المائة على أن 
تخدمني شهرّاء أوعلى أن تكتب لي بها سفتجة إلى بلد كذا؛ لأن هذا نفعٌ يعود عليه لما سقط عنه من 
خطرالطريق؛ فالقرض في هذا كله باطلٌ لأمرين: أحدهما: أنه قرضٌ جرّمنفعة وقد نرى النيٌ كَل عنه. 
والثاني: أن ثُبوت الربا فيه بهذا الوجه يُمنع منه»"". 


كذلك ذهب الفقهاء إلى عدم جواز اشتراط المقترض الانتفاعً بالعين المرهونة؛ لهذا المقصد. 
وكذلك ذهب الفقهاءٌ إلى عدم جوازاشتراط المقرض أن يُقرضّه الدائنُ مقابل قرضه؛ لمنع انتفاع 
المقرض بشيءٍ من قرضه. 
(؟) مقصد تجنّب ربا النساء: 
.6ه مه .6ه .ها هاه .6ه 

لا يجوزاتفاقٌ طرق عقد القرض على السداد بعملةٍ أخرى؛ لأن ذلك من باب ربا النّسَاء المنمئي 
عنه؛ وإنما يجب أن يكون القبض قبل التفرّق دون اشتراطٍ في أصل العقد. ولأن تأخير التقابض يَؤول 
للتنازع. وتُعطل سدّ حاجة أحدهما". 


وهذا المقصد قد ثبت بالنصّ الصريح كما في حديث عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله 85ع: 
«الذهبٌ بالذهبء والفضة بالفضة. والبُربالبُر والشعيربالشعيرء والتمربالتمرء والملح بالملح. مثلًا 
بمِثلء سواءً بسواءء يدا بيدء فإذا اختلمّت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم.ء إذا كان يدا بيد»2". 

فما دام اختلمّت الأصنافٌ كمسألة السداد بعملةٍ أخرى فري جائزةٌ ما دامت يدا بِيدٍ من غير 
اشتراط التأجيل. 


قال ابن بطّال (ت:643): «حرّم الله الربا؛ حراسةً للأموال وجفظًا لباء فلا يجوزواحدٌ باثنين من 
جنسٍ واحد؛ لاتفاق أغراض الناس فيه ويجوزواحدٌ باثنين إذا اختلف الصّنفان؛ لاختلاف الأغراض 
والمنافع. بشرط القبض في الحال وعدم التأجيل»". 


الحاوي الكبير (ه//ركه؟). 


ع 


؟) أخرجه مسلم. كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا .)١581/(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


في - مقصدٌ توثيق ا لحقوق, حفطًا لباء ومنعًا من التنازع: 


مقصِدٌ شرعي ا الحقوق لأصحابها. 


وهذا مقصدٌ حاجي؛ نَّ عدم التوثيق ةَ قد يؤذي إلى ضياع الحقوق» أونسيان مقدارهاء مما يؤدذي 
إلى التنازع والتخاصم. 

وهذا المقصد قد ثبّت باستقراء علة الأمربتوثيق الدَّين بالرهن في قوله جل جلاله: (كُنثُمَ عَلَى 
سَفَرِوَلَمَ تَجِدُوأ كَاتِبًا فَرِهنّ مَقَبُو مَك شَبَةا [سورة البقرة:؟185]. 

قال ابن عاشور: (ت: 1979): «ومعنى (ِفَرِهْنَ): أي فرهانٌ تُعوض بها الكتابة. ووصّفَها بمقبوضة 
إما لمجردٍ الكشف؛ لأن الرّهان لا تكون إلا مقبوضةًء وإما للإحترازعن الرهن للتوثقة في الديون في 
الحضرء فَيُوْخَذ من الإذن في الرهن أنه مُباح؛ فلذلك إذا سأله رب الدّين أجيب إليه: فدَلَّت الآيةٌ على 


أن الرهن توثقة 2 الدّين»2". 
رابعًا- الفكر المقاصدي في فتاوى انتفاع المقرض: 


يُستحب القرض في حقّ المقرض؛ حيث ينتفع بالبركة في ماله في الدنياء وحُسنٍ الثواب عند الله مَل 

أما انتفاعٌه باشتراطه الزيادة عند الرّدء فهذا ربًا مُحرمء وقد حرّم الله الرباء كما قال الله مَلع: 
(آلَذِينَ يكُونَ آلرتؤألايَعُومُونَ إِلّاكمَا يَقُومْآلْذِي يََحَبطْهُ آلشَيْطْنْ م مِنَ آلْمَمنَ ذَلِكَ بِأنهُمَ قَانُوَأ إِنمَا 
الب هن اليفواً وَأَحَلَ آللّهُ آلْمَيَعَ وَحَرَمَ الوكرا فقن خا مفيظة فى ده فانقىئ خلة ها كلت وق 
إل آللّوَمَنْ عَادَ لِك أَصّحْبُْ آلتَادْهُمَ فِيهَا خْلِدُونَ) [سورة البقرة:ه50]. 

قال ابن قدامة: (ت:2760): «وكلٌ قرض شرط فيه أن يزيدهء تبوحرام بغير خلاف. قال ابن 
المنذر: أجمّعوا على أن المسلِفَ إذا شرط على المستسلف زبادةً أوهدية. فأسلّف على ذلك. أنَّ 
أخذ الزيادة على ذلك ريّاء وقد رُوي عن أبيّ بن كعب ٠‏ وآد ل ٠‏ وابن مسعود.ء أنهم نوا عن قرضٍ 


جرّ منفعة. ولأنه عقدُ إرفاق وقربة, فإذا شرط فيه الزيادة أخرجّه عن موضوعه»". 


أما إذا رد المقترضُ بزيادةٍ من دون اشتراط المقرض فلا شيء في ذلك. 


.)01/5( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)297/1( المغني(؛/14.0): وينظر: إعلام الموقعين‎ )5( 
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وذلك لمقاصد جليلة مها: 


)١(‏ مقصد تحقيق المواساة والبعد عن الريا المحرم: 


ها ها هاه هه 6ه 6 .6ه 6ه 6ه 6ه .6ه 

إن المقصد الأعظم للمقرض: مواساةٌ المحتاج؛ ابتغاءً الأجروالثواب من الله كَوَّاء ومن ثمّ فإذا 
اشترط الزيادة أصبح ذلك مُحرمًا؛ ومن ثمّ تحول القرضُ من المواساة إلى المعاوّضة والمماكسة. 
وهذا يُناقض مقصود الإرفاق. 

وهذا المشعبد قد عبت بالآمر الابعداق اسيرع يقرك الرماء كما فى قولة قله :زتانها الذي اكوأ 
آنَهُوأْ آللّهَ وَدَّرُوأْ مَا بَقِي مِنَ آلرْتَوأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ [سورة البقرة:778]. 

وق قوله قعاق؛ (آننا الذين انوا لاتاكلوا البيا أدثطقا قحهفة واثفوا الله تملقه تلكوت 
[سورة آل عمران:١17].‏ 

يقول الطاهربن عاشور: (ت:597١):‏ «وحكمةٌ تحريم الربا: هي قصد الشريعة حمل الأمّة على 
مواساة غنيّها مُحتاجّها احتياجًا عارضًا موقَنًا بالقرضء فهو مرتبةٌ دون الصدقة. وهو ضربٌ من 
المواساة إلا أن المواهاة هه فرهة كالركاة:.ومانوت >الصيقة والبيلقهء فإن انقدب لا المكلف 
حَرْم عليه طلب عوضٍ عهاء وكذلك المعروف كنّّهء وذلك أن العادة الماضية في الأمم. وخاصة 
العربء أن المرء لا يتداين إلا لضرورة حياته؛ فلذلك كان حق الأمة مواساته»". 


)١(‏ مقصد حسن القخباء: 


هو« هه ...ههه وه 

قد يرد المقرض القرض بزيادةٍ من غير اشتراط من المقرضء من باب حُسن القضباء. والمكافأة 
على المعروف. وتكون حينئدٍ من باب الهبة. 

وهذا المقصد ثبّت بالنص الصربح؛ كما في حديث هُرَيْرَةَ ك: أَنَّ رَجْلًا أَنَى البيَ عل يَتَقَاضَاهُ بَعِيرَاء 
فَقَالَ يَسُولُ اللّه : «أَعْطُوُ». فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَاسِنًا أفضّل مِنْ سِبّهِء فَقَالَ المَجُلٌ: أَوْقَيْتَي أَؤْفَاكَ 
الله فَمَالَ وَسُولُ اللَّهِ ق: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارٍ النّاسٍ أَحْسَتَيُمْ قَضَاءَه". 

وقال النووي (ت:177): «يُستحب لمن عليه دين من قرضٍ وغيره أن يرد أجود من الذي عليه. 
وهذا من السّنة ومكارم الأخلاقء وليس هو من قرضٍ جر منفعة؛ فإنه مني عنه لأن المنريّ عنه 
ما كان مشروطًا في عقد القرضء ومذهبّنا أنه يُستحب الزيادة في الأداء عمًا عليه. ويجوز للمقرض 
أخذها سواءٌ زاد في الصفة أو في العدد»”". 
)١(‏ التحريروالتنوير(/61). 


(؟) أخرجه البخاري. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب هل يُعطى أفضل من سنه رقم (5595). 
(9) شرح النووي على مسلم .)"7/١1١(‏ وينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .)"١8/5(‏ 
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خامسًا- الفكر المقاصدي في فتاوى انتهاء القرض: 


ينتبي عقدُ القرض بأحد الأمورالآتية/": 

أولًا- أداء القرض: فلو أَدّى المّدين أووكيله أوورثته الدّين الذي عليه للمدين برَأت ذمثه. وانقضى القرض. 

ثانيًا- الإبراء من القرض: بإسقاط الدائن القرض أو بتصَدُقِه بالدّين على المدين. 

ثالثا- المقاصّة بين القرضّين: فمن ثبت له على غريمه مِثلٌ ما له عليه من الدَّين قدرًا وصفةً. 
تساقطا إن اتمّق الدّينان قدرًا أو بقدرٍ الأقل إن كان أحدٌ الدَّيتين أكثرّمن الآخرء ولو بغير رضاهما؛ 
لأنه لا فائدة في اقتضاء الدَّين من أحدهماء ودفعه إليه بعد ذلك. إلا إذا كان الدينان أو أحدّهما دَينُ 
سلّم فلا مُقاصّة منه. ولوتراضيا لأنه تصرف في دين المَلّم قبل قبضه وهوغيرصحيح. وكذا لوتعلق 
بأحد الدَّيتين حقٌ. كما لوباع الراهن لتوفية دين المرتهن ممّن له عليه حقّ مثل الثمن الذي باعه به 
فلا مُقاصة لتعلق حقّ المرتهن به. وكما لوبيع بعضُ مال المفلس على بعض غرمائه بثمنٍ في الذمة 
من جنس ماله على المفلسء فلا مُقاصة؛ لتعلق حقّ العُرماء بذلك. 

رابعًا- تقادُم القرض (قضاءً): فإذا طال الزمانْ على الطالب وبيده وثائق وأحكامٌ وهو حاضرٌ مع 
المطلوب ولا عذرله يمنعه من الطلب من ظلم ونحوه وسكت عن الطلب: فاخثلف في حدّ السكوت 
القاطع لطلب الديون الثابتة في الوثائق والأحكام؛ فمنهم من قال: حدٌّ ذلك عشرون سنةًء ومنهيم من 
قال ثلاثون سنة. وهوقولُ مالك. واتفقا جميعًا على أن ذلك دلالةٌ قاطعة لطلبٍ الطالب؛ فالسكوت 
في ذلك يُعد كالإقرار المنطوق به من الطالب للمطلوب بأنه لا حق. 

إذا تقرّرالدَين وثبت لايبطل وإن طال عليه ولا تباعه ولا طلب. وقال ابن رشد: إذا كان ذلك بوثيقة 
مكتوبة وهي في يد الطالب والطلب بسببها؛ لأن بقاءها بيد ريّها دليلٌ على أنه لم يقبض دينه؛ إذ العادة 
إذا قبّض دينه أَخَذ عقده أو مرّقه. 

ومقاصد هذه الأمورتتلخص ف الآتي: 


)١(‏ مقصد رد الأموال لأصحابها: 


© © © © © © © © © © © © © 
أمَرالشارع الحكيم بردٌ الأموال إلى أصحابهاء ومن المعلوم أنَّ القرض عقدٌ تبرع في أوله مُعاوّضة 
ف آخره. فيجب على المقترض أداغٌ القرضٍ إلى صاحبه دون تأجيلٍ أوتسويف. 


.)©.9/9( يُنظر: المدونة للإمام مالك (/15). مواهب الجليل (71./7). كشف القناع‎ )١( 
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وقد سبق الحديث عن ذلك في الإعارة. 


(؟) مقصد عدم أكل أموال الناس بالباطل: 


إن إنكار القرض وعدم ردّه أكلٌ لأموال الناس بالباطل, حدّرالإسلامُ منه وبِيّن سوء عاقبة فاعله. 


وقد سبق تفصيل القول في ذلك في الإعارة. 

عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد القرض من فتاوى دار الإفتاء ومنبجية التطبيق: 
(أ) عرض الفتاوى: 

)١(‏ سُئل الشيخ جاد الحق عن سؤال ورد من السيد الحاج/ رينجيم رئيس اتحاد توفير القرض 
النيجيري. وهذا الاتحاد مجموعةٌ من الأشخاص قرّروا أن يوفروا أموالهم من أجل توفير قروض, 
والحصول على فائدة قليلة بيهم» وعلى سبيل المثال أعضاء الاتحاد هم بعض الأفراد في المجتمع 
أو العاملين في أيّ وزارة حكومية أو من سكّان القرى. والعضوية فيه مفتوحةٌ للجميع بغضّ النظر 
عن الديانة أو الجنسية أو الانتماء السياسيء ويعمل الاتحاد بقَبول مدّخّرات أعضائه. ومن هذه 
المدخرات يوفر القروض للأعضاء بأقلّ سعر من الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة. ويحرص 
الاتحاد على أن تظلّ النفقات على أقلّ قدرممكنء وأن غرضّها الأسامي هو أن تؤدّيَ خدماتٍ دون أن 
تحصل على فائدة: وما تحصله من فوائد على القروض إنما هو لتتمكّن من دفع التكاليف لمواجهية 
كلّ الاحتياجات المطلوبة. ودفع فائدةٍ عادلة على المدخرات للأعضاء. ثم إن هذه الفائدة تدفع منها 
التكاليف والنفقات لتعود إلى الأعضاء مرةًَ أخرى لتقسم على المدخرات. 

فما حكمٌ الشرع في ذلك؟ 

فأجاب: «بمعيار الربا المحرّم يمتنع في نطاقٍ أحكام الإسلام تلك الأعمالُ التي تقوم بها المصارف 
التّجارية التي ثباشرعمليات القروض؛ إذ إن عملها في هذا المضماريقع على ضرتين: 

١‏ - اقتراضّها الأموال من أصحاب الودائع مقابل فائدةٍ تُعطى لهم؛ لأن الودائعَ في مثل هذه الحالٍ 
بمثابة قروض نظيرَ فائدة. 


؟ - إقراضها الأموال المتجمّعة تحت يدهاء أو جزءًا منها إلى عملاءَ آخَرين مقابلَ فائدةٍ بسعر 
أعلى تحصل عليهاء وثُثري هذه المصارف بما يتجمّع لديها من فروقٍ بين سعر فائدة الاقتراض وسعر 
فائدة الإقراضء وهذا هو الربا الذي حرّمه الإسلام؛ لما فيه من مَصارَ ومفاسد ولما يترنّب عليه من 
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خلقٍ فئةٍ متعطّلة وحبس المال عن التداؤلء ومن هنا كان لا بد للمسلمين من التفكيرفي الالتجاءٍ إلى 
نظام آخَّريبتعدون به عن هذا الرباء ويتمثل هذا النظام بوجِهٍ عام في التعاون على استثمار أموالهم 
في الوجوه المشروعة في الإسلام» وإقراض المحتاجين دون فوائدء وإقراض المنتجين والمستثمرين 
بمشاركتهم في مشروعاتهم التجارية أو الزراعية أو الصناعية. واتحاد الضمان المسؤول عنه وحسّبما 
جاء بورقة السؤال مِن إيضاح تدخُل أعماله في نطاق الفائدة المحرمة في الإسلام باعتبارها من الربا 
الذي حرّمه الله سبحانه في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول محمدٍ؛ فقد جاء بالسؤال عن كيفية 
عمل اتحادٍ الضّمان ما يلي: أن اتحاد الضمان يُقبل مدّخرات أعضائه. وبهذه المدخرات يوفرون 
القروض للأعضاء بأقلّ سعرمن الفائدة لمواجهة النفقات المتزايدة: فهذه الفائدةٌ مهما كانت قليلةَ 
تدخل في نطاقٍ ربا الزيادة. أوربا الفضل الذي سبق بيائه؛ باعتبارها قدرًا من المال زائدًا عن أصل 
القرض. فتكون محرمة شرعًا؛ ذلك لأن عقد القرض في الشريعة الإسلامية - كما عرّفه الفقهاء - 
هو: تمليك شخص لآخرعيئًا من المثليّات له قيمةٌ مالية - مما له قيمة مالية - مما لا يُنتفع به إلا 
باستبلاكه. يكون ذلك بمحض التفضلء بمعنى أن تكون منفعةٌ القرض عائدةٌ على المقترض فقط 

وبهذا خرج عقدٌ الربا؛ لأنه قرضٌ في نظير منفعة تعود على المقرض. 


والقرض بمعناه الشرعيّ سالفف الذكر مشروعٌ بالكتاب والسنة والإجماع... وقد أجمع المسلمون 
على مشروعيته في جميع العصورء أن كلّ قرض شرط فيه أن يَزيده فهو حرامٌ بلا خلاف... وإنما 
لإدارة هذا الاتحاد أن تحصل من المقترض على مبلغ ثابت وقتَ القرض في نظيرٍ أجور القائمين على 
إدارة الاتحاد. ورصد حساباته باعتباره أجرة كتابته لا فائدةً للقرض؛ ذلك لأن فقهاء المسلمين لم 
يختلفوا على جواز أخذ الأجرة على كتابة صِكّ الدَّينء وأن الأجرة في هذه الحال على المدين”". 

(؟) سُئل الشيخ محمد سيد طنطاوي عن معنى القرض. 

فأجاب فضيلثه: «المال الذي يُعطيه المقرضٌ للمقترض ليرد إليه مستقبلًا مثله إن كان مثلياء أو 
قيمته إن عجزعن ردّ المثل» والذي يتدبّر القرآن الكريم يرى أن لفظ القرض وما اشْتَّقّ منه قد ورد 
في بضعة مواضع. وك اخاءك نمق اللعيات إل 0 والتصيدق غليةة اتهاة القواب من الله 
0 »ومن هذه المواضع قولّه جل جلاله: (مَن ذَا آلّذِي يُقَر كن الله فيضا حَسَنًا فتصيقة لم أحيعافا 
كَثيرةٌ وَآللّهُ يَفْبِضْ وَيَبْصّطُ وَإِلَيّهِ تَُجَعُونَ) [سورة البقرقنه 14] 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (511/5): فتوى رقم: ١715‏ سجل: ٠١5‏ بتاريخ: 118١/5 /١5‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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ولقد حضضّ النيٌ مَلِةِ أتباعه على تقديم العون للمحتاجين... ولفظ القرض إمَا أن يُستعمل بمعنى 
الصدقة. كما ورّد في آيات متعددة من القرآن الكريم» وإما أن يستعمل بمعنى إعطاء المحتاج 
لضرورات الحياة ما هو في حاجة إليه من أموال؛ على سبيل السلفف إلى وقتٍ معيّنء ثم يردها إلى 
المقرض2". 


(؟) سُئل الشيخ حسنين محمد مخلوف عن سؤالٍ سأله أحدٌ ضباط القوات المسلحة يقول: 


تكوّن بين ضباط القوات المسلحة صندوق للتأمين والادخار بقصدٍ تنمية روح الادخار بين 
الأعضاءء والمعاونة على تحسين حالهم اجتماعيًا واقتصاديًاء بتحقيق الأغراض الآنية: 


أ- إعانة عائلات الأعضاء الذين يُتوفّون أثناء عضويتهم. 


ب - وإعانة الأعضاء الذين يُصابون بعاهاتٍ مستديمة تُعجزهم كليةً عن العملء وإقراض الأعضاء 
لمواجية الأزمات العارضة. وقد اشترطّت أن يكون القرضْ حسّئًا بدون فوائد. 

١‏ - وبدفع العضو اشتراكًا شهريًا يتغير على رتبته ودرجته كلما رُقّ. 

" - تتكوّن أموال الصندوق من الاشتراكات والتبرعات التي ترد للصندوق عن طريق الوقف 
والوصايا والهبات وغيرهاء ومن أرباح وفوائد استثمار الأموال. وقد اشترطّت ألا تتنانى هذه المعاملاث 
في استثمار الأموال مع الشريعة الإسلامية السمحة. 


وأجاب فخبيلثةه «اطلعنا على الاستفتاء المقدّم من حضرة السائل وما تضمّئَه من مشروع نظام 
صندوق الادخار والتأمين لضباط القوات المسلحة. فوجدناه نظامًا تعاونيًا مفيدّاء سليمًا مما 
يوجبُ تحريمه؛ حيث اشتّرط فيه صراحةً أن يكون القرض للمتعاونين قرضًا حسئًا بلا فائدة: وأن لا 
تستثمر أمواله بما يُنافي أحكامَ الشريعة الإسلامية السمحة. ولكن يجب أن يُزاد في الشروط أن يكون 
توزيعٌ الأرباح الناتجة فعلًا من استثمار أمواله المنصوص عليه في البند الثالث مطابقًا لما تقتضيه 
الأحكامٌ الشرعية المعروفة في ذلك؛ بحيث يوزَّع الربحٌ الناتج من الاستثمارلا بنسبةٍ مئوية» بل بنسبة 
رؤوس الأموال كما في بعض شركات بنك مصر؛ كشركة الغزل والنسيجء والمشروع مع ذلك سبيلٌ 
للاقتصاد وتركِ الإسراف والبدّخ في العيش. ويحثٌ على الادخارمن اليوم إلى الغد. والتعاون مطلوبٌ 
شرعًا بقوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرّوَآلتَقُوَئ ولا تَعَاوَنُوأ عَلَى الْإثّم وَآلْمْدُوْنْ وَآتْقُوأ آللّهَ إِنّ الله 
شَدِيدُ آلْعِقَابٍ) [سورة المائدة:؟]. وقوله تعالى: ( وَمَا تُقَدَمُوأ لأَنَفْسِكُم من خَيرِتَجِدُوهُ عندَ آللّهِ هُوَ 
خَبَْا وَأَعَظَمَ أَجْوَأ وَآسَتَغَفِرُواً آللّهَ إنَّ آللّة غَفُورَيَحِيمْ) [سورة المزمل:١٠].‏ 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (5/١5١)ء‏ فتوى رقم: 7١‏ سجل: ١717‏ بتاريخ: ١1111 /57/51١‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


والقرض الحسن له ثوابٌ عظيم؛ ففي حديث ابن مسعودٍ عن النبي ذَلْهّ: «ما من مسلم يُقرض 
قرضًا مرتين إلاكان كصدّقتها مرة»'". والتوسّط والاعتدال في أمورالعيش مندوبٌ إلهها؛ ففي الحديث 
الشريف: «أمرني بتسع»؛ منها «القَصْد في الغنى والفقر» أي في الحالتين؛ لذلك نرى المضيً في إقرار 
هذا المشروع لخير الضباط مع وجوب النصّ على هذه الشروط في صلبه وتطبيقها عمليًا. والله 
الموقّق للخير". 


ب) منبجية تطبيق مقاصد القرض في الفتاوى: 


)١(‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 
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أحسّن المفتون في العناية بمقاصد القرض على النحو الآتي: 

أولا: صرّح الشيخ جاد الحق بمقصد البُعد عن الربا المحرمء وبنى فَتُواه على ذلك؛ حيث أفتى بأنَّ 
القرض بفائدةٍ من باب الربا المحرّم؛ لأن القرض إذا استفاد منه المقرض بزيادة أصبح ربًا مُحرمًا؛ 
وكل قرض جر نفعًا فيو ربًا. 

كما أشارفضيلته إلى مقصد القّرض الحسن وهو قضاءٌ حوائج المحتاجينء ووجّه المستفتي إلى 
القرض الحسن؛ بناءً على هذا المقصد. 

ثانيًا: صرح الشيخ محمد سيد طنطاوي بمقاصد القرض 2 الشريعة الإسلامية حيث صرح 
بمقصد ابتغاء الأجروالثواب لدى المقرضء وبمقصد الإحسان إلى المحتاج» وتفريج كربته. وذلك في 
معرض الإجابة عن معنى القرض. 

ثالنًا: صرح الشيخ حسنين مخلوف بمقصد قضاءٍ الحوائج؛ وخرّج فتواه على ذلك. حيث أفتى 
بجوازالقرض بدونٍ فوائد وأثنى على تعامل هذا الصندوقٍ لتعامله بالقرض الحسّن بدون فوائد. كما 
صرّح بمقصد ابتغاء الثواب والأجر من الله كَلِهِ في ضوء حبّه. وترغيبه في القرض الحسن. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (557.0). وأخرجه أبويعلى رقم (0.70): والبهقي في «شعب الإيمان» :)1571١(‏ والحديث حسن. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية :)١15/5(‏ فتوى رقم: ١1١‏ سجل: ١‏ تاريخ الفتوى: /١١‏ 0/ 1101م من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتاد نة - المجلد السادس والخمسون 


)١(‏ دورالمستفتي في تطبيق المقاصد: 


يمكن للمستفتي تطبيق مقاصد القرض من خلال ما ياي: 
أولّا: الحرص على تيل الثواب الذي وعده الله 4# لصاحب القرض الحسن. 


ثانيًا: العمل على تحقيقٍ المواساة بين أفراد المجتمع المسلم. 

قالمًا الحثٌ غلى قخباء حوائج المحتاجين: وتفريج كرب المكرويين» لأن الآقة المسلمة كالجشن 
الواحد ذا اش ممنه عهربة كواعئ لدبمياةة العوبه بالشير والهق: 

رابعًا: يجب على المقترض المحافظةٌ على مال المقرض وعدم إضاعته. 

خامسًا: توثيقٌ القروض؛ منعًا للتنازع. وصيانةً للأموال من الضياع. 

سادسًا: لا يجوزللمقرض أن يشترط فائدةً زائدة على القرض. كالهدية, أو الردٌّ في بلده إذا احتاج 
النقلٌ إلى تكلفةٍ ومشقة. وكذلك إذا اشترط المقرض الانتفاع بالرهن. فكلٌ ذلك من القرض الذي 
جرّنفعًا؛ فهو من باب الربا المحرم. 

نايك كين قهراء القرض وردّه رذًا جميلا: من باب الامتراف بالفشيل والمكاقأة على المحهروقك. 

ثاممًا: التحذيزمن أكل أموال الناس بالباطلء من أكلٍ مال القرض وإنكاره أو جحيهء. كما يجب 
على المقترض رد القرض أو مثله أو قيمته عند الأَجَّل دون تسويف. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ال" 


الفكرالمقاصدي في فتاوى 
الوصية 


أولّا- معنى الوصية ومقاصدها: 


الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت27. 
فمري تبرّع الإنسان ببعض أمواله 2 نطاق الثلْث بحيث يَمضي بعد وفاته. 
وشرِعَت الوصية للمقاصد الآتية: 


)١(‏ مقصد الإحسان للأقارب غير المستحقين للتركة: 
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من حكمة التشريع في الإسلامي أنه قد يوجد بعضْ الأقارب الفقراء. وفي نفس الأمرليسوا من 
الورثة. فرعب الشارع الحكيم في الإحسان لبؤلاء بالوصية. 

وهذا المقصِد من المقاصد التحسينية. 

وهذا المقصد قد ثبّت بعُمومات النصوص الحائّة على الإحسان للقرابة. كما في قوله #و: (كُتِب 
عَلَيَكُمَإِذَا حَضَرَأَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن تَرَكَ خَبََا آلْوَصِيّةلِلوْلِدَيْنِ وَآلَأَفْرِينَ ِالْمَعْرُوفٍ حَفًا على الْمْتَقِينَ 
[سورة البقرة:١18١].‏ 

قال ابن عاشور (ت:1575١):‏ «المراد بالمعروف هنا العدلٌ الذي لا مُضارّة فيه ولا يحدث منه 
تحاسدٌ بين الأقارب بأن ينظرّ الموصي في ترجيح مَن هو الأولى بأن يوصي إليه لقوة قرابة أو شد 


حاجة. فإنه إن توخَّّ ذلك استحسن فعلّه النامن ولم يلوموه»". 


١4 


وقوله تعالى: (وَءَاتِ ذَا آلْقُرَيَى حَقَّهُ) [سورة الإسراء:"؟]. 


.)560/4( يُنظر: بدائع الصنائع (75/9): شرح فتح القدير (517/8): شرح فتح الجليل (5537/4), كشاف القناع‎ )١( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتادئ نة - المجلد السادس والخمسون 


وقوله تعال: (وَلَيْسَ آلْرَآن كُوَلُوأْ وُجُوهَكُمَ قِبَلَ آلْمَشْرِقٍ وَآلْمَغْربٍ وَلْكِنّ آلْبِرّمَن ءَامَنَ بآللّهِ وَآلْمَوَم 
الَْخِرِوَآلْمَلَئكَة وَآلْكِتْب وَآلَبيَنَ وَدَالى آلْمَالَ عَلَى حُبَّهِء ذَوِي ْم وَلْيَتَ وَآلْمَسْكِينَ وَآَبّنَ آلسَّبِيل 
وَآلسَائِلِينَ وَق آلرّقَابٍ وَأَقَامَ آَلصّلَوةَ وَدَانَى والزكرة وَآلْمُوفُونَ بِعَبَدِهِمَ إِذَا هدو وَآلصّيرِينَ في آلْيَْسَءِ 
وَاَلْضَّبَاءٍ وَحِينَ د ولك آلَّذِينَ دن وَأُولَئِكَ هُمْ آلْمتْقُون] [سوزة البقرة 11 ]. 


وقوله تعالى: (وَأَوْلُوأ آلْأَرَحَام بَحَضْهُمَ أَوْل بِبَحَض في كتب آللَّهِ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ وَآَلْمْبْجِرِينَ إِلّ أن 
تَفَعَلوا 0 أَولِيَائَكُم مع مَعْرُوفَاً كَانَّ ذَلِكَ في الْكتّب اشوا [سورة الأحزاب 1 
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(؟) مقصد القربة وابتغاء الأجر من الله 55 


تأتي الوصية للترغيب في التبرع؛ طلبًا للأجر من اللهء وتدارك ما فات من أعمال البر. 


وهذا المقصد قد ثبت بالنصّ الصريح كما في حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنٍ َل قَالَ: «إِنَّ اللّهَ جل جلاله قَدْ 
تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ رِيَادَةَفي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَبَا لَكُمْ ركاه في أَعْمَالِكُمْ»! : 

قال الكاساني (تنلاره): «الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقرية... أوتداركًا لما فرّط في 
حياته وذلك بالوصيةء وهذه العقودُ ما شرعت إلا لحوائج العباد»". 


ثانيًّا- شروط الوصية وغايتها: 


لل ) شروط الموص 0 

-١‏ أهليّة التبرّع: بأن يكون مكلّقًا بالقًا عاقلا حرا 

فللا تصح تضرية المجنون والمعتوه والمغمى عليه؛ ولاتصهٌ وصية العبد؛ لأنها تبرّعء وهوليس من 
أهل التبرع. ولأنه لا يملك شيئًا حتى يُملَكَه لغيره. 

وقال الشافييٌ في أحدٍ قولّيه: وصيةٌ الصبي العاقل في القرب صحيحة. 

واتفق الحنفية. والشافعية في أرجح القولين عندهم على اشتراط البلوغ. فلا تصعٌ وصية الصبي 
محضًا؛ إذ هي تبرُع. كما أنها ليست من أعمال التجارة. 
(1) أخرجه الدارقطني رقم (4585): والطبراني في المعجم الكبيررقم (54) والحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يتقوّى بمجموع طرّقه؛ كما قال الصّنعاني 
في سُبل السلام (1617/5). 


69 يُنظر: بدائع الصنائع (72./10). 
(©) يُنظر: بدائع الصنائع (525/1). بداية المجتهد (78/5"). الدرالمختار(ه/559).: الشرح الصغير: (0580/4): مغني المحتاج (7؟/5؟) كشاف القناع .)7271١/5(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وأجاز المالكيهً والحنابلة وصيةً المميزوهو ابنُ عشر سنين فأقلَ مما يُقاريهاء دون غير المميز؛ 
إذا عقل المميز القربة؛ لأنها تصرفٌ تمحّض نفعا له. فصع منه كالإسلام والصلاة. كما أن الحنفية 
أجازوا وصية المميز- وهومَّن أتم السابعة - إذا كانت لتجهيزه وتكفينه ودفنه. 

وتجوزوصيةٌ المحجورعليه لسفهٍ بالاتفاق. فقال الحنفية: تصح وصية المحجورعليه إذا كانت 
بالقُرب وأبواب الخيرء من ثُلث ماله؛ إذ ليس في تلك الوصية إخرارٌ به. بل هي مفيدة له؛ لما يترتب 
علها من الثواب. أما الوصية في غير القُرَبِ كالوصية لغنيّ غيرفاسقء فإنها لا تجوز. 

وكذلك قال المالكية: تصعٌ وصية المحجور عليه السفيه والصغير؛ لأن الحجر عليهما لحقّ 
أنفسهماء فلو منعا من الوصية, لكان الحجر علهما لحقّ غيرهما. 

والمذهب لدى الشافعية جوازُوصية المحجورعليه بسمَّهِء لصحة عبارته. وأما وصية المحجور 
عليه لفلسٍ فموقوفة على إجازة العُرماء. فإن أمُضّوها جازتء وإن ردُوها بطلت. 

وقال الحنابلة: تصعٌ وصية المحجورعليه لسفهٍ بمال؛ لأنما تمحّضّت نفع له من غيرضررٍ. فصِحَّت 
منه كعباداته. ولأنه كما قال الحنفية والمالكية: إنما حُجر عليه لحفظ ماله. وليس في الوصية إضاعةٌ 


له؛ لأنه إن عاشء كان ماله لهء وإن مات كان ثوابه له وهو أحوحٌ إليه من غيره. ولا تصح الوصية من 
المحجورعليه لسفدٍ على أولاده؛ لأنه لا يملك أن يتصرّف علهم بنفسه. فوصيثه أولى. 

وتصعٌ الوصية من المحجور عليه لِقَلَس؛ لأن الحجرعليه لحظ الغرماء. ولا ضررَعلهم؛ لأنه إنما 
تنفذ وصيئه في ثلث ماله بعد وفاءٍ ديونه. 

؟- الرضا والاختيار: لأن الوصية إيجابٌ مِلكء فلا بد فيه من الرضاء كإيجاب الملك بسائر الأشياء 
والتصرفات من بيع وهبة ونحوهماء فلا تصح وصية. 

(ب) شروط الموص ذ له"": 

يُشترط في الموصى له عدةٌ شروط: 

١‏ - أن يكون موجودًا. 

اسغلونا: 

" - أهلا للتملك والاستحقاق. 

؟ - غير حربي عند المالكية. وغيرَ حربي في دار الحرب عند الحنفية, وألا يُوصى بالسلاح لأهل 
الحرب عند الشافعية. 


.)90/1/4( يُنظر: بدائع الصنائع (94/1)» بداية المجتهد (78/5). الدرالمختار(ه/458). الشرح الصغير: (080/4).: مغني المحتاج (/5؟) كشاف القناع‎ )١( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ه-إذا كانت الوصية لجبة فلا تكون في جبة معصية: فإذا كان الموصى له جبهة معصية كانت 


الوصية باطلةً؛ لأن الوصية شُرِعَت صلةً أوقربةء فلا يصح أن تكون في معصية, فإذا وقعت كذلك 
كانت باطلةً اتفاقّاء لأنها وصِيةٌ بمحرم شرعًا. 
(ج) شروط الموص ذبه!": 


3د أن كين همالا لآق الوضبية تملباةولا يملك غيرالمال: 


١‏ - أن يكون مُتقوَّمًا في عرف الشرعء أي: مباحَ الانتفاع به شرعًا. فلا تصعٌ الوصية بمالٍ غير 
مُتقوّم. كالخمر والخنزير والكلب. 

وذهب الشافعيةٌ والحنابلة إلى جواز الوصية بالشيء المنتمّع به وإن لم يكن مالّاء ككلب صيد 
وكلب ماشية وكلب زرع وحرث ونحوها من السباع الصالحة للصيد؛ لأنَّ فها نفعًا مُباحّاء وتصحٌ 
الوصية بزيتٍ متنجس لغيرٍ مسجد؛ لأنَّ فيه نفعًا مباحّاء وهو الاستصباح به. ولا تصعٌ الوصية به 
لمسجد؛ لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه. 


لو 


وتصهٌ الوصية عند الشافعية بنحو زيلٍ ينتفع به كسمادء وبخمرٍ محترمة: وهي ما عصرّت بقصد 
الخَلّيّة لا بقصد الخمرية. وتصحٌ أيضًا بطبلٍ يحل الانتفاع به كطبلٍ حرب: وهو ما يُضرب به للهويل 
وطبلٍ حجيج: وهو ما يُضِرَب به للإعلام بنزولٍ وارتحال. 

#أء أفريكوق قاياذ للفطيقة أ أن بكوم العورصم يدها تحر امرلكه يبحمو مق العو ترك أو 
بالإرث؛ لأن الوصية تمليك, وما لا يقبل التمليك لا يصع الإيصاء به. 

فتصعٌ الوصية بعينٍ ماله نقدًا أوسلعة؛ لأنه يملك بالهبة أو بالبيع. وبمنفعة ماله كسُكنى الدار 
وزكوب الدابّة؛ لأنها تملك بالإجارة. وبدّينه الذي على فلان؛ لأنَّ هذه في الحقيقة وصيةٌ بالعين؛ أي 
بالدراهم التي في ذمّة المدين. 

وتصحٌ الوصية بما تثمر نخيله أبدًا؛ لأنَّ شراء المنتجات الزراعية قبل وجودها جائرٌ شرعًا من 


- أن يكون مملوكًا للموصي عند الإيصاء. فلايصءٌ أن يوصيّ الإنسان بغيرما يملك. 


)١(‏ يُنظر: المغني (59/1): المهذب (١/57غ).‏ بدائع الصنائع (/54/1؟)., بداية المجتهد (؟278/5). الدر المختار (ه/558): الشرح الصغير (010/4): مغني 
المحتاج (9/9؟) كشاف القناع (201/5). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


5 - أن لا يكون الموصى به معصية أو محرمًا شرعًا. الإيصاء بمالٍ يُشترى به خمرّلمن يشربهاء أو 
يُدفع لمن يقتل نفسًا بغي رحقء أو الوصية للكنيسة. والوصية بالسلاح لأهل الحربء أو ببناء موضع 
لبعض المعاصي كالخمّارات» أولقاطع طريقء فكل تلك الوصايا باطلة؛ لِمُنافاتها مقتضى ما رفت 
له الوصيةٌ من البرٌوتدارك الحسنات. 


١‏ - ألا يكون المال الموصى به مُستغرقًا للدّين؛ لأن الديون مُقدّمةٌ في وجوب الوفاء لها على 
الوصيةء بعد تجبيز الميت وتكفينه. 


- ألا يكونَ الموصى به زائدًا على ثُلث التركة إذا كان للموصي وارثٌء والزيادة عن الثلث موقوفةٌ 
على الإجازة. فإن أجازالورثةٌ الزائت عن الثلث لأجنبي. نمَدّت الوصية, وإن ردُوا الزيادة بطلّت. 


وهذه الشروط لعدة مقاصد؛ من أهمّها: 


)١(‏ مقصد عدم الإضرار بالورثة: 
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من المقاصد المتعلقة بالوصيّة: ألا يتحيف الموصي في وصيتهء فلا يُوصِي بأكثرّمن الثلث دون 
إذْنٍ الورثة. ولا يوصي لوارثء ولا يوصي بحرمانٍ أحد الورثة من ميراثه. 

وهذا من المقاصد الضرورّة؛ لأن الإضراريحرم الوارثٌ من حقّه الذي ريما استعمله في الضروريات 
التي لاتقوم حياةٌ المكلّف إلابهاء وقد يكون حاجيًا أوتحسينيًا بحَسَب حالهم. 


وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء ظواهر النصوص الدالّة على التحذير من الإضرار بالورثة, 
والوصية بأكثرٌ من الثلث لجرمانهم من الإرث. مِن هذه النصوص: 

قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصئ يآ أَوَدَيْنِ غَيَرَمُحبَآرٌ)[النساء: :]١١‏ قال ابن كثير: «أي لتكون 
وصيثه على العدل لا على الإضرار والجّور والحيف؛ بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه. أو يزيده على 
ما قدّرالله له من الفريضة. فمن سعى في ذلك كان كمّن ضادًّ الله في جكمته وقسمته»!". والإضرار 
في الوصية أو الحّيف فيها من تزيينٍ الشيطان لبعض الناس وهو محرمء يقول ابن حجر(ت: 157ه): 
«والوصية تكون مُحرمة فيما إذا كان فها إضرارٌ كما ثبّت عن ابن عباس: الإضرار في الوصية من 
الكبائر»". 


)١(‏ تفسيرابن كثير(؟/505). 


(؟) فتح الباري (0/ 755).: قال ابن حجر: «رواه سعيد بن منصورموقوفًا بإسناد صحيح ورواه النسائي ورجاله ثقات». 
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وما رواه البخاريٌ عَنْ سَعْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ:كَانَ النََيُ (5) يَعُودُنِي وَأنَا مَرِيضٌ بِمَكةَ فَمُلْتُ:لي 


َال أوضيق بِمَال كُنّهِ؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: فَالشََطْر؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: فَالثَّلُت؟ قَالَ: «الثُلْثُ وَالثُلْتُ كَثِيدْء أَنْ 


تَدَعَ وَرَنَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرّمِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَفُونَ النَّامنَ في أَيْدِِمْ... الحديث»". 


قال الطاهرابنُ عاشور(ت: :)١1١7‏ «وهونيٌ عن أن يقصدّ الموصي من وصيته الإضرارَبالورثة, 
والإضرارٌمنه ما حدّده الشرعء وهو أن يتجاوزالموصي بوصيته ثُلتَ ماله وقد حدّده النيءٌ كله بقوله 
لسعد بن أن وقاص: «الثلث والثلث كثير». ومنهكه مايحصل بقصد الموصي بوصيته الإضرارّبالوارث» 


ولا يقصد القرية بوصيته»”". 


وقول النبي(5): «إنَّ اللّهَ أَعْضَّ كُلّ ذِي حَقَّ حَقَهَ وَلَا وَصِيَةَ لِوَارثِ»". 


2 


وقوله: «إنَّ لجل ليَعْمَل وَالمَرَة بطَاَةٍ اللَِّ سِيِنَ سَنَةَ تم يَححُرهُمَا امَو فَيْضَارَانٍ في الوَصبّة 


5 ك2 التّاثه9. 
فاستقراء هذه النصوص يدل على التحذيرمن الإضرارفي الوصية. 


(؟) مقصد الحرص على تحقيق مصلحة الموصي والموصى لهم : 
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قصد الشارع الحكيم إلى تحقيق مصلحة الموصي والموصى لهم. 
وهذا مقصِدٌ ظني يُستنبط من استقراء علة صِحَّة وصية المحجورعليه إذا كانت في قربة. 


وعلة قبول وصية غير المسلم للمسلم. وهي نفس علة الشافعية والحنابلة في جَوازالوصية بالثشيء 
المنتمّع به وإن لم يكن مالّاء ككلب صيد؛ لأن فيها نفعًا مباحًا. 


فعلة ذلك رعايةٌ مصلحة الموصي والموصى لهم. 


قال القرافي (ت: 184): «قاعدة تُعرف عند الأصوليّين بجمع الفرق. وهو أن يقتضي المعنى الواحد 
حُكمّين متناقضين كالسفهء يوجب ردَّ تصرفات السفيه والصيُ؛ صُونًا لمالهما على مصالحهماء 
وتُنفذ وصيتهما صوئًا لمالهما على مصالحهما لأن الوصية تُثمرخيرًا لهما في الدارالآخرة» ولوردّت لأخذ 
المال الوارث. فصّون المال على المصالح اقتضى تنفيذدٌ التصرف ورده. وهما حُكمان متناقضان»“". 


.)035054( صحيح البخاريء كتاب النفقات. باب فضل النفّقة على الأهل. حديث رقم‎ )١( 
التحريروالتنوير(577/4).‎ )( 
)175 /4( قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن صحيح».‎ »)5١75١( سنن الترمذي. حديث رقم‎ )0( 
0 
0) 


5) سنن الترمذي. حديث رقم (117١5)ء‏ قال أبو الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». (5/ )1471١‏ 


ك 


الذخيرة للقراني (557/4). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


(') مقصد تجنب معصية الله: 
.6ه .هه .6 .6ه .ا .مه 

الأصل في الوصية تبرعٌ لابتغاء الثواب من الله َلك ورعاية المحتاجين والتوسعة علهم» فري قربةٌ 
في المقام الأول» ومن ثمّ فلا يجوزأن تقع معصيةٌ في طاعة كالوصية؛ لذا لا يجوزأن يكون الموصى 
له جبة معصية؛ كأن يوصيّ لكنيسة مثلاء وكذلك لا يجوزأن يكون به الموصى به معصيةً كخمر 
وخنزير وآلات لبو وغيرٍ ذلك. 
(:) مقصد تجنب منع الحقوق عن أصحايها: 
.هاه وه وه وه وة ...و6 ...6ه .6ه 

من شروط الوصية: أن لا يكون المالْ الموصى به مُستغرقًا للدّين؛ وهذا الشرط مقصده عدمُ 
منع الحقوق عن أصحابها؛ لأنَّ في إنفاذ الوصية مع وجود الدين منعًا لأصحاب الحقوق؛ لذا فإن أول 
شيء يُفعل بعد تجبيز الميت قضاءٌ ديونه ثم تنفيذٌ وصاياه. 


ومقصود هذا إيصالٌ الحقوق لأربابهاء وإبراء ذمة الميت. وهذا من الضرورئّات. 


وبّت هذا المقصد بفعلٍ الني وَلي؛ كما في حديث عَلِيّ رضي الله عنه. أَنَّ النّيّ أ قَضى بِالدَيْنِ قَبْلَ 
الؤضركة8: فالجلة مح قحياة الدي 45 ذلك عدة تخبيع الحقوق وتستب مما عن أصرحابا: 


ولا يُفهم من آية سورة النساء (مِنْ بَعَدوَصِيَّة يُوصِي هآ أَوْدَيْنِ) [سورة النساء:١‏ ١]؛‏ تقديمٌ الوصية 
على الدَّينء وإنما اهتمامًا بشأنها وتحذيرًا من التفريط فها؛ لأنها تبرغ بلا مقابل فيكثر التساهل فيها 
بخلاف الدّين. 

يقول الألومي (ت:170١١):‏ وتقديمٌ الوصية على الدَّين لإظهاركمال العناية بتنفيذها؛ لكونها مَظِنةَ 
للتفريط في أدائها؛ حيث إنها تؤخذ كالميراث بلا عِوّض فكانت تشقٌ علهم, ولأن الجميع مندوبٌ إلما؛ 
حيث لا عارض بخلاف الدَّين في المشهورمع ندرته أوندرة تأخيره إلى الموت”". 

وقال ابن غاشور (959؟١):«والمقصبد‏ هنا النشسية عان أهمية الوصية وَتَعَدّمباء وإنما ذكر الدّين 
بعدها تتميمًا لما يتعيّن تقديمه على الميراث. مع علم السامعين أن الدَّين يتقدَّم على الوصية أيضاء 
لأنه حقٌّ سابق في مال الميت؛ لأن المدين لا يَملك من ماله إلا ما هوفاضلٌ عن دين دائنه»9. 


.)729510/( أخرجه الترمذي برقم (94١3)ء والترمذي رقم (5١51؟): والحاكم رقم‎ )١( 
.)57/5( ينظر: تفسير الألومي‎ )5( 
التحريروالتنوير(571/5).‎ )9( 
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ثالنًا- الفكر المقاصدي في فتاوى قبض الوصية: 


لا يشترط قبضُ الموصى له للوصيّة. وإنما تصير مِلكًا له بمجرّد القّبول. ويستحقّها بعد موت 
الموصي. 


قال ابن قُدامة: «يملك الموصى له الوصية بالقَبولء في قولٍ جمهور الفقهاءء إذا كانت لمُعيّن 
يمكن القَبول منه؛ لأنها تمليك شاملٌ لمن هو من أهلٍ الملك مُتعين. فاعتبر قبوله... فأما إن كانت 
لغيرٍمعيّن. كالفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم» كبني هاشم وتميم, أوعلى مصلحة كمسجد 


أوحجء لم يفتقر إلى قبول» ولرْمَت بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر»”". 


وهذا الشرط لمقصدين وهما: 
)١(‏ مقصد التعجيل بنفع المحتاج والموصى له: 
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لا يُشترط القبض في تملك الوصية كالببة؛ وهذا لحكمتين: 

الأولى: نفع الموصى له؛ لأنه ريما يتأخَّرعن قبض الوصية فلا يُنترّع عنه ملكيتها. 

والأخرى: نيل الموصي الأَخْرَوالثواب؛ لأن الوصية تكون غالبًا عند الموتء فينال أجرها بمجرد الإيصاء. 
ولواشترط القبض لربما يموت قبل قبض الموصى له فيضيع عليه الأجر. ويضيع على الموصى له النفع. 
)١(‏ مقصد إنفاذ مقصد المُوصي : 
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إن مقصد الموصي الوصية لفلانٍ الموصى له فبمجرد قبول الموصى له بعد موت الموصي 
ينتقل ملك الوصية؛ وفي ذلك تحقيقٌ لمقصد الموصي مِن وصيته. 


(أ) عرض الفتاوى: 


)١(‏ سئل الشيخ محمد عبده عن امرأة. ماتت وتركّت زوجهاء وأولادها الأربعة ذكورًا وإنانًا من 
زوجها المذكورء وأوصّث بثلث مالها لِيُصِرّف في الخيرات والمبَرّات على روحهاء وأقامت شقيقها وصيًا 
مختارًا من قِبَّلها على صَّرفٍ ذلك الثلث في الخيرات. وعلى أولادها القصّربموجب إعلام شرعي صادر 
مى متكية شرعية: قبل إقامة الوصي المتكويهن أولاذينا حجان مد وتعود أبية المتكور؟ 

.)163/9( المغني‎ )١( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فأجاب: «ليس لوصيّ الأم إلا تنفيدٌ الوصية في ثلث المالء وصرفُ ما أوصت به في طرقٍ الخيرات 
والمبرات التي عيّتهاء وله أن يبيعَ مِن تركتها ما يفي بذلك فقطء وما بقي بعد ذلك للأولاد الصغارء 
فالآبُ أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة؛ لأن الحقّ في صرف ما عيّنه الموصي 
للخيرات التي عيّها من حق الموصي نفسه فيقوم وصيّه مَقامه. أما ما بقي من التركة للأولاد الصغار 
فهو مِلكهم, وحقٌّ الولاية على أموالهم هي لآبائهم ما داموا موجودين حتى لوكانت الأم نفسّها حية» فلا 
يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره. وهذا ما لم يكن الأبْ سي الاختيار أو مبذرّاء فإن كان 
كذلك أقام القاضي وصيًا من قبّله لحفظ مال الصغار. والله أعلم»”". 


)١(‏ سُئل الشيخ عبد المجيد سليم: عن امرأةٍ أوصت قبل وفاتها بثلْث ما تملكه في منزلٍ كائن 
ببورسعيد على أن يُصرّف ريع هذا الثلث في وجوه الخيرات التي عيّتتها في وصيتها المذكورة وهي: قراءة 
القرآن الكريم على قبرها في المواسم والأعياد. وشراء خب زٍكلَ يوم جمعة بمبلغ خمسة قروش صاغ. 
وتوزيعه للفقراء على قبرهاء وأن يُصِرّف من الرّبع يومَ وفاتها جميعٌ المبالغ التي تلزم للجنازة والكفن, 
وإسقاطٍ الصلاة ونحو ذلك. وقد عيّتت شخصا وصيًا مختارًا لتنفيذ هذه الوصية مدة حياته: وله 
أن يختار مِن بعده مَّن يشاء للقيام بذلك. وحيث إن هذه الحصة الموصى بها هي عبارةٌ عن ربع 
منزل مقام من الأخشاب ولا تُساوي أكثرمن "١‏ ثلاثين جنيًا مصربًاء فضلًا عن أن المنزل قد تَخرّب 
وأصبح لايأتي بأيّ إيراد كان. وصارت الحصة الموصى بها لا تأتي بأي ربع؛ وقد تَعطّل تنفيذ الوصية, 
زيادةً على ذلك كان الوصي المختار قد ثوفي بعد وفاة الموصيّة. ولم يختر من بعده أحدًا لتنفيذ 
الوصية. وحيث إن أولادَ ابن الموصية موجودون وهم فقراءٌ مُعدِمونء فبهل يجوزلهم في هذه الحالة 
بيعٌ الحصة المذكورة للإنفاق منها على أنفسهم؛ نظرًا إلى شدةٍ احتياجهم؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما 
هو طريقٌ التصرف في تلك الحصة وقد أصبحّت خرابًا؟ 

فأجاب: «ريع المنزل المذكور بهذه الوصية يكون وَقمَا بعد وفاة الموصيّة. وقيل بأنه من قبيل 
الوصية بالمنافع المؤبدة اللازمة. وسواءٌ أقلنا إن هذه الحصة تكون وقمًا حقيقة أم قلنا إنها 
وصيةٌ مؤّدة لازمة» وإنها كالوقفي في التأبيد واللزوم فولايةٌ بيعها إذا كان هناك مسوَغ للبيع إنما هي 
للمحكمة الشرعية المختصة تشتري بثّمنها ما يقوم مَقامهاء ولا يصح مطلقًا لأولادٍ ابن الموصية بيعٌ 
هذه الحصة للإنفاق منها على أنفسهم» وإن كانوا فقراءً مُعدمين. نعم, الأفضل صرف ريع العين التي 
تُشترى بثمن هذه الحصة إلبهم إذا كانوا فقراءً ولم يكن للموصية من الفقراء مَن هو أقربٌُ إلمها منهم. 
هذا ما ظبرلنا»". 


(١)_فتاوى‏ دار الإفتاء المصرية )١( .)0/١5(‏ * فتوى رقم: ١؟‏ سجل: ؟ بتاريخ: 8/15/ 1139م من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 
(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١1/١(‏ فتوى رقم: "7١‏ سجل: ؟ بتاريخ: 15/// 1815م من فتاوى فضيلة عبد المجيد سليم. 
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(5) سئل الشيخ حسن مأمون عن سيدة أمريكية من ولاية كاليفورنيا تُوفِيّت في مايوسنة 1057م 
عن وصيةٍ في تركتها جِعَلّت له بمقتضاها جزءًا منهاء وإنه مصريّ مسلم وهي مسيحيّة. وإن قوانين 
ولاية كاليفورنيا التي توفيت فهها السيدة المذكورة تُجيز الوصية والميراث لأيّ شخص أجنبي متى كانت 
القوانين التابع لها الموصى له أوالوارث لا تمنع من الإرث أوالوصية: أي أنهم يُعامَلون الأجنبي بالمثل: 
وسأل سيادته: هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعًا وقانوئًا ويثبت له الحق في المطالبة بالمقدار 
أوالموطى لددية من المعوفاة المذكيرة أو ك؟ 

فأجاب: ب»أن المنصوص عليه في مذهب الحنفيّة أن الوصية جائزةٌ مع اختلاف الدين والملة؛ لأن 
الوصية من قبيل الصلة. والصلة تجوزمع اختلاف الدينء وأعمال البرّتجوزبين أهل الأديان المختلفة؛ 
لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحمء وبذلك تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم في صحة الوصية 
من بعضهم لبعض في دار الإسلام. وقد اختلف علماؤهم في جوازها من مصري مسلم لأجنبيّ تابع لبلد 
أجنبي؛ سواءٌ أكان مقيمًا بمصر أو ببلده. أو العكس: فمنهم من أجازها؛ لأنما صلة, والصلةٌ مباحة. وقد 
اختار ذلك القانونُ رقم ١/ا‏ لسنة ١147‏ المعمولُ به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1557م فأجاز 


الوصية مع اختلاف الدارين في المادة التاسعة منه. ومنها: «تصح الوصيّة مع اختلاف الدين والملة. 
وتصعٌ مع اختلاف الدارّين ما لم يكن الموصي تابعًا لبلب إسلامي والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير 
إسلامي. تمنع شريعته الوصية لمثل الموصي». فالقانون في صددٍ هذه المادة أَخَذْ بما أجمع عليه 
الحنفيهٌ من جوازالوصية مع اختلاف الدين. واختارمذهب القائلين منهم بجوازها مع اختلافٍ الدارين. 
فتحصل مِن مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم في بلد أجنبي جائزةٌ للمسلم في دار الإسلام: كما 
تجوزالوصية من المسلم في دار الإسلام لغير المسلم في بلد أجنبي إلا إذا كان قانونُ غير المسلم في بلده 
يمنع تفاذ هذه الوصية منه للمُسلم في دار الإسلام: فإنها في هذه الحالة فقط لا تجوزوصيةٌ المسلم 
له معاملةً له بالمثل؛ عملًا بالاستثناء الوارد في آخر هذه المادة وهو: «ما لم يكن الموصي تابعًا لبلد 
إسلامي. والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلاميء. تمنع شريعته الوصية لمثل الموصي». 

ونظرًا لأن قانون ولاية كاليفورنيا محلّ تَوطُّنِ المتوفّاة الموصية يُجيز الوصية لأيّ شخص أجنبي 
متى كانت القوانينْ التابع لها الموصى له لا تمنع الوصية للأجنبي: أي أنهم يُعاملون الأجنبيّ بالمثل 
كما جاء بالسؤال؛ فإن الوصية المسؤول عنها تكون جائزةً شرعًا وقانوئاء وصحيحة طبقًا للقوانين 
المصرية المعمولٍ بهاء وبثبت للموصي له بمقتضاها الحقٌّ فيما أوصي له به من السيدة الموصيّة. 
بدون توقفبٍ على إجازة الورثة متى كان القدرٌ الموصى به لا يزيد عن ثلث التركة المخلّفة عنها. وبهذا 
عُلم الجواب عن السؤال. والله أعلم»". 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (51/14): فتوى رقم: 777 سجل: 8 بتاريخ: 7/4 /١‏ 1107م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


(:) سئل الشيخ محمد خاطرفي امرأةٍ توصي والدتها وأشقاؤها بعدم استحقاق بعض أشقائهم في 
جميع الأموال التي يتركونها بعد وفاتهم سواءٌ العقارات أو المنقولات, وأنهم يوصون بأن هذه التركة 
تكون بين الأشمّاء الذين حَرّروا الوصية ووالدتهمء وأنهم حرّموا شقيقاتهم الثلاث من التركة. 


فأجاب: «المقرر شرعًا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معيّن. وألا تكون بمعصية. وفي حادثة 
السؤال لا يوجد موص له معيّن. وإنما الوصية هي بحرمان بعض الورثة الشرعيين. فتكون هذه 
الوصية باطلةً شرعًا؛ لأنه لم يتحمّق فها وجودُ موص له معيّن. وفضلًا عن ذلك فري وصيةٌ 
بمعصية؛ لأنها بجزمان بعض المستحقين من حقّهم الذي شرعه الله 888 لهم, ويترتّب على هذا 
أن التركة كلَّها تكون باقيةً على مِلك المورث حتى وفاته. وبعد وفاته تنتقل ملكيّة التركة إلى الورثة 
الشرعيّين الموجودين على قيد الحياة وقتَ وفاته؛ رَضبي المورث عن هذا أو لم يَرْضِْء فوصيثه 
بحرمان من حرمهم غير نافذةٍ شرعًا؛ لأن الميراث خلافةٌ جَبْرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون 
للإنسان فيه إرادةٌ. فخلافة الوارث للمورث ثابتةٌ بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه: بل من غير 


إرادة الوارث نفسه حى لوردّه لم يرتد»". 
(ب) منبيجية تطبيق مقاصد الوصية في الفتاوى: 
)١(‏ دور المفتي في تطبيق مقاصد الوصية: 
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-١‏ أشارالشيخ محمد عبده إلى مقصد الوصية وتوجيهها إلى رعاية المحتاجين وطرق الخيروالبرٌء 


وبنى فتواه على ذلك. حيث أفتى بوجوب تنفيذ الوصية في حدود الثلث؛ ما دامت تحقق مقصدها 
من إنفاقها في طرقي البروالخير. 


تضق الشيع عو المسيه مالنة متقصيو :الوضية مو يعانة الفقراءوالنعهاجين رعق تراه 
في ضِوءٍ هذا المقصد. حيث أفتى بجواز صرف ريع العين التي تُشترى بثمن هذه الحصة إلى أولاد ابن 
الموصيّة إذا كانوا فقراءَ ولم يكن للموصية من الفقراء مَن هو أقربُ إلها. 

"- أشارالشيخ حسن مأمون إلى مقصد الوصية حيث أفتى بجوازوصية غير المسلم للمسلم؛ بناءً 
على مقصد رعاية المحتاجين والتراحم بين الناس؛ لأن الوصية من قبيل الصلة, والصلة تجوز مع 
اختلاف الدين. وأعمال البرتجوزبين أهل الأديان المختلفة؛ لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية :)65/١/(‏ فتوى رقم: ١545‏ سجل: ٠١8‏ بتاريخ: 7/7 7/ 1577م من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ. 
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؟ - أشارالشيخ محمد خاطر إلى مقصدين من مقاصد الوصية: 


الثاني: تجثب المعصية في طاعة الله 88. 

وخرّح فتواه في ضوء هذين المقصدين؛ حيث أفتى بأن الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين 
باطلة؛ لأنه لم يتحمّق فها وجودٌ مُوصٍ له معيّن. ولأنها وصية بمعصية؛ لأنها بحرمان بعض 
المستحقين مِن حقّهم الذي شرعه الله في لهم. 


(1) دور المستفتي في تطبيق مقاصد الوصية: 


يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد الوصية من خلال ما يلي: 


١‏ - الترغيب في الوصية؛ فبي الباقية في ميزانٍ العبد والثابتة في صحيفة أعماله مع إخلاص النية 
فيها لوجه الله 2ا. 


؟ - إكرام ذَّوي القُربي ممّن ليسوا من الورثة؛ وذلك بالوصية لهم. 
" - الحرص على الوصية؛ طلبًا للأجرء وتداركًا لما فات من التقصيرفي حقوق الفقراء. 
5 - الابتعاد عن الإضرار بالوصية» أومنع الوارثين من حقّهم في الإرث. 


- الوصية لمنافع العامة؛ حيث يعظم نفعبهاء فيعظم أجرهاء وعدم الإيصاء بمعصية أو لجبة 
معصية كالوصية لبناء كنائسء ومعابدٍ غير المسلمين. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ونيا 


الفكر المقاصدي في فتاوى 
الوقف 


القسم الأول: تعريف الوقف. وأنواعه, ومقاصده العامة, والحاكمة. 


أولا: تعريف الوقف وأنواعه: 


الوقف لغةً: الحبسء والوقفٌ مصٍدرٌ قولك: وقَفتُ الدابّةَ وقمّاء ووقفث الأرضّ على المساكين 
وقمًا: أي حبسئها". 

الوقف اصطلاحًا: اختلفت المذاهبٌ الأربعة في تعريف الوقف على النحو الآتي: 

(1) عرفه الأحناق يأنه حبيق العين على ملك الواقف والعحَدق بالمتفعة”, 

(ب) وعرّفه المالكيّة بأنّه: إعطاءٌ منفعة شيءٍ مدةً وجوده لازمًا بقاؤه في ملك مُعطيه. ولوتقديرًا9". 

(ج) وعرّفه الشافعية بأنّه: حبسنٌ مَالٍ يُمكن الانْتِمَاعٌ ِهِ مَعَ بَقَاءِ عينه بقطع التَصَرُف في رقبتِه على 

مصرف مُبَاح مَوْجُودا". 
(د) وعجفه الحنابلة بأنّه: تحبيس الأصلء وتسبيلٌ الثمّرة©. 
أنواع الوقف: 


ينقسم الوّقفٌ بعدة اعتبارات: 


.)57/9( لسان العرب‎ :.)١550/4( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(1) ينظر: البداية للمرغيناني (15/7).: الاختيارلابن مودودٍ الموصلي (50/7)» البحرالرائق لابن نُجيم .)5١7/0(‏ 
() يُنظر: المختصر الفقري لابن عرفة (475/4): مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطّاب (7./5). 
(5) يُنظر: كفاية التّبيه في شرح التنبيه. لابن الرفعة :)/١5(‏ الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع (77./5). 

(5) يُنظر: الكافي لابن قدامة (7550/5). العدَّة شرح العمدة. لأبي محمد المقدمي .)2١١/1(‏ 
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الأول: من حيث الجيةٌ الموقوف عليها: ينقسم إلى قسمَّين!): 


-١‏ الوقف الأهلي: وهو ما جُعِلّت فيه المنفعة لأفرادٍ مُعيّنين أو لذرئهم. سواءٌ من الأقرباء أو 
من الذرّبة (الأولاد والأحفاد. والأسباط والأقارب). أو غيرهم من الفقراء. ويقوم على أساسٍ 
حبس العين والتصدّق بربعها على الواقف نفسه وذريته مِن بعده أوغيرهم. بشروطٍ يحدّدها 
الواقفم مكال: قد يشترط الواقف أن يَؤول إلى جهة يرّبعد انقطاع الموقوف عليهمء وفي هذه 
الحالة يُعتبروققًا أهلبًا ابتداءً خيرئًا مَآلَا. 

-١‏ الوقف الخيري: أوالوقف العامء وهوالذي يقصد الواقفٌ منه صِرْف ريع الوقف إلى جهات البر 
التي لا تنقطع؛ سواءٌ كانت مُعيّنةَ كالفقراء والمساكين. أم جهاتٍ برّعامةَ كالمساجد والمدارس 
والمستشفيات وغيرٍذلك. أي إنه وقفٌّ خاص بما جُعلت فيه المنفعة لجهة بر أو أكثر. وكلّ ما 
يكون الإنفاقٌ عليه قرب لله تعالى. 


الاعتبار الثاني: من حيث المال الموقوف: ينقسم إلى قسمين27): 
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-١‏ وَقْف العقار: كالأرَضِينَ والدِّيارٍوالحوانيتء والجئّات والمساجدء والقناطر والمقابرء والطرق 
غير ذَّلِك. 
-١‏ وَقف المنقول: كالكثب والحيوان والسلاح والثّيابء ومَصابيح المساجد وغيرذلك من المنقول. 


الاعتبارٌ الثالث: باعتبارٍ مصرف الوقف بعد انقراض الموقوف علبهم7): 
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-١‏ حبينٌ على قوم معيّنين. 
-١‏ حبينٌ على مَحصورين غير مُعيّنين: كأولادٍ فلانٍ وأعقايهم. 


"- حبينٌ على غير محصورين. 


.)55 يُنظر: أحكام الوقف ليحيى بن محمد الحطاب المالكي (ص‎ )١( 
.)١١ (؟) يُنظر: أحكام الوقف. ليحيى بن محمد الحطاب المالكي. تحقيق د/عبد القادرباجي (ص‎ 
.)١ 55 يُنظر: القوانين الفقبية. لابن جزي الكلبي (ص‎ )( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الاعتبار الرابع: باعتبار بيع المال الموقوف!"©: 


تر 
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-١‏ مالا يجوزبيعه: كالمساجد؛ فلا يحل بيعبا أصلًا بإجماع. 


؟- مالا يجوزبيعه إلالمصلحة: كالعقار؛ لا يجوزبيعٌه إلا أن يكون مسجدًا تحيط به دُورٌ مُحبسة: 
فلا بأس أن يشتريّ منها ليُوسع به. والطريق كالمسجد في ذلك. 

الثالث: ما يجوز بيعه إذا ذهبّت منفعثه كالعُروض والحيوانء إذا ذهبّت منفعتها كالفرّس عَنْرَم 
والثوب يَخْلَّق؛ بحيث ل يُنتمّع هماء جاز بيعٌه وصرفٌ ثمنه في مثله. 


ثانيا ! : المقاصد العامة للوقفف : 


هدف الوقف إلى تحقيق مقاصد عامة: منها ما يأتي: 


١‏ - مقصد حفظ المال: 
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من خلال المحافظة على أضل الوقف. والعملٍ على استثماره والإنفاق عليه من ربعهء وكذلك 
رواج المال وتداوله. وهذا المقصد من مرتبة الضروري. 


وقد ثبت باستقراء التنصوص الشرعيةء ومن ذلك: ما رُوي أن عْمَرَيْنَ الحَطَّابٍ رضي الله غنه 
أَحبَاب أَرْضا بِحَيبَن فأ التي قل يَسْتَأمِوهُ فهاء فَقَال:هَا رَسُولَ اللّهء إن أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبْبَرَلُمْ أْصِب 
كالأقنة الشبن عنيى ين فَمَاتَأَهُ مُرْبِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ أَصّلَهَا وَتَصَّدَّقَتَ يباه قَالَ: فَتَصَدّقَ 
يها عُمَرُء أَنّهُ لا يُبَاعٌ ولا يُوَهَبُْ وَلَا يُورَتُ وَتَصَّدَّقَ يها في الفُقَرَاءِء وَفي القُربّى وَفي الرَقَابٍء وَفي سَبِيلٍ 
اللِّء وَائْنِ السَّبِيلٍ ارلا ل ل ا ا ا متمول. قال: 
فَحَدَفْتُ به ابن سيرين ققَالَ: َبْرَمتَائٍ ماله" ايالاة 


0 
لاا 


وما أخرجه البخار: ي: أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه جِينَ حُوصِرَأَشْرَفَ عَلَيهِمْ وَقَالَ: أَنْشّدُكُمْ اللّه وآ لاأانشد 


املكات النَي مَل أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ل قَالَ: «مَنْ حَقَرَ رُوَمَةَ فَلَهُ الجَنَّهُ»؟ فَحَفَهَاك. 


ب 
6 1 


.)554 يُنظر: القوانين الفقبية. لابن جزي الكلبي (ص‎ )١ 
.)50١/0ه( المتأبّل: الجامع. والمراد أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها. ينظر: غريب الحديث لأبي عُبيد (197/1)» فتح الباري لابن حجر‎ 
أخرجه البخاريء. كتاب الوقف. باب الشروط في الوقف. رقم (/933/ا؟).‎ 


أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أو بئرّاء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. رقم إالالا؟). 


١ 


إل 
)0( 
0( 
0 
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؟"- مقصد حفظ الدين: 


فقد حافظ مال الوقف على الدَّين من خلال أَمْرَين: 


أولًا: ساعد مال الوقفٍ على بناء المسجد ونشر الدين من خلاله وإقامة الصلواتء وتعليم 


المسلمين أمور ديهيم. 

ثانيًا: أصبح الوقف على إنشاء المساجد سدًا حَصِيئًا ضِدّ أي وسيلةٍ من شأنها أن تنال من اعتقاد 
المسلم ودينك وأخلاقه. 

ولا سيّما الوقفيّات التي تشترط الإنفاق على الحرمّين الشريفّين أولاثم على المسجد الأقصى., ثم 
عان:التعاعن الأعرى ا 


وهذا المقصد قد يكون في مّرتبة الضروري؛ إذا استخدم مال الوقف في بناء المساجد. ويكون 
في مرتبة الحاجيّ إذا اسثعمل في إصلاح المساجدء ويكون من التحسينيّات إذا استعمل في تزيين 
المساجد وتزويدها بالمكيّفات. وغير ذلك. 
٠ 0 5‏ غ1 الزة : 
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يعد الوقفٌ من أهمّ وسائل حفظ النفس؛ من خلال الأموال الموقوفة على المطعمء والملبس. 
والمسكن. حيث وُجِدَت أوقافٌ على مياه الشربء وعلى إعداد الطعام وصنعه وتوزيعه. وعلى 
الملابس والأكسيةء وعلى المساكن. فهذه وغيرُها من الضرورئات اللازمة لحفظ النفس الإنسانية”". 

وهذا المقصد قد يكون في مَرتبة الضروريّ إذا توجّه مال الوقففٍ في الأشياء الضروربّة اللازمة 
لحفظ النفسء ولا تقوم النفسن إلا بهاء كالوقفٍ على الطعام والشراب واللّباس والمسكن, وتوفير 
العلاج اللازم لهم؛ مما يؤدذي إلى حفظ النفس البشرية. ومقاومة الأمراض السارية. ومقاومة العدذوى» 
وغيرها من الأمراض التي قد تُودِي بالمجتمع. 

تقول الطاهز بخ عاشون «أقا حفط النقين فمهياه صبياا من التلف أفراذًا وجماعات: 
والقصاص هوأضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأن الأهمّ من ذلك حفظا النفس من التلّف قبل وقوعه؛ 
كمُقاومة الأمراض السارية» ومنع الناس من أن تُدرِكَهم العَدُوى بدخول بلي قد انتشرت فيه أوبئة»". 
)١(‏ يُنظر: الوقف والمجتمع: ليحيى محمود الساعاتي (ص15١).‏ 


(؟) يُنظر: الوقف وأثره في التنمية لعبد الملك السعدي (ص076١).‏ 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية (9/5؟1). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقد يكون ف مرتبة الحاجي: إذا توجّه ف الحاجيّات؛ كالوقف على الرعاية الصحية. وتجبيز 
المستشفيات. ودفع رواتب الأطباء. وتمويل كليات الطب» وبناء المراكز الصحية المتنقلة لخدمة 


المرضىء وغير ذلك. 


وقد يكون في مَرتبة التحسيني: إذا توجّه إلى تزبين المساكنء. وترفيه المستشفيات بالحدائق 
ونحوه. 

وقد ثبّت هذا المقصد بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فقد اشترى سيدنا عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بثرَرُومة ووقفها على المسلمين, فقد أخرج الإمام البخاري: «أَنَّ عُنْمَانَ رضي الله عنه حِينَ خُوصِرَ 
حَفَرَرُوْمَة فَلَهُ الجِنّده فحمضها6)"". ولاشك أن هذا الماء أغلى درجات الحفاظ على التقسن الإنسانية. 


؟ - مقصد حفظ العقل: 
.و .مه .م م . .مه 

المراد بحفظ العقل كما قال الطاهرّبن عاشور: «تحصيثه مما يمكن أن يدخل على عقل الفرد 
من خللٍ يُفضي إلى فسادٍ جزئي. أوعلى عقولٍ الجماعات وعموم الآمّة من فسادٍ أعظم. سببّه تناول 
المفسدات من مُسكر أو حشيش أو أفيون ونحو ذلك»". 

ولا شك أنَّ مقصد الوقف في حفظ العقل ظاهرٌ وواضح؛ حيث إن المالَ الموقوف على العلم 
والتعليم قد أسبّم في إنشاءٍ الكثيرمن المدارس والجامعات والمعاهد. ولا شك أنَّ هذه المؤسّسات 
التعليمية قد أسبَّمّت في حفظ العقل وتغذيته بالعلوم المختلفة؛ من تفسيرٍوحديث. وعقيدة وفقه. 
وطبّ وهندسة. مما ينفع النامن في دُنياهم وأخراهم. 

يقول ابن جُبير الأندلسي (ت:4١1):‏ «تكثر الأوقافٌ على طلّاب العلم في البلاد المشرقيّة كلَّها 
وبخاصّةٍ دمشقء, فمن شاء القَلَاحَ من أبناء مَغربنا فلْيَرحل إلى هذه البلاد. فيجد الأمورًالمُعينة على 
طلب العلم كثيرةٌ. وأدلّها فراغٌ البال من أمر المعيشة»”. 

كما يمكن الوقفٌ على دُور مكافحة المخدرات ومواجَّبة الإدمانء وهذا يُعتبر حفظًا للعقل في 
جانب العدم. 


6 أخرجه البخاريُ في صحيحه في كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا أو بثئراء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين رقم (8/ا/ا؟). 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية (؟9/5؟1). 
(0) الرحلة لمحمد بن جُبير الأندلسي (ص 508). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ون المعمية كوة ق 'مرسة االخيرورق [3] قوكه ماله الوفقك إل الأو الصبرورية اللارينة كبناء 
المدارس والمعاهد والجامعاتء وإنشاءٍ المصحّات لمعالجة مُدمني المخدرات. 


ويكون ف مرتبة الحاجي إذا توجّه مال الوقف إلى البعثات التعليمية. والبحث العلمي وغيرذلك. 

ويكون في مرتبة التحسيني إذا توجّه إلى ترجمة علوم الترفيه والمرّح ونحوها. 

وقد ثيّت هذا المقصد باستقراءٍ علل النصوص؛ فقد أمرالله بالقراءة والعلم؛ حفاظًا على العقل. 
كما قال الله جل جلاله: (آقَر بِآسَّم رَنَكَ آلّزِي خَلَقَا خَلَقَ الْإنسُنَ مِنّ عَلَقِ ١‏ آقَرا وَرَنْكَ الأكيدم 
آلَّذِي عَلَّمَ بَآلْقَلّم؛ عَلَّمَ آلْإنسّنَ مَالَّمَ يَعْلَمْ4 [العلق: .]5-١‏ 


وحرّم الله الخمر؛ جفاظًا على العقل؛ قال الله جل جلاله :يبا آلَّذِينَ ءَامَنُوَاإِنّمَا آلْحَمَرُوَآلْمَئْسِرْ 
والآندتاث والكلة ركد من عمل الاتودن تاجتييو 1 بُوةُلَعَلّكُمَ تُفْلِحُونَ 4 [المائدة: 5 ]| 


يقول الفخرٌالرازي (ت: 507 ه): «إِنَّ عقل الإنسان أشرفٌ صفاته: والخمدعدوٌ العقل. وكلٌ ما 
كان عدو الأشر ف فهو أَخَسنٌ فيلزم أنْ يكون شرت الخمر أخسنّ الأمور»". 

ويقول الغزاليُ (ت:ه. ده): «حَرَمَ الشرعغٌ شرب الخمر؛ لأنه يُزيل العقل. وبقاءٌ العقل مقصودٌ 
للشرع؛ لأنه آله الفهم: وحامل الأمانة ومحلٌ الخطاب والتكليف. فالعقل ملاك أمور الدّين والدنياء 
فبقاؤه مقصود»". 
ه- مقصد حفظ النسل: 
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حفظ النوع الإنساني مقصدٌ للوقف من وجهين: 

الأول: الوقف على الأبناء والذرّية؛ بما يسدٌ احتياجاتهم» ويُسهم في بقائهم. 

الوجه الثاني: تزوبج الفقيرات وتجهيز اليتميات؛ للحفاظ على النَّسل واستمراره. 


وهذا المقصد قد يكون في مَرتبة الضروري إذا توجّه المال إلى تزويج الفقيرات واليتيمات, مثلاء وقد يكون 
في مرتبة الحاجيّ إذا توجّه إلى رعاية النساءء وبخاصة من تعول الصغارواليتامى. «وكل ما يُحقق المواساة بين 
أفراد الأمة. الخادمة لمعنى الأخوّة. فبي مصلحةًٌ حاجيّة جليلة»؛ كما قال الطاهربن عاشور””. وقد يكون في 
مرتبة التحسينيّ إذا توجّه إلى إنشاء حفلات زواج الفقراء واليتيمات, وغيرذلك. 
(1) مفاتيح الغيب (4.0/1). 


(؟) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (ص .)١5١‏ 
() يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (/0.5). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وثبّت هذا المقصد باستقرا اء علل النص » ومن ذلك: مارواه البخاريٌ عن سعد بن أبي وقاصٍ رضي 
الله عنه قال: «كَانَ َسُولُ اللّه ل يَعُودُني عَامَ حَجَة الوَدَاع مِنْ وَجَع اشَتَن بي» فَقُلْتْ: قَنْ بَلَعَ بي 
من الوَجَع وَأَنَا ذُومَالٍ وَلَا يرن | إِلَا ابْنَةٌّ أَفَأدَ تَصَّدَّقٌ يِثُلْق مَان؟ قَالَ: «لا» فَقُلْتُ: بِالشَّطْر؟ فَقَالَ: «لا» 


كم قَالَ: «الثُلْتُ والتليت كي أوْكَثِيرٌ- إِنَكَ أَنْ تَدَرَوَرَبَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْدٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمّمُونَ 
الثاوقء وإتلك آن كنوع تققة كلق ينا وه الله إلا أجوت بباء خق ما تجل فق نوات 0 


قال ابن بطال (كة 5غغه): «ذلة هذا أن خرك“' المال للوقكة خيةامن الصدقة به» 9" لأنه'وسيلة 


كما ثبّت بفعل الصحابة رضي الله عنهمء يقول الإمام البخاريٌ (ت:55١):‏ «وأوقف أنسنٌ دارّاء 
فكان إذا قَدِمها نزْلّباء وتصدّق الزبيرُ بدوره. وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غيرَّمُضرة ولا مُضّر 
بهاء فإن استغنّت بزوج فليس لها حقٌ. وجعل ابِنُ عمر نصيبّه من دارعُمر سُكْنى لِذَّوِي الحاجة من 
آل عبد الله»2. 


اك مشهيه تظبير النفس هن حب المال: 


إقهااكبل عليه الإكشان من حب المال والبعل بداتنخي إل الحلعياق والإفساد إن لم يكدارك 


الإنسانٌ نفسه بالبذل والعطاء والإنفاق. كما قال الله جل جلاله: كَلاإِنَّ الْإِنِسَنَ لوطم" أن عا 
آسَتَغََ 4 [العلق:7-1]. 


لذا كلّف الله المسلم بتطبيرٍ نفسه من الشّح والبخلء وبذله للمال وإنفاقه له وجوباء كالزكاة 
المفروضة أو ندبًا كالوقف؛ كما قال جل جلاله: ١‏ لَن تَتانُوأ اليد حَكٌ تُنَفِقُوأ مِمًا تُحِبُونٌ وَمَا تُنفِقُوأ 
من شيء فَإِنَّ آللّة به- عَلِيمَ4 [آل عمران:؟1]. 

وهذا مقصدٌ حاجي؛ لأن الإنسان إذا لم يُطهرنفسه من الشمٌ وحُب المال أذدَّى ذلك إلى بُخله بماله 
وفات عليه منازلٌ المتصدقين الباذلين لأموالهم في الآخرة. 

وقد ثبت هذا المقصد بقوله جل جلاله: «وَمَن يُوقَ شع نَفْسِهِ- فَأَوْلَئِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ؛ [الحشر:؟]. 

وهذا المقصِدٌ من المقاصد الخاصة بالأموال؛ لأنه يُطْبّرالإنسان من شح نفسه ويُخلها. 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياءَ خيرٌ من أن يتكففوا الناسء رقم (1755؟). 


() شرح صحيح البخاري لابن بطّال .)١154/1(‏ 
() أخرجه البخاري تعليمًاء كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أوبئرّاء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (17/5): بعد حديث رقم (لالالا”). 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


- تقوية أواصر المحبة بين الأقارب: 
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إِنَّ وقفَ المال على الأهل والأقارب والذرّية من أقوى الوسائلٍ الشرعية في تقوية أواصر المحبّة 
والألفة بين الأقارب والأرحام؛ خصوضا وأنه يُحقق للذّربة والعائلة والقّرِى مصدرًا دائمًا للعيش. 


وهذا المقصد في مرتبة الحاجي؛ إذ إن إهماله يؤدِي إلى قطع الأرحام وإهمال العلاقات مع القُربى 
الذين وصصّّى بهم الشارع. 

وقد ثبّت هذا المقصدٌُ بالنصّ الصريح؛ فقد أخرج البخاريٌ عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قال: 
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكَْرَ الأَنْصَار بِالْمَدِيئَةِ مَالّا مِنْ تَخْلٍ. وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرْحَاءَء وَكَانَتْ مُسْتَقْيلَة 


المَسْجدء وَكَانَ رَسُولَ اللَِّ ق يَدخْلَْا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيا طَيَبٍء قَالَ أَنَم: فَلمَا نزت هَذِهِ الاية: 
لِلَنْ تَتَانُوا البِرَحَكٌّ تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ4 [آل عمران: ؟1] قَامَ أَبُو طَلْحَة إِلَ رَسُولٍ اللَّهِ و فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللّهء إِنَّ اللّهَ تبَارِكَ وَتَعَالَ يَقُولُ: «لن تَتَالُوأ آلْبِرَ حَفَ تُنَفِقُوأْ مِمًا تُحِبُونَ)4 [آل عمران: ؟9], 
وَإِنَ أَحَبٌ أفوالي إل يَرحَاُء وإِنَّا صَدَقَة ِل أَرْجُو برها وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَعهَايَاوَسُولَ الله حَيْتْ 
أَرَاكَ اللّهُء قَالَ: فَقَالَ وَسُولْ اللّه مَلِ: «بّخ. ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌء ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌء وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ» وَإِنَي 
أرى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَفرينَ»5 00 

قال ابن المنير: «قيل أبوطلحة أصل التحبيس: وفَوَض إلى النئ 48 تعيين المصرف»9. 

وثبّت هذا المقصد أيضًا باستقراء النصوص التي تدلٌ على صلة الرّجم والقُربىء منها: 

قوله جل جلاله: ( و وَآعَبْدُوا آللّه ولا نُشْرِكُوأ به - شَهَا وَبآلوِْدَيْنِ إِحْسْئًا وَبِذِي آلْقُرتى وَآليَنعى 
وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْجَارِذِي الْمُرْى وَآلْجَارِآلْجْنْبٍ وَآلصّاحِب بِالْجَنْبِ وَآبْنِ آلسَبِيلٍ وَمَا ملكت أَِمْنَكُمٌ إن 
آللّهَ لا يْحِبٌ مَن كَانَ مُخَتَالُا فَخُورَا4 [النساء:”"]. 

وقوله جل جلاله: لوَءَاتٍ ذَا آلْقُرََ حَفَّمْ وَآلْمِسَكِينَ وَآبْنَ آلسَّبِيلٍ وَلا تُبَدِرَتَبَذِيرَا؛ [الإسراء:”؟]. 

وقوله جل جلاله: ( 9إِنَّ آللّة يَأ ْبآلْحَدلِ وَالإِحْسْن وَإيتآي ذِي آلْقُرَت وَبََى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَآلْمُدكَرِ 
وَآلْبَْييَحِظُكُمَ لَحلَكُمْ تَدَكرُونَ 4 [النحل:. 1]. 

وما أخرجه البخاريٌ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ م يَقُولُ: «مَنْ سَرَهُ 


- 


أن 8 يُنْسَط لَهُ ف رزقهء أَوْيْ يُنْسَألَهُ في أثّرهء كَل فليّصل رَحم 44 


.)١571١( أخرجه البخاريء كتاب الركاة. باب الزكاة على الأقارب‎ )١( 
(؟) مصابيح الجامع للدماميني ("/48.غ).‎ 
.)5050/( أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب من أحب البسط في الرزق. رقم‎ )( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فيه إن 


وما أخرجه مسلمٌ عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله مَلْةِ قال «الرّحِمْ مُعَلَْقَهُ بِالْعَرْشٍ تَقُولٌ 
مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللة»". 


فاستقراءٌ هذه النصوص يُفيد أن مِن مقاصد الوقف: «تعزيرٌ أواصر القّرابة». 

فوكن يعض :فعاو دان الإفجاء المتعلقة بالتقاصن العامة الوقف ومععية تطبيقيا: 

أ- عرض الفتاوى: 

أحسّن مفتودارالإفتاء المصرية رحمهم الله العناية بالمقاصد العامة للوقف؛ ومن ذلك: 


)١‏ سُئل الشيخ عبد المجيد سليم: عن رجلٍ وقّف أرضًا على أقاربه ذكورًا وإنانّاء وقد توفي الواقف. 
وترّك مِن أقاربه المنطبق علهم شرط الواقف من الفقراء المحتاجين الطالب وأخنًا شقيقةً له وأولاد 
أخي الواقف. وابن أخي الواقف. ولم يوجد فقراءً محتاجون من أقارب الواقف خلافّ مَن ذُكر. فهل 
يتبع شرط الواقف ويصرف لهم ما نصّ عليه الواقف في كتاب وقفه أولا؟ 

فأجاب: بأنه قد اختلف الإمامُ وصاحباه فيما إذا أوصى الشخصُ لأقاربه أووقف علهم؛ هل 
يُعتبر الأقربُ فالأقرب. فلا يستحقٌ الأبعدُ قرابةً مع وجودٍ مَن هو أقربُ منه أم لاء كما اختلفوا في 
أن لفظة الأقارب تتناول غير المحارم من ذَّوي الرحم أم لا؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنَّ اسم الأقارب لا 
يتناول مَن ليس بمَخرمء كما أنه يُقدَّم الأقربُ فالأقرب. وذهّب الصاحبان إلى أنَّ اسم الأقارب كما 
يتناول المحارمَ من ذَّوي الرّجم يتناول غيرّهم منهم» ويتناول الأبعد والأقرب.... والأوجّة في نظرنا هو 
مذهبُ الصاحِبَين؛ لأن اسم الأقارب كما يتناول عُرفًَا الأقرب يتناولٌ الأبعد حين تناؤله للأقرب؛ لأنه 
من صِيّغْ العُموم التي تتناول جميعَ أفرادٍ مفهومها دفعةً واحدة, ولا يوجد دليلٌ على أن المتكلّم بهذه 
اللفظة يُريد أن الأبعد لا يستحقٌ مع وجودٍ الأقرب. كما أنه لا دليل على أنَّ لَفظة الأقارب تختصٌ 
بالمَحارم عُرفًا أولّغة". 

") سثل الشيخ عبد المجيد سليم -رحمه الله- عن هبة أشخاص قطعة أرضٍ لله تعالى؛ على أن 
يُبْنى علها مسجدٌّ لله تعالى. وسلّموها إلى الجمعية المذكورة. وقد قامت الجمعيةٌ ببنائه. وَفَرْشِهء ثم 
أرادوا هدْمَ المسجد فهل هذا الإيهابُ لله تعالى يُعتبروقمًا لازمًا لا يجوزالرجوعغ فيه بمجرد القول وإن 
لم يحصل تسجيك ولا كتابُ وقفيٍ أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب البروالصلة والآداب. باب صلة الرحم وتحريم قطيعهاء رقم (ه00؟). 
(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية (5/1١5)ء:‏ فتوى رقم: 557 سجل: /7”. بتاريخ: 1177/1١/1١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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فأجاب بأنه ما وهّبه هؤلاء الأشخاص؛ أي ما وقفوه وتصدّقوا به لله تعالى أصبح وقمًا لا يجوز 


الرجوع فيهء ولا يمنع من هذا عدمُ تسجيله أو عدمٌ وجود سندٍ كتابي به؛ إذ لا يُشترط في صحة 
الوقف ولا في لزومه تسجيله ولا كتابته". 

") سُئل الشيخ حسونة النواوي: في واقفبٍ شَرَط في وقفه شروطًا؛ منها: أن الناظرعلى ذلك يبدأ من 
ربع الوقفب بإصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاءٌ لِعينه والدوام لمنفعته, ولوصرّف في ذلك جميع غَلّته 
ثم جُعل أخو الناظر على هذا الوقف مُشرفًا عليه بدون ثبوتٍ خيانة قِبّل الناظرء بل جُعل مشرقًا 
بناءَ على طلب بعض المستحِقّينء ثم إن جانبًا من البناء الموقوف تخرّب وانهدّمء والناظ ر أعاده مثل 
ما كان عليه زمنَ الواقف من ريع الوقف بأجر المثلء وقد ادّعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية 
عدم الإذن للناظر المذكور بذلكء وقال إنه أعاده لنفسه. وإنه لا يلزم الوقفٌ بذلك, وحيث إن ما 
أعاده الناظرُ من البناء المنهدم هو لمنفعة الوقف. وإن تعمير الوقف من الأشياء التي يختصٌ بها 
الناظر بدون إذن المشرف. فبل والحالةٌ هذه يُقبَل قولٌ المشرف أولا يُقبّلء ويكون دَعْواه ذلك مع 
علمه بذلك غير معتبّرٍشرعًاء ويكون ما صرفه الناظرفي إعادة البناء المذكورإلى الحالة التي كان عليها 
زمَنَ الواقف ساريًا على جميع المستحقّين الذين مِن ضمنهم المشرفٌ المذكورء أم كيف الحال؟ 

فأجاب بأنه: يجب أن يُبدأ من غَلَّة الوقف بعمارته المحتاج إلها في الحال. وإن استغرّقّت جميع 
غَلّتهِ ولوبدونٍ شرطٍ من الواقف. وحيث عمّر الناظرُوبنى ما تخرّب من الوقف وأعاده إلى ما كان عليه 
زمنَ الواقف بدون زيادة عليه من مال الوقف المذكور؛ فهولِجّبة الوقف. ولا يتوثّف ذلك على رأى 
المستحقّين وعلمهم واطلاعهم. بخلاف المشرف؛ فإنه ليس للناظر أن يتصرف بدونٍ رأيه وعلمه 
واطلاعه: ولوكان جَعْلُهُ مشرفًا غير مب على ثبوتٍ خيانة قِبّل الناظر؛ لأن القاضي له أن يُدخْلَ مع 
الناظرغيرّه بمجرد الطعن والشّكاية. وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال7", 

؟) سُئلت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن حكم إنشاء صُندوق وقفيٍ للبحث العلمي يتم 
التبرع فيه ووضِعْه في البنك المركزي. وصرفٌ العائد منه على ما خصّص له هذا الوقف؟ 

فأجابت اللجنةٌ بأنه يجوزشرعًا إنشاءٌ هذا الوقفي والإنفاقٌ من الصدقات الجارية والتبرّعات فيه. 
ويجوز أيضًا إيداغٌ أمواله في البنوك عامَّةَ أوفي البنك المركزيٌ خاصةً. وأخذ العائد عليه للإنفاق 
منه على ما خُصّص الوقف له؛ فالعلم والبحث العلميٌ هو السبيل الصحيح لرقّ الأمم واكتفاء 
المجتمعات وقدرتها على سدّ حاجاتها". 
)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (4/1؟؟): فتوى رقم: /751. سجل: 18 بتاريخ: 11/ 157/5م: من فتاوى فخبيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 


(؟) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. فتوى رقم )١9804(‏ بتاريخ: ؟ يوني و 191: من فتاوى فضيلة الشيخ حسونة النواوي. 
(9) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. تاربخ الفتوى: ١١‏ يوليه 7١10‏ مء المفتي: أمانة الفتوى. 
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ب- منيجية تطبيق المقاصد العامة للوقف في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


.و همه .6 6ه م66 .6ه م .ا .6ه 
أولّا: أشارالشيخ عبد المجيد سليم إلى مقصدٍ عظيم من مَُقاصد الوقف الأهليٌء وهوتقوية أواصِر 
المودة بين ذَّوي القُربى. حيث رجّح مذهبُْ الصاجبَين أن القريب الأبعد يدخل في الأقارب. وأنَّ لفظة 
الأقارب تتناول غير المحارم من ذَوي الرجم؛ وذلك لمقصبد تعميم النفع وتقوية أواصر المودّة بين 
القُربىء والمفتي -رحمه الله- وإن لم يُصِرّح بهذا المقصد إلا أَنّهِ مُستنبَطٌ من سياق كلامه وفتواه. 


ثانيًا: بنى الشيعٌ عبد المجيد سليم فَتُواه بعدم جواز الرجوع في وقفِ المسجد وحُرمة هدمه على 
مقصدٍ عظيم من مقاصد الوقف. وهو حفظ الدّين؛ لأن المسجد من سين الدين ودعائم الإسلامء 
وبقيامه تقوم أعمالٌ الدين من صلاة وذكروتعليم, وأمرٍبالمعروف وني عن المنكر. 


ثالنًا: أشارالشيخ حسونة النوواي إلى مقصدٍ مهم من مقاصد الوقف وهو حفظ المال؛ حيث أفتى 
بأنه أولَ ما يُبِدَأْ به من ريع الوقفف وثمّرته: جفظ الوقف وعمارته. حتى وإن نَفِدَ جميعٌ الغلة والرّيع. 

رابعًا: أشارّت أمانةٌ الفتوى إلى مقصدٍ من مقاصد الوقف. وهو حفظ العقل المتضمّن في إنفاتي 
عوائد الوقفي على البحث العلمي. حيث أفتّت بجوازإنفاقٍ ربع الوقف على البحث العلميء وأنَّ ذلك 
من مقاصد الوقف العامّة. حيث جاء في الفتوى: «ويجوز أيضًا إيداغٌ أمواله في البنوك عامَّةَ أوفي 
البنك المركزيٌ خاصةً وأخذٌ العائد عليه للإنفاق منه على ما خُصّص الوقفٌ له؛ فالعلم والبحثٌُ 
العليٌ هو السّبيل الصحيح لِرُقّ الأمم واكتفاءٍ المجتمعاتء وقدرتها على سدٍّ حاجاتها». 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد الوقف من خلال: 

أولًا: الحرصُ على الوقف؛ لأنه من أفضل القُربات وأعظم الطاعات؛ فهو ينفع الواقفّ في حياته 
وبعدَ مماتهء وفيه تطبيرٌ لنفس المسلم من حب المال. 

ثانيًا: ينبغي للواقفين توسيعٌ مَجالات الوقفِ لتشمل كلّ المجالات التي تُسهم في تحقيق الوقف 
لمقاصده العامة من حفظ الدين والنفسٍ والعقل والمال والنسل. 
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ثالنًا: اهتمامُ الواقفين بالوقف على المصالح التي تحتاج إليها الأمة؛ كالوقف على مُواجية الكوارث 
الطبيعية كالرّلازل والبراكينء بدلا من إنفاقٍ الأموال الباهظة في السمّه وكُرَة القدم وشراء اللاعبين, 
وغيرٍذلك مما لا يجلبُ على الآمَة نفعًا؛ بل يسيم ف إفسادها وزّوالها. 


ثالثا: المقاصد الحاكمة للوقف وتطبيقها في فتاوى دار الإفتاء المصربية: 
يَحكم باب الوقف مَفُصدان رئيسانء وهما: 


)١(‏ مقصد دَيُمومة النفع: 


© © © © © © © © © © 

فالمقصد الأصلي للوقف حبين الأصل واستثماره والانتفاع بالرّيع والثمرةء ودَيُمومة هذا الرّدع؛ 

وهذا المقصد قد يكون في مَرتبة الضروريّ إذا توجّه عائدُ الوقف ورِيعُه إلى إطعام الفقراءء وبناء 
المساكنٍ للمُشرّدين ونح و ذلك. 

وقد يكون في مرتبة الحاجيّات إذا استغِلَ في تطوير المستشفيات. والإنفاق على طلّاب العلم» وغير 
ذلك. 

وقد يكون في مرتبة التحسينيّ إذا استخدم في تزيين المستشفيات. وترفيه المرضى. 

وهذا المقصد قد ثبّت بالنصّ الصريح عن النئ مله فيما أخرّجه البخاريٌ في صحيحه في وصية 
الني كل لِحُمر ني حبس الأصل وتسْبيل المنقّعة. إِذْ قال: «يّا عُمَرُء اخبس الْأَصْلء وَسَبَلِ التَّمَرَهَه9". 

ومعنى تحبيسه: أن لا يُورَثْء ولا يباع» ولا يوهّب. ولكن يُترك أصِلّه. ويُجعّل ثمزه في سبل الخير". 

قال الدهلوي (ت: 75١١ه):‏ «استنبط النيٌ ظلِهِ الوففَ لمصَالحَ لا توجد في سائر الصِدّقات؛ 
فإِنَّ الإننسان ريما يَصرف في سبيل الله مالا كثيرّاء ثم يَفُىء فيحتاج أولئك الفقراءٌ تارةً أخرى. وبي 
أقوامٌ آخَرون من الفقراء. فيبقَؤْن محرومينء. فلا أَحَسَن ولا أنفعٌ للعامة من أن يكون شي حبسا 
للفقراء وأبناءٍ السبيلء تُصِرّف علهم مَنافعُهء ويبقى أصلّه على ملك الواقف. وهو قوله مله لعمرّ 


رضي الله عنه: «إن شئت حبّست أصلها؛ وتصدّقت بها»2. 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الوقف. باب الشروط في الوقف. رقم (/93/ا؟). 
(؟) ذخيرة العقبى في شرح المجتى للأثيوبي (.37/9). 
(6) حجة الله البالغة (1860/5). 
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وقد ثبّت بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما اشترى بثرَرُومة من الموديء ووقفه على 
المسلمينء واستمرانتفاٌ الناس به. يشربون من ماته زمّنًا بعد آخَّر. فقد أخرح البخاريٌ: أنَّ عُثْمَان 
رضي الله عنه حِينَ حُوصِرَأَشْرَفَ عَلَبْهِمْء وَقَالَ: أَنْشدُكُمْ الله ولا أَنْشد إِلَّا أَصْحَابَ التي ظ أ 
تَعْلَمُونَ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ كك قَالَ: «مَنْ حَفَرَث' رُومَةَ قَلَهُ الجَنّةُ». فَحَمَرْتَا”" 


وفي رواية أحمد في مُسئّده أنَّ النيّ كي لَمّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ضَّاقَ الْمَسْحِدُ بِأَهْلِهِ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي 
هَذِهِ الْبْقْعَةَ مِنْ خَالِصٍ مَالِهِء فَيَكُونَ فِهًا كَالْمُسْلِمِينَ وَلَّهُ خَيْرْمِهَا في الْجَنّة»ه. وحثّ على شراء بثر 
رُومة؛ لأنه كك لم يكن يَستعذِبٌ ماءً غيرها فقال: «مَنْ يَشْكَرِهَا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِء فَيَكُونَ دَلْوُهُ فيا كَدُليّ 
الْمُسْلِمِينَء وَلَهُ خَيْدٌمِهَا في الْجَنّة؟» فاشترى عثمانٌ القطعة والبثرووقَفَهما على المسلمين”. 

وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالوقف؛ إذ إنَّ حبْينَ أصلٍ الوقف واستثماره والانتفاع 
بعوائده وثمرته يختضٌ بالوقف وأحكامه. 


(؟) مقصد دوام الأجر: 


من المعلوم أنَّ الدنيا دارٌُممَرَوليست بِمُسِتَقَرٌء وأنَّ الآخرةً هي الحياةٌ الحقيقة. والوقفْ صورةٌ 
من صور إعمار الإنسان لآخِرته وادّخاره 501 جل جلاله؛ لذا رغَّب الشارعٌ الحكيم في إنفاق 
الأموال لله جل جلاله. وكانت صدقةٌ الوقفٍ مِن أجَلّ الصدقات وأعظم القُربات؛ لأنَّ أصولها ثابتة. 
ومنافعها وخيراتها مُتجدّدة إلى ما شاء الله يستفيد منه الناس جِيلًا بعد جيل؛ فيكون بذلك عملا 
صالحًا متجددًا يدر على صاحبه ثوابًا عظيمًا في حياته وبعد مماته. 

وقدغبت هذا المقضة بافيهرا وعلل القضوص الى عحث عن الشبوقة ونين فخيلبا إة إن العلة 
منها دوامُ سف عند الله جل جلالهء ومنها: ما أخرجه البخاريٌ بسنَدِه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله عنه يَقُولُ: قَالَ الت ك: «مَنِ اخْتبّسَ فَرَسَا في سَبِيلٍ اللّهِ إِيمَانَا باللّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِه؛ فَإِنَ 


شبَعَه وَرنَهُ وَرَوْنَهُ وَيَوْلَهُ قي م ميرّانه 4 يَوْمَ م القيّامَة»9) 


م ) 


5 


ما أخرجه الإمام مسلمٌ بسنه عَنْ أي هُرَيْرَةَ أنّ يَسُولَ الله مَل قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطّمَ 
عَنَْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلَانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِبَة» أَوْعِلْم يُنْتَمَعْ به. أؤوَلَّدِ صَالِح يَدْعُولَهُ»© 


)١(‏ من المعلوم أنَّ عُثمان رضي الله عنه اشتراها ولم يَحَفِرْهاء ووَفّق الحافظ ابن حجر فقال: «فلا مانع أن يحفرفيها عثمانُ بنرا ولعلَ العين كانت تجري إلى برٍ 
فوسَّعَها وطّواهاء فنسب حفرها إليه». (فتح الباري. ١38/0‏ 5). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضا أو بئراء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمينء رقم (/301). 

) أخرجه أحمدٌ في مسنده رقم (054): وصِحّحه الشيخ أحمد شاكر فقال: «إسناده صحيح». 

) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسّيرء باب مَن احتبس فرسًا في سبيل الله رقم (5805). 

) أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم (1571). 
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قال العرُّبِنُ عبد السلام (ت: ٠17ه):‏ «الصدّقةٌ الجارية تُحمّل على الوَقف وعلى الوصيّة بمنافع 
داره وثماربُستانه على الدّوامء فإن ذلك مِن كسبه لتسئُبه إليه. فكان له أجرٌالتستٌب»". 


وهذا المقصد في مرتبة الضّروريء وهومن المقاصد الخاصّة بالوقف وما في حُكمه من الصدقات 
المؤّدة. 
عرض الفتاوى المتعلّقة بالمقاصد الحاكمة للوقف من فتاوى دار الإفتاء ومنيجيّة التطبيق: 


أ- عرض الفتاو ذ: 

)١‏ سُئل فخبيلة الشيخ علي جمعة عن حكم وقف أَسمُم في عدةٍ شركاتٍ وبنوكء وتسبيلٍ منفعتها 
للجهات التي ستُصرّف إلها من وارثِ وجياتٍ خيريّة من أرحام وفقراء وعمارة مَساجد ونحو ذلك 
من أعمال البر؛ وَفقًا للشريعة الإسلامية. وحفاظًا على الأصولء وانتفاعًا مُستمرًا بعوائدٍ الأسهم 
المححعتيا؟ 

فأجاب بأنه: لا مان شرعًا من ذلك؛ لأن المطلوب في العين الموقوفة إمكان يّقائها ودّيمومة 
الانتفاع بها لأطولٍ مدةٍ مُمكنة. وهو مُتحقّق في حبس الأسبم وتسبيل عوائدها"". 

؟) سُئل فضيلة الدكتورشوق علام عن الفرق بين الوقف والصدقة الجارية. 

فأجاب: الصدّقة لغد: ما يُعضَّ للفقراء على وجه القُربة إلى الله تعالى» وأمَّا الوقف فهو حبس 
أصلٍ المال مع الانتفاع بعوائده على ما قرّرته المذاهبٌ الأربعة. أما الوصيّة: فبي تمليك مضافي إلى 
ما بعد الموت بطريق التبرُع؛ سواءٌ كان ذلك في الأعيان أو في المنافع. 

وقد ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن المراد بالصدّقة الجارية في الحديثٍ السابق الوقفٌ دون غيره من 
أعمال البو وإن شملبا ظاه لفظ الحديكة يعمومهة فيكون من قبيل العام الذي أريةبة الخاصة: 
مع اتفاقهم بأنَّ هناك أعمالًا أخرى يجري ثوابها بعد الموت كالوصيّة بالمنافع. لكن حمّلوا الصدقة 
الجارية على الوقف. واستبعدوا حمْلّها على الوصيّة بالمنافع لندرتها. 

والوصيةٌ بالمنافع مُرادةٌ أيضًا بلفظ الصدقة الجاربة في الحديث؛ فإنَّ مِن المتمّق عليه بين العلماء 
أنها صِدّقة» وأنَّ ثوابها يجري لصاحيها كجّريان ثواب الوقف. وإن كان الوقفٌ أفضل منها؛ من حيث إِنَّ 
ثوابّه يبدأ في حياة المتصدّق ويستمرٌ بعد موته, بينما يبدأ ثوابُ الوصيّة بالمنافع من بعد الموت”". 


.)201/١(ريغصلا وينظر: التيسير بشرح الجامع‎ .)1١5/١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
من فتاوى فضيلة الشيخ علي جمعة.‎ ءم٠١٠“ويام‎ ١١ بتاريخ:‎ )١11١0170( (؟) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصريةء فتوى رقم‎ 
الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. تاريخ الفتوى: /” سبتمبر5١١٠. رقم الفتوى (1551١)ء من فتاوى فضيلة الدكتور: شوق علام.‎ )9( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الجا مذمج جهة تطي لقع المقاصد الحاكمة للوقفك ف 1 الفتاو ذ: 


١-دَور‏ المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

أحسّن المفتون في تطبيق المقاصد الحاكمة للوقف؛ وذلك من خلال ما يلي: 

أولّا: بَنى فضيلة الشيخ علي جمعة حُكمّه في المسألة على مقصدٍ ديمومة النفع؛ حيث قال: لا 
مانعَ شرعًا من وقف الأسيُم وتسبيلٍ منفعتها؛ لأنَّ المطلوب في العين الموقوفة إمكانُ بقائها ودَيُمومة 
الانتفاع بها أطول مدَّةٍ مُمكنة. وهو مُتحقّق في حبس الأسبم وتسبيلٍ عوائدها. 

ثانيًا: صرح فضيلة الشيخ شوق علّام بمقصدٍ حاكم للوقف. وهو: دوام الأجر. حيث قال: 
«والوصيّة بالمنافع مُرادة أيضًا بلفظ الصدقة الجارية في الحديث؛ فإن من المتمّق عليه بين العلماء 
أنها صِدّقةء وأن ثوابها يجري لصاحبها كجريان ثواب الوقف. وإن كان الوقفٌ أفضل منها؛ من حيث 
إِنَّ تَوابّه يبدأ في حياة المتصدّق ويستمرّبعد موتهء بينما يبدأ ثوابُ الوصية بالمنافع مِن بعد الموت». 


؟"-دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد الحاكمة للوقفي من خلال ما يلي: 

أولّا: بيانُ فضلٍ الوقف. وأنه من أفضل الأعمال؛ حيث يتميّزعن الصدّقات العاديّة بدّيمومة 
الرَبعء واستمرارهء وهذا له فوائده علن الأفراد والمجتمعات. 

انيًاا: حثّ أصحاب الأموال على الوقف دون الصدقات العاديّة؛ لأن الصدقات تنتبي فيحتاج 
الفقيرًإلى صدقاتٍ أخرىء أما الوقف فيتميّز بالدوام والاستمرار؛ لذا كان النيٌ مَلِهِ له نظرةٌ استثمارية 
اقتصادية؛ من خلالٍ حيس الأصل وتسبيلٍ الثمّرة» ووصئّ عمرّرضي الله عنه بذلك. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


القسم الثاني: شروط الواقف ومقاصدها. 


أ شنروظ الوافق؟): 


ينبغي أن يتوفّرفي الواقف عدةٌ شروط حتى يصءٌ الوقف. نوضّحها فيما يلي: 

-١‏ العقل والبلوغ: فلا يصح الوقفٌ من الصبيّ والمجنون؛ لأن الوقف من التصرّفات الضارّة؛ 
لكونه إزالةَ الملك بغير عِوّضء والصيٌ والمجنونُ ليسا من أهل التصرفات الضارّة؛ ولهذا لا تصحٌ 
منيما الببة والصدقة والإعماق وتحوٌ ذلك. 

ولا يصع وقفُ المعتوه؛ لأنه ناقصْ العقل, ولا وقَفٌ مختلّ العقل بسبب مرض أو كبّر؛ لأنه غيرُ 
سليم العقل؛ لأن كل تصِرّف يتطلّب توافرَ العقلٍ والتمييز. 

؟- الحرية: فلا يملكه العبد؛ لأنه إزالةٌ الملك. والعبدُ ليس من أهل الملكء وسواءٌ كان مأذوئًا أو 
محجورًا؛ لأن هذا ليس من باب التّجارة ولا من ضّرورات التجارة. فلا يملكه المأذون كما لا يملك 
الصدقةً والببة والإعتاق. 

3 أن يُخرجَه الواقفٌ من يده. ويجعل له قَيّمَا ويُسِلِمّه إليه عند أبي حنيفة ومحمد,ء وعند أبي 

4- أن يجعل آخِرَه بجهة لا تنقطع أبدًا عند أبي حنيفة ومُحمد,ء فإن لم يذكرذلك لم يصع عندّهماء 
وعند أبي يوسف ذكرٌهذا ليس بشرطء. بل يصعٌ وإن سفّى جبةً تنقطع. ويكون بعدها للفقراء وإن 
لم يُسمّهم. 

6- أن يكون مختارًا غير محجور عليه بسَفه أوفلس أوغفلة ولوبالول» كسائر التصرّفات المالية, 
فلايصعٌ الوقفٌ من السّفيه والمفلس أوالمغفّل عند الجمهورء وقال الحنفيّة: لا يَنَفُذْ وقفٌ المّدين 
المفلس إلا بإجازة الدّائنين. فعدمٌ الحَجْر عليه شرطٌ نفاذٍ عندهم, لا شرط صِحّة. وقد صرح ابن 
عابدين بأنَّ وقفَ المريض المديونٍ المحيط الدَّينُ بماله باطل. ويجب أن يُحَلَ العقد, ويُباع. 
وُعط للدائن حقّه. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)5١1/5(‏ الدرالمختارورد المحتار(؛/91©). القوانين الفقبية (ص 79). مغني المحتاج (507/ ؟). كشاف القناع (09؟/ 4). غاية 
المنتبي .)3/5٠.0(‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


أولا: مقاصد شروط الواقف: 


)١‏ مقصد سلامة الوقف: 


من شروط الواقف أن يكون عاقلاء مختارًا غير محجور عليه بسمّه؛ من أجلٍ سلامة تصِرّفه حتى 
يكون وقمُه سليمًاء فينال عليه أجرّاء ولا يُنزِل بغيره ضررًا؛ لأن السّفيه ريما يكون بالعًا عاقلا مالكاء 
ولكنه سفية لا يُحسِن التصرف. فقد يتصدّق بجميع ماله للوقف؛ لِسفّبهء ويترك ذريته يتكقّفون 
الناس. 


وهذا مقصدٌ ضروري؛ لأن تصِرّف السفهاء في الأموال يؤدِّي إلى إضاعتها وعدم جفظها. 

وهذا المقصد قد ثبّت بالنصّ الصريح؛ كما في قوله جل جلاله: «وَلا تُؤْتُوأ آلسُّمَبَآءَ أَمُوْلَكُمْ لي 
جَعَلَ آللّهُ لَكُمْ قِيْما وَآرَزْقُوهُمْ فِيَا وَاكُسُوهُمَ وَقُولُوا لَيُمَ قَوَلا مَعْرُوفَا4 [النساء: 5]. 

بشول التطاهذين غاقتوره «والميراة بالأفوال أمواة التجاهير المملوكة زمه وأضيقه الأموال 
إلى ضمير المخاطبين ب «يا با الناس» إشارةً بديعةً إلى أن المالّ الرائج بين الناس هو حقّ لمالكيه 
المختصّين به في ظاهر الأمرء ولكنه عند التأمّل تلوح فيه حقوق الأمة جَمْعاء؛ لأنَّ في حصوله مُنفعةً 
للأمّة كلّها؛ لأنَّ ما في أيدي بعض أفرادها من الثّروة يَعود إلى الجميع بالصالحة... فلأجل هاتِه الحكمة 
أضاف الله تعالى الأموالَ إلى جميع المخاطبين؛ ليكون لهم الحقٌ في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال 
والثروة العامة»7". 


وهذا مقصدٌ عامء لا يختصٌ بمنع السفهاء من الوقف فقط. وإنما مَنْعهم من أيّ مُعاملةٍ مالية 
كانت في باب المعاملات المالية. 


؟) مقصدُ وضع الأموال في مَصارفها المناسبة: 


ههه هه 6ه .6 .ها .6ه .6ه هه .٠ه‏ 
يُشترط في الواقف أن يكون أهلًا للتصرّف؛ لكي يكونَ قادرًا على وضع الأموال في مكانها الأنسّبء 
بما ينفع اليِّينَ والدّنيا؛ لأنّ غير البالغ أو المحجور عليه قد يتبرّع ويُخرج الوقفَ من ماله؛ ولكن لا 
يضّعُه في مكانه المناسبء وهذا المقصد يدور عليه النظامُ الاقتصادي في الإسلام. 
وهذا المقصدُ من المقاصد الحاجيّة؛ إذ لو اختلَ دخَلَ المشفَّةُ والعتت على النظام المالي؛ 
نتيجة توجيهه في مَكانه الخاطئ. 


(1) التحريروالتنوير (5984/4). 
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وقد ثّت هذا المقصد باستقراء علة الحديث النبوي؛ فقد أخرج البخاريٌ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «... قال أبو طلحة: إِنَّ أَحَبّ أَمْوَالي إل بَْرْحَاءُ» وَإِئَّمَا صَّدَقَةٌ لِلّهِ أَرْجُوبِرَهَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ 
اللّهء قَضَّعْبَا يَارَسُولَ اللّه حَيْتْ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللّهِ يَ: «بخ. ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌء ذَلِكَ مَالٌ 


رابع وَقَنْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَء وَإِنِي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَفْرِينَ»!". فهنا وجّه الني صَيِ أبا طلحة أن يضِعَ 
مالَ الوقف في مكانه الأنسب؛ فأمَرَهِ أن يضّعه في الأقربين. 


وقد ثيّت بفعلٍ الصّحابة رضي الله عهم؛ فقد وضّع عثمانْ بن عفان رضي الله عنه المالَ في 
موضعه المناسب في شراته بئرّرومة ووقفها على المسلمينء. حينما احتاج المسلمون إلى الماء”". 


وهذا من المقاصد العامّة لا يختص بشروط الواقف فقط؛ بل يشمل جميعٌ الشروط الخاصة 
بالمتبرّع في سائر المعاملات المالية. 
*) مقصدٌُ حماية أموال الدَّائنين من أكلها بالباطل: 


ههه هه .6ه 66 .6.6.6.6 م6 م6 .ا .ا .6ه 

من مقاصد تشروط الواقف: حماية أموال الدّاتنين من أكلبا بالباظل؛ لأن الشخض قد يكون غلية 
دَيْنْء فيتهرّب من أداء الدَّين بالوقفف الأهليّ على ذُوّيته فمَّن بعدّهم. فيّضيع حقٌّ الدائن؛ لذا فقد بيّن 
العلماءً أنَّ مَن وقّف وقفًَا يتهرّب به من الدّين فوقمُه باطلء ويجب حَلٌ الوقف. وإعادةٌ الحقوق لأصحابها. 


وهذا مقصدّ ضروري؛ لأنه يتعلق بحفظ أموال الناسء. وحمايتها من أكلها بالباطل. 


وهذا المقصد قد ثبّت بالنص الصريح؛ كما في قوله تعالى: (ولا تأكُلَوَأ أَمْؤْلَكُم يَيَتَكُم بالْبْطِلٍ وَتُدَُوأ 
بهآإِل الْحُكَام لِتَأَكُلُوأْ فَرِيقًا مّنَ أَمَوْلٍ آلنَّاسٍ بِالْإنّم وَأَنثُمَ نَعَلَمُونَ) [سورة البقرة:188]. 


وقوله تعالى: [يَأهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لا كوا أَمُولَُم بَينكُم ِالْبَطِلٍ ِلآ أن تَكُونَ يَجْرَةَ عن تَرَاضٍ مَنَكُمْ 
ولا تَمْثْلُوَاْ أنَفْسَكُمْ إِنَّ آللّهَ كَانَ بَكُمَ رَحِيمًا) [سورة النساء:9!]. 


كما ثبت باستقراء قوله جَلِ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ 
هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذدَاء في شَيْركُمْ هَذدَاه". وقوله كِ: «كُل الْمُسْلِمِ عَلَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُء وَمَالُهُء 


وي 


وَعِرْضُةُ» 


أخرجه البخاريء. كتاب الركاة. باب الزكاة على الأقارب .)١57١(‏ 

أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أوبئرّاء واشترّط لنفسه مثل دلاء المسلمين. رقم (8/الا؟). 
أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب الخُطبة أيام مِقٌّء رقم .)١799(‏ 

أخرجه مسلمء كتاب البروالصلة والآدابء باب تحريم ظلم المسلم وَخَذْلِه رقم (1079). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وهذا المقضد تمن المقاصد العاقة لايشعمة بالوقف حفط بل يشمل جمية المعاملات المالية: 


5 < 5 5 و 108 « 5 0 
ثانيا: عرصٌ المّتاوى المتعلّقة بمقاصدٍ شروط الواقف من قُتاوى دارالإفتاء ومنيجيّة التطبيق: 

)١‏ سُئل الشيخ حسن مأمون عن رجلٍ مّدين بِدَينٍ مُستحَقّ قبل الوقف. فمّن الذي يملك بِيعَ 
أعيانٍ هذا الوقف لِسَّداد الدَّين إذا كان الدّين مستغرقاء أو بيع جزءٌ منه يفي بسداد الدَّين إذا 
لم يكن الدّين مستغرقًا؟ هل هي المحكمة المختصّة. أويجوزله البيع بدون إذن المحكّمة؟ وهل 
إذا عرّض بِيعَ بعض أعيان هذا الوقف على المختصّة ثم رسا المزادُ على أحدٍ ممّن تقدَّموا للشراء 
يكسبه حقًا في هذه الأعيان؟ 

فأجاب الشيخ: بأنه أفتى أبو الستُعود فيمن قصد بوقفه الهربت والمُماطّلة أنه لا يصحٌ وقفه 
ولا يلزمء وقال: «إن القُضاة مَمنوعون من الحكم ومن تسجيلٍ الوقف بمقدار ما شغل بالدين»». 
ورجّح ابِنُ عابدين هذا الرأيّء وقد جرى عمل المحاكم المدنيّة بهصرعلى جواز بيع ما وقِف إضرارًا 
بالدائنين فقطء ولوكان الواقف موسرًا أوكان في تَرِكتِه وفاءً بالدّينء ومن هذا يُعلم أن الواقف إذا 
كان وقفُه صحيحًا غيرَ محجور عليه فإنَّ وقمّه صحيعٌ ولا يجوزله أن يبيعه بنفسه منفردًاء وإنما 
الذي يبيعه هو المحكمة المختصّة فقط". 

؟) سُئل الشيخ عبد المجيد سليم عن ذميّ وقّف وقمًا على هؤلاء الأصناف السنّة: 

١‏ -الكنيسة الإنجيلية الشيخيّة بببجورة ما ذامت تابعة للكنيسة الشيغئة المتحدة العمومية. 

؟ -سكورس الثيل للكنسة الشيكية المصرية. 

1 -المتقاعدون عن العمل من خدام الكلمة بالكنيسة الشيخية المصرية. قسِوسًا ومبشرين, 
بشرطٍ أن يكون تقاعدّهم بسبب عاهة أو مرض لا يُمكنهم من العمل التبشيري. 

؟ -التبشير بالإنجيل في الديار المصرية والأقطارالسودانيّة... 

5 -جمعيّة توزيع الكتب المقدّسة التابعة للكنيسة الإنجيليّة الشيخية. 

5 -العجّزة ودَّوو العاهات والأراملٌ والأيتام والقُصّر من الأقباط المسيحيين ببيجورة... فما حُكم 


هذا الوقف؟ 


)0( فتاوى دار الإفتاء المصرية (1/5١)ء‏ فتوى رقم ١ه‏ سجل: /١‏ بتاريخ: 5 /١‏ /ا/ /1ه9١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


فأجاب: بأنَّ وقف الذميّ على ما هوقُربةٌ شرطٌ فيه أن تكون هذه القربةٌ قربةٌ عندنا وعندهم؛ كوقفه على 
فقراءٍ مِلّتَه أوعلى فقراءٍ ملةٍ أخرى, فإن التصدّق على الفقراء مُطَلَمَّا قربةٌ عندنا وعندهم, أما إذا وقّف على 
ما هوقربةٌ عندهم فقط؛ كالوقف على الرُهبان والقستّيسين أو المبشّرين فهذا الوقف غير صحيح: بمعنى 
عدم صحة جعلٍ هذه الجهة مَصِرِفًا لهذا الوقف. وعلى هذا لايصعٌ جعلٌ القسيسين والمبشرين المذكورين 
مصرفًاء فلايصح الصرفٌ إلهم شرعًاء بل يُصرف إلى مَن عداهم من الفقراء والمساكين والأيتام. 

وعلى هذا يكون الوقف على الجبات الأولى والثانية والرابعة والخامسة غير صحيح؛ بمعنى عدم 
صحة جعل هذه الجبات مَصِرِفًا للوقف. ويُصرّف حينئدٍ ما لكلّ منها للفقراءٍ والمساكين؛ أخدًا من 
قوله في أول كتاب الوقف: «وقف وحبّس وسبّل وخلد وتصدّق لله 154». وإنما لم تخصّ الفقراء 
ومساكين الأقباط بالصرف؛ لأن الظاهرَ أن تخصيص ذلك إنما يكون عند انقطاع سُبلٍ الوقف 
جميعباء وهي لم تنقطع إلى الآن. على أنه وإن كان يصع الصرفٌ إلى الفقراء والمساكين عامةً فإنه 
يجوز تخصيصٌ فقراء ومَساكين الأقباط بالصّرف عليها. 

أما الوقف على الجبتين الثالثة والسادسة فصحيةٌ؛ لأن المتبادِرّمن المتقاعدين المذكورين في 
الوجه الثالث الفقراء مهمء كما أنَّ المتبادر من اليتامى والعجّزة في الوجه السادس الفقراء منهم 
أيضاء فمُصرف لكل منهما ما جُعل لبا؛ لأنها قُربة عندنا وعندهم؛ هذا كلّه بالنسبة لوقف الزوع". 

) سُئل الشيخ عبد المجيد سليم: ما قولكم دام فضلكم في شخص محجورعليه للغفلة؛ فهل 
له أن يقف أملاكّه على نفسه. ثم على أولاده مِن بعده؟ 

فأجاب: بأن القاضيّ المختصّ إذا رأى مصلحةً للمحجورعليه في أن يقفّ أملاكه على نفسه. ثم 
على أولاده من بعده. ثم على ذُرْئتِه ثم على جهة بِرّلا تنقطع فأَذِن له بذلك صعٌ وقفه". 


ثالثا: منيجية تطبيق مقاصد شروط الواقف في الفتاوى: 


١-دورالمفتي‏ في تطبيق المقاصد: 


وهاه ههه ...هه .6ه .ا .٠ه‏ 
أحسّن فضيلة الشيخ العناية بمقاصد شروط الواقف؛ وذلك من خلال ما يلي: 
أولّا: صرّح فضيلة الشيخ حسن المأمون بمقصد الحفاظ على أموال الدَّائنين وعدم الإضراربهم: 
وتنى حُكمه على ذلك؛ حيث أفتى بأنَّ الواقف إذا قصّد بالوقف تضييعَ حقّ الدائن والفرارّمن الدَّين 
بطّل الوقف, ومال إلى ما رجّحه أبو السعود وابن عابدين'”. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (19/8١)ء‏ فتوى رقم: 4١‏ سجل: 0١‏ بتاريخ: /١7‏ 5/ 1147مء من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 

(؟) الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية. تاريخ الفتوى: ١١‏ مايو1975م, رقم الفتوى: .7١8‏ من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. ويُنظر أيضا: 
الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية» تاريخ الفتوى: ١١‏ مارس 1575م, رقم الفتوى: .7051١‏ من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 

(0) وينظرأيضا: فتاوى دار الإفتاء المصرية (7707/1): فتوى رقم: ١‏ سجل: 55 بتاريخ: ١1140 /9/1١5‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا: أشار الشيخ عبد المجيد سليم إلى مقصدٍ مهم من شروط الواقف وهو: وضعٌ المال في 
موضعه الأنسب؛ وتنى فَتُواه على ذلك. حيث أفتى بأنَّ وقف الذميّ على ما هو قُربةٌ شرط فيه أن 
تكون هذه القربةٌ قربةٌ عندنا وعندهم؛ كوّقفِه على فقراءٍ مِلّتِهُ أوعلى فقراءٍ ملةٍ أخرى. فإن التصِدّق 
على الفقراء مطلقًا قربةٌ عندنا وعندهم. وصِحّح وقْفَ الذميّ على فقراء النصارى في هذه الفتوى. 


وأفتى بعدم صحة الوقف على الكنائس والقسّيسين والمبشّرين؛ لأن هذا قربةٌ عندهم. فلا يصع 
الوقف. ووجّه مصارفَ الوقف في الوقف السابق لمكانه المناسب وهم الفقراء والمساكين. حيث 
قال: «وعلى هذا يكون الوقفٌ على الجهات الأولى والثانية والرابعة والخامسة غير صحيح؛ بمعنى عدم 
صحة جعل هذه الجبات مصرفًا للوقف. وتصرف حينئدٍ ما لكلّ منها للفقراء والمساكين أخدًا من 
قوله في أول كتاب الوقف: «وقف وحبّس وسبّل وخلد وتصدق لله 154». 


ثالنًا: أشارالشيخ عبد المجيد سليم إلى مقصدٍ سلامة الوقف؛ حيث أفتى بعدم صحةٍ وقفٍ المحجور 
علمهم لغَفلهم, وعدم تمكينهم من الوقف؛ وبنى فتواه على ذلك, وأن القاضي إذا رأى مصلحةً للمحجورعليه 
ف افيققت املذكه مل نقد :ثم على أولاده وذرئتِه صم الوقف؛ حفاظًا على ماله. 


"-دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


يمكن للمستفتي تطبيق مقاصدٍ شروط الواقف. من خلال ما يلي: 


-١‏ على أولياء اليتامى والقُصّر والمحجور علهم أن يتّقوا الله في أموالهم؛ بحفظها وعدم إضاعتهاء 
واستثمارها بما يعودٌ بالتّفع علهم وعلى أموالهم؛ كما قال الله جل جلاله: (وَدَانُوأ آلْيَتع أَموْلَبُم وَلّا 
تنَبَدَلُوأ آلْحَبِيِتَ بِآلطَّيَبٌ ولا تأكُلوَأ أَموْلَهُمْ إل أمؤْلِكُمْ إنمكَانَ حُوبا كبيرا! [سورة النساء:؟]. 

؟- منعٌ السفهاء من التصرّف في أموالهم؛ لففدانهم الأهليّةَ. ولحماية أمواليم من التبذير 
والإسراف والضياع. 

"- على الواقفين أداءٌ دُيونهم أولّا قبل الوقف؛ لأنَّ أداء الحقوق مقدَّمٌ على التبرُع. كما أنَّ الوقف 
على التّفس والذربّة هُروبًا من الدّين باطلٌ لا يصع؛ لأن فيه ظّلمًا للناس وأكُلَ أموالهم بالباطل. 
وقد حدّرالنيُ َل من ذلك. فقد أخرج الإمام مسلمٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ نُمَيْلِء أنَّ 
رَسُولَ الله يِل قَالَ: «مَنِ اقْتَطّعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرَضٍ ظُلْمَاء طُوَّقَهُ الله إِيّاُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع 


أَرَضْ ضين»00. 


.)171١( أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )١( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


القسم الثالث: الفكر المقاصديٌ وأثُه في فتاوى الأمور التي لم ينص عليها الواقف 


من المعلوم أن نصّ الواقف هو المعوّل عليه في مسار الوقف وتنميته. ولكنّ هناك أشياءَ لم 
ينصّ عليها الواقفٌ أحيائاء وهنا يُنظر إلى غرّض الواقف. وهذا أمرٌ التمّتّت إليه فتاوى دار الإفتاء 
المصريةء وحرّصّت على تطبيقه؛ وذلك كالاتي: 


أولا: بيان المقصد المتعلق بفتاوى الأمور التي لم يَنْصّ علهها الوقف: 


مقصد مُراعاة غرض الواقف: 
مو ههه 6 .6ه .امه وه 

الأمورالقي تّستجدٌ في دائرة الوقف. ولم يَنْصّ علهها الواقفٌ صراحةً فإن جواز فعلها يرجع إلى: 
مُراعاة غرض الواقف؛ كأن يتبرّع الواقفُ ببيتٍ لتأجيره. ويُنفق من ريعه على طلبة العلم: ويريد ناظرُ 
الوقف بناءَ بيتٍ آخر؛ لزيادة ريع الوقف. وإذا نظرنا إلى النصّ فإنه ما دام لم ينصّ عليه الواقفٌ 
فلا يجوز البناءء ولكن إذا نظرنا إلى مقصدٍ الواقف - وهو الإنفاق على طلبة العلم - حكّمُنا بجواز بناء 
البيت وتاجيره: 


وبما أن نصوص الواقف كنصوص الشارعء فإِنَّ غرتض الواقف يراءى كما يراعى مقصد الشارع. 


ومسلك ثبوتٍ هذا المقصدٍ «مُراعاة غرض الواقف»: علل الأوامر الواردة في قوله تعالى: ْنَا 


آلدِينٌ َامَنُوَأ أَوَهُوا يالْحْفُوؤٌ أُحِلْت لكُم يهِيمة الأتتم الاقايتل عتيوكة ختوحعل الدتل وادلة خره 
إِنَّ آللَّة يَحَكُمْ مَا يرد م ]١‏ . وقوله 3 ا لوا وَفُوأ بآلْعَبَدِ إِنَّ آلْعَبَدَ كَانَّ َب مَسَيولًا 4 [الإسراء: 1 


وقوله مَلَه: «المُسُْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهمْ»7". 
فقد أمّربالوفاء بالعبدٍ والشّرط؛ لأن الشرط جُعِل ضمانةً يُتوصّلُ بها إلى تحقيق مقصود واضعه. 
ومقصدٌُ مراعاة غرّض الواقف من الحاجيّات. وهومن المقاصد التبّعيّة. الخاصة بالوقف. 


ثانيا يا: عرض الفتاوى المتعلقة بفتاوى الأمور التي لم ينه ينص عليه الواقفٌ وموضوعها: 


تناوَلّت دارٌالإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 
سُئِلُ فضيلة الشيخ بكري الصدف- رجلا وقّف مالا على مُستحِقَِين آلَ منها الثلث إلى أربعة وعشرين من 
الفقباءء وخمسة وعشرين من طلّبة العلم. وخمسة وعشرين من العلماءء ويُصرف ريعُه حسّب البيان 


.)530179( أخرجه البخاري تعليقّاء كتاب الإجارة: بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ بعد رقم‎ )١( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


الآتي: نصف الثلث المذكور لأربعة وعشرين شخصا يُعيّهم الناظر من الفقهاء قرّاء القرآن المواظبين 
على قراءته إلا لعذرني كنّ عصريوم الخميس مع ليلة الجمعة بجامع سيدي أحمد البدوي سوبّة بيهم, 
والنصف الثاني يكون لخمسةٍ وعشرين من العلماء الفقراء بالجامع الأحمدي المذكورء ولخمسة وعشرين 
من طلبة العلم الشريف الفقراء بالجامع الأحمدي المذكور سوبة بينهم يُعيّهم الناظر بمعرفته. 

فبل للناظر إذا كان عددُ الفقباء أكثرٌ من العدد المستجقّ في الوقفيّة. وكذلك عدد العلماء 
والطلبة بالجامع الأحمديّ أن يُعين مِن الفقهاء والعلماء والطلبة كل سنة بالدّوربحيث إِنَّ مَن يأخذ 
في هذه السنة يجوز الإعطاءٌ لغيره في السنة التالية, أو إذا عيّن في أول سنة عددًا من الأنواع الثلاثة 
ينطبق عليه شرط الواقف لا يجوز أن يُعين في السنة التالية غيرّه من هذه الأصناف؟ وهل للفقيه أن 
يأخذ بوصفب كونه فقيًا وبوصف كونه عالمًا أوطالبًا بحيث يأخذ نصيبّين؟ أرجو التكرّمَ بالإفادة عن 
ذلك. ولفضيلتكم المثوبةٌ والشكر. 

فأجاب: لم أرَنقلًا صريحًا في هذه الحادثة. والذي يظهرلي أن المقدارَالمذكورمن العلماء وطلبة 
العلم لا يتعيّن بالتعيين؛ لأن هؤلاء العلماءَ والطلبة لا يُحصّون كما سنّْبيّنء والوقفٌ علهمم من باب 
الصدقة. والحُكم فيها عدم التعيين. فللناظر أن يُُعطِيَ المقدارالمذكورمن الغَلَّة بالدّوركما ذكرعلى 
حسّب ما يرادء وأما فقهاءٌ المقرأة المذكورة, فيتعيّنون بالتعيين لأنهم يُحصّون. 

هذاء والأقرب لغرض الواقف مراعاةٌ تعميم النفعء فالأوفَقُ أنْ لايُعط الشخص الواحدُ بوصِفَيْن 
كما ذكر". 


ثالثا: منيجيّة تطبيق مقصد «مراعاة» غرض الواقف فى الفتوى: 


١-دور‏ المفتي في تطبيق المقصد 


.وهام ها وهاه 6ه وه .6ه 

أحسّن المفتي - رحمه الله - العناية بمقصب مُراعاة غرّضٍ الواقف من خلال ما يلي: 

أولًا: النص على غرض الواقفٍ وقصّده؛ حيث قال: «والأقربُ لغرض الواقف مُراعاةٌ تعميم 
النفع. فالأوفق أنْ لا يُعطٌ الشخص الواحد بوصفّين». 

ثانيًا: تخريجٌ حكم المسألة في ضوء هذا المقصد؛ فإنّ المفتيّ قد أفتى بأن الواحد إذا كان من 
الفقباء وطلّبة العلم لا يُعطى مرتّين بوصِفَين مختلفين. وإنما يُعطى مرةً واحدة. وتنى حُكمّه هذا على 
مقصبد مُراعاة غرّض الواقف؛ لأنَّ غرض الواقف تعميمٌ النفع؛ والنفع يعود على شخصّين بدلا من 
أن يأخذ أحدهما مرتين ويُحرّم الآخّرء فقد أفاد المفتي وأجادَ في هذه الناحية. 


(١)_فتاوى‏ دار الإفتاء )١57/5(‏ فتوى رقم (119) بتاربخ: /١1‏ 5/ 1517م من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدني. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


؟-دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقصب مُراعاة غرض الواقف من خلال ما يلي: 


١-ينبغي‏ للمستفتي الذي يُريد الوقفَّ أن يُبِيّن مقصده في كتاب الوقف؛ فرّما استجدّت أموزلم 
ينص عليها الواقف. ومن ثَمَّ يتصرّف الناظر في ضوء مقصد الواقف وغرضه في الوقف. 

١-ينبغي‏ على الواقف أن يَعلم أن نصّه في كتاب الوقف ليس قوالبَ جامدةً أو نصوصا حَرفيّة؛ 
وإنما يُفهم نص الواقف كما يُفهم نص الشارع في ضوء ضوابطٍ هم النص. 
القسم الرابع: شروط الموقوف ومقاصده 
توطئة: شروط الموقوف2): 


-١‏ أن يكون الموقوفٌ عيئًا معيّنةً فلا يصع وقف المنافع وحدها دون أعيانهاء سواءٌ كانت هذه 
المنافعٌ مؤقّتة - كأن يُوقِف سُكنى داره سنةً - أم كانت مؤبّدةً - كأن يوقفها أبدًا - وذلك أن 
الرقبة هي الأصلء والمنفعة فرعء والفرع يتبعٌ الأصل. فما دام الأَصِلْ باقيًا على مِلك الواقف 
كانت المتفعة كذلك بافية على فلكةه قلا تتفصل وحَدَها بالوقف, 
وكذلك لا يصِعٌ الوقف إذا لم تكن العيِنُ الموقوفةٌ مُعيّنةَ فلو أنه وقّف إحدى دارّئهء أوإحدى 
سيّارتيه من غير تعيينٍ للموقوف. فإن هذا الوقف غير صحيح؛ لعدم بيانٍ العين الموقوفة. 

؟- أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف ملكا يقبلٌ النقل. ويحصل منه فائدةٌء أومنفعة. 

وعلى هذا لاايصعٌ أن يَقِف الإنسانُ شيئًا لا يملكّه؛ لأنَّ في الوقف نقلًا لملكيّة الموقوفٍ من حَوْزة 
المالك. وما لا يملكّه كيف تُنقّل ملكيّته منه؟! لذلك كان وقفُ ما لا يملك لاغيًا. 

وكذلك يجب أن يكون الموقوفٌ ذا منفعة تُرجى وفائدةٍ تقصد. فلو أنه وقّف أرضًا لا تصلح لزرع 
أو بناءء أو ثيابًا ممرّقة لا تنفع 2 شيع فإن هذا الوقف غيبرٌ صحيح ؛ لأنَّ مقصود الوقف حصول 
المنفعةء وهذا لا فائدةً منه. ولا منفعةً فيه. 

؟- دَوام الانتفاع بالموقوف. فلا يجوزوقفٌ الطعام ونحوه مما لا تكون فائدثه إلا باستهلاك عَينِه. 
ولا يُشترط الانتفاغٌ بالموقوف حالاء بل يُكتفى بالانتفاع به ولو مَآلّاء فلو وقف دابةً صغيرة 
صعّ الوقف؛ لأنه يمكن الانتفاغٌ بها في المآل. 
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4- أن يكون الانتفاعٌ بالموقوف مباحًا. فلا يصِةٌ وقفُ آلاتِ الملاهي. وإن كان فيها منفعةٌ قائمة؛ 
لأنها غير مباحة. 


وقد اختّلف الفقهاءٌ في وقف المنقول إلى قولّين: 


الأول: لاايصءٌ وقف المنقولء وهو مذهب الأحناف. حيث اشترّطوا أن يكون الموقوفٌ مما لا يُنقَل 
ولا يُحوّل؛ كالعقارونحوه”". 


والآخر: يصح وقف المنقولء. وهو مذهب الجمهورغير الأحناف". 
واختلف الفقهاء أيضًا في وقف المشاع إلى قولين: 
الأول: مذهبٌ الجمبورمن الشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الأحناف9: أنه يصع وقفٌ المشاع مطلقًا. 


والثاني: ذمّب محمد بن الحسن صاحبٌ الإمام أبي حنيفة أنه يُشترط في الموقوف أن يكون 
مقسومًا عند محمد. فلا يجوزوقفٌ المّشاعء وعند أي يوسف هذا ليس بشرطء. ويجوزمقسومًا كان 
أومشاعًا؛ لأن التسليم قر الجوازعند محمد» والشيوع يحل بالقبض والتسليم» وعند أفي يوسف: 
التسليمٌ ليس بشرط أصلا9. 

أما مذهبٌ المالكيّة: فلايصعٌ عندهم وقفُ المشاع إلا إذا قبل القسمة, أمّا إذا لم يَقبَلٍ القسمة 


فإنّه يصهٌ عند ابن حبيب وابن الماششونق”. 


أولا: مقاصد شروط الموقوف: 


أ- مقصد حصول المنفعة: 
.و 6ه .هه م.م ...٠ه‏ 

المقصد الأَصَليُ الذي يدور عليه شروطٌ الموقوف سواءٌ كان عقارًا أومالًا أوغيرّذلك: حصولٌ 
المنفعة للموقوف علهم؛ لذا يجبُ أن يكون الموقوف ذا منفعة تُرجى وفائدة تُقصد. فلو أنه وقّف 
أرضًا لاتصلح لزرع أوبناء. فإنَّ هذا الوقف غير صحيع؛ لأنَّ مقصود الوقف حصول المنفعةء وهذا 


)١(‏ يُنظر: بدائع الصنائع (0/7؟5). 

.)/5/7( فتح الباري‎ .)١١/5( يُنظر: روضة الطالبين للنووي (4/0١؟). مغني المحتاج(075/9).كشّاف القناع للبْيُوتي (/151). التاج والإكليل للمَوّاق‎ )١( 
يُنظر: بدائع الصنائع (570/7). البناية شرح البداية للعيني (517/1): مُغني المحتاج (؟/270). نهاية المحتاج للرملي (5717/6): المبيع لبرهان اليّين ابن‎ )0( 
.)65/5( ملح (17/0). الدّخيرة للقرافي (15/1١؟). شرح صحيح البخاري لابن بطَّال (191/8). فتح الباري (743/4): تيل الأوطارللشوكاني‎ 

(9) يُنظر: بدائع الصنائع (0/7؟5). 

(5) يُنظر: مواهب الجليل للحطّاب (1/5). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (514/5). 
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يقول ابن عاشور: «إذا كان المتبرّعٌ بك رِبعًا أو عَقارًا أؤهالة عظيماء كالحبيس فإنها تكون مقصودةً 
بالنفع أولمصالح الأمة العامة»2". 


وهك] المعمين قر كنك باهرا ء غلل التصوض الواروة ف الوقكت+ قالمشهيع شن المال الموقوك 
حصول المنفعة. 


وهذا المقصد لا يختصٌ بالوقف فقطء بل يشمل سائرّالتبرعات التي يُرجى منها حصول النفع. 


ب- مقصد دوام النفع: 


© © © © © © © © © 
من مقاصد شروط الموقوف: دوامُ النفع. واستمرازه؛ لذا اشترّط الفقهاءٌ دَوام الانتفاع 
بالموقوف. ومن ثم فلا يصع وقفٌ ما كان نفعّه مؤقنًا كالطعام؛ لأنه نفعه مؤقتٌ وسينتري. 
فتحبيسن الأصل مقصده الأصليٌ دوامُ النفع واستمرازه. 
وقد سبق الكلام على هذا المقصد مُفصّلَاء في المقاصد الحاكمة للوقف. 


ج- مقصد انّساع دائرة النفع وشمولها: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

من مقاصد شروط الموقوف: اتساعٌ دائرة النفع؛ فما دام الموقوف مباحًا وفيه صفةٌ الدَّوام 
فيصحٌ الوقف؛ سواءٌ كان قليلًا أو كثيراء مالّا أوعقاراء منقولًا أوغيرَمنقولء مُقسمًا أومشاعاء خيريًا 
أوأهليّاء مما يدلٌ على هذا المقصد. وهو اتساعٌ دائرة الانتفاع بالموقوف ما دام يحصل منه منفعةٌ 
ود تنقصد منه مصلحة. 

وهذا المقصد في مرتبة الحاجي؛ لأن انّساع هذه الدائرة ومُرونة الشروط الخاصة بالموقوف ترفع 
الحرّج والضّيق عن المكلّفين الذين يُريدون الوقف. ومن جهة أخرى تُوسع منافعٌ الوقف. ويَكُررِيعُه 
بكثرة الواقفين وتعدٌّدٍ أغراضهم وأوقافهم. 

وهذا المقصد قد ثبّت باستقراءٍ النصوص التي تدلٌ على انِّساع دائرة الموقوف وتنؤعباء ومنها: 


ما أخرجه البخاريٌ عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنِ احتبّسَ فرَسا في سبيلٍ الله؛ إيمانًا 


بالله. وتصديقًا بوعْدِه؛ فإنَّ شبّعه ورئّه ورَوْنّه وبولّهِ في ميزانه يوم القيامة»". 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (؟/454). 


0( أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسّيرء باب «من احتبس فرسًا» ف سبيل الله رقم (كهلا). 
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وما أخرجه البخاريٌ عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه في قصة أبي طلحة وتصدَّقِه ببَيرُحاء". 


ووقّف عثمانُ رضي الله عنه برّرومة على المسلمين لما رأى حاجة المسلمين إليها”". ووقّف بَنو 
النجّارحائطهم على بناء المسجد. ورفّضوا بيعه للنئ مَلِةّ وتصدّقوا به". 


والوجة فهم: تنؤع الموقوف عليه بين فرسٍء وأرضء وبئرِء وحديقة... يدل على مقصِدٍ عظيم, وهو 
اتساع دائرة الوقف؛ مما يؤدّي إلى كثرة الرّبعء وعموم النفع. 


د- مقصد تحرّي الحلال: 


.6م .ا .ماه .ا .هه 

من شروط المال الموقوف أن يكون حَلالًا؛ حتى يُحبّس ويكونَ ردعُه حلالّا خالصاء وفي هذا مقصدٌّ 
عظيم ومع نبيلء وهو انتفاغٌ الأمة بالمال الحلال الخالص الذي لا تَشُوبه شائبة؛ لأنه قد يُسِتغَلٌ 
في إطعام الفقراء والمساكينء أو بناءٍ مستشفيات للمَرْضىء أو الإنفاق على طلبة العلمء أو غيرٍ ذلك 
في سُبل الخير. 


وهذا مقصدٌ ضروري؛ إذ إن ترك تحريّ الحلال يؤذِي إلى هلاكِ المجتمع أفرادًا وجماعات. وسوءٍِ 
مَصيرهم في الدنيا والآخرة. 

وهذا البعصة هوملع بالأفر الشبرغة الميريح كنا ق قوله .جل جلالة [بازنا الثاسن كلوا يقا نى 
الاركن كااكيا ولا تتيذوا خماردت لقي ِنَم لَكُمَ عَدُوٌ مُبِينٌ) [سورة البقرة:78١].‏ 


وقوله عَل: «أَمَا الام إِنَّ الله طَيّبٌ لَا يَقْبَلإِلّا طَيّّاء وَإِنَّ اللة أَمَرَالْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِينَ 
فَقَالَ: (يأمها آلمُسْلْ كُلُوأْ مِنَ آلطيَيْتِ وَآَعْمَلُواْ صْلِحًا) [سورة المؤمنون:١5]»‏ وقال: (ِيَيَا آلّذِينَ ءَامَنُو 


كُلُوأْ من طَيّيْتِ مَا رَرَفْنَكُمَ وَآشَكُرُوأ لِلّهِ إن كُنثُمَ إِيّاهُ تَعَبُدُونَ) [سورة البقرة:177]. ثم ذَكَرَالكَجُلَ 


يُطيلُ المتَفَرَأْشْعَتٌ أَغْبَرَء يَمُذَ يَدَيْه إِلّ السَّمَاءِء يَارَبٌء يَارَبٌء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَسْرَيُهُ حَرَامٌ وَمَليَسُهُ 


حَرَاةٌ وَعْذِيَ بِالْحَرَامء فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟»". 


وهذا المقصد من المقاصد العامة,. لا يختصُ بالوقف فقطء بل يشمل كل الأموال التي يتحصّل 
عليها الإنسانٌ؛ فلا بد أن تكون من الحلال الخالص. 


أخرجه البخاري. كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب .)١571(‏ 

أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب إذا وقّف أرضًا أوبئرّاء واشترّط لنفسه مثل دلاء المسلمينء رقم (/ا/ا؟). 
أخرجه البخاري. كتاب فضائل المدينة: باب حرّم المدينة. رقم (/591/ا؟). 

أخرجه مسلمٌ. كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة مِن الكسب الطيّب وتربيتهاء رقم .)٠١١5(‏ 
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ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد شروط الموقوف من فتاوى دارالإفتاء ومنيجية التطبيق: 


أ) شكل الشيخغ عام فصان هل يصة وقف الأرض الى سوق وقفباء مع العلم أن الوقت السابق 
وقفٌ خيري. والوقف اللإحق وقفٌ أهلي. كما أن الواقف الثاني أجنبيٌ عن الوقف الأول وليس له ذكدٌ 


فيه ولا شرط؟ 


فقأحاب: من شروظ فبحة الوقف أق يكون الفوقوف مملركا للواقف وفك الوقف ملكا باناء كما 
نصّ عليه العلّامةٌ ابنُ عابدين في حاشية رد المحتارعلى الدُّرالمختار. ونصّ عليه غيرُهِ في معتبرات 
كتب المذهب. فوقفٌ الأرض التي سبق للغيروقفها باطلٌ شرعًا؛ لأن الموقوف غيرُ مملوكِ للواقف 


وقتّ الوقف2". 


؟) سُئل الشيخ حسنين مخلوف عن قوله في رجلٍ وقّف أطيانًا على زوجته وأولاده منهاء وشرّط في وقفه 
شروطًا؛ هي: أن يبدأ من ربع الأطيان الموقوفة المذكورة بإصلاحها بما فيه دوامٌ المنفعة بهاء وبدفع ما 
عليها من الأموال الأميريّة للحكومة. وأن يبدأ من نصف ريع الأطيان بعد سداد الأموال الأميريّة بتسديدٍ ما 
على هذه الأطيان من الأقساط الستوية التي للبنك العقاريّ المصري من الدَّينء وكذا تسديد ما علبها من 
الدُّيون المعمولٍ بها اختصاصاتٌ على هذه الأطيان؛ وذلك حتى ينتري الدّين وفك اليّهن والاختصاصات... 
ونصف الرّبع الباتي بعد ذلك يوزّع على المستجِقّين بنسبة ما لكلّ مهم في الوقف. وهكذا حت يُسدّد جميع 
الذيقه:قإذا سَدّذ الديق قتصرف !لزع كتدماق التستعقين بالبيان السنابق وبالسيعة والشتروظ المودتعة 
هذا الإشهاد. والمطلوبٌُ معرفةٌ ما إذا كان نصف الرّبع الذي خصّصه الواقف للمستحقّين يؤخذ من 
جميع الرّبع. أم يؤخذ بعد سداد الأموال والإصلاحات اللازمة للأطيان والمصاريف. 


فأجاب: بأنه قد تبيّن أن الواقف شرّط أولًا البدْءَ من ربع الأطيان الموقوفة بإصلاحباء وبما فيه 
دوامٌُ المنفعة بهاء وبدفع ما علها من الأموال الأميرية. ثم شرّط ثانيًا البدءَ من نصفٍ ريع جميع 
الأطيان بعد سداد الأموال الأميرية بتسديدٍ ما علبها من الأقساط والديون: وجِعَل النصف الآخر 
للمستحقين. ولا تنافيّ بين هذين الشرطين؛ فإِنَّ البدء من الرّبع بتكاليف الإصلاحات التي بها دوامُ 
النفع بالموقوف - وهي الإصلاحات الضرورية - أمرّلا بد منه شرعًا؛ شرَطّه الواقفٌ أم لم يَسْرْطّه. إلا 
أنَّ الواقفين جِرَتْ عادتهم بالنصّ عليه في بَدْء الشروط تأكيدًا وزيادةً إيضاح. وما بقي من الريع بعد 
ذلك يُقسَّم نصمّين: فيُصرف نصفه لسداد الديون على الوجه المذكوربكتاب الوقفء ونصفه الآخر 
للمستحقين. والله تعالى أعلم". 


)00( فتاوى دار الإفتاء المصرية (ا/١ا‏ : فتوى رقم: 5 سجل: 55 بتاريخ: 5 150١ /5/1١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ علام نصار. 
(5) فتاوى دار الإفتاء المصرية )١19/8(‏ فتوى رقم: ٠١‏ سجل: 58 بتاريخ: 4 ١11017 //1١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالثا: منبجية تطبيق مقاصد شروط الموقوف في الفتاوى: 


١-دورالمفتي‏ في تطبيق المقاصد: 


أحسّن المفتون -رحمهم الله- الرعاية بمقاصد شروط الموقوف: 


أولّا: أشارالشيخ علّام نصار-رحمه الله- إلى مقصدٍ من مقاصد شروط الموقوف: وهو المحافظةٌ 
على رأس المالء ودوامُ منفعته؛ إذ إن الموقوفّ في هذه الحالة ليس ملكا للواقف. فليس من حقّ 
الواقف أن يوقِفَ أرضًا موقوفةً لا يملكها. والمفتي وإن لم يُصرّح بذلك إلا أنه قد أَلْمَح له وأشارإليه. 

ثانيًا: أشارالشيخ حسنين مخلوف إلى مقصِدّين عظيمين من مقاصدٍ شروط الموقوف: 

أما الأول فهو: الحفاظ على رأس مالٍ الوقف. والمحافظةٌ على الموقوف من خلالٍ العمل على 
إصلاحه من ريعه. 

والثاني: دوامُ الانتفاع بالموقوف؛ لأنه تمّ الحفاظ على أصل الوقف بصيانته والإنفاق على 
إصلاحه: فأدّى ذلك إلى دوام منفعته. واستمرار الإنفاق على المستحقين من ربعه وثمرته. وقد صرّح 
الشيخ بذلك حينما قال: «إن البّدء من الريع بتكاليفف الإصلاحات التي بها دوامُ النفع بالموقوف - وهي 
الإصلاحات الضرورية - أمة لا بد منك شرعًا». 


؟"-دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ مَقاصدٍ شروط الموقوف. وذلك من خلال ما يلي: 

أولّا: يجبُ على نُظَّار الأوقاف المحافظةٌ على مال الوقف. وصيانتُه والإنفاق على ربعه وإصلاحه؛ 
حتى تستمرَّأصول الوقف. والانتفاع بربعه وثمرته. 

ثانيًا: التبرّع على سبيل الوقف لاستثماره وتنميته. والتحذيرمن كَنزِه؛ حتى يعم الخير على الجميع. 

ثالنًّا: فتخٌ الباب أمام الواقفين للتبرُع بأيّ نوع من أنواع الوقف؛ سواءٌ كان منقولًا أو عقارّاء ما 
دامت متاك متفعة ترج منك. 

رابعًا: الوقفٌ من أنواع القُربات؛ فلا بد أن يكون الموقوف حلالًا طيبًا؛ فإن الله طيّب لا يقبل إلا 
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القسم الخامس- الولاية على الوقف ومقاصدها 


توطئة: تعريف الولاية وحكمها: 


الولاية -بالكسر- لغة: القُرب والدنؤٌ". 


والولايةٌ على الوقف شرعًا: سُلطةٌ شرعية تجعل لِمَن ثبنّت له القدرهً على وضع يده عليه. وإدارة 
شؤونه من استغلال الرّبع. وعمارته. وصّرفِه إلى المستحقين". 


والتوليةٌ على الوقفٍ واجبةٌ. فيجب على ؤلاة الأمورتعيينُ نُظَارٍ للأوقاف التي لا ناظرّلباء إذا لم 
يستطيعوا النظرّ عليها بأنفسهم. 

قال ابن تيميّة: «الأموالٌ الموقوفة: على ؤُلاة الأمرمن الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على الشروط 
الصحيحة. الموافقة لكتاب الله. وإقامةٌ العمّال على ما ليس عليه عاملٌ من جهة الناظر. والعاملٌ في 
عُرف الشرع يدخل فيه الذي يُسمى ناظرّاء وتدخل فيه غيرُ الناظ ر لقبض المال ممّن هوعليه صرفه, 
ودفعّه إلى مَن هوله.... ونَصّبُ المستوفي الجامع للعمّال المتفرقين بحسّب الحاجة والمصلحة. وقد 
يكونُ واجبًا إذا لم تتمّ مصلحةٌ قبض المال وصرفه إلابه»". 


أولا: مقاصد الولاية على الوقف: 
أولّا- المحافظة على مال الوقف: 

إن المقصد الأصليً من الولاية على الوقف الحفاظ على مال الوقف؛ إذ لو لم يتم تعيينُ مُتولّ 
للوقف ضاعً المال. وخَرِبت أصولّه. فضلًا عن نتاجه وتّمرته. والنيٌ يلخ قد نبى عن إضاعة المال. 


كما في حديث المغيرة بن شُعبة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إِنَّ اللّهَ كَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَء وَكَفْرَةَ السُوَالٍء 
وَإِضَاعَةَ المَالِ»9. 


وقد سبق تفصيل القول ف هذا المقصد في المقاصد العامة للوقف. 


ينظر: الصحاح للجوهري :.)١578/7(‏ لسان العرب لابن منظور(5١/1١5).‏ 
أحكام الوصايا والأوقاف لمحمد شلبي (ص 258). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثانيًا- تنميةٌ الوقف واستثماره: 


إِنَّ تعيينَ ناظر الوقف ومُتولّيه غرضّه الأصلي بعد الحفاظ المال: تنميةٌ الوقف. واستثمازه؛ 
للحصول على نتاجه وربعه؛ للإنفاق على مُستحقيه. وسيأتي تفصيل القول في هذا المقصد. 

ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد شروط الوقف من فتاوى دار الإفتاء ومنبجية التطبيق: 

(أ) عرض الفتاوى: 

)١‏ سُئل فضيلة الشيخ محمد عبده بإفادتين من عموم الأوقاف؛ إحداهما: إن من ضمن الأوقاف 
الأهليّة أوقافًا تحتاجٌ إلى ترميماتٍ جزئية. ومن صالح الوقف شرءٌ أعيانٍ له بالمبلغ الباقي؛ لانتفاعه 
بريعبا لكفاية هذا المبلغ لشراءٍ عينٍ ذات إيرادٍ جسيم. 

ثانيهما: إن الموقوف علهيم قد انقرّضواء وإن الوقف المذكور آل جميعه للمسجد والسبيل 
والخيرات7". 

فأجاب: بأن المتوقّ لواشترى بما فضّلَ من غَلَّة وقُفٍِ المسجد حانوثًا أومستقلّا آخَرجازء وعلّلوه 
بأنه من مصالح المسجد. وقيّدوه بما إذا لم يحتّج الوقفٌ للعمارةء وقالوا: إنما يجوز الشراءٌ بإذن 
القاضي؛ لأنه لا يُستفاد الشراء من مجردٍ تفويض القوامة إلى المتولّي. وحيث انقرّض في حادثتنا 
الموقوف علهم, وآلَ الوقفٌ للمسجديٍ والسبيل والخيرات. وكان من صالح الوقف شراءٌ أعيانٍ له 
بالمبلغ الفاضلٍ من ريعه حالَ عدم احتياجه للعمارة؛ فيجوزللمتولي عليه شراءٌ تلك الأعيان بذلك 
المبلّغ؛ للانتفاع بريعها بإذن القاضي. والله أعلم. 

؟) سُئل فضيلة الشيخ محمد عبده في واقفٍ شرّطّ في وقفه البدءَ من ريعه بعمارته ولوصرّف في 
ذلك جميع غَلّته. وأن أعيانَ الوقف الآن مُتخرّبة ومحتاجةٌ إلى العمارة, والناظرعليه ممتنعٌ من دفع 
شيءٍ من ريعه إلى المستجقّين حتى يجري العمارة. فهل لا يُجِبّرعلى الدفع لهم؟ أفيدوا الجواب. 

فأجاب: بأنه ليس للناظر دفعٌ شيء من ريع الوقف للمُستحقّين مع احتياجه إلى التعمير؛ لأنه 
مُقْدِمٌ على الدفع لهم. والله في أعلم”. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (05/5). فتوى رقم: ١٠٠0‏ سجل: ؟. تاريخ الفتوى: //8/1١١‏ ١٠11مء‏ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 
(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية (58/7) فتوى رقم: ١77‏ سجل: " بتاريخ: 75/ 5/ 7١11م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 
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ثالثا: منيجيّة تطبيق مَقاصد الولاية على الوقف في الفتاوى: 
١-دَور‏ المفتي في تطبيق المقاصد: 


أحسن الشيخ محمد عبده في تطبيق مقاصد الولاية على الوقف؛ وذلك من خلال ما يلي: 


أولّا: أشار الشيخ -رحمه الله- إلى مقصدٍ حفظ مال الوقف ورعاية مصلحته. ومقصدٍ استثماره 
وتنميته؛ لأنَّ العمل على تكثيرٍمالٍ الوقف وشراءٍ أعيانٍ إذا فضّلَ من ريع الوقف مال بعد توزيعه على 
كمتحقية: فيه منقضيداخ: الحفاظ طن الوقف» وكتميثة واستمراأة, 

ثانيًا: أشارالشيخ -رحمه الله- في الفتوى الثانية: إلى مقصدٍ حفظ المال؛ لأن المتولي يجب عليه الإنفاقٌ 
على الوقف أولًا؛ حتى ولولم يتبقَّ من حصته شيءٌ لمُستجقّيه؛ وذلك جفاظًا على رأس مال الوقف. 


؟"-دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


0 ا د جد ا رن د 6 4 2 

يمكن للمستفي تطبيقٌ مقاصن الوقفء» وذلك من خلال سايلي: 

أولّا: يتعيّن على ؤلاة الأمورتعيينُ مَن يتوفّرفيهم الكفاءةٌ وتدبيز الأمورتُظَارًا للأوقاف؛ وذلك لرعاية 
مال الوقف وحُسن إدارته واستثماره؛ لأنه لا ينبغي أن يكون الوقفٌ موظفًا تقليديّاء بل يجب البحثٌُ 
عن أفضل المستثمرين ورجال الأعمال؛ حت يُوْتِيَ أكُلّه. ويترعرعَ أُصِلّه. وتستمرثمرته. 

ثانيًاا يجب على مُتولي الوقف أن يحفظ الوقف؛ وذلك بالعمل على إصلاحه وكلّ ما به قيامّه. 
والبحث في أفضلٍ وسائل استثماره وتنميته على أحسن وجِهٍ وأفضل ريع ودخل. 

ثالنًا: ينبغي للواقف أن يتولٌّ ولايته بنفسه في حياته. ثم الوصية لمن يجد فيه الكفاءةً بنِظارته 
والقيام على إصلاحه وتنميته. 


رابعًا: اتباءٌ الطرق الحديثة المفيدة في إعمار الأوقاف. مثل عَقْد البناء وإعادة التعمير. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


5 5 5 كن اخ كس ا 1 58 

القسم السادس: الفكر المقاصدي وآثرهفي فتاوى تنمية الوقف واستثماره 

من أهمّ مَقاصد الوقف حفظ مال الوقف وتنميتّه واستثماره؛ لبقاء أُصلٍ الوقف, والإنفاق من ربعه 
على مستحِقّيهء وهذا المقصد قد حرّصّت دارٌالإفتاء المصرية على تطبيقه في فتاواها؛ وذلك كالآتي: 


أولا: المقاصد المتعلقة بفتاوى حفظ الوقف وتنميته: 


-١‏ مقصد حفظ المال الموقوف: 


الغاية من تنمية الوقف واستثماره هي المحافظة على أصل الوقف. والإنفاق عليه من ريعه؛ لذا 
فإِنَّ الوقفَّ الإسلاميّ يُعتبر الوسيلة المُثْلى لنظام حفظ المال. 

يقول الشيخ ابنُ عاشور (ت: 179ه): «والمقصد الشرعيٌ في الأموال كلها خمسة: رواجهاء 
ووضوحهاء وحفظهاء وتّباتهاء والعدل فها»"". والوقف يُحقق حفظ الأموال ورّواجها. 

وقد سبق التفصيل في الكلام على هذا المقصد في المقاصد العامة للوقف. 
؟- مقصد الإعمار في الأرض : 
.وهاه .6 .6ه .هه .٠ه‏ 

لأنه يُسيم في بناء الإنسان من مأكلٍ ومشربٍ وملبسء ويُسيم في تعمير الأرض ببناءٍ المساجد 
والمعاهد. ورعاية الفقراء والأرامل والمحتاجينء وغيرٍ ذلك مما يُحقق عمرانًا للأرض. 

وهذا المقصد.ء من المقاصد الأصلية» وثبّت بالنصّ الشرعيء كما في قوله الله #ا: (ِهُوَأَنشَأَكُم 
مَنَ آلْأَرَضٍ وَآسْتَعَمَرَكُمَ فِهًا) [هود: .]1١‏ 

وهذا المقصد في مرتبة الضّروريء وهومن المقاصد العامة'". 
- مقصد دوام الأجر: 


ره لاد اله ا و اها 6ه 

من المعلوم أنَّ الدنيا دارْمَمرَوليست بمُستقّرء وأنَّ الآخرة هي الحياة الحقيقة؛ والوقف صورةٌ من صور إعمارٍ 
الإنسان لآخِرته وادِّخاره عند الله جل جلاله؛ لذا رعَّب الشارعٌ الحكيم في إنفاق الأموالٍ لله جل جلاله؛ وكانت صدقةٌ 
الوقف من أجَلّ الصدقات وأعظم القُربات؛ لأن أصولها ثابتة. ومنافعبا وخيراتها متجدّدة إلى ما شاءً الله يتستفيد 
منه النامن جيلًا بعد جيل. فيكونُ بذلك عملا صالحًا متجددًاء يُيرُعلى صاحبه ثوابًا عظيمًا في حياته وبعد مماته. 


وقد سبّق التفصيل في الكلام على هذا المقصد في المقاصد الحاكمة للوقف. 


.)010/5( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 

)١(‏ قرَرّعلال الفاسي أن المقصد العا للشريعة الإسلامية هوعمارة الأرضء فقال: «المقصد العام للشريعة الإسلامية هوعمارة الأرض. وحفظ نظام التعايش 
فيهاء واستمرار صّلاحها بصلاج المستخلّفين فهاء وقيامهم بما كُلّفوا به من عدلٍ واستقامة. ومن صلاج في العقل وفي العملء وإصلاح في الأرضء واستنباط 
لخيراتهاء وتدبير لمنافع الجميع». مقاصد الشريعة ومكارمها (ص 40 -41). 
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؟ - مقصد تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة: 


حيث يُسهيم الوقفٌ في خدمة مشاردع البئية التحتيّة للمُجتمّعات من صناعة وزراعة وتجارة. 
وغيرها من مجالات التنمية؛ لتحقيق تنميةٍ اقتصادية مستمرّة لأوقاتِ طويلة". 

وقد ثبّت هذا المقصدٌ بفعل الصحابة. فقد أخرّج البخاريٌ في صحيحه «أن عُثمان رضي الله عنه 
اشترى بتْرَرُومة وتصدّق بها على المسلمين...»!")؛ حيث سدَّت البنرحاجة المسلمين إلى الماءء وأَغْنَمهم 

وهذا المقصد في مَرتبة الحاجيّ. وهومن المقاصد الخاصة بمقاصد الأموال في الإسلام. 


- مقصد تحقيق التكافل الاجتماعي : 


فإِنَّ الشارع الحكيم قد وجَّه إلى التكافل الاجتماعي». ورعاية الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام: 
والتعاون على ذلك. 


وقد ثبت هذا المقصد بالنص الشرعي؛ كما في قوله جل جلاله: لوَتَعَاوَنُوأْ َلَى الْبِروَآلتَقُوَى )4 
[المائدة: 7]» وقوله تعالى: لوَآلَّذِينَ في أَمُوْلِمْ حَقَّ مَعلُومَ ١‏ لَِسَآئِلٍ وَآلْمَحَرُوم4 [المعارج: 4؟. 55]. 


والمال الموقوفٌ على التكافل الاجتماعي ليس هناك أفضل منه في هذا الباب؛ وذلك لبقاءٍ أصل 
المال ودّيمومته والإنفاق على مَصارف التكافل الاجتمايّ من ربعه وثمرته. 


وهذا المغصيد قمرقبة الشروري: اعمافة تحفظ الشين .:وهومن التقاصي التخاضة بالتعافل, 
وبالفقراء والمُعوزين. 
ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بحفظ الوقف وتنميته: 


تناولّت دارٌالإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

سُئل الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علام: أنَّ هناك وقمًا هوعبارةٌ عن أرضٍ فضاءء موقوفة على أنها: 
وقفٌ وتَصَدّقٌ لله و. حيث إِنَّ الأرض موقوفةٌ لغرض الصلاة: وفيها ساقيةٌ لإخراج الماء وحوضٌ لسقاية 
الدوابّ -كما جاء بحُجَّة الوقف-. فبل يجوزتغييرُ صفة الوقف واستخدام هذه الأرض في البناء. 


.)157/١( ينظر: مدونة أحكام الوقف الفقبهية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أوبثرّاء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. رقم (8/؟).‎ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


فأجاب: لا يجوزتغييرُصفة الوقف؛ لأن شرط الواقف كنصّ الشارع. ويجب الحفاظ على الوقف 
وحمايثه واتخاذٌ الوسائل الكفيلة بذلكء فإذا رُوعي شرط الواقف. وتأكّد لناظِر الوقف المخوّل 
شرعًا بالنظرني مصالحه -وهوهنا وزارة الأوقاف- عدم القدرة على الحفاظ عليهء فإنّه يجوز حيدَئذٍ 


تغييرٌ صفة الوقف بقدرما تندفع بك الحاجة. والتي تُقدّربقَدرها". 
ثالثا: منيجيّة تطبيق مقاصد تنمية الوقف واستثماره فى الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 


أحسّن المفتي العناية بمقاصدٍ الوقف من خلال: 

أَوَلَا: النص على حفظ الوقف. وهو صورةٌ من صور حفظ المال» وهو مقصد كلي؛ حيث بكّن 

ثانيًا: تخريجٌ حكم المسألة في ضوءٍ هذا المقصد؛ فإنّ المفتيّ قد أفتى بعدم جواز تغيبر صفة 
الواقف.. وأنة يحب المحافقظة على مال الموقف: 


؟-دور المستفتي في تطبيق المقصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصدٍ الوقف من خلال: 

وذ المحافظة عن أموال' الوقفب والتحد بي مى شسرقها أوالاستبلاء غليا؛ لآن. حكن التاين 
يُحاول الاستيلاء على أموالٍ الوقف. خاصةً المساجد التي تشتمل على ساحاتٍ وفضاء. 

انيًاا حثّ أصحاب الأموال على الوقف؛ خاصةً الوقف على المشروعات التي تعمل على توظيفٍ 
الشباب ومُكافّحة البطالة» وأنَّ في ذلك إحياءً للأنفُسء كذا رعاية المساكين والأرامل والمحتاجين؛ 
تحقيقًا لمبدأ التكافُل الاجتماعي. وتذكير بعضهم لبعض بأنَّ الوقف كما هو إعمارٌ في الدنيا ودوامٌ 

ثالنًا: اقتراحُ سُبلٍ جديدة للمُحافظة على الأوقاف الموجودة. وتبليغ المسؤولين إذا رأوا تَعيّيًا على 


الوقف. أواستنزاف لموارده. أوتحويلٍ له عن نص واقفه أو مقصوده. 


.)15915( برقم‎ ءم٠١‎ ١7 أغسطس‎ ١١ موقع دارالإفتاء المصرية. والمفتي: الأستاذ الدكتور/ شوق إبراهيم علامء بتاريخ الفتوى:‎ )١( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وانكاد يجب غلن تطاز اتوقف أن تعلو اتغان ضمية مال الوقفن وضرفرة اسككها كيه جلث نقمًا 


للأمة؛ لتحقيق مقصد الشارع فيه من دوام المنفعة. واستمرارٍتّمرته وربعه. 
خامشاةهال الوقق تعقق كتمية مسد امة إذا عم حفطةه واستثمارة على الوجه الأمقل» لا سيها 
في المشروعات الكبرى التي تحتاج إليها الأمة. 


القسم السابع- الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى بيع الوقف واستبداله: 


قد تستلزم تنميةٌ الوقف بيعه أواستبداله. وقد الكفتت دار الإفتاء المصرية إلى هذاء كالآتي: 


أولا: بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى بيع الوقف واستبداله: 


أولّا- مقصد مراعاة مصلحة الوقف: 
وهاه 6 .6ه .6.6 م6 م6 مه .6 .6ه 

المقصد الأصلي لبيع الوقف أواستبداله هومراعاةٌ مصلحة الوقف. وعليه فلا يجوزتغيير الوقف 
أواستبداله إلااللمصلحة؛ فمقصدُ تغيير الوقف أواستبدالّه هو المصلحة. قال الشاطيٌ (ت: ٠‏ 1/5ه): 
«والمعتمَدٌ إنما هو أنا استقرّينا من الشريعة أنها وضِعَت لمصالح العباد»7". 


5 
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نَّ عُمَرَ 
كَتَبَ إِلَ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنْ يُحَوَلَ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ بِالْكُوفَة إل مَوْضِعِ سُوقٍِ التَّمَارِينَ 
وَيَجْعَلَ السُوقَ في مَكَانِ الْمَسْجِدٍ الْجَامِعِ الْعَتِيقِء فَمَعَلَ ذَلِك»". 


وقد ثيّت هذا المقصِدُ بفعل عمرَبِنِ الخطاب رضي الله عنه؛ فعَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِء « 


قال شيعٌ الإسلام ابن تيميّة (ت: 1/78ه): «إن عُمربن الخطاب خرّب المسجد الأول - مسجد 
الجامع الذي كان لأهلٍ الكوفة - وجعل بدّله مسجدًا في موضع آخَرمن المدينة. وصارموضعٌ المسجد 
الأول سوق التمارين؛ فإيوالنا ققوم غية اللادين مسحود وفرع الله عنه على بيت المال كان سعد بن 
عالك قو فى العتسوؤافقة مسحة اعد اصبحاب القيرء فتقةابيث المال واكق الرجل التق فتبه 
فكتب عُمر: لا تقطع الرجلء. وانقل المسجدّ واجعل بيت المال في قِبْلة المسجد؛ فإنه لن يَزال في 
المسجد مُصلَ»”". فالسببُ في فعل عمررضي الله عنه: مصلحةٌ بيت المال. 


.)59/7( وينظر: المغني‎ .)١١/1( الموافقات‎ )١( 
وقال: «الإسناد فيه انقطاءٌ بين القاسم وبين عمرء وبين القاسم وابنٍ مسعود, ولكن قد جرّم به صاحبُ‎ .)01/١ /14( ذكّره ابن كثيرفي البداية والنهاية‎ )١( 
«المذهب». واحتجّ بهء وهو ظاهرٌ واضح في ذلك».‎ 


[9ة) مجموع الفتاوى )١1١7/791١(‏ بتصرف. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


واستبدالٌ الوقف قد يكون من الضروربّات التي يتوقّف عليها بقاءٌ منافع الوقف. كاستبدالٍ دارٍ 
بأخرىء وقد يكون من الحاجيّات التي تتعطّل مصالعٌ الوقف لأجلها؛ كاستبدالٍ أجهزة قديمة بأخرى 


أحدث وأقدرّعلى تحقيق منافع الوقف. 


وهذا المقصدٌ من المقاصد الخاصة بالوقف. 


ثانيًا- احترام نص الواقف: 
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احترم الشارعٌ نصّ الواقف. وجعل نصّه كنصصّ الشارعء من باب الوفاء بالعَقدء واحترام العبود 
والمواثيق. 

وإنما يُعتبرنصٌ الواقف وشرطّه ما دام لا يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية» أما إذا خالف فيجب 
تغييرُ شرط الواقف ونصّه. وكذا يجوز مخالفةٌ شرط الواقف إذا أصبح العمل به في غير مصلحة 
الوقف أو الموقوف علهمء أوأن يفوت غرضًا للواقف أو مصلحةً أرجحّ منه. 

وهذا التشبيهٌ بنصيّ الشارع إنما هومن ناحيتين: 

-١‏ أنه يتبع في فَيْم شرط الواقف وتفسيره القواعدَ الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسيرنصٌ الشارع. 

-١‏ أنه يجب احترامّه وتنفيذه كوجوب العمل بنصّ الشارع؛ لأنه صادرّعن إرادة محترمة. وهذا ليس 
على إطلاقه؛ فإن شروط الواقفين ثلاثة: نوع باطل لا يُعمل به. ونوعٌ صحيح محترم تجوز مخالفثه 
عند الاقتضاءء ونوعٌ محترم مطلقًا لا تجوزمخالفثه بحالء. وهو الذي تنطبق عليه القاعدة7". 

وهذا المقصد من المقاصد التابعة. وقد ثبّت بالأمرالشرعيّ الصربح. في قوله جل جلاله: ليها آلْذِينَ 
َامَنُوَاأوَفُوأ بَآلّحُقُودِ4 [المائدة: .]١‏ وفي قوله جل جلاله (وَأَوَفُو بِآلَعَبَدِ إِنَّ آلْعَبَدَكَانَ مَسْولُا4 [الإسراء: 5 ؟]. 

وهذا المقصد من المقاصد الخرورية؛ لأنه إذا غاب الوفاء بالعقد والالتزام بالعبد لم تَجْرمصالح 
الناس إلا على فسادٍ وتَّهارُج. وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالوقف. 


.)1٠١88/5( ينظر: مجموع الفتاوى (5/81؟؟). المدخل الفقبي العام‎ )١( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة ببيع الوقف واستبداله ومنبيجية تطبيق مقاصدها: 


تناوَلّت دارالإفتاء المصرية الموضوعً ومَقاصده.ء في عدة فتاوىء ومنها: 

أنه سُئل فضيلةٌ الإمام الشيخ محمد عبده عن وقفيٍ تخرّب حتى صارلا ربع له. ولا قدرةً للموقوف 
علهم على عمارته. فبل يجوزاستبدالّه بما له ربعٌ مع نبي الواقف عن الاستبدال؟ 

فأجاب: نعّم, إذا ظبّ رللقاضي تخرّد ٠‏ ولم يكن في ربع الوقفي ما يعمربهء ولم يوجد مَن يستأجزه 
مدةً طويلة بأجرةٍ معجّلة تُصرّف في تعميره. كان للقاضي أن يستبدله بما له ريعٌ حيث كانت المصلحة 
في الاستبدال: ولوشرّط الواقف عدمّه؛ لأن هذه مِن المسائل التي يُخالّف فها شرط الواقف. كما 
هومعروف في كتب الفقه. والله أعلم 00 


ثالثا: منبجية تطبيق مقصد المصلحة في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


أحسّن المفتي رحمه الله العنايةة بمقصد المصلحة من خلال: 


أسباب عمارته فإن المصلحة تقتضي استبدالّه. 

ثانيًا: تخريجٌ حكم المسألة في ضوء هذا المقصد؛ فإِنَّ المفيّ قد أفتى بجوازاستبدال الوقف إذا 
ظهر خرابه» تعدّوت جميع أسباب عمارته وتنميته وتحصيل ثمَّرتِه وربعه بسبب من الأسباب فحدّث 
تخرُّبه؛ حيث لم يكن في ربع الوقف ما يعمربه. ولم يوجد مَن يستأجزه مدةً طويلة بأجرةٍ مُعجّلة 
تُصرّف في تعميرهء وبنى فَتُواه على مقصدٍ المصلحةء وأن المصلحة إذا كانت في استبداله بما له ربع 
وثمكان الحكمٌُ في استبداله. 

ثالنًاا في قول المفتي: «ولو شرّط الواقفٌ عدمّه». فالظاهرٌ مخالفةٌ لفظ الواقف. إلا أنه في 
الحقيقة وافقّ قصّدَ الواقفٍ في المحافظة على المال وتنميته؛ إشارةً إلى مُراعاة قصدٍ الواقف. فإن 
قصد الواقف في العموم المحافظةٌ على الوقف وتنميئّه. فإذا أصبح نص الواقف لم يُحقِّق مقصدّه 


من الوقف؛ يجب تحقيقٌ مقصد الواقف باستبداله. 


)١(‏ يُنظر: فتاوى دارالإفتاء (/07") فتوى رقم: )١51(‏ بتاريخ: ١٠٠١/5/57‏ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


"- دور المستفتي في تطبيق المقصد 


6و6ة .6ه م6 مه 6م م .اه 
ينبغي للمستفتي - إن كان له إرادةٌ في الوقف - أن يقفّ ماله على ما هو أكثرٌدوامًا ونفعًا للمسلمين. 
حتى لا يحتاج بعده إلى تغيير أواستبدالٍ ببيع ونحوه. وكذا ينبغي له أن يختارّلنِظارة الوقف مَن هو 
أهل؛ حتى يعمل على رعايته وحفظه وتنمية تمرتِه. وعلى ناظر الوقف مِن جانبه ألا يُقصّرفيه. وأن 
يعمل على رعايته أولًّا بأولٍ حتى لا يصل إلى درجة الخراب. 
القسم الثامن - الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الوقف من غير المسلم 
أمَرالله عزوجل المسلمين بالبرَ بغير المسلمين والقسطٍ معبم ما داموا لم يُقاتلوا المسلمين؛ 
قال جل جلاله: للا يتمََكُمْ آللَّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُقَتِلُوكُمْ في آلدِينِ وَلَمَ يُخْرجُوكُم مّن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ 
وَتْفُسِطُوَأ إِلَهُمْ إِنَّ آللّهَ يْحِبٌ آلْمْفَسِطِينَ4 [الممتحنة:١].‏ 
وَالأصِلٌ في الوقف أن يكون مِن المسلمء وقد يكون الوقفٌ مِن غير المسلم على ما يُعتبرقربةً في ديننا 
ولا يُعتبرقربةَ في دينه؛ وذلك كالوقف على المساجد وعلى الحُجَّاجٍ والمعتمرين: وغيرهاء فيصحٌ قبوله 
بعض الفقهاء؛ لتحقيق البِرّبين المسلمين وغيرهمء ولِمُعاونة المسلمين على العبادة. ومنفعة المسلمين!", 
وهذا المقصد التفتت إليه فتاوى دارالإفتاء المصرية وحرّصّت على تطبيقهاء وذلك كالآتي: 


أولا: بِيانُ المقاصد المتعلقة بفتاوى الوقف من غير المسلم: 


-١‏ مقصد تحقيق البر بين المسلمين وغير المسلمين: 
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باينا سس اله افر كسان كر ا: دلا يهَدَكُمْ آللَّهُ عَنِ آلَّذِينَ لم يُقَتَلُوكُمَ في 
آليِينِ وَلّمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيْرِكُمْ أن تَبَرُوهُمَ وَتْفُسِطُوَأ إِلَهُمْ إِنَّ آله يْحِبُ آلْمُفَسِطِينَ 4 [الممتحنة:١].‏ 


)١(‏ اتفق الفقباءً إلى عدم جوازوقفف غير المسلم على ما يُعتبرقَربة في دينه وهو معصيةٌ في دينناء وذلك كالوقف على الكنائس. والأذيرة» والبيوت التي يُعبّد فيها 
غير الله تعالى: أو الوقف على ما فيها من المعبودات الباطلة وخدّمِباء وعلى كلّ ما فيه إظهارٌللعقائد المنافية لعقيدة المسلمين. 

وكذا اتققوا على جوازوقفف غير المسلم على ما يُعتبرقربةً في دينِنا ودينه. وذلك كالوقف على الفقراء والمساكين: والوقف على المارة وعابري السبيلء والوقف 
على الذرّبة والأقرباء والجيران: والوقف على بيت المقدس. 

أما وقفُ غير المسلم على ما يُعتبرقربةً في ديننا ولا يعتبرقربةً في دينه؛ وذلك كالوقف على المساجد وعلى الحجّاج والمعتمرين: وغيرها من سُبل العبادة والطاعة 
المشروعة في ديننا دونَ ديهم - فقد اختلف الفقهاءٌ في حُكم هذا النوع من الوقف إلى قولين: 

الأول: أنَّ وقفه لا يصحٌ: وإليه ذهب الحنفيةٌ والمالكية: وعلّل بعضّهم قولّه هذا بأنَّ أموال غير المسلمين أبعدُ ما تكون عن الكَسْب الطيّب الحلال: وماكان كذلك 
فلا ينبغي صرفه إلى قُربات المسلمين. 

الثاني: أن وقفه صحيح: وذهب إليه الشافعيةٌ والحنابلة» وحُجتهم في ذلك أن الوقف من الذميّ صحيعٌ ابتداءً؛ لصحة عبارته وولايته على ماله. ينظر: فتح القدير 
لابن الهمام .)3٠١/5(‏ حاشية الدسوق على الشرح الكبير (79/4): شرح مختصر خليل للخرثي (67/17): مغني المحتاج (27/5): الفروع وتصحيح الفروع 
اعم 
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كما ثبّت باستقراءٍ علل النصوص الدالة على قبول النبيّ مله البدايا من غير المسلمين. ومن هذه 


ما أخرجه البخاريٌ عَنْ أَنَسِ بن مالكِ رضي الله عنه: «إِنَّ أَكَيْدِرَدُومَةَ أَهْدَى إِل النَيَ 5ه»7". 


وقبل النيٌ شاةً المودية؛ فقد أخرج البخاري عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أنَّ يَمُودِيةَ آَنَتِ الب طلغ 
بِشَاةٍ مَسْمُومَةِء فَأَكَلَ مِئماء فَحِيءَ بها فَقِيل: ألا نَمْتُلمَاء قَالَ: «لا». فَمَا رَلْتْ أَغرِفْهَا في لَمَوَاتِ رَسُولٍ اللّهِ 5و". 

وهذا المقصد قد يكون ضروربًا أوحاجيًا أوتحسينيًا. 

فيكون ضروريًا إذا احتيجَ إليه في الضروريات. من حفظ الدين كبناء المساجد. ومن حفظ 
النفس؛ كتوفير المطعّم والملبّس والمشرّب للمحتاجينء ووقاية من الأمراض السارية والمخاطر 
التي تُؤدي بالنفس كالحريق والغرّق وغيرها من الوسائل التي لا يتم حفظ النفس إلا بهاء ومن حفظ 
العقل؛ كبناء المدارس والجامعات والمعاهد. وهلم جرًا. 

ويكون حاجيًا إذا توجّه للأمور الحاجيّة؛ كإصلاح المساجد. والرعاية الصحية. وتجبيز 
المستشفيات. وتوفيرٍ رواتب الأطباء. وغيرٍ ذلك من الأمور الحاجيّة. 


ويكون تحسينيًا إذا توجّه للأمور التحسينية, كتزيينٍ المساجد وفرشها بالسجّاد وطلاء جُدرانهاء 
وإقامة الحدائق العامة. ودعم حفلات الزفاف وتقديم الهدايا للمتزوّجين. وغير ذلك من الأمور 
التحسينيّة من الأخذ بمَحاسن العادات والأخلاق. وتركِ ما تستقذزه النفين وتعافه الطّباع. 


١-مقصد‏ معاونة المسلمين على العبادة: 
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من مقاصد الوقف معاونةٌ المسلمين على العبادة؛ كإقامة الصلاة. وطلب العلم. والإنفاق على 
الفقراءء وكفالة الأيتام. وقضاءٍ الدّيونء وغير ذلك من العبادات. 


يقول ابن مُفلح (ت: اكلاه): «وتجوزعمارةٌ كلّ مسجدٍ وكسوته وإشعالّه بمالٍ كل كافرء وأن يَبنيَه 


بيده. ذكّره في الرعاية وغيرهاء وهو ظاه ركلامبم في وقفه عليه ووصيته له»". 


.)551١/( أخرجه البخاري معلقّاء كتاب الببة وفضل التحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركينء رقم‎ )١( 
.)5714( (؟) أخرجه البخاريء كتاب الهببة وفضل التحريض عليهاء باب قبول البدية من المشركينء رقم‎ 
.)555/٠١( الفروع‎ )© 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وقد ثبّت هذا المقصدٌُ بالأمر الشرعي؛ فقد أمر الله جل جلاله المسلمين بالتعاؤن على البرّ 
والتقوى؛ حيث قال:لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَآَلتّقْوَىَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَآلْحْدَوْنِ؛4 [المائدة:١].‏ 


ووجة الدلالة أن المال الموقوف حتى وإن كان من غير المسلم يُعاون المسلمين على العبادة. 
وبِابٌ من أبواب التعاون على الخير. 

وهذا المقصد ضروري؛ لأنه مُعاوّنة المسلمين على العبادة وحفظ للدّين في المقام الأول وهو 
من المقاصد الخاصة بالوقف من غير المسلم. 


- مقصد تحقيق منفعة المسلمين» وسدٌّ حاجتهم: 
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بنقاء المدارس والنستشقيات والجامعات. ومحطات عنقية المياف وغيرذلك من هذه الجاعات 
التي يحتاج إلها جميعٌ الناس. 

وقدثبّت هذه المقصِدٌُ باستقراء عللٍ الأوامرالواردة ببذلٍ المال؛ سدًا لحاجة المحتاجين. كما في قوله #و: 
لوَأَنفِقُوا مِن ما رَرَقنَكُم من قَبّلٍ أن يَاتِي أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ فَيَمُولَ رَبَ لَْلَاأخَرتَيَ إل أجَلٍ قريب فَأَصَّدَّقَ وَأكُن 
مَنَ آلصّلِحِينَ4 [التغابن: .]٠١‏ وقوله فده (وَءَانُوهُم مّن مَّالٍ آللّه آلَّذِيَ َاتَنكُم4 [النور: *"]. وقوله هذا 

فعِللٌ الأوامرفي هذه الآيات تؤسّس لسدّ حاجة المسلمين إلى هذه الأموال؛ ولا يشكُ أحدٌّ في حاجة 
المسلمين إلى أموال الوقف. حتى وإن كانت من غير المسلمء ما دامت تسد حاجةً من حوائج الناس. 


وهذا المقصد من الحاجيّات؛ لأنَّ تحقيق منفعة المسلمين بهذا المال يؤدّي إلى التوسعة ورفع 
الضيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقَّة اللإحقة بمَوتِ المطلوب. وهو من المقاصد الخاصة 
بالوقف من غير المسلم. 
ثانيا: عرض الفتاوى المُتعلقة بالوقف على غير المسلم وموضوعما: 

تناولّت دارالإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

سُئل فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده أن رجلا تَصرانيًا أنشأ مسجدًاء والتمسَ التصريح بإقامة 
الخطبة فيه. ومن التحرّيات التي جرت تبيّن أن هذا المسجد تام البناءء وعلى وضع صحي ومستعدٌ ولائقٌ 
لإقامة الخُطبة فيه. وأرضّه مملوكةٌ للمنثئ المذكورء ووققُها لهذا الغرض. فما الحكم في ذلك؟ 
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فأجاب: المعروفٌ في مذهب الحنفيّة أن وقف غير المسلم لايصِحٌ إلافيما هو قُربةٌ عندنا وعنده. ووقفُ 
المسجد ليس من القُربات عندهء وإ نكان من القربات عندناء فوقفٌ المسجد الصادرمن القبطي لا يصح. 
ولكنّ الإذن بإقامة الجمعة والخُطبة لا يتوقّف على صحة وقف المسجد؛ إذ ليس ذلك مِن شروط صحة 
الجمعة؛ وإنما الشرط فهها إِذنُ الحاكم: فمق أَذِن بإقامتها في مكانٍ صِحّت فيه. ثم إِنَّ الحُكم في مذهب الإمام 
الشافعي صحةٌ الوقف؛ فقد قال في المنبج وشرحه: «وشرطٌ الواقف كونه مختارًا من أهل التبرُع. فيصةٌ من 
كافرولولمسجد». وقال مُحشِّيه البجيرميٌ على قوله: «ولولمسجد»: «وإن لم يعتقده قربةً اعتبارًا باعتقادنا؛ 
أي: وكوقف مصحف. ومثل المصحف الكتبٌ العلمية». والمسألة مسألةٌ دينية محضة. فيص الأخذ فيها 
بما يُعاون المسلمين على العبادة. ولاريب في حاجة المسلمين في تلك القربة إلى أداء العبادة على وجِدِ يحفظ 
احترامها في أنفسهم» ولوتركوا فريما ينسّونها بالمرة» فلا أجدٌ مانعًا شرعيًا من الإذن على مذهب الحنفيّة. 
وأرى أن يعتبرالمسجد وقمًا كذلك على مذهب الشافعية جرصًا على منفعة المسلمين!". 


ثالثا: منيجية تطبيق مقاصد الوقف من غير المسلم في الفتوى: 


١-دورالمفتي‏ في تطبيق المقصد: 


.ووه ها .اأواآه .هاه هاه 
أحسن المفتي العنايةً بمقاصدٍ الوقف من غير المسلم خلال: 
أولّا: النص الصريح على بعضٍ مقاصد الوقفء ومن ذلك: 
- النص على مقصدٍ مُعاونة المسلمين على العبادة. قاتلًا: «فيصهٌ الأخذ فيا بما يُعاون المسلمين 
على العبادة». 


الفضٌ على 'مقصن «تحقيق منفعة المسلفين»: قائاذ فلا أجد هانعا شرعنًا من الإذن على 
مذهب الحنفيّة. وأرى أن يعتبر المسجد وقمًا كذلك على مذهب الشافعية؛ حرصا على منفعة 
العملدين», 

- النص على مقصدٍ حاجة المسلمين لمال الوقف: قائلًا: «ولا ريت في حاجة المسلمين في تلك 
القُربة إلى أداءٍ العبادة على وجِهٍ يحفظ احترامّها في أنفسهم». 

انيّاا: تخريجٌ حكم المسألة في ضوءٍ هذه المقاصد؛ فإِنَّ المفتيّ قد أفتى بجواز وقفف الذميّ 
للمسجد. ورجّح رأي الشافعية. وتنى حُكمه على المقاصد الشرعية؛ من معاونة المسلمين على 
العبادة. وتحقيق منفعة المسلمين. وحاجة المسلمين لها. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (7/ 5١)ء:‏ فتوى رقم (15١؟)‏ بتاريخ: ه/ ١/5‏ ١11١م.‏ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


؟-دور المستفتي في تطبيق المقصد 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد الوقف من خلال: 
-١‏ البرُّمع غير المسلمين الذين يعيشون مع المسلمين جنبًا إلى جنب. وحُسن معاملتهمء وقبول 
وإغلام للتصلحة الجميع 


-١‏ قبول المستفتين بالوقفي من غير المسلم. بغضّ النظرعن ماله ومَصدره؛ ما دام هذا المال 
فيه نفعٌ للناس. وقضاءٌ لحاجتهم, ودفعٌ للضّررعهم. 

؟- توجية الوقف على المشروعات الكبيرة التي تحتاج إليها الأمَّةَء كبناء الجامعات وإقامة 
المستشفيات ومحطّات تنقية المياه. وغير ذلك من هذه المشروعات التي لا بد أن يتكاتفت 
فيها آحادُ الناس من المسلمين والتّصارى؛ للارتقاءٍ بالأمّة. ويما يدفع حاجةً المسلمين في ضوءٍ 
مُعطّيات العصرء ومُقتضيات الظروف. 
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الفصل الأول: 
الفكر المقاصدي في فتاوى الأطعمة 


00 


قال الله تعالى: بقل لا أَجِدُ في مَآ أوي إِلَّ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُم ِلآ أن يَكُونَ مَيْتَهَ 
مَسَهُوحًا أَوْلَحْمَ جنزير فَإِنّم رجن أَوْ فِسَمًا أجل لِعَبْ رٍآللّه به- فَمَنِ آضَطرَ َيْرَبَاغ ولا عَادِ فَإِنَّ تك 
غَفُورَبَحِيمْ 4 [الأنعام: 44 ,]١‏ وقد تضِمّتت الآية الكريمة مقاصد شرعية أصلية» وتابعة» تتعلق بباب 
الأطعمة عمومّاء وذلك كالاتي: 


أولا: بيان المقاصد الأصلية والتابعة: 


أ- المقاصد الأصلية المتعلقة بالأطعمة ونوعباء ومسلك ثبوته: 


-١‏ مقصد سد حاجة البدن إلى الطعام: 


وهو مقصدٌ أصليء ضروري.ء عائدٌ إلى حفظ النفس من الهلاك جوعًا؛ لأن تَرْك الطعام يُوجب 
البلكة: وقِلّته عن المطلوب يوجبُ الضعف والمرض؛ ولهذا أوجبّت الشريعةٌ أكْلَ الميتة والحرام 

وقد ثبّت هذا المقصِدٌ باستقراء عللٍ الأمربتناول الطعام في وقت السّعةء وتناؤل المنهيّات وقتَ 
الضرورة؛ كما في قوله تعالى: وَظَلَلَنَا عَلَيَكُمْ آلْعَمَامَ وََنَلّتَا عَلَيَكُمْ آلْمَنّ وَاَلسّلْوَىْ كُلُوأْ من طَيَيْتِ ما 
رَرَقَنْكُمْ وَمَا ظَلَمُونًا وَلكن كَانُوأ أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ [البقرة: 01] وقوله تعالى: مها آلنّامنْ كُلُوأ مِمًا في 
الأو خالا كينا ولا تتبخوا خملؤت الشودة إتذ كه هذة قينة15[البغرة 1] وقوله تمال:إتما 
حَرّمَ عَلَيْكُمْ آلْمَيَْة وَآلدّم وَلَّحْمَ آلْخِنِيرِوَمَآ أَهِلَ لِعبِرِآللّهِ بهِسفَمَنِ آحبّطرَ غَيْرَبَاءِ ولا عَادِ فَإِنَّ آللّه 
غَفُورََحِيمٌ [النحل: .]١١١‏ 

فعلة الأمربالأكل من الطيبات. وعلةٌ تجويزأكلٍ الميتة للمضطرّهي سد حاجة البدن إلى الطعام؛ 
مهما رافك 


قال ابن تيميّة (ت: 78/, ه) ؟: «وأما الأكل فهو ضروريٌ ولم يجعل الله أبدانَ الحيوان تقوم إلا 
بالغذاء» فلولم يكن يأكلة لماخ ب وثاتها: أن الأكل عند الكبرورة واجة: قال مسروق: من اضبطة 
إلى الميتة فلم يأكل فماتء دخَّل النار»"". 


.)2٠١ /١( ميزان العملء للغزالي‎ .)١18/175( الجامع لمسائل المدوّنة‎ .)75/١( وينظر: الكسبء. لمحمد بن الحسن‎ .)01/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١7 /١(ريسفتلا وينظر: المبسوط للسرخسي (74/١15)ء وزاد المسيرني علم‎ .)١١15 /١( وجاء الأثرفي السّي رلأبي إسحاق الفزاري‎ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


"- مقصد حفظ البدن من الأطعمة الضارة: 


وهو مقصدٌ ضروري. عائدٌ إلى حفظ النفس؛ لأن الطعام الضارٌّيوجب البلكة أو الضرر. 

قال السمعانيٌ (ت: 485 ه): «وحرم علينا الخبائث حت لا يَعْدُوَ إلينا الخبّثُ الذي منهاء وأباح عند 
الضرورة كََ ضررًالبلاك فوق عَدُوى الخبّث»". 

وثبت هذا المقصدٌ باستقرا اء علل تحريم بعض الأطعمة ؛ كالميتة والدم ولحم الخنزيرء كما في 


قوله تعالى:«حُرَّمَتٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيّتَةُ وَآَلدّمُ وَلَحَمْ لْخِنزِيرِوَمَاً أهِل لِعَيْرآللّهِ به - وَآلْمُتَخَيِقَةُ وَآلْمَوْقُودَهُ 
ل ل 
فبفق التؤة لين الديق كفزواً من ويدفه 6 تَخَشُوَهُمَ وَآخَشُوْنْ آلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمَْ دِيتهُ نكيت 


عَلَيَكُمْ تققق وَرْضِيثٌ لكغ الإثلم ديئا فمن اقتطودق مَخْمَصَة عمتجاف لإثم قَإنّ الله غنوة 
رَحِيمَ [المائدة: "]. 


ققن عللها العلماء بما فيا فق خبرر: قال الرازيٌ (ت: 5.05 ه): «واعلم أن تحريم الميتة مُوافقٌ لما 
في العقول؛ لأن الدم جوهرّلطيف جدًاء فإذا مات الحيوان حثفَ أنفه احتبّس الدمُ في عروقه وتعمَّن 
وفسّد وحصّل من أكله مضارُعظيمة»27. 


وقال ابن تيميّة (ت:/؟5/, ه): «فكلٌ مانقع فيوطيّبء وكل ما ضِرّفبو خبيث. والمناسّبة الواضحة 
لكل ذي لْبّ أن النفع يُناسب التحليلء والضرريّناسب التحريم؛ فإن التحريم يدورمع المضارّ: وجودًا 
ف الميتة والدم ولحم الخنزيروغيرها ممايضرء وعدمًا في الأنعام والألبان وغيرها»7". 


واستقراء علة تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير, فعَنٍ ابْنِ عَبَالٍء قَالَ: 
«تَّى رَسُولُ الله َلك عَنْ كُلّ ذِي نَاب مِنَ السسّبَاعء وَعَنْ كُلّ ذِي مِخْلَب مِنَ الطَّْرِه2. فقد علّله بالضرر 


بعضُ المتقدمين, منهم الشافعي”") 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول (؟/١2).‏ وينظر: مجموع الفتاوى /1١/(‏ 9/ا180-1). 

(؟) تفسير الرازي .)38/1١(‏ وينظر: الزواجرعن اقتراف الكبائر (1/ :)"1١‏ ومراح لبيد لكشفب معن القرآن المجيد :)١53 /١(‏ وتفسير القاسمي (4/ .)١١‏ 
وتفسير حدائق الرّوح والرّيحان في روابي علوم القرآن (7/ :)٠١١‏ وينظر: تفسير المنار(7/ :)١١١‏ وتفسير المراغي (7/ /4): موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة (؟/9/4١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)040/51١(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء برقم: (1575). 

(5) ينظر: الأم للشافعي /١(‏ 73075): [ولم يجعلها الشافعيٌ سبب التحريم الوحيد]ء المحلى بالآثار(”/ 19): وقد انتقد ابن حزم هذا القول بعد إيراده. لكن 
الغرض أنه كان مشهورًا في زمانه. 
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وعلّله ابن تيمية (ت: 778 ه) بالضرر السلوكي, وهو أن كلّ ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلبٍ من 
الطير: عادٍ باغ؛ فإذا أكلها الناس - والغاذي شبيةٌ بالمغتذي - صارفي أخلاقهم شَّوبٌ من أخلاق هذه 
البهائم» وهو البغي والعدوان". 


- مقصد اشتراط حليّة الطعام: 
عِلية الظعام: هي تتاؤل الحلال» واجقناب المحومات: 


وهو مقصدّ أصليء. مأخودٌ من صربح الأمر القرآنيء الواردٍ في قوله تعالى:: ايها آلتَامنْ كُلُوأ مِمًا في 
الورَض خَلَا طَيًا ولاتتيخوا خمُلؤت اتشّمطُق إكذ لكة حَذوٌ بين [البقرة:"1]ء وقال تحال +وكلواً مقا 
رَرَقَكُمْ آللّهُ حَلْلَا مَيَكأ وَآتّهُوأ آللّهَ آلّذِيَ أنثّم به- مُؤّمِنُونٌ [المائدة:18]: قال الإمام الطبريٌ (ت: "١ ١‏ 
ه): «يعني تعالى ذكره بذلك: يا أبها الناس كُلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسانٍ رسولي محمدٍ 
كي فطيّبته لكم - مما تُحرّمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائلء وما أشبة ذلك مما 
لم أحومه غليكم دوة مااسؤيعة غليكم :من النظاهم والتاكل فتكييعه قن ميعة وده ولحم خازير 
وما أهلٌ به لغيري»". 


وكذلك ثبّت بفعل الصحابة رضوان الله علهم؛ فعَنْ قَيْسٍ بْنِ السّكنء أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: 
ورتكه كولنة أزعكا لاعقمية يها الفشلفوة. إتعااة التساء وقارين: ةا اشتوقة تهها فهلواء قإن 
كانَ ذَبِبحَة يَمُودِي أَوْتَصْرَانيَ فكُلُوهُ. فَإنَّ طَعَامَهُعْ لَكُمْ جِلٌ»!". وهودالٌ على حل ذبائحهم؛ كما أنه 
دالٌ على الاحتياط والتثيُت في باب الأطعمة. 


وعن عائشة قالت: «كانّ لأبي بَكْرِعْلَامٌ يُخْرِجٌ لَهُ الخَراج» وكان أَبُوبَكْرِيَاكُلٌ مِن خَراجهء فَجاءَ يَوْمًا 


لإنسان ق الجاهلئة: وما أَحْسِنٌ الكباتة. إلا أن حَدَعْئُه: فتهي فاغطاني بذَلِكء قبذا الذي أكلت 


دعه ده 


مِنه. فَأَدْخَلَ أَبُوبَكْرِيَدَهُء فَقاءَ كل شييءٍ في بَطُّنِه»9. 


فبذه الآثاردالةٌ على مُراعاة مقصد حِلِية الطعامء وعدم التورُع عن طعام أهل الكتاب. 


مجموع الفتاوى .)١79/1١/(‏ 

تفسير الطبري (50./59). 

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه »)١١7//7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4 "55). 

أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 01): كتاب فضائل الصحابة: باب أيام الجاهلية: برقم: (2545). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


؛ - مقصد إعانة العبد على العبادة وشكر الله تعالى: 


مِن مَقاصد تناول الطعام إعانةٌ العبد على عبادة رته؛ قال أبو طالب المكيُ (ت 787 ه) في مطلع 


كتاب الأطعمة: «قال الله الجليلٌ جل جلاله: ييا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كُلُوأ مِن طَيَيْتِ مَا رَرَقْنَكُمْ وَآشْكُوُوأ 
لِلَّهَ [البقرة: ؟17] فقدّم الأمرّبالأكل على الأمربالشكرء وقال سبحانه:يَّأَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تأَكُنُوأ 


أَمَوْلَكُم بَيَنَكُم بِالْبْطِلَ [النساء: 19]ء فقدم النبي عن الأكل للحرام على القتل للنفس تفضيلًا للأكل 
الحلال. وتعظيمًا لحُرمة الأكل بالباطل»2". 


وهو مأخودٌ من صريح الأمرالسابق؛ فقد جعل الله تعالى شكرّه على الطعام أمرًا واجبًا. 


ب- المقاصد التابعة للمقصد الأصلي وبيان نوعها ومرتبتها ومسكلها: 
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١‏ - مقصد التوسعة على العباد بتعدّد أصناف المطعومات: 


فقد عدّد الله سبحانه أصنافَ المطعومات. فجعل منها النباتيّ والحيواني. والمصنَّعَ منهماء 


ونحوه بقصدٍ التوسعة على العباد؛ رأفةً ورحمة. 
وهو مقاصد حاجي.ء يُراعي ما تشتهيه الأنفس. 


وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء عللٍ النصوص. كما في قوله تعالى:َإِذَ قُلّثُمَ يُمُوسئ آن تَصّبِرَعَلَىَ 
طكام وَحِدٍ فَآدَعٌ لَنَارَنَكَ يُخْرِجّ لَنَا مِمًا تُنْبِتُ آلْأَرَضْ مِنْ بَقَلِبَا وَقِنَّآتهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِبَاً قَالَ 
أَتَسَتَبَدِلُونَ آلَّذِي هُوَأَدَنَ بِآلَّذِي هُوَخَيدآَهْبِطُوأ مِصرًا فَإِنَّ لَكُم ما سَأَلْتُم [البقرة: .]1١‏ 


حر 


وقوله تعالى:» كل آلطّقام كان حلا لي إسْرْءِيلَإِلّا ما َم ِسْرْءِيلَ على نَفسِهِ - من قَبلٍ أن تيزل 
آلتَّوَرَله قُل فَأَتُوأ بآلتَّورَنةِ فَآتَلُوهَآ إن كُنثُمَ صدِقِينَ [آل عمران: ؟1] وهو مُؤْذِنٌ بأن الأصل عمومُ 
يذارق الألشميرةوقوله عنتقي أجل لك العائنة وطفاة ا لذيق أونوا الكتوون كه وطائقة 
جة لبه [المائدة 6]. وهو ظاهؤق مس توسعة بإباحة ذباك أفل الكتاب» وقوله تحال حل لك 
صَيّدُ آلْبَحْرِوَطّعَامُهٌ مَتْعًا لّكُمَ وَِلِسَّيّارَةَ وَحُرّمَ عَلَيَكُمَ صَّيّدُ آلْيَرَمَا دُمَتُمَ ا وَآنَهُوأ آللّهَ آلّذِيَ إِلَيّه 
تشقون [الماقدةة]:وفيه توسيع بد أكل حميء ضيه التحرب ولوكاق فى حال الأحراد: 
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وقوله تعالى: وَإِذَ قُلَنَا آدَخُلُوأْ هَذِهٍ آلْقَرَيَةَ فَكُلُوأْ م بكار غَدَاً [البقرة: /0]ء وقوله تعالى: 
جنا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا ُحَرَمُوأْ طَيَبْتِ مَآ أَحَلَّ آللّهُ لَكُمَ وآ 0 إِنَّ آللّه لا يُْحِبُ آلْمُعَتَدِينَ11 وَكُلُوأ 
مِمَا رَرَقَكُمْ آللّهُ 50 وَآتَقُوأ آللّه آلَذِيَ أنثم ب ب عُؤُمُِونَ [المائدة لا )ثرا وقول كمال وهو 


8 صوت 2 


جَنْتَكخَزوشت وَعَبَرَمَعؤوشّت والتخل والززة مخكلقًا أكله 00 وَآلوُعَانَ مُتَشْيهًا وَغَيْرَ 
الس كوا ون لجر 1 أَنْمَرَوَءَانُوأ حَقَّهِيَوَمَ متاو و بولا تُشرفوا إكه لا يُحِبُ آلْمْسَّرفِينَ ١4١‏ وَمِنَ 
آلْأَنَهُم حَمُولَةُ وَفَوْشَا كُلوأ مِمًا رَدَقَكُمُ آللّهُ وَلَا تَنَبِعُوا خُطُوْتِ ليطن ِنَم لك عد فيو [الأنعام: 
5١‏ ,]. وقد جمع التوسيع في أكلٍ الأطعمة النباتية والحيوانية: وقوله تعالى: وَهُوَآلَّذِي سَخَرَ 
آلْبَحْرَلِتَاَكُلُواْ مِنْهُ لَحُمًا طَرِنا وَتَسَتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِلَيَهُ تلْبَسُوتَا وَتَرَى آلْقُلَكَ مَوَاخْرَ فِيه وَلِتَبَتَهُواْ مِن 

- وَلَعَلّكُمَ تَشْكُوُونَ [النحل: ,]١4‏ وقوله تعال: هو ني جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ ذَلُولًا فَآَمَشُوأ في 
مَتاكيهًا وَكُلُوأْ من رَرْقِهِسوَإلَيّهِ آلتُشُورٌ [الملك: .]١©‏ والآيات في هذا كثيرةٌ جدًا. 


آلَّذِي أنشأ كنت 


00 


ولبذا أُخَذ العلماءً أن الأصل في الأطعمة الجل؛ تو, سعةً على العباد؛ قال الزركشيٌ (ت: ١‏ لالا ه): 
«الأصل في الأطعمة الحل»". 
-١‏ مقصد التنعٌّم والتلذذ بالأطعمة: 
.6ه ه666 6ه .6ه مه .٠ه‏ 

اعتبر الشارع سبحانه طبيعة الإنسان. فأباح له أن يتلدَّذ ويتنمّم بالأطعمة والأشربة المباحة. 
وجعل هذا من تحسينيّات التشريع؛ «استجابةً لفعل الشهوات. والاستمتاع بالمباحات. وسدّ 
الخلاف. واكتساب ما يحتاجه من ذلك كلّه. وبهذا الاعتبارتصير المقاصد التابعة خادمةً للمقاصد 
الأصلية ومكملةً لها. وكما رَعَّبّنا سبحانه في حقوقه الواجبة علينا بوعدٍ حَظِيّ لناء وعجّل لنا من ذلك 
حظوظًا كثيرةً نستمتع بها في طريق ما كلَّقَنا به»0". 


وثتت هذا المقصد باستقرا اء فعلٍ النيّ لي وتِلدُّذه بالأطعمة والأشربة. ومن ذلك تناوله لي 
اللحم”"؛ فقد روى أنمنٌ رضي الله عنه أَنَّ تَقََا مِنْ أَصْحَاب البّي ل سَأَلُوا أَرْوَاءٍ النّيّ عل عَنْ عَمَلِهِ 


سه 


يي في السّرٌ؟ فَقَالَ بَعْضِهُم: الج د لا آكُلْ اللَّحْمَء وَقَالَ بَحْضِيُم: : لا أنا نام على 
فِرَاش. فَحَمِدَ اللة وَأَنْنى عَلَيْه. فَقَالَ: «ما بَالَ أَفْوَام قَانُوا كَذَا وَكَذَا؟ لكتّي أَُصَلِي وَأَنَامُ؛ وَآَصُومْ وَأفْطِرُ 
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وَأَتَرَمّعُ الّسَاءَء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ متي»9. 
)00( سُ شرح الزركشي على مختصرالخرقي ( (ك/ الام ). وينظر: الممتع في شرح المقنع /لاهم) ٠‏ وشرح مختصرالروضة .)353/1١(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف ٠ )1١130/51١/(‏ والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (4/ ٠ ١‏ )» وتفسير المنار(؟/ 5) وتفسير المراغي وره). 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية (5/ 50 .)١‏ وينظر: الموافقات (2.9/5). 
(0) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ :)1١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (2708/5).: والتحبي رلإيضاح معاني التيسير(١/‏ 5915). 


(5) أخرجه مسلم: كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: برقم: (1١؟١).‏ وأصله في صحيح البخاري. كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح. برقم: (0.77) دون ذكر اللحم. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وتناوله فَيْةِ النبيدٌء فعن ابن عَبَّاسِء يَقُولٌ: «كانّ وَسُولُ الله مَل يُنْتََدْ لَهُ أوَلَ اللَيْلِء فَيَشْرَيهُ إذا 
أْصْبَّحَ يَوْمَهُ ذَلِكَء وَاللَيْلَةَ الي نجي الع والنيلة الأخرىء والعَدَ إلى العَصّرء فَإِنْ بَقِيَ شيْءٌ سَقاهُ 
الخادِة, أَؤ أمَرَبِهِ قَصُّبّ»". والانتباذ طلبُ تحلية الماء بالحُلو. 


وتناوله كع الُنّاء والؤُطّبء عن عبد الله بن جعفر قال: «رأيت رسول الله - كل - يأكلُ القِنَاءَ 
بالرطّب»". وقد بوب البخاري عليه: بابُ جَمْعِ اللَّونَيْنِ أو الطَّعَامَيْنِ بمَكة". 


وهذا المقصد ظاهرٌ جدَّاء وهو من جميل إنعام الربّ تبارك وتعالى على عباده. والغرض من هذا 
المقصد أن تنوع الأطعمة مع تمتّع المرء بها يتحسن مزاجه2. 


ثانيا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الحاكمة للأطعمة: 


تناولّت دارالإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 
أَنْ سُئل فضيلة الشيخ محمد خاطرعن أكل لحم الخيول والخحُمّْر الأهلية. 


فأجاب: «يحلٌ أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهيّة عند الإمام أبي حنيفة في ظاهر الرواية. وهو 
الراجحٌ عند الحنفية. وقال الصاحبان أبويوسف ومحمدٌ: بإباحة لحم الخيل. وكذلك قال الشافعية 
والحنابلة وروايةٌ عند المالكية. كما قال بعضٌ المالكية بالكراهة وبعضهم بالحرمة؛ فعن جابرٍ بن 
عبد الله لِك قال: «نبى رسول الله - كَل - يوم خيب عن لحوم الحمر الأهليّة وأذن في لحوم الخيل»" . 
أما الحمارالأهلي فغيرُمأكولٍ اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة» وللمالكيّة قولان: أحدهما: أنه 
لا يؤكل وهو الراجح عندهم. والثاني: أنه يؤكل مع الكراهة. فعن أنسٍ بن مالك أن رسول الله - مع - 
«أَمَرمُنادِيًا فنادى أنَّ الله ورسوله ينبيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجْسء فأُكفِئّت القدوروهي 
تفورٌباللّحم» أخرجه البخاري". ومما ذُكريُعلّم الجواب عمًا جاء بالسؤال. والله كد أعلم»". 


) أخرجه ابن حبان في صحيحه :)3١41/١5(‏ والبيقي في السنن الكبرى (8/ ٠‏ 01): وصِحّحه محقق صحيح ابن حبّان. 
) أخرجه البخاري في الأطعمة. باب القثاء بالرطب. برقم: (.265). 

) ينظر: صحيح البخاري 1/ ./١‏ 

) حجة الله البالغة (078/5؟). 

5) أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد. باب: لحوم الخيلء برقم: (؟ 7٠١‏ 5): ومسلم في كتاب: الصيد والذبائح. باب: في أكل لحوم الخيل برقم: .)١1141(‏ 
) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية: رقم .)05١١8(‏ 

) فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١1١5 /١6(‏ فتوى رقم: 477 سجل: ٠١8‏ بتاريخ: /7١‏ 5/ 1917م من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ. 
وبنحوها جاءت فتوى: أكل لحوم الخيل والبغال والحمير فتاوى دار الإفتاء المصرية (191/10): فتوى رقم: ١1١‏ سجل: ١19‏ بتاريخ: /7١‏ 0/ 1597م من فتاوى 
فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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وفي فتوى أخرى قالت دارالإفتاء عن أكل لحم التّعام: 


«لقد حرّم الإسلام أكُلَ كيّ ذي مخلب - ظفرٍ - يصطاد به كالصقر والبازي والشّاهين والنَّسْر 
والعُقَاب ونحوهاء بخلاف ما له ظفرّلا يصطاد به كالحمام فإِنَّ أكله حلال. كما حرّم أكل كلّ ذي ناب 
من سباع الهائم يسطوبه على غيره؛ كالأسدٍ والنمروالذئب والدّب والفيل والقرد والفهد والنمس - 
ابن آوى - والهرّة؛ أهليّةَ كانت أووحشيّة أما ماله نابٌ لا يسطوبه على غيره كالجّمل فبو حلال أكلّه. 
فقد روى الإمام مسلمٌ عن ابن عباس 22 أنه قال: «نبى رسول الله - َل - عن كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلبٍ من الطير»"". والمراد الأنيابُ والمخالب التي يُصطاد بها. ومما ذُكر يُعلم أن طائر 
النعام المسؤولَ عنه ليس من الطيورذاتٍ المخالب التي يصطاد بهاء ومن ثم يحل تناول لحومها إذ 
الأصل في الأشياء الإباحة»”". 


وفي فتوى أخرى قالت دارالإفتاء عن حكم أكل لحم الآدمي لا بورق 


«اتفق الفقهاءٌ جميعًا على عدم جوازقتلٍ الآدمي الحيّ وأكله عند الضرورةء حتى ولوكان مُباحَ الدم 
كالحربيَ والمستأمن والزاني المحصّن؛ لأنَّ تكريم الله في لبني آدمَ يتعلق بالإنسانيّة ذاتها فتشمل 
معصومّ الدم وغيرّه. أما أكل لحم الآدميّ الميت فاختلف فيه الفقهاءٌ: فقال الحنفيّةٌ على ما جاء في 
الدُرالمختارللحصكفي وحاشية ردّ المحتارلابن عابدين في الجزء الخامس: إن لحم الإنسان لا يُباح 
في حال الاضطرارولوكان مينًا؛ لكرامته المقرّرة في قوله تعالى:## وَلَقَدَ كَرَمّتا ب ءَادَمَ [الإسراء: 2]٠٠١‏ 
وبهذا أيضًا قال الظاهريةٌء وقال المالكية: إنه لا يجوز أن يأكل المضطرُلحم آدمي؛ لأنه أمرتعبدي. 
وصحًّح بعض المالكية أنه لا يجوز للمضطرٌ أكلٌ لحم الآدمي إذا كان ميئّاء وأجاز الفقه الشافعي 
والزيديٌ أن يأكل المضطرٌلحم إنسانٍ ميت بشروط؛ منها ألا يجد غيره. وفي الفقه الحنبلي أن لحم 
الإنسان الميت لا يُباح أكله عند الضرورةء وهناك قولٌ آخرّبالإياحة ورجّحه ابن قدامة في المغني. 
والذي نختاره للإفتاء هو قولٌ الحنفية والظاهرية وبعض فقباء المالكية والحنابلة القائلين بعدم 
جواز أكل لحم الآدمي الميت عند الضرورة؛ لكرامته. والضرورةٌ هي دفع الهلاك وحفظ الحياة»””. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أَكْلٍ كُلّ ذي ناب من السباعء برقم: :)1١(‏ وأبوداود (78057): وأصله في البخاري: كتاب الذبائح والصيدء 
باب أكْلٍ كُنّ ذي ناب من السباع, برقم: (. 507) دون ذكر المخلب. 

(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية ,.)15١ /١5(‏ * فتوى رقم: 7564 سجل: ١١7١‏ بتاريخ: 7/58 5/ 1188م من فتاوى فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي. 

(5) فتاوى دارالإفتاء المصرية /١5(‏ 185): فتوى رقم: "٠١‏ سجل: ١١7١‏ بتاريخ: /١/17‏ 6٠19م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد الحاكمة للأطعمة في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أحكن مقهوالذاررحميعم الله ق الفتاوق المتحلقة بالظعاد؛ فكليم اغتى يمقصد اشتراط حلية 
الطعامء وأبانوا عن حِلّ ا لمسؤول عنهك أو حُرمته؛ كلحم الخيل» ولحم الحمر الأهلية. ولحم الضّب. 


وفي فتوى إباحة لحم النعامء اعتنى المفتي 5 بتأصيلٍ أصول الجِلّية والتحريم في هذا الباب مع 
الاعتناء بمقصد اشتراط حلية الطعام. 


وقد أحسن الشيخ جاد الحق رحمه الله في فتوى أكلٍ لحم الآدمي للمضطر؛ فقد وازن بين 
مقصدين: مقصد حفظ الحياة. ومقصد كرامة الإنسان. فقرّرمّراعاة المقصدين.ء وتفاوت الفقهاء 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


.و ...م .6م .م ...هه 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد السابقة من خلال ما يلي: 
أولّا: الحرص على أن يأخذ حظلّه من الطعام حتى لا يضعف بدنه. 
ثانيًا: الحرص على الطعام الصحيّ الذي لا يؤذي. 
ثالنًا: عدم التحرّج من التنويع في الأطعمة؛ ما أدّى شكر الله تعالى على ذلك. 
رابعًا: الحرص على أكل الحلال. واجتناب الحرام. 
خامسًا: سؤال المفتين عمًا يشتبه عليه كوثه حلالًا من كونه حرامًا. 


سادمًا: الاستعانة بالطعام على عبادة الله. وعلى شكره على هذه النعمة. 
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الفصل الثاذ 1: 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
اللباس والزينة 


ضر 


قال الله تعالى:: قَدَ أَنرَلّنَا عَلَيَكُمْ لِبَاسًا يُوْرِي سَوَءْتَكُمَ وَرِدشّاء [الأعراف: 77]ء وقد تضمّن هذا 
مقاصد شرعيةً أصلية. وأخرى تابعةً التفتّت إليها فتاوى دار الإفتاء المصرية وحرّصّت على تطبيقها؛ 
وذلك كالاتي: 


أولًّا- بيان المقاصد المتعلقة باللباس والزينة: 


.وه 4 5 5 3 49 شُُ 
)١(‏ المقصد الأصلى المتعلق باللباس وأخذ الزبنة» ونوعه. ومسلك ثبوته: 
فوا ها انها ها هد و هلها .ها واوا ها هاه له 8 ها ها 8 18 به ها هة 8ه © 
مقصد ستر العورة: 
أمَر الشارغٌ سبحانه باللباس وأخدٍ الزينة. فقال سبحانه: َدٌ أَنرَلنَا عَلَيَكُمَ لِبَاسًا يُوْرِي سَوَءْتَكُمَ 
وَرِبِشَاً [الأعراف: "1]؛ وقد تعلّق بهذا مقصدٌّ للشارع: وهو سير العورة. 


قال الفخر الرازي (ت: 5١1ه):‏ «وجّب حمل هذه الزّينة على ستر العورة. وأيضًا فقد أجمع 
المفسّرون على أن المراد بالرّينة هاهنا لُبِِنْ الثوب الذي يستر العورة»”". 

وقد كان أهلٌ الجاهلية يطوفون بالبيت عُراةً؛ قال ابنُ عباس -22-: «إِنَّ أهل الجاهلية من قبائل 
العرب كانوا يَطوفون بالبيت عراةٌَ؛ الرجال بالنهارء والنساء بالليل: وكانوا إذا وصّلوا إلى مسجدٍ مِقّ 
طرّحوا ثيابهيم وأتوًا المسجدَ غراةء وقالوا: لا نطوف في ثياب أَصَّيْنا فيها الذنوب». ومهم مَن يقول: نفعل 
ذلك تفاؤلًا حتى نتعتى عن الذنوب كما تعرّينا عن الثياب. وكانت المرأة منهم تتّخذ سترًا تُعلّقه على 
حَفْوَبها لِتَستَتِرّبه عن الحُمْس - وهم فُريش - فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك. وكانوا يُصِلّون في ثيابهم. ولا 
يأكلون من الطعام إلا قوتًاء ولا يأكلون دسماء فقال المسلمون: يا رسول الله فنحن أَحَن3ّ أن نفعل 
ذلك. فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية؛ أي: الْبَسوا ثيابكم وكُلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تُسرفوا»””". 

وهذا المقصد من المقاصد التحسينيّة التي تَعني الأخذدّ بما يليق من مَحاسن العاداتء. وتجنب 
المدنسات التي تأتَفُها العقولُ الراجحات. 

وقد ثبّت هذا المقصِدُ بمسلك الأمرالشرعيّ الصريح بقوله جل جلاله: (يْبَيَ ءَادَمَ حَذُوأ زِيِلَتَكُمَ 


َه 
0 


عند كز مسجو كوا وانشركوا ولا شرفو إثذ لا تح التشرفين) [الأعرافنه 1]. 


ع 


.)5؟9/١4( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)518/١4( مفاتيح الغيب‎ )5( 
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كما ثبّت بإجماع المسلمين على سَثْر العورة وأخذٍ الزينة» وأن ترك ذلك مما لا ترضاه الطبائعٌ 
السليمةء والنفوسنٌ المستقيمة. والأفئدة القويمة. 


يقول الطاهربن عاشورفي تفسيرقوله جل جلاله فَلَمّا ذَاقَا آلشَّجَرَةَبَدَتْ لَبْمَاسَوَْمْهُمَاوَطَفِقَايَخْصَِانٍ 
عَلَممَا مِن وَرَقِ آلْجَنّةَ [الأعراف: ؟؟]: «وهذا أول مظهرمن مظاهر الحضارة أنشأه الله في عقلي أصلي البشرء 
فإنهما لما شعرا بسواتهما بكلا المعنيين. عرفا بعض جزئياتهاء وهي العورة وحدث في نفوسهما الشعور بقبح 
بروزهاء فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكراهية» وإذ قد شعرا بذلك بالإلهام الفطري. حيث لا 
ملقن يلقنهما ذلكء ولا تعليم يعلمهماء تقررني نفوس الناس أن كشف العورة قبيح في الفطرةء وأن سترها 
متعين. وهذا من حكم القوة الواهمة الذي قارن البشرفي نشأته. فدلَ على أنه وهم فطري متأصل؛ فلذلك 
جاء دين الفطرة بتقريرسترالعورة. مشايعة لما استقرفي نفوس البشر» ”". 

وسّترالعورة وحُسن اللباس في الصلاة هومن حُسن الأدب مع الله. وتعظيمه. وهو من التحسيني, 
الذي يَسقط ولا تسقط الصلاةٌ ذائها. 
)١(‏ المقاصد التابعة المتعلقة باللباس والزينة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
تعلّق بأمرالشارع بسترالعورة وأخذ الزينة بعضٌُ المقاصد التابعة: 
( أ) دفع الأذ ذ: إن اتخاذ اللّباس يؤدّي إلى دفع الأذى من شدة الحروشدة البردء وقد ثبّت هذا 
8 -5 ل رصوة و ل سر كس 57 دع نإ ساصة 2 عع طق و ل ل وه 1 
تَقِيكُمُْ آلْحَرَوَسَرِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمَ» [النحل: .]6١‏ 
قال ابنُ جَرير الطبريٌ (ت: ٠١‏ 7ه): السرابيل: ثيابُ القطن والكتان والصّوف وقمُصها"". 


ويقول الماورديٌ (ت: .٠45ه):‏ «فأما دفع الأذى باللباس فواجبٌ بالعقل؛ لأن العقل يوجبُ دفع 
المضارّواجتلاتٍ المنافع. وقد قال الله تعالى: إوآللّهُ جَعَلَ لَكُم مما خَلَقَ ظِلَلَاوَجَعَلَ لَكُم مِنَ آلْجِبَالٍ 
كنا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرْبِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَوَسَرْبِيلَ تَقِيكُم بَأَسَكُمْ4 [النحل: ]8١‏ فأخبّربحالها ولم يأمُربها 
اكتفاءً بما يقتضيه العقلء واستغناءً بما يبعث عليه الطبع»”". 


.)15/( التحريروالتنوير‎ )١( 
.)370/10( (؟) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 
.)"ه5؟/١( أدب الدنيا والدين‎ )0( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


ويقول شيحٌ الإسلام ابن تيميّة (ت: 75): «ذكر الله اللباس في سورة النحل لفائدة الوقاية» ولما 
كانت هذه الفائدة حيوانيةً طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم»”". 


وقدثبّت مقصددفع الأذى بالنمي الشرعيٌ الصريح عن إلقاء النفس في موارد البلاك؛ كمافي قوله جل جلاله: 
«ولا تلوأ بأَيَدِيكُمَ إلى آلتَّبَلْكَة» [البقرة: 158]. 

ووجة الدلالة أنَّ ترك اللباس يؤدي إلى البلاك من شدة الح رّأو شدة البرد. 

(ب) التججل والتصقع بالطنبات : حيث إنَّ التجمّل والأخذ بأسباب الجمال -مِن النظافة والطهارة. 
والتطيّب ولُبس أجمل الثياب - لَّمِن المقاصد التحسينيّة في الإسلام: والتي تألقّها الفِطر السليمة 
والنفونُ القويمة. 

يقول الماورديٌ (ت: .45ه): «في اللباس ثلاثةٌ أشياء: أحدُها: دفع الأذى. والثاني: سترُ العورة. 
والثالث: الجمال والرّبنة»". 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت: 7387): «ذكر اللّباس في سورة الأعراف؛ لفائدة الزينة وهي 
المعتبّرة في الصلاة والطواف»". 


(ج) حفظ الحرض: إنَّ حجاب المرأة المسلمة لَهدفٌ في الأساس إلى الحفاظ على مقصدٍ من 
مقاصد الشريعة الإسلامية. وهو جفظ العرض؛ حيث إِنَّ الحجاب والالتزام بضوابط الحجاب 
الشرعي الصحيح يحفظ الأعراضّ مِن التعرُض لها بالطعن أو التجريح؛ كما أن التفريط في هذه 
الضوابط يؤِْي إلى فَتّح باب الفتنة وإثارة الغرائر الكامنة والشهواتٍ الظاهرة. 

وقد أَمَرَت الشريعةٌ بالاحتشام والحجاب صيانةَ من الوقوع في الفاحشة:. أو ما يُقرّب إليها أو 
يُحرك الشهوة؛ لذلك فإن التحذير من الزنى لم يكن مقصورًا على الزنى فحَسْبء بل التحذير مما 
يدعو إلى الزنى أو يُقرب إليه. فلم يقتصرنيْ الشارع عن الفاحشة في إتيانها ذاتهاء وإنما نمى عن 
مُجرد الاقتراب منها؛ لأنَّ الاقتراب منها قد يجرٌإلمها؛ لهذا يجب الابتعاد كما يجب الالتزامُ عن كل 

يُقرب إلى الفاحشة أو يقودٌ إليها من مُغريات بآداب العفاف والاحتشامء حتى ينجو الإنسانْ من 
الزلّل؛ فالشهوة لا تصحو من العادات والمغريات غير الطبيعية التي تؤدّي إلى الفوضى الجنسية إلا 


إذا أوقظّت. ولا تنتبهٌ إلا إذا دُعِيّت. 


)00( مجموع الفتاوى (ه١/8١5؟).‏ 
(0؟) أدب الدنيا والدين (١/١ه/).‏ 


9ه مجموع الفتاوى (ه ااا ؟). 
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(د) ص نانة النساء ودفع الأن د عهم: 


مِن مقاصد الشريعة في فرض الحجاب: صيانةٌ النساء مِن أذى المتسكّعين ونظرات الفاسقين؛ 
فالمرأة المؤمنة تتأذَّى من نظر الأجانب إلهاء وتشعر أن في ذلك خدشًا لحيائهاء وزعزعةً لعفافباء 
ولبذا وجب علها الحجاب» تأميئًا لبا هن هذا الإيداء: وحماية لبا من ذاك الاعتداء: وقد كتث :هذا 
بالأمرالصريح الواردٍ في قوله جل جلاله: (يَأمهَا آلئّيُ فل لَأَروْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ آلْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَِنَ 
من جَلْبِيوِنَ ذَلِكَ أَدْنَنَ أن يُعَرََنَ فا يُوْدَيَنٌ وكانَ آللّهُ غَفُوا ريما [الأحزاب: 55]. 


يقول ابن جرير الطبري (ت: ١١‏ 7ه): «وكان بالمدينة رجالٌ من المنافقين إذا مرت بهم امرأةٌ سيئة 
البيئة والزيّ. حَسِب المنافقون أنها مزنية؛ وأنها من بُغيهمء فكانوا يؤذون المؤمناتٍ بالرقث ولا 
تعلمون الخُرّة من الأمّة. فأنزل الله في ذلك: ١‏ يَأيَا آلبّيُ فل لَترّوْجِك وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءٍ آلْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ 
عَلَيْنَ مِن جَلَِيوِنَ ذَلِكَ أَدَْنْ أن يُعْرَفْنَ فَلَايُؤْذَيّنَ) [الأحزاب: 55] يقول: إذا كان زِمُنٌ حسَئًا لم يطمع 
فين المنكافقون!. 

(هد) جرء الفتنة: 


من مقاصد الشريعة في الحجاب دَرءٌ الفتنة الناجمة عن النظرلزينة المتبرّجات ولباس السافرات, 
وما يؤدّي إلى ذلك من الخواطر الشيطانية والهواجس النفسية, وقد يتفاقم الأمرْإلى ما هو أبعدٌ من 
ذلك؛ لذا أمر الإسلامُ المرأة بالحجاب وعدم إبداء الزينة إلا للزوج والمّحارم فقطء درءًا للفتنة. 
وجفاظًا على طبارة المجتمع رجالا ونساءً. 


يقول الله جل جلاله: وَفْل لَلمُؤمِنْتِ يَعْحمُضَّنَ مِنْ أَبَصْرِمِنَ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَمْنَ ولا يَُدِينَ زيمن 
لاما ظَهرَمِتَولْيَضْرِبَنَ بخْمْرِهِنَ عَلَى جَيُونٌ ولايْيدِينَ بن إلا ِبُْولَوِنَ أوْءَابَآِِنَ أَوْءَابَءِبُُولِنَ 
َو أَبتآِينَ أو أَبنَاءِ بُعُولهِنَ أوَإِخْوْمِنَ أَوَبَي إِخْوْمِنَ أَوَبََ أَحَوْتِِنَ أَوَ نِسَاعِنَ أَوَمَا مَلكَتَ أَيِمْهْنَ أو 
آلتَّبعِينَ عبر أؤلي آلْإزبٍَ مِنَ آلرَجَالٍ أو آلطَفْلٍ آلَّذِينَ َم يَظهَوُوا على عَوَرْتِ آلبَسَآءوَلَا يَضَربنَ أجل 


ِيْعْلَمَ مَا يُخَفِينَ من ربتعن وَتُويُوَ إلى آللّهِ جَمِيعًا َيه آلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمَ تُفْلِحُونَ/ [النور: .]١‏ 

قال الحافظ ابنُ كثير: «كانت المرأةٌ في الجاهليّة إذا كانت تمشي في الطريق وفي رِجْلها خلخالٌ 
صامت لا يُعلم صوتهء ضربّت برجلها الأرضء فيعلم الرجال طنينه. فنرى الله المؤمنات عن مِثل 
ذلك. وكذلك إذا كان شي من زينتها مستورًا فتحرَّكّت بحركة لتظبر ما هو خفي»". 


.)5١15/19( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)55/7( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


وإذا كان الله جل جلاله قد نبى النساءَ أن يَضْرين بأرجلبن؛ لكي لا تظهر الزينة الخفيّة؛ درءًا 
للفتنة. وسدًا للذريعة. فكيف بإبداء الزينة الظاهرة للرجال الأجانب؟! 


هذه هي أهمٌ المقاصد الرئيسية للحجاب في الإسلام. ولا يَخفى أنَّ هناك مَُقاصد أخرى. 
كالمحافظة على كرامة المرأة. وتقوية حيائهاء والحفاظ على فطرتهاء واستقرارها النفسي. وحماية 
المجتمع. وغيرها من الجكّم والمعاني في تشريع حجاب المرأة المسلمة. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة باللباس والزينة: 


تناولّت دارٌالإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

فتوى بعنوان: لباس الرجل والمرأة. 

وثناقش: لبس الرجال أو النساء للبرنيطة أو البيريه أوالطريوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون 
أوالبيجامة أوغيرها. 

ونصها: «السؤال: اطّلّعنا على السؤال المؤرّخ ١١‏ مايوسنة .٠115م‏ المتضمّن طلب الفتيا عن 
حُكم الشريعة الإسلامية في لبس الرجال أو النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو 
السّترة أو البنطلون أو البيجامة أو غيرها"". 

الجواب: 

لباس الرجل أو المرأة من الأمورالعاديّة التي تخضع لِمُتعارَفٍ كلّ أمة أوأسرة ولزماها ومكانهاء ولتحقٌةٍ 
المصلحة أو الضررني استعمالباء وليست مما يُتعبّد به حتى يتقيّد لابسّها بنوع أوزي منها؛ فري على أصل 
الإباحة. بل إن جميع العاديّات مما للاضررفيه بالدين ولا بالبدن: وكان مما يُخفف مشقةً أويُفيد منفعةً فبو 
مُستحسّن ولا مانع منه؛ مالم يكن ممنوعًا بالنص أويقترن به مع يقصد الشرعٌ إلى التخلّي عنه. أويقترن به 
مُحرّمٌ شرعاء فإذا نصّ الشرع على التحريم كان مُحرمًا كبس الحريروالذهب واستعمالهما للرجال لغيرٍحاجة 
ونحوذلك. فإذا ميت الحاجةٌ إلهما؛ كاستعمال الحريرواتخاذ السنّ من الذهب لضرورةٍ صجّية ومصلحة 
بدنية -كان ذلك مُباحًا شرعًاء فإن دين الله يُسر: هوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدِينٍ مِنْ حَرَج4 [الحج: 7/]. وإذا 
اقترن باللبس - من أيّ نوع كان - ما يَحرْم شرعًا؛ كأنْ يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخْيّلاء. أوتلبس المرأةٌ 
لباسًا يُظهرعورتها أويلبس زا يقصد بلبسه التشبّه بزيّ الكفار- كان ذلك غيرَّجائ زٍشرعًا؛ لالذاتٍ الملبس» 
ولكن لما قارته من المعاني الممنوعة. وقد يكون ذلك محرّمًا وقد يكون مكرومًا؛ يُقدّرذلك بقدرما قارّنه من 
تلك المعاني. وعلى ذلك: 


(1)_فتاوى دار الإفتاء 8/10 4). 
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فنّبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يتقصد بلبسهما سوى مجاراة العادة في قومه, 
أويقصد به مصلحةً لبدنه كاتقاء وهج الشمس» أوغي ذلك من المقاصد المحمودة - لا بأس به. بل 
عند قصديه الحسّن لتحقيق مصلحة أودفع ضرريكون ذلك حسنًا. 


أمَا المعطف والبنطلون والبيجامة والسّترة والطربوش فقد أَصبحَت ملابين قوميّة. وليس في 
لُبسها على الرجال أو النساء مِن حرّج؛ ما لم يُقارنها ما يحرم شرعًا على الأساس السابقٍ بيائُه". 


ثالنًا- منبجية تطبيق مقاصد اللباس والزينة في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 


أحسّن المفتي 5 العناية بمقاصد اللّباس والزينة من خلال: 


أولّا: النص على مقصدٍ دفع الضِرّوجلب المصلحة صراحةً في فتواه بجوازلبس البرنيطة أو البيريه 
للرجال أو النساء؛ حيث قال: «لبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن يَقصد به مصلحةً 
لبدنه؛ كاتّقاء وهج الشمس لا بأس به». 

ثانيًا: تخريجٌ حُكم المسألة في ضوء هذا المقصد؛ حيث إنه اعتمّد على أنَّ لبس هذه الأشياء كالبيريه 
أوالبرنيطة للرجال أو النساء لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يُحقّق مقصدًا عظيمًا من مقاصد الشريعة بوجه 
عام: ويُحقق مقصدًا معتبرًا من اللّباس وهو دفعٌ ضرر شدة الحَرّعن رأس والوجه؛ بل ريما إغفال 
لبس هذه الأشياء في شدة الحرقد تُعرّض الإنسان إلى ضربة شمسء أوغيرٍذلك من الأمراض التي قد 
تُصيب الرأس واليّماغ. وهذا المقصد قد نص القرآنُ الكريم عليه صراحةً في قوله جل جلاله: (وَآللَّهُ 
جَعَلَ لَكُم مِمّا خَلَقَ ظِلَلَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ آلْجبَالٍ أَكُنْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرِيلَ نَقِيكُمْ الْحَرَّوَسَرِْيلَ تَقِيكُم 
بَأَسَكُمَ4 [النحل: .]8١‏ 


والسرابيل هي الثياب التي تقي الإنسانَ من الحرء أوما يقوم مَقامها من غطاءٍ للرأس أيّا ما كان 
نوعه أوصفته؛ مادام لِباسًا شرعيًا مُباحًا. وقد أحسّن المفتي في تطبيق هذا المقصد في تلك الفتوى. 


.م116٠. مايوسنة‎ ١١ هذه الفتوى بتاريخ‎ )١( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد الليامس والزينة من خلال: 


أولّا: الحرصٌ على سّترالعورة بأحسن الثياب وأفضل اللباسء وأنَّ اتخاذ الزينة وسّتر العورة من 
طباع النفوس القويمة» والفِطّر المستقيمة. 

ثانيًا: يجب على المسلم أن يدفع الضررّعن نفسه باللباس الذي يقيه من شدة البردٍ في الشتاءء 
ومن شدة الحرفي الصيف. 

ثالنًا: ينبغي للمسلم التجمُلُ والتزيّن؛ لأن الإسلام دين النظافة والجمال. وقد حثٌّ النبي ظلِهِ على 
التزيّن والتجمّل ولِبسٍ أجمل الثياب. ووضع الطّيبء وغيرذلك من وسائل التزيّن التي شرعها الإسلام. 

فقد أخرج الإمام مسلمٌ بستده عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه. عَنِ الب ظَلِةِ قَالَ: «لا 
يَدْخُلْ الجَنّه مَنْكَانَ في قَلْبِهِمِثْقَالَ دَرٍَمِن كبْر» قال رَجْل إن الَجْل يُحِبُأَنْ يَكُونَ تَوئْهُ حَسَنَ ونَله 
حَسَنَةُ قَالَ: «إِنَّ اللة جَمِيلٌ يُحِبٌ الْجَمَالَ الْكِْرْبَطَرْ الْحَقّء وَعَمْطُ النّاسِ»". 

رابعًا: يجب على المرأة المسلمة الالتزامُ بالحجاب واللباس الشرعي؛ حفظًا للعرضء وحمايةً 
للقلوبء ودرءًا للفتنة. ودفعًا لأذى المتحرّشين والمنافقين. وحمايةً للمجتمع. كما ينبغي علها أن 
تتمتّع بالحياء في مِشيتها وحديئها حتى لا يطمعَ الذي في قلبه مرض. 


.)١50( أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب تحريم الكبروبيانه رقم‎ )١( 
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الفصل الأول: 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
القضاء والشهادة 


قال الله تعالى: ط #إِنَّ آللَّه يَأَمْوكُمَ أن تُوَدُوأ آلأَمَنْتِ إِلََ هلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيّنَ آلنّاسٍ أن تَحَكُمُوأ ِالْعَدْلنّ 
إِنَّ آللّه فقا تفظة بهِخِإِنَّ آللّه كَانَ 7 57 2 بَصِيرًا 4. [النساءره]؛ وقد تضمّتت هذه الآية مقاصد شرعية 
أصلية؛ وتابعة؛ التفقت إلا ففاوى دارالإفتاء المضرية وحرضّت على تطبيقها؛ وذلك كالاتي: 


أولّا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى القضاء والشهادة: 


-١‏ المقصد الأصلي المتعلق بالقطباء»ء ونوعه» ومسلك ثبوته: 
هواهاه هاه هاه هاه 6ه 6ه 6ه 6ه 6ه 6ه .6ه 
مقصد إقامة العدل: 

مر الشارعٌ سبحانه وُلاةَ الأموروالقُضَاةً بالحكم بين الناس بميزان العدل؛ يقول الله جل جلاله: ل وَإِذَا 
حَكَمَثُم بَيْنَ آلئّاسٍ أن تَحَكُمُوأ بِآلْعَدْلٍ؛ [النساء:58]؛ وقد تعلّق بهذا مقصدٌّ للشارع: وهو إقامة العدل. 

يقول الإمام الشافعيٌ (ت: 5 ١٠ه)‏ في تفسيرهذه الآية: «أعلم الله نبيّه ظَلِةِ أنَّ فرضًا عليه وعلى مَن 
قِبلهء والناس إذا حكّموا أن يَحكُموا بالعدل»”". 

والعدل: ما تحْرِيَ به الحقٌ من غيرٍميل إلى طرف من الطرقين أوالأطراف المتنازعة فيه أوالمتعلقة به.!') 

يقول الطاهرّبن عاشور: «ومقصدُ الشريعة من نظام هيئة القضاء كلّها على الجملة أن يشتمل 
على ما فيه إعانةٌ على إظهارٍ الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي»". 

وقد ثبّت هذا المقصد بمسلك الأمر الشرعي الصريح بقوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمَّثُم بَيْنَ آلنّاسٍ أن 
تَحَكُمُوأ بِآلْعَدّلِ4 [النساء:اد]. 

ومقصد العدلٍ من المقاصد الضروريّة التي لا بدَّ منها في قيام مَصالح الدّين والدنيا؛ بحيث إذا 
غاب هذا المقصِدُ فسَّدَت أحوالٌ المجتمع واختلّت الموازينُ وانتكسّت المعايير. وتحوّل المجتمعٌ 
إلى قانونٍ الغابة يأكل القويٌ فيه الضعيف. 

يقول الإمام الشاطيٌ (ت: ١‏ 6/اه): «أما الضروريّة. فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدّين 
والدنياء بحيث إذا فُقِدَت لم تَجْرِ مَصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فسادٍ وتهارُج وفَوتِ حياة, 
وفي الأخرى قوت النجاة والنعيمء والرجوعٌ بالخُسران المبين. وهي داخلةٌ في العبادات والعادات 
والمعاملات والجنايات؛ كالقصاص. والدّيات - للئّفسء وغيرذلك»2. قلت: والقصاص والديات لا 
تقوم إلا بالعدل في القضاء. 
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وثيّت باستقراء نصوص القرآن الكريم والسّنة النبوية التي تدلٌ على إقامة العدل؛ كمقصدٍ أصلي 
من مقاصد القضاء في الإسلام. ومن ذلك قولّه جل جلاله: (# إِنَّ آللّه يَأمرْبآلْعَدَلٍ وَالْإِمْسْنٍ وَإِيتآي 
ذِي الْقُرََى وين عَن الْمَحْسَآءٍوَآلْمُنَكَرِوَآلْبَيّْ يَعِظُكُمَ لَعَلّكُمَ تَدَكُرُونَ 4 [النحل:١1].‏ 


5 و ع 00 8ه ين 000 .2ه 52006 و 200 ىه صد 
وقولّه جل جلاله: للَمَدَ أَرَسَلَْا مُسْلَا بَلْبَيَنْتِ وَأَنرْلنَا مَعَهُمْ آلكتب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ آلنَامْ بِآلْقِسَط 


وَأَنَلَنا آلْحَدِيدَ فِيهِ بَأَمنَ شَدِيدَ وَمَنْفِعٌ لِلئّاسِ» [الحديد:ه ؟]. 


1 كين فلع عا ب نمق 90131 مايل عد ب قار ان اسل منقاى ع 0 ريل اود ل مق و و اع 
وقوله جل جلاله: ِيَأَمَا آلَذِينَ ءَامَنُوا كونوأ قَوَّمِينَ لله شهَدَاءَ بَآلْقِسَطٍ ولا يَجْرِمَنَكُمَ شَدَانْ قَوْم 
عََىَّ ألا نَعَدِلُواً آخَدِلُوأْ هُوَأَقْرَبٌ لِلتّقْوَىَ وَآتَهُوأ آللّهَ إن آللّهَ خَبِيزْبمَا تَعَمَلُونَ)4 [المائدة: 8]. 


وكذلك ثبت بالأحاديث الصحيحة الكثيرة منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما عَنْ أُمّ سَلَمَةَ -رضي 
الله عها-. عَنِ لبيك قال «إِنّماأَنَابَضَرٌء وَِنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إل وَلَعَلَ بَحْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ألحَنَ بِحْجَّتِهِ مِنْ 
بَخْضء وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْومَا أَسْمَعٌ فَمَنْ قَحَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أَخِيهِ شَيْنا فَلَايأَخْدْ؛ فَإِنَمَا أَقَطَعُ لَهُ قِطْعَةَ 
مِنَ النّارِ».7 ووجه الدلالة واضِجٌ؛ حيث إن مَُقصد النب طيِ من الحكم بين المتنازعين إقامةٌ العدل؛ لذا 
بين لكلا الحَصّمين أنه يحكمْ بالظاهربُغية الوصول للحقّ والعدلء فإذا أدَّت الأدلة التي بين يدي القاضي 
إلى غير ذلك, فلا بد للخّصم أن يتّقيَ الله جل جلاله ولا يأخذ غيرحقه؛ تحقيقًا لمقصد العدل. 


؟- المقاصد التابعة المتعلقة بالقضاءء ونوعبهاء ومسلك ثيوتها: 


تعلّق بمقصد إقامة العدل في القضاء بعضٌ المقاصد التابعة» ومنها: 


(أ) إقامة الشر نعة: إن مِن أهم مقاصد النظام القضائي في الإسلام: إقامة الشريعة لتحكم بين 
الناس. وكيف تقوم الشريعةٌ بدون نظام قضائي يقوم على الحقّ والعدل؟! 

إنَّ النظام القضائي يَسُوس مصالح العباد. ويضبط إيقاعً المجتمعء وبه تستقرٌحركةٌ الحياة؛ لذا 
قال الله جل جلاله: (ِلَقَدَ أَرَسَلَنَامُسُلَنا بَآلْبيَنْتِ وَأَنزلّنَا مَعَهُمْ آلْكِنْب وَآلْمِيرَانَ لِيَقُومَ آلتّامْ بالْقِسَط 
َأَنَلنَا آلْحَدِيدَ فِيهِ بَأَمنَ شَدِيدَ وَمَنْفِعٌ ِِنّاسِ) [الحديد:5؟]. 


عه سم 


وقد ثبت هذا المقصد بقوله جل جلاله: «إِنَآ أَنرَلّتَآ إِلَيّكَ الكتب بِالْحَقّ لِتَحَكُمَ بَيّنَ آلنّاسٍ بِمَآ 
أَرَنِكَ آللَّهُ وَلَا تكن لَلْحَآئِنِينَ خَصِيمًاك؛ُ [النساء:ه١٠١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيل باب إذا غصّب جاريةً فزعم أنها ماتتء فقُضي بقيمة الجارية الميتة. ثم وجدها صاحبها فبي له. وبردٌ القيمة ولا تكون القيمة 
ثمتّاء 15/4: رقم (1971): ومسلم في كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة ١73/9‏ رقم .)١711(‏ 
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يقول الشيخ محمد رشيد رضا (ت: 05١١ه):‏ «لتحكم بين الناس بما أراكَ الله؛ أي: إِنّا أوحينا إليك 
هذا القرآنَ بتحقيق الحقّ وبيانه؛ لأجل أن تحكم بين الناس بما علّمك الله به من الأحكام فاحكم به»7". 

ويقول الطاهربن عاشور(ت: 17597ه): «أنبأنا استقراء الشريعة من أقوالها وتصرّفاتها بأن مقصدها: 
أن يكون للأمّةِ ولادٌ يتسوسون مصالحهاء ويُقيمون العدل فيهاء وينفذون أحكامَّ الشريعة بينها؛ لأن الشربعة 
ما جاءت بما جاءت به من تحديدٍ كيفياتٍ مُعاملات الأمة. وتعيين الحقوق لأصحابها إلا وهي تريد تنفيدٌ 
أحكامها وإيصال الحقوق إلى أربامها إن رام رائم اغتصابها منهم, لالم يتحصل تمامُ المقصود من تشريعها؛ 
لأن الحقوق مُعرَّضِةٌ للاغتصاب بدافع الغضّب أوالشهوة ومعرّضةٌ لسوء الهم وللجهل وللتنامي»”". 

ويقول الطاهرٌ أيضًا: «كان من أهم مقاصد الشريعة بعد تبليغها إقامثها وجراسئها وتنفيذها؛ 
ولذلك لزم إقامةٌ علماء للشريعة لقصدٍ تبليغها وإقامتها... وتعين إقامة ؤلاة لأمورهاء وإقامة قوةٍ 
تُعين أولئك الولاةً على تنفيذهاء فكانت الحكومةٌ والسلطان من لوازم الشريعة؛ لئلا تكونَ في بعضٍ 
الأوقات معطّلةً»7. 


ولا شك أنَّ هذا المقصد - وهو إقامة الشريعة - من المقاصد الضرورية التي لا بد من مُراعاتها؛ 
لكي تستقيم حياةٌ الناس على منهاج الحق؛ فإقامة الشريعة في المقام الأول هي البناءُ الشامخ للحفاظ 
على الضروريات الخمس: الدّين. والنفسء والعقلء. والنسلء والمال. 

يقول الإمام الشاطيٌ (ت: .٠174ه):‏ «اتفمّت الأمة - بل سائر الملل - على أن الشريعة وُضِعَت 
للمحافظة على الضروربّات الخمس - وهي: الدين. والنفسء. والنسلء والمالء والعقل -وعلمُّها عند 
الأمة كالضروري»2. 


(ب) تعج نه ! نصال الحقوق إل ذ أصاحها: 

من مقاصد القضاءٍ في الشريعة الإسلامية: العدالةٌ الناجزة. وسرعةٌ إيصال الحقوق لأصحابها؛ وقد ثبّت 
هذا المقصد بالسنّة النبوية؛ فقد أخرج الشيخانٍ في صحيحهما عَنْ كَعْبٍ بن مالك رضي الله عنه. أَنّهُ 
تَقَاضى ابْنَ أي حَذْرَدٍدَيْنَاكانَ لَهُ عَلَيْهِ في المَسْجِدِء فَازْتَمَعَتْ أَصْوَامهُمَا حَقّ سَمِعَبًا رَسُوَلُ اللَّهِ كك وَمْوَف 
هَذَاه 07 إِلَيْه: أي الشطة قال لَقَنْ فعَلت يَاصَنُول الله قَالَ: «قُمْ فَاقُضِه0. 


)١‏ تفسيرالمنار(ه/؟؟55). 


؟) مقاصد الشريعة الإسلامية .)0١8/9(‏ 


غ) الموافقات (61/1. 


أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب التقاضي والملازمة في المسجد رقم (551): ومسلمٌ في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدَّينء رقم (1658). 


)0( 
00 
() مقاصد الشريعة الإسلامية (015/9). 
0( 
)0 
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وقد ثبّت هذا المقصدٌُ أيضًا بأفضية النئ مَلِْ؛ فإنَّ المتأمّل في أقضية النبي مَلِةِ ينضح له أنها 
تتميّز بالعدالة الناجزةء وسرعة إيصال الحقوق لأهلها”". 


ومن هذه الأقضية ما أخرجه الشيخان في صحيحّههما عن الرٌُبيرين العوام رضي الله عنه: «أَنّهُ خَاصَّمَ رَجْلّا 
مِنَ الأنَصّارِقَدْ شَهِدَ بَدْرَا إِلَ يَسُولٍ اللّهِ ل في شِراج مِنَّ الحَرَةِء كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كلاهْمَاء فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ وغ 
لِريرِ: «ا شق يَا وبر ثم أَْسِل إِلَ جَارك». فَعَضِبَ الأَنَصَارِيٌ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله آنْكَانَ ابْنَ عَمّتِكَ؟ فَتَلَوَنَ 
وَجْهُوَسُولٍ الله ل ثُمَ قَالَ:«اسْقء ثم اخبين حَفَ يَبلَّ الجَدْرَه. فَاسْتَوْع رَسُولُ اللَّهِ يل جِينَئِذٍ حَقّهُ لير 
َكَانَ وَسُولٌ اللَّهِ تخ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَعَلَى الرَْب أي سَعَة لَهُ ولَِْنَصَارِيَّ فَلَما أَحْمَظ الأَنَصَارِيُ رَسُولَ اللّهِ ي, 
اسْتَوْع لِلرَْيرِحَقَهُ في صرح الحُكُمء قَالَ عُروَُ: قَالَ الرُِيْرُ: «وَاللَّهِ ما أَحْسِبُ هَذِهٍ الآيةَ تت إِلّافي ذَلِكَ»: لقلا 
وَرَتَكَ لَايُؤْمئُونَ حَقَّ يحَكَمُوكَ فِيمَا شّجَرَبَيهُم ...4 [النساء: 10] الآيَة ". 

يقول الطاهربن عاشور: «مقصدٌ التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وهو مقصدٌ من السموٌ 
بمكانة؛ فإن الإبطاء بإيصالٍ الحق إلى صاحبه عند تَعينِه بأكثرممًا يستدعيه تتبّعُ طريق ظهوره؛ يُثِيرُ 
مفاسدَ كثيرة؛ منها: جرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقّه. وذلك إضرارٌبه. 


ومنها: إقرارٌغير المستحقّ على الانتفاع بشيءٍ ليس له. وهو ظلمٌ للمُحِقَء وقد أشار إلى هذين قوله 
تعال: للِتَأَكلُوأ فَرِيقًا مِّنْ أمُوْلِ آلئّاس بِالْإنّم وَأَنثُمَ تَعَلَمُونَ). 

ومنها: استمرارٌ المنازعة بين المحقّ والمحقوق. وفي ذلك فسادُ حصول الاضطراب في الأمّة. فإن 
كان في الحق شهةٌ للخَصمَين ولم يتّضح المُحقٌ من المحقوقء ففي الإبطاء مفسدةٌ بقاءٍ التردّد في 
تعيين صاحب الحق. وقد يمتدٌ التنازع بينهما في تروبج كل شبهتهء وفي كلا الحالين تحصل مفسدةٌ 
تعريض الأخوّة الإسلامية للوهن والانخرام. 

ومنها: تطرُقٌ المّمة إلى الحاكم في تَرنّئْه بأنه يريد إملالَ المحقّ حتى يسأمَ متابعة حقّه. فيتركه 


فينتفع المحقوق ببقائه على ظلمه. فتزول حرمةٌ القضاء من نفوس الناس. وزوالٌ حُرمته من 
النفوس مقسدة عظيمة»27. 
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-)١‏ المقصد الأصلي المتعلق بالشهادة» ونوعه, ومسلك ثبوته: 


ههه 6 هه و6 .6ه و6 ووه ...6و6و6 .و6 .6 .اله 
مقصد توثيق الحقوق: 

أمرالشارع سبحانه بالإشهاد عند المُدايّنة؛ قال الله جل جلاله: ل يَأمَّا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأإِدَا تَدَايَنثُم 
بِدَيّنٍ ِل أَجَلِ مُسَفَى فَاكْتْبُوهُ ...4 إلى قوله: «وَآسَتَشِْدُوأ شَبِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمٌ فَإن لم يَكُونَا وَجُلبَ 
فَرَجُلَ وَآمَرَآَتَانِ فقن تتشتو هق الشيذاء أن قخبلة إِحَدَدِيْقَا مَتْدَكْرَإِحَدَنْيُمَا الْأُخْرى 4 [البقرة:857١؟]؛‏ 
ويقول 4وة: هِوَأَشَيِدُوَأ إِذَا تَبَاتَحَثْمَ4 [البقرة:187]؛ وقد تعلق بالأمر بالإشباد مقصدٌ للشارع: وهو 
توثيق الحقوق. 

وهذا المقصد من المقاصد الخضرورية التي لا بد منها في إثبات الحقوق وضمانها لأصحابها؛ وإذا 
كان مقصدُ القضاء هو العدلَ الذي هو مقصدّ ضروري؛ فإن تحقيق العدل إنما يتأنّى من خلال 
الشهادة؛ لتوثيق الحقوق وإثباتها لأصحابهاء خاصةً عند التنازع والتخاصم. 

وقد عد الإمامُ الشاطبي الأقضية في القصاص والحدود وغيرها من المقاصد الضرورية التي لا بد 
منها في قيام مصالح الدين والدنيال". ومن ثم فإن توثيق الحقوق الذي يؤذِي إلى مقصد العدل مقصد 
ضروري أيضًا. 

وقد ثبت مقصد توثيق الحقوق بالأمرالشرعي الصريح بالقرآن الكريم والسنة النبوية: 

أما القرآن: ففيه آياث كثيرة تدلٌ على الإشهاد لتوثيق الحقوق وضمانها؛ منها آية الدّين التي سبق 
ذكرهاء وفيها الأمرْبالإشهاد عند الدَّين والبيع. 

ومنها قولّه جل جلاله: لِوَآبَتلُوأ آلْيَتَعى حَقَْ إِذَا بَلَعُوأْ آليَكاحَ فَإِنْ الخعركم نه نشذا فاذفهوا 
لهم أَمْوْلَهُم ولا كلوه إِسْرَافًا وبِدَاَا أن يكَبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِئا فليِسْتَعَفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيا فَلْيََكن 
بِآلْمَعْرُوفٌ فَإِذَا دَفَعْتُمَ إِلَهِمَ أَمُوْلَيُمَ فَأَشْبِدُوأ عَلَِمْ وَكَمَى بآللّهِ حَسِيبًا4[النساء:]؛ فبذه الآية أمرٌ 
للأولياء بالإشهاد عند تسليم الأموال لليتامى الذين هم تحت أيديهم وقد بلّغواء وذلك من أجلٍ الحفظ 
والتوثيق. وقطع المنارّعات وجّحدٍ التسليم. 

وقولّه جل جلاله: ل يَأيما آلنيُ إِذَا طَلَّْثُمُ آليّسَآءَ فَطَلَّفُوهُنَّ لِعِدَحِنَ وَأَخْصُوأ آلْعِدَة... 4 ثم قال: لفَإِدَا 
لَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمَسِكُومْنَ بِمَعْرُوٍ َو فَارِقُوهْنَ بمَعْرُوفِ وَأَشَِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ 0 وَأَقِيمُوأ آلسَّهْدَة لِلّه4 
[الطلاق:١.‏ ؟] ففي الآية أمران بالشهادة؛ وهما: قوله: [ وَأَشَّبِدُوأ ) وقوله: ( وَأَقِيمُوأ آلشَّبْدَةَلِلّهاء وهذا دليلٌ 
على مشروعيتها؛ لأنها لولم تكن مشروعةً ما أمربهاء وكذلك لَمَا أضافها إلى نفسه. 


.)3١0/؟(ريسي يُنظر: الموافقات بتصرف‎ )١( 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


كما ثتّث مقصِد فوقيق الحقوق باسعقراء التصوص الواردة وشآن الإشباد: >الأحاديت الى كداة 
غان الاشدياة» وما 


ما أخرجه الشيخان في صحيحّهما من حديث عَبْدِ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «مَنْ حَلّفَ 


يعد الله وبي كمئا قليلا أوليك لا حَلق لبخ ف الآمرة ولا يقنم الله ولا سحاد لهم يوم القئمة 
وَلَا يُرَكِْمَ وَلَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمَ4 [آل عمران: 77], ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَتَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدَّنُكُمْ 
لوعي لخم فكذثناة يما قال فقال ستدق: ليع الرات كان تنق قتا دكل خمنومة فق لم 
فَاخْتَصَّمْنَا إِلّ يَسُولٍ اللّه مَل فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أَؤْيَمِيئُ». فَقُلْتُ لَهُ: إِنّهُ إِذَّا يَحْلِفُْ وَلَا يُبَاي فَقَالَ 
الي كل: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُ بها مَالّا وَهُوَفَِا فَاجِرَّلَقِي اللّهَ عَرَّوَجَلَ وَهُوَعَلَيْهِ غَضْبَانُ». 
فَأَنرَكَ اللّهُ قصديق ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَا هَذِهِ الآيَة'". 

ووجة الدلالة من هذا الحديث أنَّ النئ مَل طّلّب الشاهدين لكي يحكم بيهماء وقد ثيّت هذا 
المقصد بالأمر بإحضار الشهود. 


ثانيًا - عرض الفتاوى المتعلقة بالقضاء والشهادة وموضوعها: 
تناولّت دار الإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 
فتوى بعنوان: حكم الامتناع عن أداء الشهادة. 
وثناقش: حُكم اليّين في الشخص الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة. 


ونصّها: «السؤال: ما حكم الدين في الشخص الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة؟ 
ويتلخّص الموضوع باختصارٍ شديد في أنه قد تمّ قَصْلي من الخدمة لدى إحدى المؤسسات الأجنبيّة 
عن طريق الاحتيال علي. وبدون أيّ سببٍ مشروع بعد أن قضيث مدةً خدمة معبم بكلّ إخلاص 
وتفانٍ لأكثرّمن عشرين عامّاء والشاهد الوحيد على ذلك هو أحد الزملاء هذه المؤسّسة الذي يتحرّج 
من الشهادة: على الرغم من أن شهادته مصيريّة. ويتوقّف صدورالحكم على إدلائه بشهادته على ما 
حدث فعلًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات, باب اليمين على المدّعى عليه في الأموال والحدود 17/7. رقم (1775). ومسلمٌ في كتاب الإيمان. باب وعيد من اقتطع 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتاد نة - المجلد السادس والخمسون 


ومن المفكر شيعا أن من تعن لأداء الشبادة بحت غلية أذاقها إذا طلب مده ولا يجوز كتمانا: 
لقوله تعالى: ولا بت الشيذاء إِذَا مَا دْعُوأ4 [البقرة: 185]. وقوله تعالى: (وَمَن يَكْتْمَبَا فَإِنَمْءَائِمَ قَلَبُمُ4 
[البقرة: 187]؛ ولأن الشهادة أمانة. فلزمه أداؤها عند طلبه كالوديعة. فإن عجزعن إقامتها أوتضرّربها 
لم تَجب؛ لقوله تعالى: ولا يُضَآرَّكَاتِبٌ وَلَا شَبيٍ 5ظ إن تَفْعَلوا فَإِنَمُ فُسُوقُ بَكُم4 [البقرة 85؟], 


وبناءً على ما سبقء وفي واقعة السؤال: يحرم الامتناعٌ عن أداء الشهادةء ومَن يكتمها فإنه آثمّ 
قلبهء اللهم إلا إذا عجز عن إقامتها أو تضرّر بها»". 


ثالنًا- منيجيّة تطبيق مقاصد القضاء والشهادة في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


أحمن المفق #العتاية يمقاضد القضباء والقباذة: من خلال مايل 


أولا: بناء المفتي فَتواه على المقصد الأصلي من القضاءء وهو إرساء العدل؛ لأن إقامة الشهادة 
من الشاهدٍ في هذه القضية هو الطريقٌ الوحيد لمبدأ العدل وإيصالٍ الحق لمستجقّهء وأنَّ امتناع 


الشاهد عن الشهادة يُنافي المقصد الأصلي للقضاء وهو العدلء وهوما عبّرعنه المفتي بقوله: «ولآن 
الشهادة أمانة: فلزمه أداؤها عند طلبه كالوديعة». 


ثانيًا: تخريج حكم المسألة في ضوء المقصد؛ حيث إنه قد اعتمد في فتواه على مقصبدٍ توثيق 
الحقوق؛ من خلال إلزام الشاهدٍ بالشهادة؛ لأن المقصد من الشهادة توثيق الحقوق وإيصالها 
لأهليباء وقد صرّح المفتي أنَّ امتناع الشاهدٍ عن الشهادة تضِيِيعٌ لمقصدٍ أصليء وهو إثباث الحق 
لأهله من خلال الشبهادة؛ بقوله: «من المقرّرشرعًا أن مَن تعيّن لأداء الشهادة يجب عليه أداؤها إذا 
57 منه. ولا يجوز كتمانها». 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد: القضاء والشهادة من خلال الآتي: 


#القرافة للفكباء ق المسازعات والخلاقات الي أبس :من حلباة والامحول الجسم إلى قانون 
الغابة. 


-١‏ إذا حكّم القاضي للمكلّف بما لا يستحقّه - حسّب الأدلة المتوفرة أمام القاضي - فلا يأخذه. 
كما بكّن النيّ مَل حينما قال: ««إِنَّمَا 5 بشت وَإِنَكُمْ تَخْتَهِ تَخْتَصِمُونَ إِلّ» وَلَعَلَ بَد 2 بَعْضَكُمْ أَنْ يكو لحن 


بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍء وَأقضي لَهُ عَلَى تخومَا أَسْمَعٌ. فَمَنْ قَضَيْتْ لَهُ من حَقّ أخيه شَيْئَا فَلَايَأَخْذَء فَإِنّمَا 
أقَطّمْ لَّهُ قِطْعَةَ مِنَ النّاره". 


اخ اكه 


“د الإقياة غان العقوق أكاكاق قوط با لعيفيق الحشوق» وطرماها لأصبيطاباء لآن ذلك وسيلة أهلبة 
لتحقيق العدالة الناجزة. ورجوع الحقوق لأصحابها. 

؟- الإسراع إلى أداء الإشهاد؛ فكتمانُ الشهادة جريمةٌ من الجرائم؛ لأنها تمنع العدالة. وتَحُول بين 
الحقوق وأصحابها؛ لذا قال الله كوَ1: لوَمَن يَكُتْمَهَا فَإِنَمْءَائِمَ قَلْبُمٌ4 [البقرة: 187]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيلء باب إذا غصّب جارية فزعم أنها ماتت. فقُضي بقيمة الجارية الميتة. ثم وجدها صاحها فبي له. يرد القيمة ولا تكون 
القيمة ثمنّاء رقم (1971): ومسلم في كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة:ء رقم .)١17١7(‏ 
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الفصل الثاذ 1: 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
الحدود 


لقد شرع الله الحدود والعقوبات الشرعية لمعاني جليلة ومقاصد نبيلة, التفتت إلها فتاوى دار 
الإفتاء المصرية وحرصت على تطبيقها وذلك كالآتي: 


أولّا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى الحدود: 


-١‏ المقصد الأصلي المتعلق بالحدود» ونوعه: ومسلك ثبوته: 


١ه‏ هاه هه 6ه .6ه 6ه 6ه .6.66 66 .اه .6ه 

مقصد الحفاظ على الضروريات الخمس: 

إن المتأمّل في نصوص القرآن والسّنة حول الحدود يتَّضح له بما لايدغٌ مجالًّاللشك أنَّ المقصدّ الأصلي 
للحدود هو: الحفاظ على الضرورئّات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لحمايتها والمحافظة علهها. 

يقول الإمام الشاطيٌ (ت: ١٠6/ه):‏ «اتفمّت الأمة - بل سائر الملل - على أن الشريعة وْضِعَت 
للمحافظة على الضروريات الخمس - وهي: الدين. والنفسء والنسلء والمالء والعقل - وعلمّها عند 
الأمة كالضروريء ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معيّن. ولا شهد لنا أصِلٌ معيّن يمتاز برجوعها إليه. بل 
عُلِمَت ملاءمئها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في باب واحد»". 

وبيّن الإمام الشاطيٌ أن الحدودتهدف إلى الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية؛ حيث قال: «والجنايات 
-ويجمعها الأمربالمعروف والنبي عن المنكر- ترجعٌ إلى حفظ جميع الضروريات من جانب العدم»'". 

أما مسلك ثبوته فيتبيّن في كلّ حدّ من الحدود؛ كما يلي: 

أما حدٌّ القصاص فمقصده الأصليُ حفظ النفس وَحَقنُ الدماء؛ كما قال الله جل جلاله: لِوَلَكُمَ 
في آلْقِصَاصٍ حَيَوةٌ يول الْأَلَبْب لَعِلّكُمَ تَتَقُونَ4 [البقرة:191]. 

يقول فخرٌالدين الرازي (ت: 107ه): «شَرعٌ القصاص يُفْضي إلى الحياة في حقّ مَن يريد أن يكون 
قاتلّاء وفي حق مَّن يُراد جعله مقتولًا وفي حق غيرهما أيضّاء أما في حق مَن يريد أن يكون قاتلًا فلأنه إذا 
علم أنه لوقتل قتل ترّك القتلء فلا يقتل فيبقى حيّّاء وأما في حق من يُراد جعله مقتولًا فلأنّ مَن أراد 
قتله إذا خاف مِن القصاص ترك قتله. فيبقى غير مقتول. وأما في حقّ غيرهما فلأنَّ في شرع القصاص 
بقاءَ مَن هَمَّ بالقتل» أومن يهم به وفي بقاءهما بقاءٌ من يتعصّب لهما؛ لأن الفتنة تَعظُّم بسبب القتل, 
فتؤدي إلى المحارّبة التي تنتري إلى قتلٍ عالّم من الناس وفي تصوْركون القصاص مشروعًا زوال كن 
ذلك. وفي زواله حياةٌ الكل»2. 
(1) الموافقات (61/1). 


0) الموافقات (؟7/١3)‏ بتصرف يسير. 


(9) مفاتيح الغيب :)١١51/5(‏ تفسير النسفي .)191/1١(‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


وحدٌ الرّدة مقصده حفظ الدين؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت: 78/اه) في الحكمة من قتل 
المرتدّ: «فإنه لولم يُقتل لكان الداخلٌ في الدين يخرج منه. فقتله حفظا لأهل الدّين وللدين. فإن 
ذلك يمنع من النَّقْص ويمنعهم من الخروج عنه»"". 

وحدٌّ السرقة مقصده حفظا المال؛ إذا لُوَعْيّْبٍ هذا الحدٌ لضاغت أموال الناس؛ لذا كان هذا 
الحدّ شديدًا للحفاظٍ على هذا المقصد العظيم؛ كما قال الله جل جلاله: لوَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقَةُ 
فَآقَطَّعُوَأ أَيَدِميُمَا جَرَآءْ بِمَا كَسَبَا تكلا مّنَ آللَّةُ وَآللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمَ 4[المائدة:1"]. 

قال الحافظ ابن حجّر(ت: 657): «صان الله الأموالَ بإيجاب قطع سارقها وخصّ السرقة لقلة ما 
عداها بالنسبة إلها مِن الانتهاب والعَصّبء ولسهولة إقامة البيّنة على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدّد 
العقوبة فيها ليكون أبلعٌ في الزجر. ولم يجعل دِيةَ الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع 
فيه؛ حمايةً لليدء ثم لما خائث هاتت»2. 

أما حدٌ شرب الخمر فمقصده جفظ العقل؛ لأن الخمر تُغيب العقلَ عن الإدراك؛ لذا حرم الله 
الخمرفي قوله جل جلاله: ليَأيمَا آلَدِينَ ءَامَنوَأ نما آلْخَمْرُوَلْمَيَسِرُوَالأَحصَابْ وَالْأَلّمْ رجَسنَ مَنْ حَمَلٍ 
آلشَّيَطُن فَآَجْتَنِبُوهُ لَملّكُمَ تُفْلِحُونَ4[المائدة:40]. 

يقول ابن القيم (ت: ١6):«وأما‏ الجناية على العقول بالسّكرفكانت مَفسدثها لاتتعدّى السّكران غالبًا؛ 
ولهذا لم يُحرّم السُكْرفي أول الإسلام كما حرمت الفواحش والظلم والعدوان في كل مِلة. وعلى لسانٍ كل نبي 
وكانت عقوبةٌ هذه الجناية غيرّمقدَّرةٍ من الشارعء بل ضّرِب فها بالأيدي واليّعال وأطراف الثّياب والجريد. 
وضرب فيها أربعين» فلما استخفٌ النامنُ بأمرها وتتابعوا في ارتكابها غلَّظها الخليفةٌ الراشد عمربن الخطاب 
-رضي الله عنه- الذي أمرنا باتباع سنته. وسُنته من سُئة رسول الله - ظلِةِ -؛ فجعلها ثمانينَ بالسّوط»'". 

أما حدٌّ الرّتى فمقصده حفظ العِرْض من ناحية, وحفظ النَّسْل من ناحية أخرى. أما العرض فإن 
العقوبة الأليمة جلدًا أورجمًا رادعةٌ لمن تُسوّل له نفسُه بهتك الأعراض والتعدّي على الحرمات, 
وخدش حياء العفيفات, ولو بنظرة خبيثة أو كلمة بذيئة. 

أمَا حفظ النسل؛ فلأن الزنى مُؤْدَ إلى اختلاط الأنسابء المؤدّي إلى انقطاع التعيّد من الآباء. 
المؤيّي بِدَورِهِ إلى انقطاع النَّسْل وارتفاع النوع الإنساني من الوجود؛ لذا قال الله فد في حُكم الزاني 
غير المحصّن: ل آلرَانِيَهُ وَآلرَانِي فَآجَلِدُواْ كُلّ وُحِد مَنهُمَا مِأنَةَ جَلَدَةَ ولا تَأَخُذّكُم بِِمَا رَأَفَةَ في دِينٍ آللَّه 
إن كُنثُمَ تُؤْمِنُونَ بآللّهِ وَآلْيَوْم الْأخِرُوَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَبِفَةَ مِّنَ آلْمُؤْمِنِينَ) [النور:؟]. 


.)٠١7/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١165/١( (؟) تفسيرالنسفي‎ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/25)ء ويُنظر: الموافقات (53/5؟).‎ )5( 
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كذلك حَدًَا القذف واللعان مقحية هما حفظ العرض؛ إذ الغركة معرها المسافظة غلى أغراضن الكقيقات 
الشريفات. ولِكتم أفواهٍ الذين يُحبُون أن تشيع الفاحشةٌ في مجتمع المؤمنين؛ يقول اللهُ جل جلاله: «وَآلَّذِينَ 
يرمُونَ آلْمُحْصَنْتِ تُمَ لم يَأنُوأ بأزتعة شهدَآء فَآجْلِنُوهمَ تَميينَ جَلَدة ولا توا لَُم شَبْدَة أبدأ وليك هُمْ 
آلْفْسِفُونَ؛ إِلَّاآنّذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصْلَحُوأ فَإِنَّ آللّة عَفُورَيَحِيمَه وَآلَّذِينَ يَرَمُونَ أَرْوْجَهُمَ وَلَمَ يَكُن لَهُمَ 
شْهَدَآء إِلَآأَنفْسْهُمَ فَسَبْدَه أَحَدِهِم أَرتَعُ شَبْدَتْ بآللّهِإِنَُلَمِنَ آلصّدِقِينَ؟ وَلْخْمِسَةُ أَنَّ َعْنَتَ آللَّهِ عَلَيْهِ إن 
كَانَ مِنَ آلْكذِبِينَ/ وَيَدَرَوأعَمَْا آلْعَذَابٍ أن تَشْبَدَ أَرتعَ شَبْدبْ بآللّه إنَهُلَمِنَ الْكْذِيينَ1 وَالْخْمِسَة أَنَّ غَضِّب آللّه 
عَلَيهَآإِنَكَانَ مِنَ آلصّدِقِينَ 4 [النور:؛-5]. 


يقول الإمام الشاطيٌ (ت: ١٠6/اه):‏ «حفظ العرض له في الكتاب أصلٌ شْرَحَثه السُّنةُ في اللّعان 


والقذف»7". 


ومن هنا يظهرُلنا أن تشريع الحدود قصّد به الشارغٌ الفاظ على الضروريات؛ فمشروعيةٌ حدّ الرّدة راجعٌ 
إلى حفظ اليّين من جانب العدم: وحدٌ الخمرراجعٌ إلى حفظ العقل من جانب العدّم» وحدٌ السرقة راجعٌ 
إلى حفظ المال من جانب العدم. وحدٌ القذف راجع إلى حفظ العرض من جانب العدمء وحدٌ الحرابة راجةٌ 
إلى حفظ النفس والمال والعِرْض من جانب العدم؛ لأن هذه الجريمة تشمل في بعض الأحيان الاعتداءًَ على 
الأعراضء وتارةً الاعتداءً على الأموالء وتاردً الاعتداء على الأنفس. وتجمع أنواعاً مختلفةً من الجرائم”". 
؟- المقاصد التابعة المتعلقة بالحدود» ونوعبهاء ومسلك ثبوتها: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

ممًا سبق يتبيّن أنَّ المقصد الأصلي من الحدود الحفاظً على الضروريات الخمسء وقد تعلّق بهذا 
المقصد بعضْ المقاصد التابعةء ومها: 


١‏ -الحفاظ على النظام العام وحماية المجتمع وأمانه. 


إنَّ من أهمٌ المعاني والجكّم من وراء تشريع الحدود والعقوبات في الشريعة الإسلامية: الحفاظ 
على النظام العام والميَلّم المجتمّعي. بل إنها صِمَّامٌ أمانٍ للمجتمع المسلم. تحفظ أُمْنَه وتحمي 
استقرارّه؛ فالجاني يَعلم أنَّ هناك يدا مِن حديد تضربُ على أيدي المجرمين ومُعتدي الحدود. ومن 
ناحية أخرى كل يأخذ ما يستحقٌّه من عقوبة؛ فلايتحوّل المجتمعٌ حينئذٍ إلى مجتمع الغابة. كل يأخذ 
حقّه بيده ويأكل القويٌ الضعيف إذا ما غاب القانونُ الإسلامي”. 
)١(‏ الموافقات (549/4). 


(؟) مقاصد الحدود في الشريعة الإسلامية (ص 05). 
(5) الفقه الإسلامي وأدلته (ا/؟ ١1ه).‏ 
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يقول الماوردئىٌ (ت: ٠45ه):‏ «إقامة الحدود؛ لِتصان محارمٌ الله تعالى عن الانتهاك. وتحفّظ 
حقوق عباده من إتلافٍ واستهلاك»7". 

هذا المقصد من المقاضد الكرورية: لأنه إذا أهيل هذا المقصن اخدة لاه الناسسء كما قال 
الإمام الشاطيٌ في المقاصد الخرورية: إنها لا بد منها في قيام مصالح الدينٍ والدنياء بحيث إذا فُقِدَت 
لم تجْرمصالحٌ الدنيا على استقامة, بل على فسادٍ وتهازجح”". 

وَكُبوت هذا المقصد من جملة النصوص القرآنية والنبوبّة التي تحدّنّت عن الحدود. ويتبيّن أن 
مقصدها الأعمّ حمايةٌ المجتمع واستقراره. وحشئك قولّه تعالى: لوَلَكُمَ 3 آلْقِصّاصٍ حَيَؤةٌ يأل 
لالت ب لَعَلَّكُمَ تك تَتَقُونَي [البقرة:79١].‏ 
"- تأديب الجاني واصلاخه. 

إنَّ من مقاصد الحدود والعقوبات إصلاحَ الجاني وتأديبّه؛ حتى لا يتمادى في شرّهء قال الطاهرُ 
بن فاون دان مقسبن الشربعة من تقريع العدوة والعصاض» والسحوينء وأزوقن الجنايات كلذو 
أمورء مِن بينها تأديبُ الجاني. والتأديب راجعٌ إلى المقصد الأسمى. وهو إصلاحٌ أفراد الأمة الذين يقوم 
مجموء الآمَّة منهم؛ فإقامة العقوبة على الجاني كَرَوَل شع تنقسة |ليفيث الذي بعتّه على الجناية»'". 

وثبّت هذا المقصِدٌ باستقراء النصوص الواردة بشأنٍ الحدود التي سبّق ذكرها في المقصد الأول» 
والتي تحدد عقوبة كلّ جريمة من الجرائم وحدّها. 

ولا شك أنَّ هذا المقصد ضروري؛ لأنَّ إهمال تأديب الجُناة وترك عقوبتهم يؤذِي إلى فساد الحياة. 
ولا بد منه في قيام مصالح الدنيا والدين. 
'- تطهير الجاني من إثم جريمته. 

من رحمة الله جل جلاله أنَّ الله 3 يو جعل الحدودّ تطبيرًا من إثم الجرائم. » فمّن عوقب بِحَدٍ من 
الحدود فو تكفيرٌلذنبه. ومغفرةٌ من رته. 

وقد ثبّت في الحديث أنَّ الحدود كمَاراتٌ لأهلباء كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان في 
صحيحهما أَنَّ عْبَادَةَ بْنَ الصّامِتِ رضي الله عنه وَكَانَ شَيِدَ بَدْرَا وَهُوَ أَحَدُ التُّقَبَاءِ لَيْلَهَ العَقَبَةِ: أَنَّ 
رَسُولَ اللّهِ كع قَالَ» 0 عِصَابَةٌ مِنْ أُصْحَابِهِ: «بَاِيحُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا باللّهِ شَيْنَاء وَلَا تَسْرِقُواء 
ولا نَزنُواء ولا تَمْئلُوا أؤْلادكم ولا تأتُوا بْْتَانٍ تَفَْرُونَه يئنَ أَندِيكُمْ وََرْجلِكُمْ. ولَانَخْصُوا في مَعْرُوفٍِء فَمَنْ 


.)6١ الأحكام السلطانية (ص‎ )١( 
؟) الموافقات (؟18/5).‎ 
مقاصد الشريعة الإسلامية (05./9ه).‎ )9( 
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وى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى اللّه وَمَنْ أَصَّابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فَعُوقٍِ في الدَّنيَا فَمُوَكَفَارَةلَهُ وَمَنْ أَصَّابَ مِنْ 
دَلِكَ شَيْنَا ثُمّ سََرَهُ اللّهُ فَبْوَإِكَ اللَّهِء إنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى دَلِكَ". 

قال أبوالعباس القرطبي (ت: 1057): «هذا حجّة واضعة لجمبور العلماء على أن الحدود كفارات؛ 
فمّن قل فاقتُصّ منه لم يبقّ عليه طِلْبَةٌ في الآخرة؛ لأنَّ الكفارات ماحيةٌ للذنوب. ومُصَيْرةٌ لصاحهها 
كأنَّ ذنبه لم يكن»7©. 

وقد فهم هذا المعنى ماعرٌّرضي الله عنه الذي وقّع في جريمة الزنى وذهب إلى الني مَل وقال: «زيث فطْبّزني». 
وكذلك قالت الغامدية التي وقعت في الزنى معه تطلب التطبيرمن ذنيها؛ حت تَلْقى ربّها كيوم ولدّتها أمها". 


؟ - ردغ الجُناة وزجِرُّهم. 
من معامن العدروه والعقوناةق الشرسة الإسلامية ردغ الماق ونج ففسن أقيفت الحدودلبذا 
المقصدء وتنؤعها يُفيد هذا الغرّض. بأنْ وضّع لكل جُرْم حدًا رادعًا يُناسب مقدارَ المفسّدة التي 
وقعت بسببهء فلا جرم أنَّ إقامة الحد على الجاني كما يقول ابن العربي المالكي (ت: 57 ده): «يردغ 
المحدود. ومن شهده وحضره يتَعظ به ويزدج زر لأجله. وشيع حديثه فيعتبربه مَن بعده»9. 
ويقول ابن عاشور: «من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيرُه. وبحضور طائفة من 
المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرونء ويّشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب»©. 
وقال: «وجكمةٌ القصاص ردءٌ أهلٍ العدوان عند الإقدام على قتل الأنفس إذا عَلِموا أن جزاءهم 
القتل؛ فإن الحياة أعرُسْيء على الإنسان في الجبلَّة فلا تُعادل عقوبة القتل في الرَّدْع والانزجار»". 
لأجلٍ ذلك حدَّر الشارعٌ الحكيم من حصول الرأفة عند إقامة الحدود؛ فبي رأفةٌ - إن حصلّت 
- أخَلّت بالمقصود من تحقيق الرّدْع والاستصلاح. قال جل جلاله: «آلبَانِيَهُ وَآليَانِي فَآجَلِدُوا كُنَ 
وَحِب مَتَهُمَا مِأنَةَ جَلَّدَةِ وَلَاتَأَخْذْكُم بِِمَا رَأَفَة في دين آللَّهِ إن كُنثُمَ تُؤْمِنُونَ بآللّهِ وَآلْيَوْم الْأَخِرٌوَلْيَشْهَدَ 
عَذَابَهُمَا طَئِفَةَ مِّنَ آلْمُؤْمِنِينَ 4[النور:؟]. 
قال الطاهرّبن عاشورفي بيان الآية: «وعلّق بالرأفة قولّه: (في دين آللَّه)؛ لإفادة أنها رأفةٌ غير محمودة. 
لأنها تُعطل دينَ اللهء أي أحكامّه. وإنما شرَعٌ الله الحدَّ استصلاحًاء فكانت الرأفة في إقامته فسادًا»". 
) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب علامة الإيمان حبٌ الأنصارء رقم :)١7(‏ ومسلمٌ في كتاب الحدودء باب الحدود كفَّارات لأهلباء رقم .)١005(‏ 
) المفيم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١5١/0(‏ 
) الحديث أخرجه مسلمٌ في كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى: رقم (175164). 
) أحكام القرآن (198/9). 
) التحرير والتنوير (161/18). 
( 
( 


التحرير والتنوير (155/5). 
التحرير والتنوير .)١150/18(‏ 
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وقد ثبّت هذا المقصِدُ بقوله جل جلاله: «وَلَّيَشْمَدَ عَذَابَهُمَا طََئِمَةَ مِنَ آلْمُؤٌمِنِينَ4 [النور:؟]ء وهو 
من المقاصد الضرورية التي لا بد منها؛ إذ لو لم يرتدع الجُناة والمجرمون وأقدّموا على الجريمة؛ 
لأصبحَ المجتمعٌ مليئًا بالجرائم» وَسُلِبَ منه الأمنْ والأمان والاستقرار. 


4- إرضاء المجني عليه: 

طبيعةٌ النفس البشرية أن ترد العُدوان بمثله. والجزاءَ بجنسه. ولكن ما إذا طَبَمَت العدالة على 
الجميع ونُفُْدَت حدودٌ الله جل جلاله على الجُناة والمجرمين. اطمأنّت نفوسُهم وبرّدّت قلوثهم, 
وانطفأت نارٌ الثأر المشتعلة في صدر المظلوم والمجنيّ عليه. 

يقول ابن عاشور: «ومن حكمة الحدود في ظلّ الشريعة الإسلامية تطمين أولياء القثلى بأن 
القضاء ينتقمٌ لهم ممّن اعتدى على قتيلهم» قال تعالى: لوَمَن قُتِلَ مَظَلُوما فَمَدُ جَعَلَنَالِوَلِيَّه- سُلَطُنا 
قلا يُسَرف في آلْمَتَلِّ إِنَمُكَانَ مَنصُورًا؛ [الإسراء: *"]. فمن «مقصد الشريعة من تشريع الحدود 
والقصاص والتعزير وأروش الجنايات ثلاثةٌ أمور: تأديبُ الجاني» وإرضاءٌ المجنيّ عليه. وزج رالمقتدي 
بالجُناة»2". 

وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي في قوله #: (وَمَن قُتِلَ مَظُلُومًا فَمَنْ جَعَلَنا لِوَلِيَه- سُلَطَّنَا 
فَلَايُسَرف ف آلْمَتَل إِنَمْكَانَ مَنصُورًا 4. 

ولا شك أنَّ هذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ إذ لوغاب لانتشر الثأرفي المجتمع. ولأخذ كل 
فرد من أفراد المجتمع حقّه بنفسه؛ مما يؤدّي إلى اشتعال النارفي المجتمع. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالحدود وموضوعها: 


تناولّت دارٌالإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 


الفتوى الأولى: 


© © © © © © 
فتوى بعنوان: حكم تنفيذ الإعدام علّنًا. 
وتُناقش: حكم الإعدام علنًا وعلى مَرأى من الناس. 
ونصّها: اطلعنا على الطلب ا لمقيّد برقم 777 لسسنة".؟” اليد لمتضمّن السؤال الآتي: 


.)540/9( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 
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ما حكم الشرع في تنفيذ حكم الإعدام علَنًا وعلى مرأى من الناس في ميدانٍ عام؟ 
الأصل في الشريعة الإسلامية أن يحضر بعضٌْ الناس تنفيذٌ العقوبة؛ لقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدَ 
عَدَابَيْمَا طَآبِفَةَ مّنَ آلْمُؤْمِنِينَ4 [النور: .]١‏ وقد قيل: إن هذا الحضورواجب. وقيل: إنه مندوبٌ فقط, 


وعلى كلّ حال إذا رأى ولي أمر المسلمين أن المصلحة وتوفير الأمن النفميّ والفردي والاجتماعي 
يقتضي تنفيذٌ عقوبة الإعدام في غيرٍ علانية وفي كتمانء فلا مانعَ شرعًا من ذلك. 


والله قا أعلم". 
الفتوى الثانية: 


6.6 .اه .6ه 

فتوى بعنوان: هل يُعفِي الإعدامُ القاتل من عذاب الآخرة. 

وثناقش: إذا حكَمّت محكمة الدنيا على قاتلٍ ما بالإعدام ونُفَذْ الحكم عليه. فهل هذا يُعفيه من 
عذاب جهنم. 

ونصّها: اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7/١755‏ 15»: والذي يذكر فيه أن الله تعالى يقول: بإوَمَن 
يَقَثْلَ مُؤْمِئًا مُتَعَمَدًا فَجَرَآوُمُ جَمَنّمْ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِب آللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَمْوَأَعَدَ لَمْعَذَابًا عَظِيمًا4: ويسأل 
إذا حكمّت محكمة الدنيا على قاتلٍ ما بالإعدام وُذ الحكم عليهء فبل هذا يُعفيه من عذاب جهنم 
والغضّب واللعنة في الآخرة. أم لا بد من عذاب الآخرة؟ 

الجواب: 

قال الله تعالى: لإإِنَّ آللّة لا يَغَفِرْآن يُشَرَكَ بِهِ- وَيَغْفِرْمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ4 وما يتعلق بالعقاب 
في الآخرة؛ فإن الله #! يغفرلمن يشاءٌ وقتّ ما يشاءٌ ولا مُعمّبَ لحُكمه؛ لأن التوبةً تمحوما قبلها من 
خَطايا إذا كانت توبةً صادقة. أمّا تفاذ العقوبة في الدّنيا يُعفي من العقوبة في الآخرة فهذا الأمإن 
كانت هناك توبةٌ تصوح فإِنَّ الله وعد التائبين بالعفوعن الذنوبء وإن الله لا يُخلف الميعاد. والتوبة 
سدّبين العبد ورته ولا يطّلع عليها أحد. وعلى ذلك فإن الأمرموكولٌ إلى الله؛ إن شاء عَذَّبِ وإن شاء 
عَفاء هذا إذا كان الحال كما ورّد بالسؤال7". 


.م1١١7 فتاوى دار الإفتاء المصرية (79/74) برقم (77©) لسنة‎ )١( 
لعام 1997م.‎ :)١1059( فتاوى دارالإفتاء المصرية (175/51): برقم‎ )5( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ثالنًا- منيجيّة تطبيق مقاصد الحدود في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 


أما في الفتوى الأولى فإن المفتيّ قد أحسن العناية بمقاصد الحدود من خلال: 


أولا: أشارالمفتي إلى مقصدٍ هام من مقاصد الحدود في الشريعة الإسلامية. وهومقصد الرَّدْع والرّجر 
لمن تُسوّل له نفسّه وهو مقصد الفتوى محل المناقشة, وقد صرّح المفتي بأن الأصل أن يكون تنفيدٌ 
الحبّ علانيةَ بقوله: «الأصل في الشريعة الإسلامية أن يحضر بعضٌ الناس تنفيد العقوبة؛ لقوله تعالى: 
لوَلْيَشْبَدٌ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةَ مِّنَ آلْمُؤْمِنِينَ4 [النور: .]١‏ وهذه الآية أصلٌ في هذا المقصد العظيم. 

ثانيًاا: تخريجٌ حُكم المسألة في ضوءٍ مقصد ردع الجُناة والمجرمين؛ حيث أفتى بأن الأصل في 
الشريعة الإسلامية أن يتحضربعضُ الناس تنفيدٌ العقوبة؛ لقوله تعالى: «وَليَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةَ مِنَ 
آلْمُؤَمِنِينَ 4 [العووة ؟]. 

ولا شك أنَّ حرص المفتي على تطبيق مقصد ردع الجُناة والمجرمين يتضمّن بالتبّع تطبيق 
المقاصب تابعة الذّكر كافّة. 

ثالنًا: أجاد المفتي بالإشارة إلى مقصدٍ من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية, وهو المصلحة؛ حيث 
بين أنه إذا كانت المصلحةٌ في تنفيذ الحد سِرًا فلا مانعَ من ذلكء وحيثما وُجدَت المصلحة الموافقة 
للشرع فتّم شرغٌ الله. ويتّضح هذا وضوحًا جَليًا من خلال قول المفتي: «وعلى كل حال إذا رأى وَل أمر 
المسلمين أن المصلحة وتوفير الأمن النفمي والفردي والاجتماعي يقتضي تنفيذدٌ عقوبة الإعدام في 
غير علانية وفي كتمانٍ فلا مانعَ شرعًا من ذلك». 

أما في الفتوى الثانية فإن المفتيّ قد أحسن العناية بمقاصد الحدود من خلال ما يلي: 

أولّا: التصريح بمقصدٍ هام من مقاصد الحدود. وهو تطبيرٌ الجاني ومغفرةٌ ذنبهك وتكفيرٌ جرم 0 
لذا قال المفتي: «تفاذ العقوبة في الدنيا يُعفي من العقوبة في الآخرة؛ فبذا الأمرإن كانت هناك توبةٌ 
تصوح فإن الله وعد التائبين بالعفو عن الذنوب». وهذا من رحمة الله جل جلاله. 

ثانيًا!: تخريجٌ حكم المسألة في ضوء المقصد: وهو تطبيرُ الجاني من إثم جريمته. حيث أفتى بأن 
مَن عُوقب في الدنيا لايُؤَاخَذ في الآخرة إن صدَّقَت توبته؛ حيث قال: «التوبة تمحوما قبلها من خطايا 
إذا كانت توبةً صادقة:. أما تفاذ العقوبة في الدنيا يُعفي من العقوبة في الآخرة فهذا الأمرإن كانت 
هناك توبةٌ تصوح فإِنّ الله وعد التائبين بالعفو عن الذنوب». 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


-١‏ دور المستفتي في تطبيق مقاصد الحدود: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ مَقاصد الحدود من خلال: 
أولّا: الوقوفٌ عند حدود الله فَوَةِ؛ لأنَّ في ذلك حفاظًا على الضروريات الخمسء. وقد حدَّر الله 
و4 من تعدّي حدود الله؛ يقول الله جل جلاله: لإتِلّكَ خُدُودُ آللّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَاً وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ آللّه 
فَأُوْلَئِكَ هُمْ آلظلِمُونَ4[البقرة: 9؟5]. 
قانكاة به غل آحاد الثامن عمد حهبول الجريفنة أقديرأوها إل المميؤؤلين وأول الأدر حفاطا 
على أمن المجتمع وحماية استقراره ونظامه. 
ثالنًا: ينبغي على المستفتي أن يفهم الحدود ومقاصدها؛ حى لا يُصبح فريسةً لأعداء الدين الذين 
يُثيرون الشهات حول العقوبات الشرعيّة في الإسلام. 


والله الموقق 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتاد نة - المجلد السادس والخمسون 


الفصل الثالث: 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
الديات 


لقن شرع الله اليّبات. والأروكن لمهان خليلة ومقاصة كبيلة التفقت. إلهها فقاوئ ذار الإقتاء 
المصرية. وحرّصّت على تطبيقها؛ وذلك كالاتي: 


أولًا- بيان المقاصد المتعلّقة بفتاوى الديات والأروش: 


5 عْ 35 55 5 

١‏ - المقصد الاصلى المتعلق بالديات» ونوعه. ومسلك ثبوته: 
ف نه ته اه هد هد “هه يها ها هن بها نه رهد نه اها هدحهه بها بهد هاعة 

5 5 عط النة : 

أمَرالله جل جلاله بوجوب القصاص في القتلٍ العمد أوالدية عند عفوأولياء الدم؛ وذلك في قوله 
جل جلاله: ليبا آلَّذِينَ عَامَنُوأْ كُتب عَلَيَكُمْ آلْقِصّاص في الْمَتَل آلْحْوُبَالْخُرَوَ وَالْعَبَّدُ بَآلْعَبَدِ دزالا 
بالأنك] قمخ طون توق أخبة نج فاتهاء بالتخزوف وأذا2 إلته بإحسة 1 ذَلِكَ تَخْفِيفَ مّن و: وَيَحَمَةٌ 
فَمَنِآ عَتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمُعَدَابٌ أَلِيمَ4 [البقرة زلا ١‏ ]. 

قال القرطيٌ (ت: الاكه): «فالعفؤأن يَقبل أولياءٌ الدم الدية 2 العمد»”". 


وقال ابنْ كثير(ت: ؛ /الاه): «لا فَمَنْ عْفِيَ لَه من أخيه شيْءَ 4 يعني أخدّ الدية بعد استحقاقٍ الدم. 
وذلك العفو»” 


وقول الطاهرابنُ عاشور:«واتفق جميعهم على أن المقصد منها - يعني قوله جل جلاله: (فَمَنْ عُفِي لَمْ 
مِنْ أَخِيهِ شي فَايِبَاعَ بآلْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌإلَيّهِ بإِحْسْن) الترغيبٌ في المصالّحة عن الدماء»”". 


ووجةهٌ ثبوت المقصد من هذه الآية: أنَّ الله ييه جعّل الدية بدلا من القصاص إذا عَفا ول المقتول. 
ولماكان المقصدٌ الأصلي من القصاص هو حفظ النفس وحفْنَ الدم فإنَّ مقصد الدية التي هي بديلٌ 
عن القوى حهها الأنفيين وعقة الدهات 


كما ثبّت هذا المقصد بالأمرالصريح بوجوب الدية في القتل الخطأ في قوله جل جلاله: بِإوَمَا كَانَ 
و أن يَقَتْلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطًَا فَتَحْرِِرُرَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةَ مُسَلَّمَة إل أَهْلِهِإِلّآأن 
يعد يَصَدَّقَوأ4 [النساء:؟ 1]. 


.)١155/؟(يبطرقلا تفسير‎ )١( 
.)"08/١( (؟) تفسيرالقرآن العظيم‎ 
.)151/5( التحرير والتنوير‎ )9( 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


ومقصدٌُ حفظ النفس من الكُلّيات الخمس التي جاءت الشريعةٌ الإسلامية لِمُراعاتها والمحافظة 
عليها: 


"- المقاصد التابعة المتعلقة بالحدود» ونوعبهاء ومسلك ثبوتها: 
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المقتصبد الأصان من الذياث حقظ النفسىء .وفك تعلق برذ المقضه يحض المقاصه التابكة: 

ومنها: 

(أ) إنصاف أولياء المقتول: 
وهو وإن كان من مقاصدٍ القصاص فهو أيضًا من مَقاصد الدية؛ لأن الدية بديلٌ عن القصاصء 
قوله جل جلاله: لوَمَن قْتِلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِ- سُلَطَُنَا قَلَا يُسَرف فَ 


2 
مَنصُورًا4 [الإسراء: 79]. وما جاء في كتاب النب قله الذي بعّثه مع عمروبن حزم إلى أهل اليمن: «أَنَّ 
من اطقتط حؤمنا َتْلا عن بتتة قله فَوَدُ إلا أن ينض أؤليَاة المفتول, 


ولا شك أنَّ هذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ إذ لوغاب لانتشر الثأرفي المجتمع. ولأخدّ كل 
فرد من أفراد المجتمع حقّه بنفسه؛ مما يُؤْدِّي إلى اشتعال النارفي المجتمع. 

يقول العرّبن عبد السلام (ت: ٠17ه):‏ «وأمًا كمّارة قتل الخطأ فوجَبّت جيرًا لما فُوّت من حقّ الله 
تعالىء كما وجَبّت الدية جبرًا لما فات من حقٌّ العبد»29. 


ويقول الطاهر بن عاشور: «مقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأروش 
الجعايات قلة أمورة ادي الجاق» وإرفياة البسة عليه ويه المتكدي باختنا 


(ب) الزجر والردع والقضاء على الجريمة: 


فُطِرَت النفسنُ على حبّ المال؛ كما قال الله جل جلاله: لِوَتْحِبُونَ آلمَالَ حُبًا جَمّا؛ُ [الفجر:٠؟].‏ 
وعلى قدرِحُبٌ النفوس للمال يكون تأَدُبها به وردعٌها لفقيه وخوفها لمّواته. فكيف إذا كان هذا المال 
مائةً من الإبل مما يَقصم الظيرَويْفوَت حلاوةٌ أيام العمر! 

)0 أخرجه النَّسائي في سننه كتاب ذك رحديث عمروبن حزم في العقول. واختلاف الناقلين له 51//8: رقم (4857): الحاكم في المستدرك ١//اده.‏ رقم (/ا55١)ء‏ 
وقال الحاكم: «حديث صحيح». 


(؟) التحريروالتنوير(151/9). 
() مقاصد الشريعة الإسلامية (540/9). 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


يقول الدهلوي: «والأصل في اليّية أنها يجب أن تكون مالّا عظيمًا يغلهمء وينقص من مالهم, 
ويجدون له بال عندهم ويكون بحيث يؤدُونه بعد مُقاساة الضيق؛ ليحصل الزجر»”". 

ويقول الطاهرّبن عاشور(ت:1757ه): وليس الترغيبُ في أخذ مال الصلح والعفو بناقضٍ لحكمة 
القصاص؛ لأنَّ الازدجاريحصل بتخيير الول في قبول الدية فلا يطمئنُ مُضْمِرُ القتل إلى عفو الولي إلا 
نادرّاء وكفى بهذا في الازدجار»". 

وهذا المقصد من المقاصد الضرورية التي لا بد منها؛ إذ لولم يرتدّع الجُناةٌ والمجرمون وأقدّموا 
على الجريمة. لأصبح المجتمعٌ مليئًا بالجرائم: وسُلِبَ منه الأمنُ والأمان والاستقرار. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المُتعلّقة بالقضاء والشهادة وموضوعها: 


تناولت دارٌالإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوىء ومنها: 
فتوى بعنوان: مقدار الدية للرجل والمرأة. 
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وتناقش: تحديد دية القتل الخطأ. 
ونصّها: «اطّلّعنا على الطلبٍ المقيد برقم ١91١‏ لسنة 4١١٠م‏ والمتضمّن: 


نرجو تحديد دية القتل الخطأ في وفاة زوج» وزوجته. وأبنائهم الثلاثة. وبنتِ شقيق الزوج. وهل 
تتساوى ديهٌ كن واحد رغم اختلاف أعمارهم؛ الولد الأول ١1‏ سنة. وإحدى بننّيه ١4‏ سنة.ء والثانية 


سنة.ء وابنة شقيق الزوج ١١‏ سنة. 


الجواب: «الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونهاء والأصل في وجوبها قولّه تعالى: وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقْلَ مُؤْمَِا إلا خَطأ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَا فَتَحْرِرُرَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَة مُسَلَمَة إل أله إِلّآآن 
يَصدَفُوأ4 [النساء: 17]» ولم يُعيّن الله تعالى في كتابه قدْرَّالدية؛ والذي في الآية إيجابها مطلقّاء وليس فيها 
إيجائها على العاقلة أوالقاتلء وإنما ذلك كلّه من السّنة المشرّفة. وقد أجمع أهلْ العلم على وجوب الدية, 
فروى أبوداود وغيرُه عن عكرمة عن ابن عباس -42-: «أنَّ رجلًا من بني عدي قُتلء فجعل الني كَل ديته 
اث عشرألفًا»... وأما من يتحمّل الدية عن القاتل «القتلٌ الخطأ» فم العاقلة؛ لما ثبّت من الأخبارعن 
النيّ و أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة, وأجمّع أهلٌ العلم على القول بهء فإن القاتل لو أخذ بالدّية 
لأوشك أن تأت على جميع ماله؛ لأنَّ تنائع الخطأ لا يُؤْمن: ولوثرك بفيرتغريم لأهدردم المققول”. 
)١(‏ حجة الله البالغة (3717//5). 


(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية (؟/55١).‏ 
(9) _فتاوى دار الإفتاء المصرية )٠١/7.(‏ برقم )١191١(‏ لسنة 4١10م.‏ 
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ثالنًا- منبجية تطبيق مقاصد القضاء والشهادة في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 
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أحسن المفتي العناية بالمقصد الأصلي وهو جفظ النفسء وقد صرّح المفتي بهذا المقصد حيث 
قال: «ولوثرك بغيرتغريم لأهدردم المقتول». 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصدٍ الدّيات من خلال ما يلي: 


أولاء الترقيت بالعفو هخ القاكل إما بآحَن الدية أو العفو المطلق من غيردية, 

ثانيًا: الحرص على حَقَنٍ الدمء ورد الأمرإلى ولّ الأمر؛ حتى لا يُصبح المجتمعٌ شلالّا من الدماء. 

ثالنًا: ينبغي على القاتل استرضاءٌ أولياء المقتول؛ لأنَّ من مقاصد الدية إرضاءً أولياء المقتول 
وإنصاقهم. 


والله ولج التوف نق 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


المصادر والمراجع 


5 


. الإبهاج في شرح المنباجء تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد 
بن يحبي السبكي. وولده تاج الدين أبونصر عبد الوهاب. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


52: 


. الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 59١5ه).‏ المحقق: فؤاد عبد 
المنعم أحمدء الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة: الأول 6ة١آاه-5.‏ ٠٠م.‏ 

". الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء 

التميعي, أبو حاتم, الدارمي» النُستي (ت: عه"اه)ء بترتيب: علاء الدين بن بلبان زت 9"اه)ء 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١ء‏ 5.8 ١ه‏ - /118م. 
2 أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجحصاص الحنفي (ت: .لااه)ء المحقق: محمد 
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. أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبوبكرين العربي المعافري الإشبيلي المالكي (ت: 
57 مه)ء راجع أصوله وخرج أحاديثه علق عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دارالكتب 
الحلبية روكت ليقاق» الطبعة العالقة. 294 يرع تابد ان 


ىل 


. الأحكام الوسطى من حديث النبي - مله -. عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين 
بن سعيد إبراهيم الأزدي. الأندلبسي الأشبيلي. المعروف بابن الخراط (ت: 08١‏ ه)ء تحقيق: 
حمدي السلفي. صببيي السامرائيء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الرياض - المملكة 
العربية السعودية. عام النشر: ١415‏ ه - 1990م. 


أحكام الوصايا والأوقاف. للدكتور محمد مصطفى شلبيء الدار الجامعية. بيروت. الطبعة 
الرابعة. ”".5١ه. ١598”‏ م. 


ع 


باجي. الطبعة الأول» 1١2‏ يق 8. ٠٠م‏ 


5. أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
.))/١‏ المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكربن توفيق العاروريء الناشر: رمادى للنشر- 
الدمامء الطبعة: الأول. 1١514‏ -/1991. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


.١ .‏ الإحكام في أصول الأحكام, أب والحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي 
الآمدي (ت:١17ه)ء‏ ت: عبد الرزاق عفيفيء. المكتب الإسلامي. بيروت - دمشق - لبنان. 


.م٠١١5‎ -ه١547. أحكام وفتاوى الزكاة. إصداربيت الزكاة الكويتيء الإصدارالثامن,‎ .١ 


؟١.‏ إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (ت: 5.5ه). الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. 


.١‏ الاختيارلتعليل المختار: محمود بن مودود (ت 547ه)ء تحقيق: علي أبو الخير.ء ومحمد وهبي 
سليهان رذار الغين ديقم كات 41 ا لام 


١5‏ .الأدب المفرد بالتعليقات. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. أبو عبد 
الله (ت: 57١ه)ء‏ تحقيق: سمير بن أمين الزهيري. الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء 
الرياضء الطبعة الأولى. ١519‏ ه - 1518م. 

5. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء. شهاب الدين القَسْطِلّاني ز(ت: 577ه)ء. المطبعة 
الكبرى الأميرية. مصرء الطبعة: السابعة. ؟7؟؟١اه‏ 


7 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفى (ت: 187ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


١7‏ . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (ت: ١5١١ه)ء.‏ ت: أحمد عزو عناية. دار الكتاب العربي. الطبعة الأول 
8ه - 11995مم. 


الاستذكارء ابن عبد البرالقرطي (ت: 17 5ه)ء تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوضء 
دارالكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأول ١5457١ه-...١م.‏ 


6. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم 
النمري القرطبي (ت: ”577ه). المحقق: علي محمد البجاوي. الناشر: دار الجيلء. بيروتء. 
الطبعة: الأولل. ١5١١‏ ه-19197م. 


مك أهد ءام 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


١.أسنى‏ المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو 


؟". أسهبل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك. أبوبكربن حسن بن عبد 
الله الكشناوي (ت: ١١917‏ ه)ء الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنانء: الطبعة: الثانية. 


7" الْأَشْبَاهُ وَالَْلَائِرْعَلى مَدْهَبِ أَبي حَنِيمَةَ التُعْمَانِ زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف 
بابن نجيم المصري (ت: ١17ه)ء‏ وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات: الناشر: 
دارالكتب العلمية. بيروت - لبنانء الطبعة: الأول. ١5١19‏ ه- 1995 م. 


الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. (ت: الالاه). الناشر: دار 
الكتب العلميةء الطبعة: الأولى ١١5١ه-‏ ١151م.‏ 


5" الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: ١١5ه).‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية». الطبعة: الأولى. ١١5١ه-‏ .151م. 


55 الإقراف مان تك مسائل الخلافه: القاضى أبومحمه عبد الوهاب يق فاق بن تضبرالبغد اذى المال 


”. إصلاح المالء ابن أبي الدنياء مؤسسة الكتب الثقافية. ط 2١‏ 1597م. 

8. أصول الاقتصاد الإسلامي. رفيق المصري. دارالقلم. دمشق. ط". 577١ه-‏ 1119م. 
49. أصول الفقه الإسلامي. وهبة الزحيلي. دا رالفكرء دمشق. ط؟. 5.5 ١ه‏ - 19/87م. 
."٠‏ أصول الفقه. محمد أبوزهرة. دار الفكرء القاهرة. 5١١٠م.‏ 


١ل.‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: محمد الطاهرين عاشورء ذا رالسلامء القاهرة: الطبعة 
الرابعة. 5117 ١ه-‏ 15١1م.‏ 


3 الاتسقاد والبداية ال ميل الرشاة فى مدهب البدلف واصيعات الحديك» أحمد بن الحسين 


بن علي بن مومى الخُسْرَؤْجِردِي الخراسانيء. أبو بكر البهقي (ت: 458ه). المحقق: أحمد 
عصام الكاتب. الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت. الطبعة: الأول. ٠.١‏ ١ه‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


«الإعجاز التشربعي ف فريضة الزكاة», لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. عام ه- 
إلا ٠٠م.‏ 


أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري). أبوسليمان الخطابي (ت 88١ه).‏ تحقيق: محمد بن 
سعد بن عبد الرحمن آل سعودء. مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى. مكة. ط١.‏ 5.5١ه-‏ /198م. 


قيّم الجوزية (ت: ١دلاه)ء‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيمء. الناشر: دارالكتب العلمية - 
ييروتء الطبعة: الأولى. ١١51١ه-‏ ١151م.‏ 


1" الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. عمربن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص. المحقق: عبد العزيز المشيقح. الناشر: دا رالعاصمة. سنة النشر:/ا١151-/ا199م..‏ 
قيم الجوزية (ت: ١5لاه)ء‏ المحقق: محمد حامد الفقيء الناشر: مكتبة المعارف. الرياضء 
المملكة العربية السعودية. 


0 الإفصاح عن معاني الصحاح.ء الوزبريحيى بن هيئئرة (ت: ٠‏ كده)ء المحقق: فؤاد عبد المنعم 


9". اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت177/8ه)ء. المحقق: ناصر عبد الكريم العقلء 
الناشر: دارعالم الكتب. بيروت. لبنان. الطبعة: السابعة. 515١ه-‏ 1515م. 

٠‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 
(ت:/ا/ا9ه)ء. المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دارالفكرء الناشر: دار الفكر - بيروت. 

١.الأمء‏ الشافعي, أبوعبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 


بن عبد مناف» المطَّلِي القرشيٌُ المكي (ت: 5١٠ه)ء‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: 
بدون طبعة. سنة النشر: ١٠55١ه-.155م.‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


النمة نالعال الحنبلي (ت: 884ه).: الناشر: دا رإحياء التراث رن الطبعة: الثانية. 


3 


حم 


. أنوار البروق في أنواء الفروق (مع البوامش). أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 185ه)ء. المحقق: خليل المنصورء الناشر: دار 
الكتب العلميةء الطبعة: 8١5١ه‏ - /199م. 

الجديد. صنعاء. ططىاء مءةآاه الا. ٠م‏ 


هع. البحر الرائق , شرح شرح كنز الدقائق» زين الدين د بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 


1؟. بحرالعلومء أبوالليث نصربن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السمرقندي (ت ت ”لااه). 


لاغ. البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين الزركشي (ت: 255!ه)ء دار الكتبي. دمشق. ط: 
الأول. 5١5١ه‏ - 15154م. 


8 بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 555ه).ء الناشر: دار الحديث - القاهرةء الطبعة: 
يدون طبحة: قار النشرة 458 اه - 12م 


ل لا ا التراث العربي. الطبعة ل ا 
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.٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين. أبوبكربن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(ت: لا4دها)ء الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانية. 5.5 ١ه‏ - 19/5 م. 


.١‏ البدر المنيرفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. ابن الملقّنء سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 04٠6ه)ء‏ المحقق: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسربن كمالء الناشر: دار البجرة للنشر والتوزيع - الرياض - 
السعوديةء الطبعة: الأول. 576 ١ه‏ - 5١.5م.‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


7ه البدر المتيرق تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ف الشرح الكبيرء ابن الملقنء.سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 4١٠86ه).‏ تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسربن كمالء الناشر: دار المجرة للنشر والتوزيع - الرياض - 
السعودية. الطبعة: الأول. 576 ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 


ركن الدين. الملقب بإمام الحرمين (ت:58ه). ت. صلاح بن محمد بن عويضة. دارالكتب 
العلمية بيروت - لبنانء ط الأولى ١5١8‏ ه - /1991م. 


. البناية شرح الهداية. أبو محمد محمود بن أحمد بن مومى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفي بدر الدين العيني (ت: ٠855ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء لبنانء الطبعة: 
الأول. ١٠57١ه-‏ ١٠٠5ام.‏ 


والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الرابعة. 5577١ه‏ 


1. البيان في مذهب الإمام الشافعيء. أبو الحسين يحبى بن أ الخيربن سالم العمراني اليمي 
الشافعي (ت: /50ه)ء المحقق: قاسم محمد النوريء الناشر: دار المنهاج - جدة.ء الطبعة: 
الأول. ١57١ه-١٠٠٠م.‏ 


ه. التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أن القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطيء أبو عبد الله المواق المالكي (ت: 8591ه)ء الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: 
الأول 515١ه‏ - 1515م. 


8. تاريخ بغداد وذيوله. ١‏ - تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. ١‏ - المختصر المحتاج إليه من 
تاريخ ابن الدبيثي. للذهبيء " - ذيل تاريخ بغدادء لابن النجارء ؟ - المستفاد من تاريخ بغداد, 
لابن الدمياطيء ه - الرّد على أبي بك رالخطيب البغداديء لابن النجارء أبي بكر أحمد بن علي 
بن ثابت بن أحمد بن مبدي الخطيب البغدادي (ت: 577ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروتء. دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادرعطاء الطبعة: الأول. /١51اه‏ 


9. التبصرة لابن الجوزي. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 
/1ه). الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى. 5.5 ١ه‏ - 19857م. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


.٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السِلِيّ عثمان بن علي بن محجن البارعي. فخر 
الدين الزيلعي الحنفي (ت: 757 ه)ء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونس بن إسماعيل بن يونس الشّلِيُ (ت: ٠١١١‏ ه)ء الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاق. القاهرةء الطبعة: الأول ١١١7‏ ه 


5 العسيرشرع التعورق أطبول افعو علا الدين المزداوي الدمشف الصبالتج الحمان سه 
5). المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين. د. عوض القرنيء د. أحمد السراحء مكتبة الرشد 
- الرياضء الطبعة: الأولى. ١557١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 


؟. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 885ه). المحقق: د. عبد الرحمن الجبرينء د. عوض القرني» 
د. أحمد السراحء الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياضء الطبعة: الأول. ١57١ه‏ - 
مم ا 


7. تحرير ألفاظ التنبيه. أبوزكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 11/5ه)ء, المحقق: عبد 
الغني الدقرء الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى. .١ 5١18‏ 


محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 597١ه).‏ الناشر: 
الدازالتوقبية للتشرت كوقين د سمتة التشرة غارة اف 


5 ). تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. عام النشر: 577١ه‏ - 7١١1م.‏ 


1. تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (ت: نحو . ؛ دمها)ء دارالكتب العلمية.ء بيروت - الطبعة: 
الثانية. 5 5١‏ ١ه-1555م.‏ 


. تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت: ١دلاه).‏ المحقق: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: مكتبة دار البيان - دمشقء 
الطبعة: الأولى. ١791١ه‏ - ١ا19م.‏ 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


,3 تحويل المواوين والمكابيل السرهية إل المشاديالبعاصرة عبد الله بن ليان البقم جلة 


. تخريج أحاديث إحياء علوم الدينء العراقي (5؟/ - 6١5‏ ه)ء ابن السبكي (لاالا - الالا ه)ء 
الزبيدي ١١١5 -١١44(‏ ه)ء استخرّاج: أبي عبد اللّهِ مَحمُود بن مُحَمّد الحَدَّاد (11764 ه- :2 
الناشر: دار العاصمة للنشر- الرياضء الطبعة: الأولى. 5.8 ١ه‏ - /1941م. 


.٠‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 
١ه).‏ تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابيء الناشر: دارطيبة. 


١/ا.‏ الترجيح بالمقاصد ف عقود المعاوضات المالية المحضة وتطبيقاته المعاصرة ف الفقه 
الإسلامي» 0 رسالة دكتوراه للباحث: طارق نعيم عيد السلام 2 جامعة المنوفية - .5 ٠٠م‏ 


؟/ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله. أبومحمد. 
زكي الدين المنذري (ت 557 ه)ء ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة»ء الناشر: 
مكتبة مصبطفئ البابي الحلي-مصرء الطيعةة الثالفة: 1ه - 1354م 


7. الترغيب والترهيب. إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» 
أبو القاسم, الملقب بقوام السنة (ت: 575ه)ء المحقق: أيمن بن صالح بن شعبان.ء الناشر: 
دارالحديث - القاهرةء الطبعة: الأولى 5 5١‏ ١ه-‏ 11917م. 


5/. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي, أبو عبد الله بدرالدين محمد بن عبد 
الله بن بهادرالزركثشي الشافعي (ت:ءع قلاه). دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله 
ربيع». المدرسيّن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهرء. الناشر: مكتبة قرطبة 
للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية. الطبعة: الأولى. 5١1/8‏ ١ه‏ - 11918م. 

5/. التعريفات الفقبية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي, الناشر: دار الكتب العلمية (إعادة 
صف للطبعة القديمة في باكستان 4.1١ه‏ - 1187م). الطبعة: الأول. 575١ه-‏ 7١٠٠م.‏ 

5. تغليق التعليق على صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


لالا. تفسير الإمام الشافعي. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 54١٠ه).‏ جمع وتحقيق 
ودراسة: د. أحمد بن مصطنفى الفرّان (رسالة دكتوراه)ء الناشر: دار التدمرية - المملكة 


. تفسير الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 
١0ه)ء‏ جزء :١‏ المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة. تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز 
بسيونيء الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى: 7١‏ 5١ه‏ - 1519م. 


9. تفسير القرآن العظيم (ابن كثير). أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت: 5/الاه). المحقق: محمد حسين شمس الدينء الناشر: دار الكتب العلميةء 
منشورات محمد علي بيضون - بيروتء الطبعة: الأول - 519١ه‏ 


.٠‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفي المراغي (ت ١7217١ه)ء‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 
طاء 16ه-551ام. 


.١‏ تفسير المنار. محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا 
علي خليفة القلموني الحسيني (ت: 7514١ه).‏ الناشر: البيئة المصرية العامة للكتاب. سنة 
النشر: ام. 

؟. تفسير مجاهد. أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكىي القرشي المخزومي (ت: 5١٠ه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيلء. الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة. مصرء 
الطبعة: الأول. ١٠5١ه‏ - 1985م. 

7/. تفسير مقاتل بن سليمانء أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البَلّخي (ت: .هاهاء 
المحقق: عبد الله محمود شحاتة. الناشر: دار إحياء التراث - بيروتء الطبعة: الأول - 577 اه 


4 التقريروالتحبير, أبوعبد الله. شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أميرحاجء 
وبقال له: ابن الموقت الحنقي (ت: 41795ه)ء دارالكتب العلمية. ط. الثانية, 4.7 ١ه-‏ 1941م. 


5. التلخيص الحبيرفي تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (ت: 1557ه)ء الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى. 519 ١ه‏ - 1145م. 
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5 التنبيه على مبادئ التوجيه. ابن بشير التنوخي المهدوي (ت: بعد 0571ه). تحقيق: محمد 
بلحسانء دارابن حزمء بيروت - الطبعة: الأولى. 578١ه‏ - ا١٠٠م.‏ 


/1. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
(ت: غ5 ه)ء تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيزبن ناصر الخبانيء دارالنشر: 
أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأول 578 ١ه‏ - ا١٠٠م.‏ 


. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت 7١2ها)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان. 


9 التَنويرُشَْحٌ الجَامِع الصَّغيرٍ. محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم 
الصنعانيء أبو إبراهيم, عز الدين. المعروف كأسلافه بالأمير(ت: 187١١ه).ء‏ تحقيق: د. محمّد 
إسحاق محمد إبراهيم, الناشر: مكتبة دارالسلام» الرياض» الطبعة: الأول» لجرك ١ه- ٠ ١ ١‏ ام. 


٠.تمذيب‏ الرياسة وترتيب السياسة. محمد بن علي القَلْعي الشافعي (ت: .517ه). تحقيق: 
إبراهيم مصطفي عجوء مكتبة المنارء الأردن: دء.ت.ء 


١.تهذيب‏ اللغة. الأزهري (ت ١77ه).‏ تحقيق: محمد عوض. دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
طاء ١16.1ام.‏ 


؟. التوضيح في شرح مختصرابن الحاجب. خليل بن إسحاق (ت 8/الاه)ء تحقيق: أحمد بن عبد 
الكريم نجيبء مركزنجيبوبه. طاء 6 اهادلل ٠٠م‏ 


117 التوضيح لشرح الجامع الصحيح. سراج الدين بن الملقن (ت: ١٠ى/ها)ء‏ دار الفلاح» دار 
النوادرء دمشق - الطبعة: الأولى. 579١ه‏ - 8١٠٠م.‏ 


5. تيسيرالكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان. عبد الرحمن بن ناصربن عبد الله السعدي (ت: 
15ه-..6ام 


6 التيسير بشرح الجامع الصغير. زين الدين محمدء المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 


بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١5١٠ه)ء‏ الناشر: مكتبة الإمام 
الشافعي - الرياضء الطبعة الثالفة. :4 ١ه‏ - 1544م 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


كج( ]1415/0 هد مام 


ا ج10 -غ) / 147 مد لام 
4 ج(17-5)/ 1415 ه- 1995 م. 
48 ج(157/06-8ه-1999م. 


٠.جامع‏ الأصولء ابن الأثير (ت 5.7ه)ء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. مكتبة دار البيان» 
روك كلاه ااه الام 


١٠.جامع‏ البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالب الآملي. أبو جعفر 
الطبري (ت: ١٠7ه).‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: 
الأول ١٠57١ه-‏ ١.٠.5ام.‏ 


٠”‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنونء القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت: 
ق ”١ها)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت. 


.٠١*‏ جامع العلوم والجكّم. في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب بن الحسن,. السّلاميء. البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي (ت: 55لاه)ء 
المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: 
السابعة. ١557١ه-١..5م.‏ 


.٠١ 5‏ الجامع لأحكام القرآن . أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكربن فرح الأنصاري الخزرجي 
الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة: الثانية. 15/؟١ه-‏ 6ام. 


الظاهري (ت: 555ه). تحقيق: لجنة من العلماء. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولى. ”.5 ١ه‏ - 1987م. 


5 الجواهر الحسان في تفسير القرآن. أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت 


هلاه).ء المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: 
دارإحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى - 518١ه‏ 
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7 الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبوبكربن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَبِيدِيٌ 
اليمني الحنفي (ت: ٠٠6ه).‏ الناشر: المطبعة الخيرية. الطبعة: الأول 7١7‏ 1ه 


حاشية الدسوق على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: 
7١ه)‏ - دار الفكر - بدون طبعة وبدون تاريخ. 

8. حاشية السّندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن). محمد بن عبد الهادي التتوي. أبو 
الحسن. نورالدين السندي (ت:78١١ه)ء‏ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء 
الظبعة: القانية 43ح نار 3 


٠.حاشية‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنفي. (ت: ١77١ه)ء‏ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. سنة النشر: 
5 ه. مكان النشر: مصر. 

١‏ حاشية رد المحتارعلى الدرالمختارشرح تنوير الأبصارفقه أبي حنيفة. ابن عابدين, الناشر 
دارالفكرللطباعة والنشرء بيروت - لبنان. سنة النشر١57١ه-‏ 5 ٠٠م.‏ 


الناشر: دارالحديث للطباعة والنشرء بيروتء لبنان. 


١7‏ . حاشيتا قليوبي وعميرة. أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلمي عميرة, الناشر: دار الفكر- 
بيروتء عدد الأجزاء: 4 الطبعة: بدون طبعة. 5١6‏ ١ه‏ - 11965م. 


5 الحاوي الكبير: الماوردي زت م). تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية.ء بيروت. ط١.‏ 9١51١ه-‏ 6ام. 


5. الحاوي في الطب. أبو بكر. محمد بن زكريا الرازي (ت: 7١7ه).‏ المحقق: هيثم خليفة 
طعيمي.ء الناشر: داراحياء التراث العربي - لبنان - بيروت, الطبعة: الأوى, ١57١ه-7١٠ام.‏ 

١5‏ حجة الله البالغة. أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصورء 
المعروف ب الشاه ولي الله الدهلوي (ت: 76١١ه)ء‏ المحقق: السيد سابقء. الناشر: دار 
الجيلء بيروت - لبنانء. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١577‏ ه - 5١.١م.‏ 

7 حلية العلماء. أبوبكر الشاشي القفَّال (ت 5.7ه)ء تحقيق: ياسين درادكة. مكتبة الرسالة 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


. الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. أبوبكرالبهيقي (ت458ه). الروضة 
١9‏ . دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة. محمد الأمين مصطفى الشنقيطيء مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. 57١5١ه-1517م.‏ 


٠٠‏ . دررالحكام ف شرح مجلة الأحكام. علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت: 07ه؟7اها)ء تعردب: 
فيمي الحسينيء الناشر: دار الجيلء الطبعة: الأولى. ١١5١ه‏ - ١159مم.‏ 


.١‏ دستورالأخلاق في القرآن. محمد بن عبد الله دراز(ت ١72777‏ ه)ء الناشر: مؤسسة الرسالة. 


الطبعة: العاشرة 151/8ه-/199م. 


5. دورالزكاة في تحقيق التنمية المستدامة وففًا لرؤية مملكة البحرين ١7١٠مء‏ هالة جمال» 
أبحاث مؤتمر (الزكاة والتنمية الشاملة: نحو تفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة في واقع 
المجتمعات المعاصرة). المنعقد في المنامة. ١8 - ١5‏ صفر ١54١ه/ ١7 - ١50‏ أكتوبر 
مم 


.١77‏ الذخيرة. أب و العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني 
(ت: 584ه)ء المحقق: جزء 0١‏ 8. 17: محمد حجيء. جزء 7+ 7: سعيد أعراب. جزء " - 2.5 


5 الذريعة إلى مكارم الشريعة. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت: 53 ٠وه)ء‏ تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي,. دا رالنشر: دار السلام - القاهرة, عام 

. رحلة ابن جبيرء محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلبيء أبو الحسين (ت: 5١5ه)ء‏ 
الناشر: دار ومكتبة الملال.ء بيروت. 

7 رحلة الإيمان في جسم الإنسان. حامد أحمد حامد. الناشر: الدارالشامية للطباعة والنشر 

7" روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين محمود بن عبد الله 


الحسيني الألوسي (ت: ١٠77١هاء‏ المحقق: علي عبد الباري عطية.ء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة: الأول ١١51١ه‏ 
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. الروض المربع شرح زاد المستقنع. منصورالهوتي (ت ١5١٠ه)ء‏ تحقيق: سليمان القاطوني» 


9١.روضة‏ الطالبين وعمدة المفتين» أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 11/56ه)ء 
الثالثة. ١١5١ه‏ - ١155م.‏ 


روضة القضاة وطريق النجاة. علي بن محمد بن أحمد. أبو القاسم الرحيٌ المعروف بابن 
السّمناني (ت: 515 ه)ء المحقق: د. صلاح الدين الناهي. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت 
- دار الفرقان. عمانء الطبعة: الثانية. 5 .5 ١‏ ه - 1585م. 


ا" الرؤية الإسلامية للتنمية 2 ضوء مقاصد الشريعة: محمد عمر شابراء ترجمة: محمود 
مهدي» المعبد الإسلامي للبحوث والتدريب». التابع للبنك الإسلامي للتنمية. جدة. د.ت. 


25 زاد المسيرفي علم التفسير. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 
17) المحقق: عبد الرزاق المهديء الناشر: دارالكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأول -١557اه‏ 


31" . زاد المعاد في هدي خيرالعباد. ابن قيّم الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ مؤسسة الرسالة., بيروت. ط 


لاك هكة١اه-‏ 555ام. 
. الزكاة واستيعاب التطورء. رفعت العوضي.ء دارالسلامء القاهرة. ط١.‏ 51759 ١ه‏ - /1١7م.‏ 
0". زهرة التفاسيرء محمد أبوزهرة. دارالفكر العربيء القاهرة, د.ت. 
7" سان ابن ماجه. ابن ماجه. أبوعبد الله محمد بن يزيد القزوبنيء وماجه: اسم أبيه يزيد (ت: 71/7ه)ء 
فحقيق محمد فواذ عي الباق الناشر :داز حياء الكتب العربية فيصل عينى الباق العلي. 


77 . سنن أو داودء أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيربن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجسْتاني (ت: ه/1ه)ء المحقق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي. الناشر: دار 
الرسالة العالمية. الطبعة: الأولى. ١5”.‏ ه - ٠٠١.5‏ م. 


. سنن الترمذيء. محمد بن عيسى بن سَوْرة بن مومى بن الضحاك, الترمذيء أبو عيبى 
(ت: 719ه)ء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر(ج .١‏ ؟) ومحمد فؤاد عبد الباق (ج ”) 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج :. 5) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
يديظضالباي: الحلي ت صر 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


سنن الدارقطني: الدارقطني (ت 585١ه).ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. مؤسسة 
الرسالة. بيروت,. طاء 5آه ب لم 


.ساتن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن هرام بن عبد الصمد 
الذارمي» الغبيض السمرقتيى (ت: هه اها الناشرهدارالكعاب العري ت ببروكء الطبحة 
الأول. ١2017‏ تحقيق: فواز أحمد زمرليء خالد السبع العلمي. 

١‏ االسنن الصغرى للنسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء. النسائي 
(ت: 7".7ه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب 
الطبعة: الثانية. 4.5١ه‏ - 1987م. 


45 . السنن الصغير للبهقي. أحمد بن الحسين بن علي بن مومى الخُسْرَؤْحِردِي الخراسانيء أبو 
بكر البيقي (ت: 45/8ه)ء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار النشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية. كراتشي . باكستان. الطبعة: الأولل. ١٠5١ه-‏ 11895م. 


.١‏ الستن الكبرى: البيقي (ت /55ه)ء تحقيق: عبد الله التركي. مركزهجر للبحوث. طاء 5757 اه 


السنن الكبرى. أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (ت: ١.7‏ "ه)ء 
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبيء أشرف عليه: شعيب الأرناؤوطء. الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأول ١537١‏ ه- 7٠٠١١‏ م. 


6 . سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصوربن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: 
17 ١ه).ء‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: الدارالسلفية - الهندء الطبعة: الأول» 
؟اءةاه- كلكام. 


جمال الدين (ت:7١7ه)ء‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية. 


6ه - 15606ام. 


.١ 7‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. ابن دقيق العيد (ت: ١7‏ ه)ء حققه: محمد خلوف العبد 
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2 


5 


. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزهري. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 
الطبعة: الأول 5؟57١ه‏ - 7١0١م.‏ 


.١6‏ شرح الزركثي. شمس الدين الزركثي المصري الحنبلي (ت: ؟لالاه)ء دارالعبيكان. الطبعة: 
الأول. *511١1ه-1997م.‏ 


الشرح الصغير على أقرب المسالك. أحمد الدردير(ت ١١٠١ه)ء‏ مطابع الأزهر الشريفء. 
القاهرة. ١577‏ -5017م. 


١‏ . شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. المسدى ب (الكاشف عن حقائق السنن). شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي (57لاه). تحقيق: د. عبد الحميد هنداويء الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز(مكة المكرمة - الرياض). الطبعة: الأولى؛ /١51١ه-‏ 19191م. 


7 . شرح العمدة (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة). تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 18لاه). المحقق: خالد بن علي بن 
محمد المشيقح. الناشر: دار العاصمة.ء الرياض. المملكة العربية السعودية. الطبعة: 
الأوللء 518١ه‏ - 1991م. 


١57‏ . الشرح الكبير على متن المقنع. عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجمّاعيلي الحنبلي. أبوالفرج. شمس الدين (ت:187ه). الناشر: دارالكتاب العربي للنشر 
والتوزيع» أشرف عن طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار. 


5 . شرح الكوكب المنيرء ابن النجارء تحقيق: محمد الزحيلي وآخرينء مكتبة العبيكان, 
الرياض. ط؟. ١ه‏ -1557امم. 


5 . شرح تنقيح الفصولء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدرديس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقرافي (ت: 185ه). المحقق: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة. الطبعة: الأولل. ١1١97‏ ه - 7/ا19ام. 


٠01‏ . شرح سنن أي داود. بدرالدين العيني (ت: ه85ه)ء المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم 
المصريء مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولل. ١57١ه‏ - 1515م. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


.١ 61‏ شرح سنن أبي داودء شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدمسي 
الرملي الشافعي (ت: 54 84 ه)ء تحقيق: عددٍ من الباحثين بدارالفلاح. بإشراف خالد الرياط. 
الأولى. 577 ١ه-7١1١1م.‏ 


. شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتى». محمد بن علي بن آدم بن 
مومى الإثيوبي الوَلَّوِيء الناشر: دار المعراج الدولية للنشر [ج ١‏ - 5] دارآل بروم للنشر 
والتوزيع [ج ؟ - ]:١‏ الطبعة: الأول. ج ١(‏ - ه) / 517١ه-‏ 1995م. 


8 شرح صبحيع البغاريء ابن يطالء أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك (ت 445ه): 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة: الثانية, 577 ١ه‏ - 
2 ٠6م.‏ 


٠‏ شَرْحٌُ صّحِيح مُسْلِم لِلقَاضِي عِيَّاضء المُسَقَى إِكمَال المُعْلِم بِقَوَائْدِ مُسْلِم, عِياضٌ بن موسى 
بن عياض بن عمرون اليَخصَّبي السبتيء, أبو الفضل (ت: 554 5ه)ء. المحقق: الدكتور يخيى 
إِسْمَاعِيلء الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. مصرء الطبعة: الأولى. 519١ه‏ - 
4ام. 


ء)اه١١٠١١ شرح مختصر خليل. محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت:‎ . "١ 
وهامشه حاشية العدوي, الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت.‎ 


7" . شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 


الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: ١77ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: 
مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى - 5١6١‏ اه 1195م. 


.٠ 7‏ شرح مصابيح السنة. الإمام البعويء محمد بن عرّالدِينِ عبدٍ اللطيف بن فِرِشْتاء الرُومي 
الكرمانيُ. الحنفيٌ. المشهور بابن المَلّك (ت: 654 ه). تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من 
المحققين بإشراف: نور الدين طالبء الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية. الطبعة: الأول» 
١ه‏ -1017م. 


5 . شرح معاني الآثارء أبو جعفر الطحاوي (ت: ١7"7ه).‏ حققه وقدم له: محمد زهري النجار 


- محمد سيد جاد الحق. راجعه ورقم أحاديثه: يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث 
بمركز خدمة السنة بالمدينة النبويةء عالم الكتبء الطبعة: الأول - 4١5١هء‏ 15114م. 
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5 . شعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن الحسين البهقيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة الأول. .١45٠١‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 


7,. شفاء العليل في مسائل القضباء والقدر والحكمة والتعليلء ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه):‏ 
دار المعرفة. بيروت. لبنان - الطبعة: 894١ه‏ - 1918 م. 


.١11/‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت:ه.ه ه)ء ت: د. حمد الكبيسي, مطبعة الإرشاد - بغداد. طّْ الأول» ٠‏ 16 ه- الالام. 


.١‏ صحيح ابن حبان ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميعي. 
أبو حاتمء الدارميء اليّستي (ت: 54١ه).‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانية, 155-14ام. 


89. صحيح ابن خزيمة. أبو بكر ابن خزيمة (ت ١١"ه)ء‏ تحقيق: محمد مصطفي الأعظمي. 
المكتب الإسلامي» بيروت. د.ءت. 


76 ا١ا.‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبوالحسن القشيري النيسابوري (ت: اكاها)ء المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


.م1٠١7-ه١54757‎ .١ط صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, الألباني» دارالصميعي, الرياض.‎ . ١١ 
صرف الزكاة للغارمين. محمد الزحيليء دارالمكتبي. دمشق. ط١. 518 ١ه - 1118م.‎ . 
-1587م.‎ ١5.5 الصوم والصحة. نجيب الكيلاني. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة.‎ . ١77 


5 . الصيام معجزة علمية. د. عبد الجواد الصاويء الناشر: دار القبلة. الطبعة: الأول» تاريخ 
النشر:7١5١ه-‏ 1555مم. 

. الصيام وأثره على وظائف الكبد. عبد الجواد الصاويء. مجلة الإعجازالعلميء العدد الثالث عشر. 

7 ,. الضعفاء الكبيرء أبوجعفر محمد بن عمروبن مومى بن حماد العقيلي المكي (ت: 5١‏ 77ه)ء 
المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي, الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروتء الطبعة: الأول» 
ه-185امم. 

2,56 ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة. الدورة‎ .١/ 
الحلا ٠امء لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدوليء التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.‎ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


2ا١ا.‏ ضوابط المصلحة ف الشريعة الإسلامية. محمد سعيد البوطي» مؤسسة الرسالة, بيروت». 
طكت كه ٠٠م.‏ 


. الطبعة: الأولى (لدارالشروق). 577١ه-‏ 7١٠٠م.‏ 

.م٠٠٠١-ه١557١ الطبعة: الأول‎ ٠ 

.١‏ طرح التثريب في شرح التقريب (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)ء زين الدين العراق (ت: 
7) وأكمله ابنه: أبوزرعة ولي الدينء ابن العراقي (ت: 877ه).ء الطبعة المصرية القديمة 
- وصورتها (دارإحياء التراث العربي. ومؤسسة التاريخ العربيء ودار الفكر العربي)»ء د.ت. 


. طرق الكشف عن مقاصد الشارعء نعمان جغيم. دارالنفائس. الأردن, 577 ١ه‏ 


١87‏ . عارضة الأحوذي. القاضي محمد بن عبد الله أبوبكربن العربي المعافري الإشبيلي المالكي 
(ت: ”057 ها)ء الناشر: دارالكتب العلمية بيروت. 

5 .. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. محمد بن أفئ بكربن أيوب بن سعد. شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (ت ١1/5ه)ء‏ الناشر: دارابن كثيرء دمشقء. بيروت - مكتبة دارالتراث» المدينة 
المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الثالثة. 5.5١ه-‏ 1585م. 

5. العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام. علاء الدين ابن العطار(ت: 5 7 ه)ء عُنِي به: نظام 


71 العسرة المادية بين الشريعة والقانون. حسن محمد الرفاعي. مؤسسة الرسالة. بيروتء. 
طاء 8 ١اه-‏ 5605م 


87> العلاقات الدولية في الإسلام» الشيخ محمد أبوزهرة. الناشر: دارالفكرالعربي. ماع ١ه-11560امم.‏ 
علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. عبد الله بن بيه.ء مؤسسة الفرقانء لندن. 


5 العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمربن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت: 1865ه)ء. المجلدات من الأولء إلى الحادي 
عشرء. تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفيء. الناشر: دار طيبة - الرياضء» 
الطبعة: الأول ١5.5‏ ه - 1986 م. 
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٠.عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاريء أبومحمد محمود بن أحمد بن مومى الغيتابي الحنفي 
بدرالدين العيني. (ت: 555ه).ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


١.العناية‏ شرح الهداية. أكمل الدين البابرتي (ت: 17ه)ء دا رالفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 
5 .العين. الخليل بن أحمد (ت ١٠17١ه)ء‏ تحقيق: مبدي المخزوميء دارومكتبة البلال» بيروت. 


57. غريب الحديث. أبو سليمان الخطابي (ت88١ه).‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. 
دارالفكرء دمشقء. 4.7 ١ه‏ - 1587م. 

.١5‏ غريب الحديثء أبو غبيد القاسم بن سَلّام (ت 25١ه).‏ المحقق: محمد عبد المعيد خان» 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد - الدكن. ط١.‏ 1785١ه‏ - 1155م. 


65. الغريبين في القرآن والحديث. أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (المتوقٌ ١‏ ه) تحقيق 
ودراسة: أحمد فريد المزيدي. قدم له وراجعة: أ. د. فتعي حجازيء الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى. 519١ه‏ - 1195م. 


75. الغياثي. غياث الأمم في التياث الظلمء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. 
الناشر: مكتبة إمام الحرمين. الطبعة: الثانية. ١5.1١ه‏ 
17- الفتاوى الكبرى لابن تيمية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: لمالاه)ء 
الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى. 5.8 ١ه‏ - 19/1م. 


. فتح الباري شرح صحيح البخاريء. أحمد بن علي بن حجرء أبوالفضل العسقلاني الشافعي. 

61 فتحٌ البيان في مقاصد القرآنء أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيني البخاري القِنّوجي (ت: /.17١ه).ء‏ عني بطبعه وقدَّم له وراجعه: خادم العلم 
عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء الناشر: المَكتبة العصرئّة للطبّاعة والنّشْرء صَّيدَا - 
بيروتء. عام النشر: 5١ه-‏ 5ام. 

٠‏ فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامء زكريا الأنصاري (ت: 1١5‏ ه)ء تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوضء الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دارالكتب العلميةء بيروتء الطبعة: 
الأول ١57١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


1ق السديرء كمال الدين محمف ين عبن الواجد السيواني» الفعروق يابن التمام هه 
))0١‏ الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


الأول. 5١51١ه‏ 


1 فتح المنعم شرح صحيح مسلم» الأستاذ الدكتورموسى شاهين لاشينء. الناشر: دا رالشروق. 
الفرائض وشرح آيات الوصية. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السبيلي 


(ت: ١8ده).ء‏ المحقق: د. محمد إبراهيم البناء الناشر: المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 
الطبعة: الثانية. ه.5ا١اه‏ 


5 فقه السيرة. محمد الغزالي السقا (ت: 6١5١ه)ء‏ الناشر: دار القلم - دمشقء تخريج 
الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة: الأولى. ١55717‏ ه 


57 فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية. أم نائل بركاني. كتاب الأمة. وزارة الأوقاف القطرية. 
العدد 25 25 ١اه-‏ لا ٠٠م‏ 


.”. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. عبد العليي محمد ابن نظام الدين الأنصاري اللكنوي 
(ت: 776١ه)ء‏ حققه: عبد الله محمود محمد عمرء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
5275١اه-‏ 7. ٠م).‏ 


بن علي بن زين العابدين. الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١”١٠ه).ء‏ الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرالطبعة: الأول. 5ه6١١اه‏ 


565 القاموس الفقبي لغة واصطلاحًاء سعدي أبو جيب» الناشر: دار الفكر. دمشق - سوريةء 
الطبعة: تصوير1997مء الطبعة الثانية 5.8 ١ه‏ - /198م. 


٠0.القانون‏ في الطب. الحسين بن عبد الله بن سيناء أبوعان: شرف الملك: الفيلسوف الرئيس 
(ت:578ه).ء المحقق: وضع حواشيه محمد أمين الضناوي. 
51١‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» القاضي محمد بن عبد الله أبوبكربن العربي المعافري 


الإشبيلي المالكي (ت: 517ه)ء المحقق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريمء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي. الطبعة: الأولى. 15957م. 
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١5 


52: 


. قرارات المجمع الفقبي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة. الدورات 
لآلا القرارات ا اااي 100 456 أ الكو سوب ولاه 


1؟. قرارات المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرينء: إصدار المجمع الفقبي 
الإسلامي. رابطة العالم الإسلامي. مكة المكرمة: الإصدارالثالث؛ د.ت. 


1 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدوليء جمع وترتيب حسني خيري طه.ء دارالكلمة, 
المنصورة. 55١‏ ٠٠م‏ 


. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» العدد 5 ج ؟. سنة /15/8مء 65 اه 
7 القرآن والقتال. للشيخ محمود شلتوتء الناشر: مطبعة دارالكتاب العربي. ١110م.‏ 


.١/‏ قواطع الأدلة في الأصول, أبوالمظفر. منصوربن محمد بن عبد الجبارابن أحمد المروزي السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 485ه). المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. 
الناشر: دارالكتب العلميةء بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى. ١51/8‏ ه- 1999 م. 


1" قواعد الأحكام ف مصالح الأنام: عزالدين بن عبد السلام زت عككها)ء تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 54١5١ه‏ - ١119م.‏ 


بن عطية الحارثي. أبوطالب المكي تالا ىه المحقق: حك عاصم إبراهيم الكيالي» الناشر: 
دارالكتب العلمية - بيروت. لبنان. الطبعة: الثانية, 5 ه-ه5.6.0ام. 


٠‏ الكافي في فقه الإمام أحمد. أبومحمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


الجماعيلي المقدمي ثم الدمشقي الحنبلي. الشهير بابن قدامة المقدمي (ت: ١57ه)ء‏ 
الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى. 5١5١ه‏ - 1515م. 


١‏ االكافي في فقه أهل المدينة. أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري 
القرطبي (ت: 471ه)ء تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض 
الحديثة. الرياضء المملكة العربية السعودية,. الطبعة الثانية, .٠.5١ه-‏ .٠/19م.‏ 

15” الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 7564ه) تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود - علي محمد معوضء. شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبوسنة الناشر: الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة: الأولل. 51١8‏ ١ه‏ - 19191م. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


؟7>". كشاف القناع عن مكن الإقناع. منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدردس 
الهوتي الحنبلي (ت: ١5١٠ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 


". كشف الأستارعن زوائد البزارء نووالدين على من أي بكرين سليمان البيثمي (ت: /1١٠/ه)ء‏ 
4ه - 6ا91امم. 


5. كشف الأسرارشرح أصول البزدويء. عبد العزيز البخاري الحنفي (ت: ١‏ "الاه)ء دار الكتاب 
الإسلامي. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


7. كشف المشكل من حديث الصحيحين. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت: /591ه)ء تحقيق: علي حسين البوابء الناشر: دار الوطن - الرياض. 

. الكشف والبيان عن تفسير القرآن. أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيء. أبو إسحاق (ت 
77غه)ء تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. 
الناشر: دار إحياء التراث العربيء. بيروت - لبنانء: الطبعة: الأول 7١57١ه-‏ 7..١م.‏ 

9. كفاية النبيه في شرح التنبيه. أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس. نجم الدين» 
المعروف بابن الرفعة (ت: ١٠١لاه)ء‏ تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم. دار النشر: دار 

"3٠‏ الكليات معجم 2 المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب بن موسى الحسيي القريعي 
الكمّويء أبو البقاء الحنفي (ت: 055١٠ه)ء.‏ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علي بن حسام الدين المتقي البندي. مؤسسة 

11 اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. شمس الدين البزماوي, أبوعبد الله محمد بن عبد 
الدائم بن موسى النعيعي العسقلاني المصري الشافعي ت ١م‏ ه)ء تحقيق ودراسة: لجنة 


مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب» الناشر: دار النوادر, سورياء الطبعة: 
الأول 1١5377‏ ه- 17١1م.‏ 
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*37331”. لباب التأويل ف معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيعي أبو 
الحسنء. المعروف بالخازن (ت ١5/اه)ء‏ تصحيح: محمد علي شاهين. الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة: الأوى. ١6١51١ه‏ 


5” اللباب في شرح الكتابء الذي صئّفه أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي (ت 58 ه).ء عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (أحد علماء القرن 
الثالث عشر). حققه. وفصله. وضبطه. وعلق حواشيه: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
الناشر: المكتبة العلميةء. بيروت - لبنان. 

” لسان العربء ابن منظور(ت ١‏ الاه). دا رصادرء بيروت. ط "ا 5١5‏ ١ه‏ 

5. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن. السّلامي. البغدادي. ثم الدمشقيء الحنبلي (ت: 54/!ه)ء الناشر: دارابن 
حزم للطباعة والنشرء الطبعة: الأول. 575 ١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 

؟. لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح, عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اللّه البخاري 
الدّهلوي الحنفي (المتوفى ٠١57‏ ه)ء تحقيق وتعليق: د. تقي الدين الندويء الناشر: دار 
النوادر.ء دمشق - سورياء الطبعة: الأولل. 5765 ١ه‏ - 4١1١٠م.‏ 


الدين (ت: 885ه). الناشر: دارالكتب العلميةء بيروت - لبنان, الطبعة الأولى. ١5١8‏ ه- 19917 م. 


. المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سبل شمس الأثمة السرخمي (ت: 487ه). الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. الطبعة: بدون طبعةء تاريخ النشر: 5١51١ه-‏ 15957م. 
القاضيء أبو العباس ناصر الدين بن المتير الجذامي الجروي الإسكندراني (ت: 587ه)ء 
تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد: الناشر: مكتبة المعلا - الكويت. 

". المجامع الفقبية وتفعيلها لمقاصد الشريعة - حسني خيري طه - رسالة دكتوراه - آداب 
سوهاج - 1١7‏ ٠٠م‏ 

45 مجلة الأحكام العدلية, لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية. المحقق: 
نجيب هواويني». الناشر: نورمحمدء. كارخانه تجارت كتب» آرام باغء كراتثي. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


2'7". مجلة مَجَمع الفقه الإسلامي» إصدار مَجَمع الفقه الإسلامي الدوليء التابع منظمة التعاون 


الإسلامي. جدة. العدد ,)١(‏ العدد ,)١9(‏ .47 ١ه‏ - 9١٠٠مء‏ والعدد (14). 577١ه-‏ ١1١1م.‏ 


غ. مجلة مَجِمع الفقه الإسلامي» إصدار مَجَمع الفقه الإسلامي الدوليء جدة.ء العدد ("), 
8.ة١أاه-‏ /11ام. 


5 . مجمع الأمرفي شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده (ت ملا١١ها)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي. بدون طبعة, وبدون تاريخ. 

551 مَجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نورالدين الميثمي. تحقيق: حسام القدميء. مكتبة القدسيء. 

/9". مجموع الفتاوى. تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (ت:/7لاه)ء 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. المدينة النبوية. المملكة العربية السعودية, عام النشر: 5١1‏ اه- 1556ام. 

». مجموع رسائل ابن عابدينء ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

60" محاسن الإسلام» وشرائع الإسلام لآب عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري الحنفي 
(570ه).ء دارالكتاب العربي بيروتء الطبعة الثالثة. سبتمبر".5١ه-‏ 6امم. 

١‏ . محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية. عطية بن محمد سالم (ت ٠٠١‏ 5١هاء‏ الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد الأول - السنة السادسة - 1197ه-19177م. 

67 . محاسن الشريعة: أبوبكر الشاشي. دارالكتب العلمية» بيروت. 

07 .. المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيزء أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: 5 5هه)ء المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأول - 55757١اه‏ 


الدين الرازي خطيب الري (ت: 5١1ه)ء‏ ت: الدكتور طه جابر فياض العلواني. مؤسسة 
الرسالةء ط الثالثة. ١418‏ ه- 19917 م. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتائ نة - المجلد السادس والخمسون 


6. المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: محمود بن أحمد 
بن مَارَةَ الحنفي (ت 1١1ه).‏ المحقق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلميةء 
بيروت - الطبعة: الأولى. 575 ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 


5 . المختصر الفقبي. محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكيء أبو عبد الله (ت: 
6 هاء تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خيرء دار النشر: مؤسسة خلف أحمد 
الخبتور للأعمال الخيرية. الطبعة: الأول. ١575‏ ه - 5١١1م.‏ 


/4". مختصرتفسير البغويء عبد الله بن أحمد بن علي الزيدء الناشر: دا رالسلام للنشروالتوزيع 
- الرياضء الطبعة: الأولى. 5١5١ه‏ 


». مختصر سنن أي داودء عبد العظيم المنذري زت كهكها)ء تحقيق: محمد صبحي حسن 
حلاق» مكتبة المعارف. الرياضء طاهء ١55١اه- ١٠١‏ ٠م‏ 


6 . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن في بكربن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوف: ١هلاه)ء‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي». 
الناشر: دارالكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة. ١5١5‏ ه-1955م. 


.٠‏ المدخل الفقمي العام. مصطفى أحمد الرزقاء دا رالعلم - دمشقء. ط؟. ٠١٠١5‏ م. 

- االمدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية. علي جمعة محمد عبد الوهابء دار السلام‎ 5١ 

7”, مدونة أحكام الوقف الفقبية, الأمانة العامة للأوقاف - الكويتء الناشر: إدارة الدراسات 
والعلاقات الخارجية - الكويتء الطبعة: الأولى. ١579‏ ه - /١١٠م.‏ 

1؟. المراسيلء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السسَجِسْتاني (ت: 7175ه). المحقق: شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأول. 5.8 اه 

15 » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين 


الملا البروي القاري (ت: 5١١٠ها)ء‏ الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان: الطبعة: الأولى» 
555١ه-‏ 5605م 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


5 المسائل والأجوبة. ومعه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهاديء تقي الدين أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 78/اه)ء المحقق: 
حسين بن عكاشة: الداشر: القاروق الحديكة للطباعة والنشر- القاهرة؛ الطبعة: الأول» 


6 اه- 5١٠5م‏ 


7. المستدرك على الصحيحين., أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: ٠4‏ 4ه)ء تحقيق: 
مصطفى عبد القادرعطاء الناشر: دا رالكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأول. ١١51١ه-‏ 
ام. 


7"”,. المستصفى, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (ت: ه. 5ه). تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافيء. الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى. 1١5١ه-‏ 1197م. 

1"". مسلك الإمام الشاطبي ف تقعيد المقاصد وتنزيل الأحكام: عبد الرزاق وورقية. مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية, جامعة الكويت. عدد (15), 478١1ه‏ - لا١٠١1م.‏ 


6». مسند آم داود الطيالسيء. أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (ت: 
5 ه).ء المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. الناشر: دار هجر - مصرء 
الطبعة: الأولى. 519١ه‏ - 1519م. 


الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى. ١57١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 
.١‏ مسند البزارء البزار(ت 117ه)ء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرينء مكتبة العلوم 
5 '. مسند الحميدي: أبو بكر الحميدي المكي (ت: 19١1ه).‏ تحقيق: حسن سليم أسد الدَارَانيء 

دارالسقاء دمشق - الطبعة: الأولى. 19197م. 
"”. مسند الشاميين. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. أبوالقاسم الطبراني 

(ت: ١٠1ه)ء‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء. 

الطبعة: الأولل. 4.5 ١ه-‏ 1985م. 
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4. مصابيح الجامع. محمد بن أبي بكربن عمربن أبي بكربن محمدء المخزومي القرشي. بدر 
الدين المعروف بالدمامينيء وبابن الدماميني (ت: /ا87 ها)ء الناشر: دار النوادرء سورياء 
الطبعة: الأول. ١٠57١ه‏ - 5١٠1م.‏ 


3/0 المصباح المنيرفي غردب الشرح الكبير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. أبو 


1لا؟. المصتف: عبد الرزاق الصنعاني زت ١كاها)ء‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي» بيروت. ظ؟: ؟اءةاه 
/ا". معارج القدس ف مدراج معرفة النفس» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومسي (ت: 


)) - دار الآفاق الجديدة - بيروت - الطبعة: الثانية. 51/0ام. 


> معالم السنن. وهوشرح سنن أبي داودء أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطّابي (ت: 88١؟ه)ء‏ الناشر: المطبعة العلمية - حلبء الطبعة: الأول 
١16ه-55ام.‏ 

9. المعاملات المالية المعاصرة وأثرنظرية الذرائع في تطبيقاتهاء إخترزيني بنت عبد العزيزء دار 
الفكر - دمشق. 1١‏ 8. ٠م‏ 

.م٠١٠٠1/ المعاملات المالية المعاصرة. محمد عثمان شبيرء دار النفائسء الأردن. طا.‎ ٠ 


١‏ معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبوإسحاق الزجاج (ت:١١7ه)ء‏ تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبيء الناشر: عالم الكتب - بيروتء الطبعة: الأولى .5 ١ه-‏ 118/8م. 


5 المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة.ء مصطفى يوسف الأسطلء 
رسالة ماجستير - كلية الشريعة والقانون - .50١١‏ جامعة غزة. 

7؟ المهابين الشرهية: .إضدار فيفة المخاسبة والمراجعة المؤهعسمات: المالنة الإسلامية 
(عامهم)ء البحرين. 537 اه - 6١501م.‏ 
الدين المَلّطي الحنفي (ت: 7١٠6ه).‏ الناشر: عالم الكتب - بيروت. 

5. معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي. محمد أحمد دهمانء الناشر: دار الفكر 
المعاصر. بيروت . لبنان: دار الفكر. دمشق . سورياء الطبعة الأولى ١٠5١ه..151م.‏ 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


7 المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبوالقاسم الطبراني 
(ت: ١٠7”6ه).‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد.ء عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء 
الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

8177". المعجم الكبير. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(ت: .٠7ه)‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء. دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة. 


1". معجم مقاييس اللغة. ابن فارس (ت 5950ه)ء. تحقيق: عبد السلام هارونء دار الفكرء 
بيروت. أ6اه- 6ام. 


5 معرفة السنن والآثارء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو 
بك رالبيقي (ت: 458ه). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. الناشرون: جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي - باكستان). دارقتيبة (دمشق - بيروت). دارالوعي (حلب -دمشق)ء دار 
الوفاء (المنصورة - القاهرة). الطبعة: الأول. ١١5١ه-‏ ١1591م.‏ 


معرفة الصحابة. أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مومى بن مهران 
الأصيهاني (ت: عها)ء تحقيق: عاذل بن يوسف العزازي, الناشر: دار الوطن للنشرء 
الرياضء الطبعة: الأولى 19١5١ه‏ - 1518م. 


١‏ المعلم بفوائد مسلم. المازري المالكي (ت 571ه). المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي 
النيفرء الدارالتونسية للنشرء الطبعة: الثانية. ١5/8‏ م. 

15 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (ت: /الا5ه).ء الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأول. 65١5١ه‏ - 
14ام. 


5؟. المغني لابن قُدامة, أبومحمد موقَّق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمّاعيلي 
المقدمي ثم الدمشقي الحنبلي. الشبيربابن قدامة المقدمي (ت: ١17ه).ء‏ الناشر: مكتبة 
القاهرة. الطبعة: بدون طبعة. تاريخ النشر: 8/4/١11ه-‏ 197/8 م. 


5 . مفاتيح الغيب «التفسير الكبير». أبوعبد الله محمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيعي 
الرازي. الملقب بفخر الدين الرازي. خطيب الري (ت: 07٠5ها)ء‏ الناشر: دار إحياء التراث 
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5 المفاتيح في شرح المصابيح. الحسين بن محمود بن الحسنء مظهر الدين الزَيْدَانِنُ الكوني 
الضَّريرُ الشيرازيٌ الحَتَفيٌ المشهورٌبالمُظبري (ت: 717 ه)ء تحقيق ودراسة: لجنة مختصة 
من المحققين بإشراف: نور الدين طالبء الناشر: دار النوادرء وهو من إصدارات إدارة 
الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة: الأولى. 577 ١ه‏ - 7١١1م.‏ 


5 المفيم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
(/51 -5057 ه)ء حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو- أحمد محمد السيد 


- يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزالء الناشر: (دارابن كثير. دمشق - بيروت). (دار 
الكلم الطيب. دمشق - بيروت). الطبعة: الأولى. /51١ه-‏ 19917م. 


7 . المقاصد الحسنة في بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة. شمس الدين أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت: 7١٠5ه)ء.‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت». 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الأولى. ١4.‏ ه- 19/86م. 


. مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد الطاهربن محمد بن محمد الطاهرين عاشور التونسي 
(ت: 1اه)ء المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة: الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. قطر, عام النشر: ه53 ١ه‏ - 5. ٠٠م‏ 


م٠‎ 1١١ مقاصد الشريعة وتفعيلها في فقه العمارة, حسني خيري طه. دارالكلمة, القاهرة, طْ ا‎ 0 ٠ 
.م٠١‎ ١6 مقاصد الشريعة ومكارمهاء علال الفاميء درا الكلمة. القاهرة. ط أولى»‎ ..١ 


67.". مقاصد الصومء أبومحمد عزالدين عبد العزيزبن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي, الملقّب بسلطان العلماء (ت 0٠17ه)ء‏ الناشر: دار الفكر. 

:6". المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. د. يوسف حامد العالم. الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي - الرياض - ط 7., 1154م. 

5 . مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات, عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيهء مؤسسة 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


5" مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون (ت 8608ه). تحقيق: علي عبد الواحد وافي» 
مكتبة الأسرةء القاهرة. ط؟. 7.٠١٠م.‏ 


."". مكارم الأخلاق للطبراني (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا)ء سليمان بن أحمد بن أيوب 
بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (ت: ٠7٠ه)ء‏ كتب هوامشه: أحمد شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية». بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى. 5.05 ١ه-‏ 19485م. 


4 منحة الباري بشرح صحيح البخاريء زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري. زين 
الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي (ت 1755 ه)ء ت: سليمان بن دريع العازمي» 
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيعء الرياض - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: 
الأول 575١ه‏ - 5..٠م.‏ 


"٠‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي 
المتو و لأف المحفى هوحن قامه أخضل عوضيء التاشر + ةاز الفتكن الطبعة الأول: 
6ه - 5..ام. 

11 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبوزكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 
7م).ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثانية. 957١1ه‏ 

15 المنهاج في شعب الإيمان. الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجانيء أبو 
عبد الله الحَلِيعي (ت ”". ه)ء المحقق: حلمي محمد فودة. الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
الأولى. 99١١ه‏ - 19175م. 

."١‏ المهدّب في فقه الإمام الشافعي, أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 
57غ)). الناشر: دار الكتب العلمية. 

."١15‏ الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت: ١1لاه)ء‏ تحقيق: 
أبوعبيدة مشهوربن حسن آل سلمانء دارابن عفانء ط الأولى. /١51١ه‏ - /19191م. 


6". مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب اليُعيني (ت 154ه).: دار الفكرء بيروت. 
ظء 415اهه 1559م 
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الم موسوعة الفتاوى المؤصلة من دارالإفتاء المصرية. الطبعة الثالثة "”١‏ ٠٠م.‏ 


."١/‏ موسوعة الفقه الإسلامي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. 


الموسوعة الفقبهية الكويتية. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويتء. دار 
الصفوة. مصرء. طاء /ا7ا5اه 

1 تَصْب الراية لأحاديث الهداية. مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. جمال الدين 
أبومحمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: 57لاه)ء قدم للكتاب: محمد يوسف 
البَثوري.ء صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجانيء إلى كتاب الحج» ثم 
أكملبا محمد يوسف الكاملفوري. المحقق: محمد عوامة» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر- بيروت - لبنان - دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية» الطبعة: الأول» 
1ه-19917م. 


”0١‏ نَظُم الدّررقٍ تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمربن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي (ت: 8865ه)ء الناشر: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

؟,” النقود الافتراضية - مفبومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية. د. عبد الله الباحثون. 

7”. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي (ت: 5 ١٠١٠ه)ء‏ الناشر: دار الفكرء بيروت. +٠5‏ ١ه‏ - 19/85 م. 

1 نهاية المطلب في دراية المذهب. إمام الحرَمّين أبو المعالي الجويني (ت: /ا4ه)ء حققه 
وصنع فبارسه: عبد العظيم محمود الدّيبء دار المنهاجء الطبعة: الأول» 4 ١اه-لا١٠٠م.‏ 


0 الهاية ف غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري. ابن الأثير(ت: 107ه)ء الناشر: المكتبة العلمية - 


بيروت. 555١1ه-‏ 1175م, تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. 
511 النيات في العبادات» عمرسليمان.» دا رالنفائس» الأردن. 


17"”". نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمي (ت: 6اها)ء تحقيق: 
عصام الدين الصبابطيء الناشر: دا رالحديث. مصرء الطبعة: الأولل. 517١ه-‏ 1197م. 


الفكر المقاصد 1 وأثره ف 1 الإفتاء المعاصر (؟) 


,” البداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة 
الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة الأولى. .٠6١١اه‏ 


9” الهداية في شرح بداية المبتدي. علي بن أي بكربن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو 
الحسن برهان الدين (ت: 557ه). المحقق: طلال يوسف. الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - لبنان. 


.”٠‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء. 
النيسابوريء. الشافعي (ت: /47ه). تحقيق: صفوان عدنان داووديء دا رالنشر: دار القلم - 
الدار الشامية - دمشقء بيروتء. الطبعة: الأول. 6٠١51١ه‏ 


."١‏ الوسيط في المذهب. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (ت: 5.٠5ه)ء‏ تحقيق: أحمد 


محمود إبراهيم - محمد محمد تامرء الناشر: دارالسلام - القاهرة. الطبعة: الأول» لاه 


؟"”. الوسيط في تفسير القرآن المجيد. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء. 
النيسابوريء. الشافعي (ت: 578ه)ء تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الشيخ علي محمد معوض. الدكتور أحمد محمد صيرةء الدكتور أحمد عبد الغني الجملء 
الدكتورعبد الرحمن عويس قدَّمه وقرّظه: الأستاذ الدكتورعبد الحي الفرماويء الناشر: دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة: الأول ١5١6‏ ه - 1515م. 


المعلمة المصر نة للعلوم الإفتاد نة - المجلد السادس والخمسون 


